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ـةمقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
تزداد  و .لبحري االقانون  تعتبر السفينة الأداة الرئيسية للملاحة البحرية لذلك  فهي تكتسي أهمية كبيرة في    

لعلاقات لتطور ا الرائعة حلقة الوصل بين مختلف الأمم و إلى كونها الوسيلة ،بحق  ،انها تعتبر خاصة و  اهميتها

 بينها.  الاقتصادية

يت ( . ولق1)ومنا هذا يوقد شغلت بال الكثيرين ممن حاولوا تعريفها منذ ظهورها في العصور القديمة إلى     

شبهها النبي محمد  (، و2) الذي أشار إليها في مواطن كثيرة منهاهتمام الشرائع السماوية و منها القرآن 

بو ا) رواه  "غرق  عليه السلام بشريعته عندما  قال ان"شريعتي كسفينة نوح من ركبها نجا  ومن حاد عنها

درا ذين وجدوا فيها مصوقد أثار جمالها قريحة الكثير من الشعراء ال .ذر الغفاري و زيد بن ثابت و آخرون (

 (.3) لهامللإ

ي مة اشتهرت فو كانت السفينة هي أساس ظهور معظم العادات و الأعراف التي عرفتها شعوبا قدي      

عند  اف أنظمةالأعر و تمخضت عن هذه العادات و تلك المجال البحري كالفينيقيين و الإغريق و البابليين .

 4)  يةرة البحرلتجاالتمويل  : القرض البحريهذه الشعوب تعتبر هي الأصل لكثير من الأنظمة الحالية و منها

فه و قد عر  Nauticum foenusاو قرض المخاطرة الجسيمة    البحري (  و هو أصل نظام التأمين

ذي يعتبر اصل ( ال6)   lex Rhodia de Jactu( و نظام الرمي في البحر 5) الاغريق و اخذه الرومان عنهم

 .Avaries Communes نظام الخسائر المشتركة 

نها كانت مد يطالية التيو لقد ادى ازدهار الحركة البحرية في العصر الوسيط  و خاصة في االموانىء الا      

 ى با  و الاورو مسرحا لحركة تجارية واسعة ، الى ظهور الكثير من الاعراف و العادات البحرية في غرب

            ــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في ضوء  راسةلاقليمي ، داالبحر  انظر التعاريف اللغوية الكثيرة التي وردت في اطروحة الدكتوراه ل زازة لخضر ،الوضع القانوني للسفن في منطقة-1

 ..99،ص01هامش رقم  2008-2007،سنة القانون الدولي للبحار

ت عبارة السفينة ايضا في سورة و ذكر. 32قال الله تعالى :"وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره و سخر لكم الانهار" سورة ابراهيم ،الآية رقم-2

 .37،هود 73و22بينها الاعراف،يونسسورة من  21، وقد ورد ذكر الفلك في 79الكهف ،الاية

3- Baudelaire :  Le  Beau Navire.in les  Fleurs du mal . cité dans Katell Oilleau,  LeCredit  tiré du navire.these .Presse 

Universitaire d Aix-Marseille.2010.p. 35 

نة عقد القرض البحري هو عقد بموجبه يقرض  مجهز سفينة مبلغا من النقود من شخص  على ان يرده مع فوائد قد تكون جد مرتفعة اذا رجعت السفي-4

اطرة من عقود الغرر و ينطوي على مخاطرة كبيرة لذلك سمي ايضا بعقد المخ قرض يفقد كل شيئ. ان هذا العقد هومة ، اما اذا هلكت فان المسال

 الجسيمة.

لى كل ما يمت ا لاحتقاريةانظرتهم  رغم ذلك  فان الرومان لم يكن لهم اي اهتمام بالقانون  البحري ولا بالتجارة بصفة عامة  وكان هذا يرجع الىو -5

ولم يفهموا القواعد  م  يستوعبوافانهم ل لطبقات الادنى كالرقيق و العتقاء و العبيد لذلكا على بصلة الى التجارة لانهم يعتقدون  ان هذه الاخيرة هي حكر

 حري الجزائري لقانون  البة في االسفين البحرية التي كانت سائدة انذاك .انظر زهدور محمد ، المسؤولية عن فعل الاشياء غير الحية و مسؤولية مالك

ع رج ،ري ، مصدر انترنيت .انظر كذلك  علي عبد الحميد برشيش ، محاضرات في القانون البح147،ص   1990،،دار الحداثة للطبع و النشر بيروت 

 . 2013اليه  في شهر جوان 

اضطرت ظروف معينة الربان الى القاء بعض الامتعة  في البحر بقصد انقاذ السفينة و كذا الرحلة البحرية  ، فان الخسارة التي تلحق بمن  اذا مفاده انه-6

 القي بامتعته في البحر  توزع على جميع ممن نجت امتعتهم..
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و  التدوين التي جاءت على شكل مجموعات ابرزها  مجموعة اوليرونظهور و تطور حركة

قد كان لهذه المجموعات اثر كبير في كامل اوروبا . و . ( 7مجموعة ويسبي)و   قنصلية البحر و مرشد البحر

و مع بداية العصر الحديث بدأت مرحلة تدوين القانون البحري على يد الوزير الاول كولبير في حكومة الملك 

صدرت قبله  اول مدونة للقانون التجاري .  وقد  1681لويس الرابع عشر بصدور القانون البحري في سنة 

. و على اثر التطور الذي عرفته التجارة و الثغرات التي اعترت  1673البري على يد نفس الوزير  في سنة 

الى اصدار قانون جديد يستجيب للمعطيات   ،بايعاز من نابليون ، هذه المدونات  اضطر المشرع الفرنسي

من مبادىء كالمساواة و حرية الاتجار و   1789و لما ناد به مفجرو ثورة  الجديدة التي افرزها هذا التطور

ليبدأ به العمل في اول   1807ف الذي كان سائدا قبل الثورة . و قد صدر هذا القانون في سنة ئنبذ نظام الطوا

ذ اصبح فقد القانون البحري استقلاله ا 1808.و بعد صدور القانون التجاري في سنة  1808ينايرمن سنة  

ان هو فان ما يميز كل هذه المراحل التي مر بها القانون البحري  ،موحدا مع هذا القانون .  و رغم ذلك

(. 8السفينة احتلت مكانة بارزة  و حولها كانت تدور معظم قواعده )   

عدل و الم  1976اكتوبر  23بتاريخ  80-76بالامر رقم  الصادرو قد تأثر القانون البحري في الجزائر     

معظم  منه الى حد كبير بالقانون الفرنسي اذ اقتبس 1998جوان  25المؤرخ في  05-98المتمم بالامر رقم 

احكامه . و على غرار الكثير من التشريعات فان المشرع الجزائري اشار الى السفينة في مواطن عديدة من 

هذه الوسيلة  و تبؤئها  مكان الصدارة  القانون البحري ، و يعتبر هذا دليل على المركز الهام الذي تحتله

"القانون البحري على عاتقها السفينة  تحملان "ضمن الموضوعات التي يتناولها هذا القانون ، لذا قيل    

 (9)Le navire porte en lui le Droit  maritime 

رفته تكنولوجيات البحر و ما و ما زال الاهتمام متواصلا الى يومنا هذا بهذه الاداة  بعد التطور الذي ع       

و بظهور آليات أصاحبتها من اختراعات ابهرت البشرية خاصة ما يتعلق  بصناعة السفن العملاقة  

اخرى لم تكن موجودة من قبل ، و ترتب عن ذلك ان ظهرت نزاعات فرضت نفسها على القضاة 

 واجبرتهم على اعادة النظرفي تعريف السفينة . 

    مواجهةلافية دية للسفينة  التي استقرعليها في القانون البحري لم تعد كان التعريفات التقلي

فكان لا بد اذن من ايجاد تعريف جديد للسفينة يتماشى و مقتضيات و حجم هذا التطور الباهرالذي  معينواقع 

 عرفه ميدان البحر .

تعريف هذه   على البحري يتوقفالقانون  ان تطبيق قواعد و ان تحديد مفهوم السفينة له اهميته خاصة  

ي اء  او فو القضاو هناك تعريفات متعددة للسفينة  سواء في الفقة  الاداة تعريفا لا يعتريه أي لبس .

 ميعن يشمل جمكن ايالتشريعات المختلفة . الا ان ما يعاب عليها هو انها لم تضع تعريفا جامعا و مانعا 

 ف للقانون البحري في الوقت الحالي . و لم يخ اصبحت خاضعة الآليات التي دخلت البحر و

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
دونت فيها اهم الاعراف و العادات البحرية التي كانت سائدة في موانىء دول اوروبا الغربية او في ان هذه المجموعات القضائية  - 7

البحر الابيض المتوسط  او في بحر البلطيق.و بالنسبة لمرشد البحر فهو يختلف عن المجموعات الاخرى لانه احتوى على غرب حوض 

. 15، ص  2010اهم الاحكام الخاصة بالتأمين البحري . العربي بوكعبان ، القانون البحري ، منشورات الالفية الثالثة ،   

.19، ص  2010ائري، دار الهدى، محمود شحماط ، القانون البحري الجز  - 8  

Arnaud  Montas,  Droit Maritime, collection Dyna’sup droit , Vuibert ,2012 , p.41., 9-  
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ليات غريبة اوجدها آظهور  زالت تعترضه لوضع تعريف لها بعد ( الصعوبات التي ما10من الفقه ) جانب

( شبه 11احدهم ) التطور التكنولوجي المذهل الذي كان من آثاره ارباك فقهاء القانون البحري حتى ان 

( عدم جدوى البحث عن معيار لها 12السفينة بالنقطة التي تدور في فلكها الكثير من الاجرام ، و يرى آخر)

فع الخارجية و الفضاء الذي توفره .مفضلا تعريفها  وفقا لمظهرها الخارجي  و وسيلة الد  

و قد اخفقت التشريعات الداخلية او الدولية بدورها في وضع تعريف واضح  للسفينة ، و يدل على هذا        

و قد كان ذلك بقصد اخضاع بعض الاليات التي تتشابه مع  . الاخفاق  الاختلافات التي ميزت هذه التعريفات

(.13) البحري او للموضوع التي تسعى الاتفاقية الدولية تنظيمهالسفينة لبعض انظمة القانون   

اعترى و ما  الا ان ما يلاحظ هو ان الفقه  ساهم بتفسيراته و آرائه  في ازالة الكثير من الغموض الذي       

 دورا لا يستهان به في هذا المجال اذ وضع من خلال من جهته زال يعتري مفهوم السفينة. و قد لعب القضاء

بها تلك الثغرات التي ميزت التشريعات  و هي تطبق  عالج العديد من القضايا التي عرضت عليه معاييرهامة 

و مع ذلك فان مسألة تحديد مفهوم السفينة ما زال مطروحا الى اليوم . امام المحاكم و تحظى باحرامها .  

م عريفها ثداية من تجزائري السفينة بو على غرار كثير من الدول التي اهتمت بالسفينة نظم المشرع ال    

و  لى حطام .حويلها اتبعد  كيفية ميلادها  و التصرفات القانونية التي تقع عليها و حالتها المدنية ثم نهايتها

 ود النقلو عق  فيها السفينة مكانة بارزة كنظام المشارطات احتلتالى جانب ذلك تناول موضوعات اخرى 

 البحري. لتلوثالبحري  و مسؤولية مالك السفينة  و الاتقاذ البحري  و نظام الخسائر المشتركة  و ا

و نظرا لقصر عمر القانون البحري الجزائري و موقع الجزائر المتميز و الممتد طوله على نحو اكثر من     

في  ر ، و دخولها  باسطولها كعضو في مجال الملاحة البحرية الدولية  و على وجه الخصوصكيلومت 0061  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار حسن موسى، القانون البحري ، ، انظر كذلك  طالب31، ص  2006مصطفى كمال طه، اساسيات القانون البحري، منشورات الحلبي الحقوقية،  -10

. 26، ص 2007 عمان ، الثقافة للنشر و التوزيع ،  

11-(( Le navire apparait comme une nebuleuse compose d’une multitude de satellite dont la comprehension sur le 

plan juridique s’avere difficile )).J ean Francois Rebora, La Convention de 1989 sur l’assistance maritime , Presses 

universitaires d’Aix –Marseille,2003,  ,p.37. 

12- ((C’est une coque,un système de propulsion et un espace .))Martin Ndendé , le statut du navire, in jean Pierre 

Beurrier, Droits Maritimes,2ieme edition , Dalloz, 2009/2010 , no 311-06, p.246   

الخاصة بالوقاية من التلوث عن طريق   1973نوفمبر  02قعة بلندن في من الاتفاقية الدولية المو 04فقرة  02:المادة  انظر على سبيل المثال -13 

قة بشروط تسجيل السفن المؤرخة في من الاتفاقية المتعل 02) المسماة اتفاقية ماربول (، المادة  1978افريل  17السفن المعدلة ببروتوكول لندن  في 

الموقعة بجنيف، المادة  2006ن سنة فبراير م 07من اتفاقية العمل البحري   ليوم   01 فقرة 02) لم تدخل حيز التنفيذ بعد(، المادة  1986فبراير  07

نوفمبر  29في  قعة ببروكسلروقات المومن الاتفاقية الدولية المتعلقة بالانقاذ في اعالي البحار في حالة الحوادث التي تسبب التلوث بالمح 02فقرة  02

 . مشار اليها في : 1969

 Pierre Angeloti et Yves Moretti ,Cours de Droit Maritime, marines – editions , 2008, p. 155 et s. 
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التجارة الخارجية ، كل هذا يدعو  الى فهم اكبر للمسائل القانونية المتعلقة بموضوعات البحر المعقدة  و مجال 

كبير من قبل دارسي القانون في بلادنا ، النزاعات التي تتمخض عنها .  ان هذا الميدان  لم يلق بعد اهتمام 

يسهل استيعاب  لذلك انصب اختيارنا على  موضوع السفينة  هذا من جهة و من جهة اخرى فان التعرض لها

لا مفر  اامر ويجعله مختلف المسائل القانونية التي تعرض لها القانون البحري لاتصالها الوثيق بهذه الآلية 

ر الذي تدور حوله احكام القانون البحري ، و هي تعتبر حيوية بالنسبة لاية دولة منه .ان السفينة  هي المحو

نظرا لارتباطها الوثيق بسياستها  و اقتصادها  و لانها هي الاداة الفعالة لتحقيق اهدافها المتصلة بتجارتها 

 الخارجية  و بخطط تنميتها الداخلية .

استغلالها قد يكون مصدرا للنزاعات في كثير من الاحيان . و  و اذا كانت السفينة حيوية  في الدول  فان    

لفض هذه النزاعات واجهت المتخصصون مسألة تحديد المعايير التي تميزها عن غيرها من الاليات البحرية  

عن  . ان المعايير الجديدة ابتعدتو ذلك حتى يتسنى  تطبيق القاعدة المناسبة عليها في  القانون البحري 

التطور التكنولوجي التي تجاوزها الزمن بسبب عدم قدرتها على مسايرة مقتضيات  للسفينةالكلاسيكية النظرة 

. في المجال البحري  

  و انجلترا و تجدر الاشارة الى ان رجالات القانون خاصة في الدول البحرية الكبرى كفرنسا و المانيا     

توجيه المشرعين في العديد من الدول الى تعريف ساهمت في  حل الكثير من النزاعات الدولية ، و في 

السفينة بما يتماشى و محيطها الطبيعي و هو البحر  و ما يتميز به هذا الاخير من خطر يبرر استبعادها من 

 الخضوع للشريعة العامة على الرغم من طبيعتها المنقولة .

(14ها الكثيرون )، اصبح  يعتمد علي ان فكرة الخطر، و ما صاحبتها من تشريعات كثيرة للوقاية منه      

حة البحرية . ومن الاهميةلتي تقوم ايضا بالملاو يعتبرونها المعيار الاساسي للتمييز بين السفينة و الآليات ا  

السفينة و  لوصف لذلك مكتسبة  نتيجة لتصبح  تحديد هذه الاليات لمعرفة قدرتها على مواجهة الخطر

. نون البحريلقواعد القااخضاعها بالتالي   

ان القواعد التي تخضع لها السفينة تتميز بالخصوصية  و يمكن تبريرها بظروف الملاحة البحرية  التي      

فرضت وجودها  و ليس لها مثيل في كل من القانون المدني او القانون التجاري .ان هذه القواعد استقرت مند 

 و كانت سببا في ظهور بعض قواعد القانون البحري  القدم ، من زمن شعوب كانت رائدة في المجال البحري

و قد استمر نفوذ هذه القواعد عبر العصور كأعراف التزم بها العاملون  ما زالت معروفة الى يومنا هذا . التي

بتطبيق غيرها من القواعد الاخرى التي كانت سائدة  الى ان صدرت اول  هذه الشعوب  ترضفي البحر ، و لم 

 المعروفة بمدونة كولبير نسبة للوزير الاول  في حكومة لويس الرابع  1681مدونة للتجارة البحرية في عام 

لدولتقنين كل الاعراف  التي كانت سائدة من قبل   في اوروبا  و بعض ا عشر . و كان لهذا الامر الفضل في  

   8071الفرنسية  صدر القانون التجاري الفرنسي  سنة الثورة  اندلاع. و مع  (15الاسلامية)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Arnaud Montas, op.cit,p.41. voir aussi René Rodiere et Emmanuel du Pontavice,Droit Maritime,12ieme,1997 ,p.2.-14 

جاريا مزدهرا ساهم فيه=تان هذه المنطقة عرفت نشاطا  18و  17في القرنين   اظهرت دراسة حول عقد الايجار في البحر الابيض المتوسط - 15  
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البحرية و من بينها احكاما تتعلق بالسفينة  في  احكام نظم بها التجارة على الكتاب الثاني منه احتوىو قد 

احكاما نظم بها السفينة تنظيما يبرز ذاتيته و  تضمن هذا القانون يلاحظ ان و . 220الى  197المواد من 

نظم السفينة تنظيما شاملا و كان للاستاذ روديار  1967جاني  03.   و قد صدر قانون في فرنسا في  استقلاله

  Lex فسمي ب  عليه تم تكريمه باطلاق اسمهو اعترافا لهذا الاخير بهذا المسعى ،ه دور كبير في ظهور

Rodiera. 

هذا و لم يقتصر فضول الباحثين في مجال القانون البحري على مجرد البحث في تعريف السفينة و         

 طبيعتها القانونية انما تعداها الى امور اخرى لا تقل اهمية عن مسألة التعريف و الماهية . 

خضوعها   للمبدأ السائد  و يتعلق الامر بتحديد مكان السفينة من مجموع الذمة المالية لمجهزها  و مدى    

في القانون المدني و القاضي بان كل الاموال التي يملكها المدين تكون ضامنة للوفاء بديونه  من دون تمييز 

 بين الدائنين البحريين له و الدائنين الاخرين المعروفين بالبريين .

قانون البحري هو قاعدة الذمة و يقابل المبدأ المذكور اعلاه  مبدأ آخر عرف مند زمن بعيد في ال      

لمجموعة من الدائنين الذين تتوفر في ديونهم مجموعة  تخصصالمخصصة . و بموجبه تعتبر السفينة  ذمة 

من قبل الدائنين البريين ، غير ان تطبيق ها من الصفات  تجعلهم بمنأى عن أي مشاركة لهم في توزيع ثمن

و على ل  التي ما زالت متمسكة بمبدأ وحدة الذمة المالية .  هذه القاعدة  يعرف بعض الحدود خاصة في الدو

و يظهر ذلك جليا من خلال بعض  تبنيهاالرغم من تحفظ بعض الدول على هذه المفاهيم فان الرأي يتجه الى 

القانون البحري الجزائري و الاتفاقات الدولية  مثل النصوص التي اعتمدتها العديد من التشريعات الوطنية

.  السارية  

ي القانون المدني المتعلقةفو قد انفرد القانون البحري بهذه الاحكام  و خرج بذلك عن  القواعد المألوفة         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

على شاطىء  حية الواقعةو المسي يستغلونها بين موانىء الدول الاسلامية=بشكل ملحوظ العثمانيون .و كان هؤلاء يستأجرون سفنا من الغربيين و 

هور الكثير من ظتكاك  في حهذا الا البحر ابيض المتوسط.ان هذه السفن كانت تنقل البشر و البضائع التابعة للدول الواقعة على هذا النطاق و قد ساهم

، و بفضل  caravanes maritimes قوافل بحرية   الممارس من طرف هذه السفن على شكلالنشاط ان القواعد التي شملتها فيما بعد حركة التقنين .

فن رائدة سلى استعمال اياها عاستطاعت ان تبسط سيطرتها على البحر الابيض المتوسط خاصة و ان السلطة آنذاك كانت تشجع رع ،انتظامها و اهميتها

 رة و تحملهاضائع كثيبان ذلك بسبب الامن الذي توفره هذه السفن و قدرتها على حمل و كالفي المجال البحري كفرنسا و هولندا و انجلترا 

لى  وجود احها اجن..و يرجع سر عرفت القوافل البحرية نجاحا  باهرا حتى بداية القرن التاسع عشر.لمخاطرالبحرفضلا عن سعتها و كبر حجمها. و قد 

القرن  ره الى منصفريخ ظهوطويل ضمن ما يعرف   بالقانون البحري الاسلامي  الذي يرجع تا قواعد بحرية عريقة استقر عليها المسلمون مند زمن

استقرت في القانون  لقواعد التينتقال االتاسع و بداية القرن الحادي عشر.و قد تميزت هذه الفترة بالتفوق البحري الاسلامي و قد قيل بان ذلك ادى الى ا

حر . و لعل ما قنصلية الب ون رودس روبي  و التي اخذتها المجموعات المعروفة عن الاسلام كمجموعة اوليرون و قانوالاسلامي الى القانون البحري الاو

لوثيقة الاصلية هي ادون على ان ي و يؤكاستدل به بعض الكتاب الغربيين انفسهم  التشابه بين الاحكام الموجودة فيها و تلك الموجودة في القانون الاسلام

مستقبلية في التقنين ال لى حركات، و يخلص الى ان القانون الاسلامي ترك بصماته واضحة في القوانين الغربية و قد كان له تأثير كبير عالاسلامية 

 اوروبا.   انظر :

Daniel Panzak, Le Contrat d’affretement  Maritime en  Mediterrannée : Droit Maritime et pratique commercial 

entre Islam et Chrétiente ( 17ieme et 18ieme Siecle ), Journal of the Economic and Social History of the Orient, 

Vol. 45-no3  ( 2002) ,p. 342-362. 

 ,Harold W. Glidden , a comparative study of the arabic nautical vocabulary from al –Aqabah , Transjordanانظر كذلك 

Journal of the American Oriental Society , volume 62, no 1 ,Mars 1942 , pp.68-72د ل.و في هذا المقال يبين الاستاذ هارو

و  (boat)و ادخلوها في تشريعاتهم مثل بوطالمصطلحات الكثيرة التي يرجع اصلها الى العربية و التي اقتبسها الغربيون فيما بعد 

مساهمة العرب و المسلمين في انشاء قواعد القانون البحري و استئجار السفن ، مجلة قانون .انظر كذلك دحماني محمد الصغير، (felouque)فلوكة

 .26، ص 2016ن سنة 3ممد بن احمد، العدد  2النقل و النشاطات المينائية ، جامعة وهران 
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و نظرا لقيمة السفينة المرتفعة فان دورها في  . انه بالذمة المالية و التي لن تعد تصلح للتطبيق على السفينة

تعد  المجال الائتماني  تعاظم و عرف تطورا كبيرا عبر العصور .ان الانظمة التي كانت سائدة فيما مضى لم

( بسبب ما كان يتعرض له مانح الائتمان من ضياع للمبالغ المقترضة 16تؤدي هذا الدور على احسن وجه )

لذلك انفردت التشريعات البحرية الحديثة بوضع قواعد تكفل بها حقوق الدائنين   في حالة هلاك السفينة ،

 تتماشى مع طبيعة النشاط البحري و ليس لها مثيل في القوانين الاخرى .

يه، الا ميع دائنبدأ جان السفينة هي جزء هام من مجموع الذمة  المالية للمالك يعتمد عليها من حيث الم

م ين يمنحهن معينيعتمد على منطق مختلف اذ هو يربط بين الاستغلال البحري و دائنيان القانون البحري 

 الاولوية في استيفاء حقوقهم على غيرهم من الدائنين الاخرين .

ان  اخضاع  يفها اولا .هذه الدراسة ستتناول السفينة  من حيث تعر و استنادا الى ما سبق ذكره فان      

و هي  ابه معهاد تتشقتوقف على تحديد مفهومها بدقة و تمييزها عن المنشآت التي السفينة للقانون البحري ي

اهم  لى تحديداقضاء ال الفقه و هذه المسألة . و قد  اسفرت مجهودات حولكثيرها . و قد اختلفت التعريفات 

زء الاوفر من ها الجغير ان الاشكالية التي سيخصص ل .(17المعايير التي تجعل من الآلية البحرية سفينة )

مة بحرية  ذو اعتبارها بذلك   اعتبار السفينة ذمة مالية مستقلهبمدى اولا  هذه الدراسة تتعلق 

Patrimoine  de mer اخذ تول التي ي الدمتميزة عن الذمة الاجمالية للمالك . و تبدو اهمية  هذا التساءل ف

ت اتجاها لتي  تبناولية قها لبعض الاتفاقيات الدبمبدأ وحدة الذمة كالجزائر  و فرنسا و مصر  خاصة بعد تصدي

 آخر يجعل من السفينة ذمة  بحرية متميزة .

. انه  وبالنظر affectationتعلق بالتخصيص ت اموضوع السفينة  فانه ارهيي يثتال ةالثاني يةو اما الاشكال      

انونية صوص القلى الناالرجوع يقتضي الى الاختلافات التي اثارتها هذه المسألة بين مؤيد و معارض فان الامر 

ة انسجام لى حقيققوف عالداخلية منها و الخارجية و الدولية و ما استقر من آراء في الفقه و في القضاء  للو

شركة السفينة قد ظهرت اشكال جديدة في المجال البحري ك و فكرة السفينة مع نظرية الذمة المتخصصة .

واء سو  رية .و الشيوع البحري احدثت تغييرا جدريا في مفهوم الذمة البح Single Ship Companyالوحيدة 

حا اليوم هو ال مطروما ز تعلق الامر بهذه الشركات او بالذمة البحرية وفقا للمفهوم المعهود  فان السؤال الذي

 نهما مخصصةو بقاء كل واحدة م Fortune Terrestreفصل الكلي بين هذه الثروة و الثروة البرية مدى ال

امكانهم بء يكون ن هؤلااام و من ثم الاعتراف بازدواجية الذمة المالية ،  بط حقوقهم بها تذين  ترللدائنين ال

 وتينين الثربلفصل اعدم قوقهم .ان مشاركة الآخرين في ثروتهم اذا لم تكف الاموال المخصصة لهم لاستيفاء ح

يونهم د تتصف لائنين قد يؤدي الى آثار سلبية على الائتمان البحري كما في حالة ارتباط مالكي السفن مع دا

ا يسمى مي تبنت ول التالوحيدة التي تسمح بالحجز على السفن في الد الديون البحرية هي ن. ابالصفة البحرية 

كرة تخصيص المعروفة في الدول الانجلوساكسونية  التي تقوم على ف  Action in Remالعينية  بالدعوى

  .السفينة لدائنين دون غيرهم

 مة المالية ، حدة الذهو و اما في الدول التي تأثرت بالمدرسة الفرنسية و منها الجزائر فان المبدأ السائد فيها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

كقرض المخاطرة الجسيمة و هو عقد بموجبه يقرض شخص نقودا الى المجهز، على ان يسترد القرض زائد فائدة قد تكون جد مرتفعة اذا   --16

 وصلت السفينة سالمة ، و يفقد كل شيء اذا هلكت السفينة.

 

القانوني  للسفن لم تطرح بعد على القضاء الجزائري .و يرجع هذا في  رايي الى ان الجزائر لا تتوافر على اسطول المتعلقة بالتكييف ان القضايا   -17

متوقفة على  بحري هام  و متطور مثلما هو في  الدول التي لها تاريخ بحري كفرنسا و انجلترا و امريكا و غيرها . غير ان هذه النزاعات هي  متوقعة و

يه في النقاش ، و سيستفيد لا محالة  مما عرفته هذه المسألة من جدال . و  ا مستقبلا.  و سيكون للقضاء الجزائري الفرصة في ابداء رأمدى تطور اسطوله

ار من لتي  تثلا حرج اذن من االرجوع الى القضاء الاجنبي  في هذا المجال  باعتباره مصدر الهام  يمكن على ضوءه الوصول الى حل النزاعات المحتملة ا

   حين الى آخر.
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ت رة قد صادقخاصة و ان هذه الاخي فرض نفسهيالبحث عن مكانة  التخصيص في هذه الدول فان   و لذلك

صصة ة ذمة مخلسفينعلى معظم الاتفاقيات الدولية المتاثرة بالنزعة الانجلوساكسونية  و التي جعلت من ا

 للمالك .للدانين البحريين دون غيرهم  من الدائنين البريين 

ة  الضروري ح الاعتماداتان هذه التفرقة في المعاملة قد تؤدي بالدائنين البريين الى قبض يدهم عن من       

هذا  ساعد علىي، و  للاستغلال البحري . غير ان ذلك لا يؤثر على مستغلي السفن لايجاد وسائل تمويل اخرى

 ين البريين .غير الدائنمن القيمة المرتفعة للسفينة ، التي قد تجلب دائنين آخرين 

فانه لبحري استغلال ن بالاو بعد هذه النظرة الوجيزة عن السفينة و اهميتها و القيمة التي تمثلها للمهتمي    

م الاول ي القسفلمفهوم السفينة في قسم مهيدي ، و نبحث  بالتعرضينبغي الاحاطة بموضوع هذه الدراسة 

حدة ى فكرة وتقوم عل خاصة في الدول التيالية  للمالك متميزة عن الذمة الاجممسالة السفينة كذمة بحرية  

 هم و ذلكون غيردلفكرة تخصيص السفينة من عدمه  لدائنين معينين الذمة المالية ثم في قسم ثاني نعرض 

 خروجا على المبدأ السائد والقاضي بضمان جميع الاموال لديون المدين .
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 ديـــالقســـــــــــــــم التمهي                           

 Concept de Navireــــة ـــهوم السفينــــــــــــــــمفـــــــ                    

 

ن من اهمية ه الاخيرة ماهتمت مختلف القوانين الوطنية و الدولية على حد سواء بالسفينة لما تمثله هذ    

ي فلمختصين اهتمام ا.و من بين المسائل الكثيرة التي هي مركز نواحي متعددة للملاحة البحرية مند القدم 

ولة التي عرفة الدا و متي تقوم داخلهمجال البحر ما يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات ال

ور هناك ام و ية .تبسط حمايتها عليها و النظام القانوني الذي تخضع له في حالة تعرضها للحوادث البحر

محاولة  همها هوالتي سبق ذكرها نالت قسطا كبيرا من الدراسات ، و لعل اتلك  اخرى لا تقل اهمية عن 

ف و في ا التعريطة بهذفائدة  سواء بالنظر الى المصالح الهائلة المرتبوضع تعريف لها لما لهذا الاخير من 

تحديد  خر كنظامنون آمقدمتها تلك الخاصة بمالكها الذي خوله القانون البحري مزايا لا مثيل لها في اي قا

به ايضا  الك او المرتبطو للغير المتعامل مع الم ،  (18المسؤولية  و نظام الترك في مجال التأمين البحري )

ن مستفادته وقف امصلحة في هذا التعريف كما في حالة  وقوع حادثة بحرية فان من يقوم بعملية انقاذ تت

 1989 ندن لسنةلاقية العمولة على توافر صفة السفينة من عدمه في المال محل الانقاذ  كما هو محدد في اتف

 المتعلقة بالانقاذ البحري.

عبر  صبحت تتماضائع ور السفينة تعاظم  خاصة و ان نسبة كبيرة من نقل البو في المجال الدولي فان د     

و مم لاقي الادة لتالبحر بموجب سفن مجهزة لهذا الغرض . و قد كانت السفينة فيما مضى هي الوسيلة الوحي

 انلذلك ف،  عضها ما زالت تقوم بدور رائد في مجال ربط الامم بب( و 19)للتوسع الاستعماري و ازدهاره 

عدة  عقدت الدول شعرت بضرورة توحيد قواعد القانون البحري على المستوى الدولي . و لهذا الغرض

ت سبلا قد اوجد وات ، مؤتمرات انتهت بابرام اتفاقيات دولية  كان هدفها  توحيد الرؤى للتقليل من المنازع

رى اصة الكبخلدول اقف التباين مولتحقيق هذا التوحيد ، و نجحت بعضها الا ان البعض الآخر لم يفلح نظرا 

   (.20منها مما يبقي احتمال التنازع قائما )

ينة نظرا رى بالسفالاخ و قد اظهرت الجزائر اهتماما لا يقل عن ذلك الذي ابدته غيرها من الدول البحرية    

 واقعة على ا كونهكيلومتر و ل 1600اولا لموقعها الجغرافي و لساحلها البحري الذي يمتد على طول قدره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و ما بعدها . 7، ص  2006مصطفى كما طه، اساسيات القانون البحري، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة  - 18

19-Martine Remond Gouilloud , Droit Maritime,EditIon  Pedone , 1993 , no 8, p 13     

  René Rodière  et Emmanuel du Pontavice, Droitانظر في وسائل التوحيد و مختلف الاتفاقيات البحرية على الصعيد الدولي   -20

Maritime, 12ieme edition , 1997, no24,p 26 et suite. 
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ة من بالمائ ينتسعن الابيض المتوسط  حيث ملتقى القارة الافريقية و القارة الاوروبية  و ثانيا لاالبحر

ع تراجمن يلة الاخيرة ( وهذا على الرغم مما لوحظ في السنوات القل21وارداتها تتم عبر موانئها الرئيسية )

الشركة  اهكانت تصنف في تيال 1980/1990الاسطول الجزائري الى ستة سفن فقط مقارنة مع السنوات 

 (.22شركة عالمية بحرية بثمانين سفينة ) 50الوطنية للملاحة البحرية ضمن 

للاحلال  الاجانب اقلينو يرجع تقليص هذا العدد الى عدة عوامل اهمها قدم السفن مما يفسح المجال للن      

اجراه  يل الذيلمشرع في التعدا هلذلك اتج شروطهم .لمحل الشركات الوطنية و ما يصاحب ذلك  من فرض 

(   28ص ) مادة للقطاع الخا السماحالى  98/05بموجب القانون رقم   1998على القانون البحري في سنة 

ن ين يفضلوخواص الذان هذا القطاع لا يستهوي كثيرا ال غير ان ما يلاحظ .  المجال البحريللاستثمار في 

 .المخاطر بيعته بطباستثمار اموالهم في مجالات تدر عليهم ارباح سريعة بدل المغامرة في ميدان محفوف 

ب هذا د صاحقو على ضوء ما سبق ينبغي ان نفحص ماهية هذه الالية التي تطورت عبر العصور و       

 لي :يل ما افكار تضاربت فيما بينها في بعض الاحيان  سنتعرض لها من خلا التطور ظهور نظريات و

 السفينة . تعدد تعريفاتالباب الاول :      

 اسهامات الفقه و القضاء في تعريف السفينة الباب الثاني :       

 

 البــــــــــــاب الاول                                             

 ةالسفينــــــــــــــــ فاريتعتعدد                         

لعصور نت عبر اون تكوالقانون البحري . ان قواعد هذا القان تطبيق السفينة هو الذي يحدد نطاقان تعريف   

 (.23و قد كان ذلك بفضل هذه الاداة لذلك قيل بحق بانه لا يوجد قانون بحري بدون سفينة )

الفقه و  لم يستقر و ة .و اختلفت التشريعات البحرية للدول و كذا الاتفاقيات الدولية في تعريف السفين     

حار و و يفسر ذلك بتنوع الآليات التي اصبحت تجوب الب . القضاء بدورهما على تعريف بشأنها

 خصص قبل فة مناخرى لم تكن معرو آليات بالتطورالتكنولوجي الكبير الذي عرفته هذه الاخيرة و بظهور

 خرى بفعلليات ا، و يتوقع ان تظهر أ جزء كبير منها للاكتشاف و لاستخراج الثروات الدفينة في البحر

 التطور المرتقب في المجال البحري .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21Abdelhamid Berchiche,Droit Maritime, source internet, consulté en juin 2013  - 

 El.و في نفس الاتجاه اجرت جريدة  05، ص   2013مارس  06ليوم    Le Quotidien D’Oranتحقيق اجراه الصحفي ز.مهداوي في جريدة -22

Watan    بالمائة من البضائع التي تستورد ها الجزائر تتم عن طريق  90ان  تحقيقا توصلت فيه الى 17،ص2012افريل  29الى  23الاقتصادي ليوم

 اجنبية مما يشكل خطورة على مستقبل النمو في حالة توقف او رفض هذه الشركات القيام بذلك. اتسفن مملوكة لشرك

23-Arnaud Montas, op.cit, p 43.     
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د قأن صعب و شهو مسألة حصر مفهوم السفينة ضمن حدود معينة  كل هذه الاعتبارات فان بالنظرالىو   

عظم التشريعات  ملذلك اكتفت  (.24اي تقدم تكنولوجي في المجال البحري )يضع حدا لهذا التطور و يعرقل 

ية  في الآل افرهابوضع تعريفات عامة للسفينة  تاركة المجال للفقه و القضاء لوضع المعايير الواجب تو

 عات التين النزاتوجيه المحاكم في الكثير مفي و قد كان لهما فضل كبير  لتصبح خاضعة للقانون البحري

خرى احرية ب.و قد نجم عن الحرية في التصور توسيع فكرة السفينة لتشمل عمارات  كانت تطرح عليها

(25.) 

 .ة لسفينلتبين مدى الصعوبة التي واجهت الكثيرين في اعطاء مفهوم دقيق  ان كثرة التعاريف    

ام بالاحتر حظيت معاييرو لم تنل هذه الصعوبات من عزيمة الفقه و القضاء الذين راحا يبحثان و يضعان  

ى حطام  سفينة الولت الو اذا تح .والتطبيق في الكثير من القضايا التي عالجتها المحاكم في الدول المختلفة 

ئنين  الدا بعد تعرضها الى الغرق او اصطدمت بغيرها من السفن او اصيبت باي حادث آخر فان مصلحة

 . هذا التحول بعدتقتضي  بيان النظام القانوني الذي تخضع له 

 الفصل الاول                                             

 تعريف السفينة في التشريعات الوطنية                                  

قبولا من ف يكون متعري تعددت التعاريف في التشريعات الداخلية ،و قد حاول رجال القانون  فيها وضع        

اهدة ريد المعلذي تاالجميع . و الامر سيان في الاتفاقيات الدولية التي وضعت فيها تعاريف خاصة بالهدف 

فشل . ن كل هذه المحاولات باءت بالا . une définition adaptée à un objectif particulierتحقيقه 

لبعض ارغبة  وو قد ساعدت في هذا الفشل عوامل منها ظهور آليات جديدة اوجدها التطور التكنولوجي  

فها " " وص دراستها تحت عنوان (27ن )يآخر تفضيل( في عدم تعريف السفينة ضمن حدود معينة  و 26)

 بدل تعريفها .

اجل تطبيق  سفينة منوم الضاء تحديد المعايير التي تساعد على الاقتراب من مفهو قد حاول الفقه و الق        

و في تطبيق  للسفينة تعددةالنظام القانوني المناسب عليها ، و كان لهما فضلا كبيرا في ابراز اهم الجوانب الم

ة اكثر  رة السفينفك ح القواعد البحرية  و تكييفها مع ما استجد من آليات لم تكن موجودة من قبل . و لتوضي

  فانه يليق التعرض الى التعريفات القانونية الوطنية منها و الدولية . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Arnaud Montas,op.cit,p 43. -24 

                                                                                                                                         Katell Oilleau ,op.cit, no 2, p.37-25 

  المرجع السابق.-26

27-P.Bonnasies et Christian Scapel.Droit Maritime, Lextenso editions,  2ieme edition , Paris ,2006, p. 120    
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 المبحث الاول                    

  ـاءالقدمـــــــــــــــتعريف السفينة عند                                          

نسان هتمام الااو ان ريف السفينة ، غير ان ما يلاحظ هات الوطنية هو تعرضها لتععان ما يميز التشري     

 ر على التشريعات الحديثة .تصانصب على هذه الالية مند وقت بعيد  و لم يق

ذا التعريف بساطته هيلاحظ على  .(28عند  الفيلسوف ارسطو هي " نهاية البناء البحري " ) ان السفينة     

 نة .وصف السفي، حسبه  ،و عدم تمييزه بين جميع الآليات المختلفة اذ  ينطبق عليها جميعا 

ين واقع مع ن يتماشى معان هذا التعريف ، و ان كان بعيدا عن المفهوم القانوني للسفينة ، الا انه كا      

لفينيقيين اكقديمة وب القات البحرية ، و هذا على الرغم من ان الشعتميز بعدم تبلور احكام واضحة تحكم العلا

ي في و نظام الرم ( ابتدعت بعض الانظمة البحرية الاصيلة  كنظام القرض البحري29و الاغريق و الرومان)

ة مان هذه الانظحديثة .(  و نظام الخسائر المشتركة و التي ما زالت آثارها واضحة في التشريعات ال30البحر)

يد  لتحدما  يوما لم  يكترث في ذلك الوقتكلها ارتبط ظهورها بالسفينة ، و مع ذلك فان الفكر القانوني 

ي بارزا ف دورا مفهومها و بقي الامر على حاله الى ان ظهرت في العصور الوسطى مجموعات قضائية  لعبت

     (  و31)  Roles d’Oleronيتعلق الامر بقواعد اوليرون ارساء دعائم القانون البحري الحديث، و 

 نصلية البــــــــــــــــــــــــحـــــــر ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28-"Le navire c’est la fin de la construction navale " 

Aristote.Traduction, Flammarion,1965, p.19- cité par Ali Derbala dans le Quotidien d’Oran du Samedi 

15/06/2013. 

عقد  وحريا  هبعد عقدا ب وا فيماتجدر الاشارة الى ان الرومان و على خلاف الشعوب الاخرى لم تشتهر في ميدان التجارة البحرية  و لو انهم عرف-29

عة اذا رجعت كون جد مرتفتة التي عدادا للرحلة البحرية على ان يرد قيمة القرض و الفائدالقرض البحري و بموجبه كان مجهز السفينة يقرض نقودا است

ن يقوم بدور قرض الذي كاان الم السفينة سالمة  و اذا هلكت فقد المقرض كل شيء.و يلاحظ ان هذه العملية هي صورة مقلوبة لعقد التأمين الحالي اذ

بحيث اصبح القسط  لوقت الحالياورة في القسط فلم يكن يدفع الا في نهاية الرحلة البحرية .و قد انعكست الص المؤمن كان يدفع مبلغ التأمين مسبقا و اما

 يدفع مقدما و مبلغ  التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه .  

 هددها بالغرق فان انقاذها وتانه اذا تعرضت السفينة و حمولتها لاخطار بحرية  Jetisonمقتضى هذا النظام المعروف في القانون الانجليزي ب -30     

حر يستطيع ان اعته في البلقي ببضحمولتها يقتضي من الربان ان يلقي ببعض الحمولة في البحر تفاديا لغرقها فان هي نجت  بعد هذه التضحية فان من ا

، و  انظركذلك محمود  14، ص2010ي بكعبان ، القانون البحري ، منشورات  الالفية الثالثة ،انظر العرب.يرجع على الربان و على من نجت بضاعته 

 .9،ص 2010شحماط، ، القانون البحري الجزائري ، دار الهدى، 

ثرت بها .و قد تأىء الفرنسية في جزيرة اوليرون ، و هي تعبير عن الاعراف التي استقرت في الموان 12هي احكام قضائية بحرية دونت في القرن -31

 . 1681الكثير من الدول الاوروبية  و منها فرنسا  التي  نقلتها في  الامر  البحري لسنة 
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Mer  Consulat de la (32  و  ) فيسبيمجموعـــــــــةRecueil de Wisby    ( و 33و مرشد البحر. )

حر ن في البتعاملوالتدوين بعد ان درج المكانت هذه المجموعات تحتوي على عادات و اعراف شملتها عملية 

، و قد  لاوروبيةاالدول  و. و انتشرت فيما بعد في سائر المدن   على تطبيقها و احترامها و الشعور بالزاميتها

 شكلت النواة الاولى للقانون البحري الحديث .

كما  رة اليهالاشاخلو من او حظيت السفينة باهتمام  مدوني هذه المجموعات حتى اصبحت موادها لا ت      

ينة في تها السفاحتل هو ملاحظ في المواد المستقاة من قواعد اوليرون . و على الرغم من هذه المكانة التي

ون نة للقانول مدوو كان يجب انتظار ظهور ا هذه المجموعة ، الا ان واضعيها لم يكترثوا الى تعريفها .

 الرابع عشر ، لبروز اول تعريف للسفينة . في عهد لويس 1681البحري ،التي وضعت سنة 

 المبحث الثـــــــــــــــــاني                                                 

 تعريف السفينة في القوانين الحديثة                                            

( 34) 1681ة لسنة لبحرياان التعريف الذي جاءت به المادة الاولى من الكتاب الثاني من قانون التجارة       

 مسألة هيذه الهجاء غامضا  و تميز بعدم الوضوح . انه يتحدث عن الطبيعة المنقولة للسفينة ، مع ان 

ن و يبدو ا.  لبحرالتي تستعمل في اتعريفها بدقة حتى يسهل تمييزها عن الاليات   ولىو كان ا بديهية .

نة يفالس و لم تحظ .تكلموا عن" السفينة و العمارات الاخرى "  ماهذا القانون اظهروا اخفاقهم عند يواضع

المتمم بتعريف   والمعدل  1976في الكثير من القوانين الحديثة و منها القانون البحري الجزائري لسنة 

ية ات البحرالعمار ان عدم التمييز بين السفينة و الآليات المشابهة .واضح كفيل بتمييزها عن غيرها من 

لاليات التي ينطبق لتصنيف ا 1681الاخرى فسح المجال للفقهاء طوال الثلاثة قرون التالية لصدور القانون 

 ا الىو لم يفلحو الا ان محاولاتهم لوضع تعريف جامع و مانع لها قد باءت بالفشل عليها وصف السفينة .

ة  سن 7000لاقت االتي فو  اليوم في هذا المسعى رغم المدة الطويلة التي ميزت تواجد الانسان في البحر

و ان كان   ،يفها (. و اذا كان مفهوم السفينة لم يستقر بعد ، فان هذا لم يمنع التشريعات  من تعر35)

نسبي  لى تحديدعساعد الا ان تحليلها هو امر ضروري  و مفيد و ي اشعورها  بعدم كفاية هذه التعريفات قائم

 لمفهوم السفينة .

 عدم وجود تعريف موحد للسفينة في التشريعات الحديثة اولا:

 ضعت وتعتبر السفينة في نظر الكثيرين حجز الزاوية في القانون البحري و من اجلها         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يض المتوسط .البحر الاب ي موانىءسميت بهذا الاسم نسبة الى محكمة بحرية في مدينة برشلونة. و تحتوي على العادات البحرية التي كانت سائدة ف -32

 ن الفرنسية .اتجار مدينة روانشأها تضمنت هذه المجموعة  اهم الاحكام  المتعلقة بالتأمين البحري  -33

 « Tous navires et autres batiments de mer sont réputés meubles et ne seront sujets à retrait liguager , ni à aucun 

droit 34seigneraux »Voir Pierre Angelelli et Yves Moretti, op.cit.,, 2008, p.154. 

Katell Oilleau ,op .cit,no5 ,   p.38-35 
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( و مع ذلك لا 36ية )قواعده لذلك فان هؤلاء  يعتقدون بان هذا القانون يرتبط وجوده بشكل وثيق بهذه الال

 يوجد تعريف موحد لها .

ويس الرابع عشر لفي عهد  1681سنة  يو مع ظهور اول مدونة للقانون البحري في العصر الحديث ف        

لى ادة الاون المة اذ ورد في العنوان العاشر منبرزت بشكل  واضح ملامح الغموض الذي ميز مفهوم السفي

لقول تعريفا بر هذا ا يعتلامن هذا الامر ما يلي :" كل السفن و العمارات البحرية الاخرى تعتبر منقولات ...". 

 للسفينة ، فهو مجرد تحديد لطبيعتها القانونية و تصنيفها ضمن المنقولات. 

ي فرنسا فما  بعد هرت فير تأثير كبير على القوانين البحرية التي ظكان لهذا الام رغم ذلك فانه  و         

المتعلق  1967ي جانف 03الصادر في عهد نابليون  و القانون المؤرخ في   1807كالقانون التجاري لسنة 

ن د عرفت هذه القوانيق، و في غيرها من الدول كالجزائر . و  2010قانون النقل البحري لسنة  و بنظام السفن

 لسفينة  حسب تعاريف كانت تارة موسعة و تارة اخرى غامضة .ا

 التعريف الموسع للسفينة -1

لا من كون مقبوريف ياختلفت و تعددت التعريفات في القوانين المختلفة الامر الذي حال دون وضع تع       

حل ي تكون مينة التو فضلا عن ذلك فانه نتجت عن هذا التعدد صعوبة تحديد معايير للسف، المجتمع الدولي 

فات ه التعريهذ  ن مجموعاتفاق بين الدول . و امام هذه الوضعية لجأت كل دولة الى وضع تعريف لها  و م

ضرورة بيوما  و هكذا فان الدول لم تشعر بعضها كان متناقضا ، و البعض الاخر كان موسعا . لوحظ ان

ى ان تباين الذا ال. و يشير ه او مانع اجامع ونيكة نالوصول الى اتفاق حول مسألة وضع تعريف موحد للسفي

ف سعيا منها لاخضاع (.  و يبدو ان الدول تعمدت هذا الاختلا37الامر لم يعد يتعلق بسفينة و انما بسفن )

لذي ا منه  13 لمادةآليات اخرى غير السفن لقواعد القانون البحري و منها القانون البحري الجزائري في ا

،  و  Tous batiments de mer et engins flottantsحرية او آلية عائمة" اخضع " كل عمارة ب

لعائمة  لنفس االذي يخضع الآليات   09/2الخاص بنظام السفن في مادته   1967القانون الفرنسي لسنة 

 . النظام الذي تخضع له السفن

تخضع  عينة حتىدود مان تعريف السفينة امر مفيد الا ان القوانين المختلفة تعمدت عدم حصرها ضمن ح      

رعين في وضع و رغم ذلك تمادى المش .( 38) آليات اخرى يوجدها التطور التكنولوجي للقانون البحري

ر او فرنسا ي الجزائف عونيبين المشرو لم الاثار المتوقعة و المقنعة . له تعريفات للسفينة الا ان ذلك لم تكن

 خرى.الآليات الااو في غيرها من الدول المعايير التي تصلح كأساس للتمييز بين السفينة و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

36Pierre Angelelli et Yves Moretti ,  op.cit.,p154      -  

37-Arnaud Montas,op.cit.,p 43.   تصرفات نظمها  كال. وهناك من يرى ان القانون البحري لا يهتم فقط بالسفينة  اذ توجد مواضيع اخرى ي

 Cecile De Cet Bertin,introduction au droit maritime,ellipses marketing, 2008  , p 89     ذلك : القانونية المرتبطة بها .انظر في

يخفي هذا التباين نزعة الدول في  تكييف تعريف السفينة مع الهدف الذي تريد تحقيقه. . و قد  

Oilleau Katell, op.cit,p.39    -38 
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سفينة عامة لل ريفاتيظهر مما سبق ان معظم التشريعات و من بينها التشريع الجزائري اكتفت بوضع تع      

 ت .ن الآليامغيرها  عدم كفاية ما وضعه من معايير لتمييزها عنو قد كان للفقه دور موجه للمشرعين رغم  .

ن م 13ادة ي المفلذلك جاءت التعريفات متباينة ، اذ من الدول من تأخذ بمعيار دون آخر كما هو الشأن 

هذه  هما يضفيمنصرا عالقانون البحري الجزائري التي تأخذ بشرط القيام بالملاحة البحرية و لكنها تجاهلت 

يلاحظ على  و . ا( و الخروج منتصرة عليه39عليها هو القدرة على مواجهة الاخطار البحرية ) الصفة

ا و لتي تتميز بهاتفادى تعريف السفينة مفضلا التعرض مباشرة الى العناصر  1967القانون الفرنسي لسنة 

ي فانه صدر ف.  و ليس ببعيد   Elements   d’individualisation du navire التي تسمح بتشخيصها

ية اي حة البحرقانون النقل و لم يتضمن القسم الخامس  منه الخاص بالنقل و الملا 2010فرنسا في سنة 

ها ، و بير الخاصة (. و قد اثمرت جهود الفقه الفرنسي  في سد هذا النقص فوضع المعاي40تعريف للسفينة )

راسة و تحليل د محل ت عليه و التي ستكون قد ساعده القضاء في ذلك من خلال القضايا العديدة التي عرض

  (.41)ينلاحق

ها م الا انجه عاو كانت هناك محاولات في التشريع المصري لوضع تعريف يحدد مفهومها القانوني بو     

تعلق بسلامة السفن الم  1989لسنة  232تاكيد هذا الفشل بما  ورد في القانون رقم  فشلت في ذلك و يمكن 

و يقسم  ،ليهما السفينة و الوحدة البحرية و في ذات الوقت يؤكد على انطباق احكامه عالذي يميز بين 

 (.42الوحدات البحرية الى وحدات آلية و وحدات غير آلية )

التعريفات الخاصة ب(  43) وضع تعريف موحد للسفينة ظهر ما اسماه البعض في الملاحظ عجزالو امام        

Définitions particulières  شكل واضح ببكل مؤسسة و هي متعددة. و ما يميزها كلها  هو عدم احاطتها

جميع ول من الى بقببفكرة السفينة  و يجعل من العسير الوصول الى خلاصة تتجلى منها عناصر السفينة  تحظ

(44.) 

      ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

39-Boukhatmi Fatima, DMF , 52ieme année, Décembre 2000, note 22,, p. 1040  

                                                      -  V.article  L.5111.1  du Code des Transports Français de 2010 -40 

ت على ح قضايا عرضعلى طر لم يكن للقضاء الجزائري اي دور في هذا المجال بسبب عدم تعرضه لقضايا لها علاقة بالسفينة لذلك فاننا نقتصر-41

 .منه القضاء الاجنبي و خاصة الفرنسي 

 .16، ص  الاسكندرية 2001دار الجامعة الجديدة للنشر،هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري ، -42

P.Bonassies et Christian Scapel , op.cit,no145, p 112       -43       

في فرنسا الذي يعتبر السفينة كل عمارة بحرية كيفما كانت ، بما فيها الاليات العائمة التي تقوم  1983جويلية  05انظر تعريف القانون المؤرخ في  -44

 Sont considerés comme navires tout batiment  de mer quel qu’il soit, y compris les engins »بملاحة في البحر او في اعماقه 

flottants qui effectuent une navigation de surface ou qui stationnent en mer à l’exclusion des engins de plage »           

                                         

بملاحة بحرية ..." و من هنا المتعلق بالبحارة  فلا يعتبر من قبيل السفن الا الاليات العائمة التي تقوم  1967اوت  07اما المرسوم الفرنسي المؤرخ في 

 P.Bonassies  et الذي يشمل  فيه لفظ السفينة  كل العمارات البحرية كيفما كانت .انظر 1983جويلية لسنة  05الخلاف بينه و بين قانون   يظهر

C.Scapel , op.cit,no145,  p. 112 
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 اريفغموض التع -2

 حرييلاحظ هذا الغموض في بعض التشريعات العربية  و خاصة في قانون التجارة الب         

بالملاحة  من  ، يقومBateauمنه السفينة بانها مركب  03الذي وصفت المادة  1972لسنة  12الاردني رقم 

 18ادر في ني الصتصف هذه الاخيرة بالبحرية .و جاءت المادة الاولى من القانون البحري اللبنادون ان 

د ( ، وق45)لمائيات بنفس الصيغة . و في الجزائر صدر قانون يتعلق بالصيد البحري و تربية ا 1947فبراير 

ما االملاحة بقوم ائيات تعرف سفينة الصيد بانها " كل عمارة او آلية عائمة موجهة للصيد او لتربية الم

 بوسائلها الخاصة اوعن طريق جرها بسفينة اخرى مجهزة لهذا الغرض ".

لا فيما يتعلق بالملاحة من القانون البحري ا 13ان هذا التعريف  يقترب من ذلك الذي جاءت به المادة         

لبحري قانون ااد الا تخضع لقواعفلم توصف بالبحرية ، و هو الامر الذي يطرح مسألة اعتبار سفن الصيد سفن

 ام  تطبق عليها القواعد التي تخضع لها المراكب .

د بيق قواعلى تطاان وصف السفينة بالمركب في القانون الاردني وصف يكتنفه الغموض و قد يؤدي         

، فان هناك  عريفهاتان السفينة ، و ان لم يحصل اتفاق بعد على  قانونية بحرية على علاقات غير مناسبة .

ن تخضع لقواعد خاصة  تؤهلها لا (46شبه اجماع على انها الاداة التي تقوم بصفة معتادة بالملاحة البحرية  )

و الرهن  ل البحريالنق كتحديد  المسؤولية   و الخسائر المشتركة و التصادم البحري و المساعدة و الانقاذ و

ميز غالبا تار التي ها للاخطلا تعرضاو داخلية الا بملاحة نهرية  اما المراكب فهي لا تقوم . و الامتيازالبحريين

ه في مبررا ل ص يجدالملاحة البحرية  و التي تواجهها السفينة لوحدها، لذلك فان خضوع السفينة لنظام خا

  (.47هذه الاخطار )

طة ر المرتبالاخطا هان التمييز بين السفينة و المركب يكتسي اهمية كبيرة خاصة  و ان الاولى تواج      

لمياه حصر في اكه ينبالملاحة البحرية ، و اما الثاني فهو لا يتعرض الى هذه الاخطار طالما ان مجال تحر

 الداخلية التي يميزها وجود نسبي للخطر.

قاذ و الان  صادمبحري كالتان هذا الغموض  دفع بالمشرع  الى اخضاع المراكب لقواعد القانون ال       

تحتفظ  نة  التيده السفيمجال هذه القواعد تحد ان  ، الا ان هذا الخضوع يعتبرا استثنائيا و يبقى(48البحري)

 . و بنظامها المتميز بذاتيتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 36) جريدة رسمية رقم   2001يوليو  03المؤرخ في  11-01القانون رقم  -45

René Rodiere, Le Navire, 1980,no 4,  p.4      -46 

Arnaud Montas,op.cit.,p.4     - 47 

 من القانون البحري التي تخضع  للقانون البحري المراكب في حالة تصادمها مع سفينة. 274مادة 48-
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 ينة ، و للسف و قد وردت تعريفات اخرى مختلفة و متعددة يتعذر معها الوقوف على تعريف محدد       

بحرية يلة الملاحة المن القانون التجاري الكوري  من ان السفينة هي وس 740مثال ذلك ما نصت عليه المادة 

و يميزها ، ة (.ان هذه المادة لا تعرف السفين49اط تجاري  او كل عملية ذات هدف نفعي )لممارسة نش

ها ضع اصحابنا يخالغموض لعدم شمولها لسفن النزهة و سفن الصيد  التي اعتبرتها كثير من التشريعات سف

ة قيامها بملاحة بحريب الذي اعتبرها من هذا القبيل بسب  162للقانون البحري كالتشريع الجزائري في المادة 

. 

 اريففائدة تعدد التعثانيا :

ه كان سلبيا ، و يرى ان كثرة التعريفات  التي وردت في مختلف التشريعات امرا( 50لم يعتبر الفقه )         

قضاء  على فقه و المن ال ان هذا التعدد ساعد كل اصر التي تكون السفينة .عنالهذه الاخيرة  فضلا في ابراز ال

ان اهم خلال بي نة مننظرية ، حتى و ان كانت غير كاملة ، الا انها نجحت في توضيح نسبي لفكرة السفي بناء

 . عناصرها و العيايير التي يمكن ان تصلح كأساس لتمييزها عن غيرها من الاليات الاخرى

لتطور ا دهاو من بين الاسباب التي حالت دون وضع تعريف موحد للسفينة ظهورآليات جديدة اوج     

تى يمكن ح رونة مالتكنولوجي ، مما جعل الكثيرين يتجنبون ذلك مفضلين ابقاء هذا المفهوم منطويا على 

 (.51اخضاع  آليات مستقبلية  للقانون البحري )

لم  وعريفها. تبدل  و قد انصب الاهتمام  على دراسة  العناصر التي تساعد على التعرف على السفينة      

آليات  حكم طهورحري بء الهين ، فمن جهة كان للتطورات الهائلة تأثير كبير على القانون البيكن هذا بالشي

ا نسان ممور الاضخمة لم تكن معروفة من قبل ، و من جهة اخرى فان فكرة السفينة نفسها تطورت بفعل تط

 ادى الى ظهور آليات اخرى اظهرت تكيف السفينة مع الظروف الراهنة .

 تأثر فكرة السفينة بالتطور التكنولوجي -1

ها  جمها و شكلان التطورالتكنولوجي ساهم بشكل كبير في تغيير كيفية بناء السفن كما اثرعلى ح     

 ةـــــــــــــــــملاحين البالمراكب و الخارجي . و هكذا و بعد ان كان التركيز موجه الى التمييز بين السفينة و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

49-Lee Sih Chai, Une introduction au droit maritime Coréan, Presses Universitaires d’Aix,Marseille, 2006, p.23              

                                                                                                                            

Katell Oilleau,, 0p.cit.,no 3,p 372  -50 

 المرجع السابق.-51
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و النهرية ، بدأ الفقه ، بحكم  التطور التقني الذي صاحب الثورة الصناعية في اوروبا في القرن   البحرية 

التاسع عشر و ما صاحبها من اكتشافات و ثروات هامة في البحر ، يوجه اهتماماته الى منشآت وجدت 

و المصانع    Plates formes de forageكالمنصات العائمة لاستخراج النفط  (52لاستخراج هذه الثروات )

 Planchesاو لاخرى تستخدم للتسلية و الترفيه  كالالواح الشراعية     Usines  flottantesالعائمــــــــــة 

à voile  و الدراجات المائيةScooters de mer   و القوارب المطاطيةCannots  pneumatiques  و ،

و الزلاقات  Aéroglisseurs – Hoovercraftsوائية اخيرا الى وسائل اخرى تستعمل للنقل كالزلاقات اله

ان هذه الآليات اثارت فضول الفقه ، و من الطبيعي ان يكون هذا الاخير قد  . Hydroglisseursالمائية 

هدفه من كل ذلك ،اجتهد لفترة طويلة من اجل تحديد الطبيعة القانونية لكل هذه الادوات التي اوجدها التطور 

. و بعبارة اخرى فان انشغاله اصبح موجها لمعرفة ما اذا كانت هذه الاليات  ون المناسبهو اخضاعها للقان

 .عليها قواعد مغايرة  البحرية ام غير ذلك فتطبق سفنا فتخضع عندئد للقواعد

 السابقة  يبعدها عن ، فان مظهر و كيفية استعمال الاليات وفقا للشكل التقليدي و المعهود للسفينة 

ين السفينة  و بسوى  ، على غرار الكثير من المشرعين، ان المشرع الجزائري  . نة المألوفمفهوم السفي

.الا  رة نوعا من السفنمن القانون البحري (و هو بذلك يعتبر هذه الاخي 13العمارات البحرية الاخرى ) مادة 

او القدرة  للملاحة حيةكالصلا ان هذه المعادلة قد لا تستقيم خاصة و ان الكثير من الصفات التي تميز السفينة

ون لك للقانذمع   على الدفع بالوسائل الخاصة قد  تتوافر في آليات اخرى تستعمل في الانهار و لا تخضع

طبق ذلك  ت رى و معية الاخ( ،  وفي الوقت ذاته فقد لا تتوافر هذه الصفات في العمارات البحر53البحري )

اه الفقه خرى جلبت انتبالمعادلة بين السفينة و العمارات البحرية الا . ان هذه القانون البحري قواعدعليها 

التخصيص الذي اعدت و من اجل بلوغ هذه الغاية ركز على الهدف و لذلك انبرى يبحث عن معيار يميز بينها .

هذا  . و يكتسي ( و على ضوء ذلك يمكن تصنيفها ضمن السفن او العمارات البحرية الاخرى54له الالية )

نة و صف السفيوكتسب تلتمييز اهمية كبيرة خاصة  ان قواعد القانون البحري لا تطبق الا على الالية التي ا

لا اذا كان البحريين نين اان تخصيص الذمة البحرية ، التي تعتبر السفينة اهم عناصرها ،  لا يستفيد منه الدائ

 المال محل التخصيص يتمتع بهذه الصفة . 

 لعماراتالتمييز  ء يث الهدف و التخصيص لا يمكن اعتبار المعايير التي قال بها الفقهاو من ح            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عريبي و محمد السيد الفقي، القانون كذلك محمد فريد ال، و انظر 22صالمؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،بدون  سنة ،وهيب الاسير، القانون البحري ، -     52-

 .36،ص 2011البحري ،  منشورات الحلبي الحقوقية ، 

M.Rémond – Gouilloud, op.cit,no 41,  p.36-53 

خذ وصف السفينة يمكن ان تأ ضعة فلاتؤكد الاستاذة ريمون قويو على ان العمارة تكون مبنية وفقا لشكل يعطيها اهمية معينة ، اما البنايات المتوا  54-

ذه هلسفينة على طبيق احكام ا.غير ان هذا الرأي لم يسانده فقهاء آخرون ذلك ان صغر الحجم  لا يصلح  حسبهم كمعيار لعدم ت36.المرجع السابق ، ص

 R.Rodiere, op.cit,no6, p.7الالية .انظر 
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البحرية عن السفن بالأمر الكافي و الضروري ، و قد لوحظ إضفاء صفة السفينة بشكل تحكمي على بعض 

 Plates formes الآليات على الرغم من الشكوك التي ابديت حولها كما هو الامر بالنسبة للمنصات العائمة 

de forage  د مسؤولية مالكي السفن   الخاصة بتحدي  1976و التي استثنتها  من مجالها كل من اتفاقية

 (.1/4حول القواعد الدنيا للسلامة في التجارة البحرية ) مادة  1976( و كذا اتفاقية جينيف لسنة 15/5مادة (

 نوفمبر 19ي لمبرمة فاندن ل و لا تخضع الزلاقات المائية لأحكام تحديد المسؤولية  المبينة في اتفاقية        

الضريبة تجارية كفن الالس السفن من هذه الناحية الا أنها تخضع لبعض التزاماتاعلاه  و لا تعامل مثل  1976

 . ة في فرنساالمينائي

  Zodiacsاطية ( لاخضاع بعض الاليات كالزوارق المط55ان الرغبة كانت قوية عند البعض )           

ن و لا قات السفملح تعتبر من لاحكام القانون البحري و اعتبارها بذلك سفنا على الرغم من ان هذه الاخيرة

لاليات  أن هذه ارار بشهذا و لم تستقر محكمة النقض الفرنسية على ق تقوم بملاحة تعرضها للاخطار البحرية .

 رى .الاخ و هو ما يدل على صعوبة منح صفة السفينة على  ما وصف في القانون بالعمارات البحرية

هذه الاخيرة .عائمة ما زال  تكييفها يطرح مشاكل كالمنصات الو لنعد بعض الشيء الى منشآت اخرى         

 و بوسائلائلها هي عبارة عن مباني عائمة او ثابتة توجد في البحر و قد تكون قادرة على التحرك بوسا

 03رخ في نون المؤالقا خارجة عنها. و لم يعتبرها الاستاذ روديار سفنا الا في حدود معينة على الرغم من ان

نع عدم خضوع ( . و لم يم56) Navires assimilés المتعلق بنظام السفن يعتبرها مشابهة لها 1967جانفي 

 (.57ا )ارها سفناعتب هذه الاليات لبعض احكام القانون البحري كقانون التأمين البحري من اتجاه الفقه الى

لاقات مر بالزق الافن .  يتعلو هناك آليات اخرى اثير جدل حول خضوعها اوعدم خضوعها لاحكام الس        

س الماء الا لا تلام ية  والهوائية و الزلاقات المائية . ان الاولى و على خلاف الثانية تزحف على وسادة هوائ

ه . لى المياعركها عند التوقف و هي تسير مرتفعة ببضع سنتمترات بفعل قوة الهواء الذي يتسبب في دفع مح

 يراشكال تكييفها و اعتبارها سفينة ام طائرة ؟و لانها لا تلامس الماء فقد اث

و   بعها المزدوج( الى عدم اعتبارها سفنا بسبب عدم ملامستها للماء كما ان طا58يذهب البعض  )       

 يار تاذ رودو لعل هذا ما دفع الاس  تواجدها في البحر و الجو يحول دون تحديد قانون خاص بها  .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

55 Jean Francois Rébora, op.cit, p.7   - 

R.Rodiere, op. cit,no8, p.12-56  

 المرجع السابق.57-

Katell Oilleau, ,op.cit,, no 29,p. 54-58 
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 Lesالقول ان " الزلاقات الهوائية غير محبوبة في القانون لانه لا يوجد نظام خاص بها "   الى 

aéroglisseurs sont les mals aimés du droit parce qu’ils n’ont pas de statut. (59) 

بيل السفن ، لية من ق( هذه الا60وبسبب العمليات التجارية التي تقوم بها اعتبر مجلس الدولة الفرنسي )     

ض له و لذي تتعرابحري الا ان هذه الصفة لم يعترف بها الا في حالة التصادم و الانقاذ و اتخذ من الخطر ال

( مواجهة 61رين )و لا يمكن لهذه الاليات عنذ آخ كذا سيرها في البحر مبررات لخضوعها لهذه القواعد .

 مركي لهاع الجعلى الرغم من معاملة التشري اخطار البحر و هي تتميز بعدم قدرتها على  شق المحيطات

 ان .في الرب ن شهاداتمو لم تعتبرها السلطات الفرنسية سفنا رغم انها تتطلب لقيادتها ما تتطلبه  كسفينة .

و قد طرحت  ظهرت آليات اخرى اثارت جدلا و قد انقسم الفقه بين مؤيد و معارض لكونها سفينة . و  

في اخضاعها لبعض احكام القانون   اي حرج  (62ستهان بها . و لم يجد البعض )مسألة تكييفها صعوبات لا ي

البحري الخاصة بالمسؤولية و التصادم  باعتبارها سفنا كما هو الشأن بالنسبة للمراكب المطاطية  و الالواح 

  اذا اثبتتالا . Bateaux( مجرد مراكب 63و هي تعتبر في نظر آخرين ) الشرعاية  و الدراجات المائية .

قدرتها على مواجهة الاخطار البحرية . ان اخضاع هذه الاليات ، حسب هؤلاء ، للقانون البحري رغم عدم 

 Cohérence du droitقدرتها على مواجهة الاخطار البحرية يشكل خطرا على تماسك هذا القانون 

maritime  . 

التي  لياتد ظهورالكثيرمن الاو لم تتمكن محكمة النقض الفرنسية من اتخاذ موقف واضح بع 

دم عد التصالقوا اوجدها هذا التطور ، و قد  ميزه التناقض ، و يظهر مما قضت به من اخضاع مركب مطاطي

(   1973سنة ل) منشور في مجلة القانون البحري الفرنسي  27/11/1972في  قرارتجاري اصدرته بتاريخ 

ى مطبقة علعد الخارجي لم تخضعه لاية قاعدة من القوا ثم عادت لاحقا في حكم لها خاص بمركب ذات محرك

 حة بحريةام بملالحجمه الصغير و عدم علو جسمه " معتبرة ان هذه العناصر لا تؤهله للقي"السفن نظرا  

 اارعتبر معييم يعد ل.غير ان هناك آليات اعتبرت سفنا رغم حجمها الصغير وفقا لما استقر من ان ذلك  (64)

ة المحدود ؤوليةعن المركب، لذلك طبقت في بعض القضايا احكام التصادم  و احكام المس لتمييز السفينة

  Cannot   pneumatiqueالخاصة بالسفن على مالكي القوارب الهوائية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

R.Rodiere , op. cit., no 7 , p.8-59 

   Katell Oilleau, op.cit,no29 p.55، مشار اليه في 231، ص 1980، القانون البحري الفرنسي، 1979ديسمبر  19مجلس الدولة الفرنسي ،  - 60

                                                                                                                              M.Rémond- Gouilloud, op.cit , no 43, p.37    -61. 

 .30وهيب الاسير ، المرجع السابق، ص  62-

M.Rémond Gouilloud, op .cit,no 44, p.38-63 

، و انظر كذلك حكم 160، ص 1973، منشور في مجلة القانون البحري الفرنسي لسنة  1972نوفمبر  27حكم  المحكمة التجارية الصادر في -64-

 M.Rémond- Gouilloud, op.cit,no44,  p.38،   مشار اليه في :514، ص  1976ديسمبر  6اكم التجارية الفرنسية الصادر في لاحدى المح
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(.65و قوارب التسلية  في الشواطىء )   

رعين ان اضفاء صفة السفينة لم يعد يخضع لمعايير موضوعية في القانون . ان المشيظهر مما سبق          

الباب مفتوحا لادراج آليات قد يوجدها التطور الصناعي فاسحا بذلك المجال للفقه و  في الدول المختلفة  تركوا

القضاء لتحديد المعايير التي لم تصمد هي الاخرى امام تجربة الزمن . ان فكرة السفينة التقليدية  ذات الحجم 

ألة تكييفها صعوبات الكبيرو المعهودة عند الكثيرين هي في تغير مستمر بسبب ظهور آليات جديدة طرحت مس

او الآليات التي اعتبرت سفنا   و لكنها لم تخضع الا لبعض    Engins assimilésكالآليات الشبيهة بالسفن 

 الاحكام المطبقة على السفن دون سواها من الاحكام   و هذه يعتبرها الاستاذ روديار " سفنا بنسب معينة " 

Au moins sous certains rapports  (66 . ) 

 السفن ،  لا يسوغ فصلها عن Non-Naviresسفن  -ان هذه السفن والتي يمكن تسميتها ايضا بالا     

اي محاولة  لوضع تعريف واضح للسفينة امام وجود هذه الاليات اضحى امرا غير واقعي لانه و من ثم فان 

قد يخرج آليات قريبة يقف في وجه التطور التكنولوجي و قد يترتب عنه حصر السفينة ضمن حدود ضيقة  

(.67منها  من الخضوع لاحكامها )  

و هكذا و امام فشل التشريعات في وضع تعريف جامع و مانع للسفينة فان البحث عن تكييف اية آلية      

( على ضوء المعايير التي استقر الفقه و القضاء بشأنها  و التي 68يجب ان يكون بفحص كل حالة على حدة )

فيما بعد . سيتم التعرض لها  

الجديدة تكييف فكرة السفينة التقليدية مع الظروف – 2          

ان تعريف السفينة هو محل اعادة نظر ، و قد كان الدافع الى ذلك هو الغموض الذي اعترى التعريفات       

التقليدية . و ظهرت آليات جديدة تختلف من حيث شكلها عن السفينة  التي وضعتها التشريعات المتعددة

كالسفن المخصصة للبحث العلمي او تلك التي تحارب التلوث في البحر التي تسببه المحروقات او التي تضع 

الكابلات  و الانابيب في الاعماق البحرية ، و برزت انواع اخرى كالزلاقات المائية و الهوائية  و غيرها من 

 الآليات التي سبقت الاشارة اليها.

دد ــــــــــــــرة اخرى فان تععلى السفينة بمفهومها التقليدي ، و بعبا اذن يعد قاصرا استعمالهان البحر لم        

ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

نظر كذلك حكم من ذات ا، 11،ص1983نون البحري الفرنسي لشهر ديسمبر قا،المنشور بمجلة ال1983مارس  15حكم  محكمة رين الفرنسية بتاريخ 65-

 M.Rémond Gouilloud , op.cit,no45,  p.38، منشور في ذات المجلة ، مشار اليه في : 1982ماي  04المحكمة  بتاريخ 

 66-R.Rodiere, op.cit,no3 , p.4    

 Katell Oilleau, op.cit,no29 , p.54   -67 

68-P.Angelleli et Yves Moretti , op.cit, p.155  
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لسفينة  ورة االوظائف التي تقوم بها السفينة في البحر و التي فرضها التطور التكنولوجي غير من ص

تشق  ي بدورهاهصبحت الكلاسيكية ، و لذلك فهي مطالبة بالتكيف مع ما اوجده هذا التطور من آليات جديدة ا

 عباب البحر مثلها.

و قد فهم المشرع هذه الحقيقة مند وقت  و كان لهذه الاكتشافات الجديدة اثر واضح على مفهوم السفينة .     

عندما تكلم في 1681بعيد في اول مدونة وضعت لتنظيم التجارة البحرية في عهد لويس الرابع عشر سنة 

 Des Navires et autres" العنوان العاشر من الكتاب الثاني عن " السفن و عمارات البحر الاخرى

batiments de mers  ان المقصود من هذه العبارة هي ان السفينة ، و على حد قول الاستاذة  مارتين .

 Le Navire est uneهي " انواع من العمارات البحرية  و ليست هي الوحيدة "  (69)ريمون قويو 

variété de batiments de mer, il n’est pas le seul . 

 ىلااذ بالاضافة ،ان العمارات الجديدة المتواجدة في البحر تشترك مع السفن في كثير من الخصائص      

بحرية و ان خطار الرض للاطبيعتها المنقولة و قيمتها المرتفعة و اعتمادها على الانسان لقيادتها ، فانها تتع

لذين الدائنين لهاما  السفينة  تشكل ضماناطريقة بنائها تمت خصيصا لمواجهتها . و فضلا عن ذلك فانها مثل 

ى مما الات اخرلى مجار هذه العمارات ايمنحون اعتمادا لمالكها،  و قد يجد هؤلاء انفسهم مهددين بفعل ابح

مة ام المنظللاحك لذلك كله فانه من الاهمية بمكان اخضاع هذه العمارات قد يحرمهم من الضمان الوحيد .

لقيد في و ا لحجزو ا تق بالسلامة و الشهر و الرهن الرسمي   الشبيه برهن العقاراللسفن خاصة منها ما يتعل

  لعمارات البحرية( .هذه القواعد و غيرها تطبق على السفن و ا70سجل السفن و عدم التخلي عن حيازتها )

 من القانون البحري.  13و تجد اساسها القانوني في المادة 

ا من تي تمكنهلظروف البوظائف معينة ، و لاجل ذلك فهي تحتاج ان توفر لها اان العمارات البحرية تقوم      

ة بالوقاية المتعلق لقواعدلذلك فان بعض القواعد الخاصة بالسفن  كقواعد السلامة البحرية  و ا بلوغ اهدافها .

ظام ضوعها لنخ ر فيهذا و لا يؤث من التصادم في البحر و قواعد الانقاذ و المسؤولية اصبحت تطبق عليها .

عد البحرية ان القواسبب فالسفينة عدم قيامها بدور الناقل لان هذه المهمة هي قاصرة على السفينة ، و لهذا ال

 (.71المنظمة لعملية النقل لا تهمها )

لعمارة وم بها احت تقان السفينة وفقا لمفهومها التقليدي عليها ان تتكيف مع هذه الوظائف التي اصب      

 ة و التي املتها الاستعمالات الجديدة للبحر . البحري

 لاشخاص ارة لنقل اان استعمالات البحر لاغراض مختلفة ترجع الى وقت بعيد اذ كانت السفن تستخدم ت     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

M.Rémond Gouilloud,op.cit,no46, p.38-69 

 .10،ص 1983حمدي الغنيمي، محاضرات في القانون البحري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، 70-

M.Rémond Gouilloud,op.cit,no46, p.39-71 

 

 

 



           

  

22 

 (.72و البضائع  و تارة اخرى تستعمل للنزهة او للصيد بل و حتى للبحث العلمي )

فان  لتطبيق ،الواجب ا و اذا كانت مسألة تحديد العمارة يكتسي اهمية كبيرة من اجل تحديد القانون           

 Les Zodiacsية هناك صعوبات واجهت الفقهاء في تحديد الوصف القانوني لبعض الآليات كالزوارق المطاط

نظام القانوني للسفينة هل يطبق ال . او الزلاقات الهوائية او المائية  Planches à voileاو الالواح الشراعية 

ة تطرح و ة ؟ اسئللسفينعلى كل آلية توجد في البحر او على بعضها ، و هل يعاد النظر في التعريف التقليدي ل

 النقاش حولها يبقى ممكنا .

رت عنه الاتفاقية (  باعتماد المعيار الذي عب73و للتخفيف من حدة هذه الصعوبات يقول البعض )        

   صولاص  مسماة باتفاقيةالمتعلقة بحماية الحياة في البحر ال 1974ولية المبرمة بلندن في الفاتح نوفمبر الد

(Safety of life at sea  SOLAS)   لالية او الخاص بالقدرة على مواجهة الاخطار البحرية و تخصيص

 الملاحة المخاطر و لخطر و ما هي. و هنا يثور السؤال  حول  معيار القدرة على مواجهة ا للملاحة البحرية

 ؟ البحرية التي يتعرض فيها الشيء للخطر

 الفصــــــــــــــل الثـــــــاني                                      

 التشريعات الدولية السفينة في  تعريف                                   

التعدد و بفانها تميزت  ،و على غرار التشريعات الداخلية  اهتمت التشريعات الدولية  بتعريف السفينة .      

وضوع ينة في مبر سفالاختلاف ، كل منها يتماشى  و الموضوع الذي تعالجه الاتفاقية  الى درجة ان ما يعت

 (.74معين قد لا يعتبر كذلك في موضوع آخر )

ى ان راجع ال لان ذلكفالتشريعات الدولية ، مثل التشريعات الداخلية ، اهتمت بالسفينة  و اذا كانت       

لية ، تقيم (  و لان السفينة ، و بحكم تنقلها في المياه الدو75النشاط البحري لا يتم بدونها )

 را   ـــــــــــــــــــــــجس

 (. لذلك سعت76ر )نون البحري و قانون البحابين القوانين الوطنية و القوانين الدولية و كذا بين القا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Colloque de Toulon sur le navire en Droit international de 1992  ,p.107 , cité par Katell Oilleau, op.cit, note171 , p.53-

72 

73-Martin Ndendé ,in Droits maritimes,op. cit, no 321-70, p.274 

 .107زازة لخضر، المرجع السابق ،ص -74

75-Philippe Vincent, Droit de la mer,collection droit international , Larcier,  2008, p.13   

فان قانون  ،ن في البحر الانسا قواعد قانونية خاصة بمختلف المصالح المرتبطة بنشاطيختلف القانونان عن بعضهما.فبينما يتضمن القانون البحري -76

حري و كذا التزامات المجال الب تتم في البحار هو عبارة عن مجموعة من القواعد الدولية المتعلقة بنظام المجالات البحرية و بتحديدها و بالنشاطات التي

 .Philippe Vincent, op.cit, p 11 لات البحرية . انظر:و حقوق الدول عند استعمالها لهذه المجا
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ي تتسبب وادث التة الحالدول مند مدة الى ايجاد تشريع يوحد الرؤية  لتفادي التنازع الذي قد ينشأ  بمناسب

 فيها السفينة.

اك من و هن ة .الدق و تميزت تعريفات السفينة التي تضمنتها التشريعات الدولية بالعمومية  و عدم       

 ات من لمتشريعاكتفت بالاحالة على القوانين الوطنية بعد شعورها بصعوبة الموضوع  بل و هناك من ال

كما    Navires de merن البحر" يتطرق اطلاقا الى تعريفها مكتفيا بالاشارة اليها بعبارة عامة  ك :" سف

ة ة الدوليالاتفاقي ، او هو الشأن في اتفاقية بروكسل الدولية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالتصادم

 زائي في موادمدني و الجالخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بالاختصاص ال1952   ماي   10المؤرخة في 

منعقدة ال 1952 ار لسنةفي بعض الاتفاقيات الهامة كاتفاقيتي قانون البح باي تعريف حتى و لم تحظ .التصادم 

 في مونتي قوبي . 1982في جينيف و سنة 

ما هو لآليات كهذه او تخضع اتفاقيات اخرى لاختصاصها " كل السفن و الآليات الاخرى" دون تحديد ل       

و  .الة التصادم الخاصة بالتعويض عن الاضرارفي ح 1987افريل 11مؤرخة في لاالشأن في اتفاقية لشبونة 

تبر سفينة "...كل الخاصة بالانقاذ البحري تع  1989افريل  28مؤرخة في لاليس ببعيد فان اتفاقية لندن 

 (.77عمارة بحرية او مركب او آلية او كل جسم قادرعلى الملاحة ..." )

ا ن مفهومهوسع مفقا لخصوصيتها و هدفها و هي بذلك تان السفينة في التشريعات الدولية تعرف و       

طه في يما تشترفيعات اكثر مما هو ملاحظ في القوانين الداخلية ، هذا بالاضافة الى تناقضها مع هذه التشر

 السفينة لاخضاعها الى احكامها .

 المبحث الاول                                            

 التشريعات الدولية للسفينة وفقا لخصوصيتها و هدفهاتعريف                 

 ثر الفقه الدولي بها.أقض فيما بينها  و بتاتتميز هذه التعريفات بالتن       

 تناقض النصوص الدولية في تعريفها للسفينة اولا:

للسفينة و قد اهتمت بالموضوع الذي تريد ان تعالجه اكثر  التشريعات الدولية تعاريف متباينة اوردت         

( و هذا على الرغم من ان قواعد القانون الدولي جعلت السفينة من بين مواضيعها 78من اهتمامها بالسفينة )

 الاساسية .

فقد  . ات الدوليــةو باعطاء بعض الامثلة يتجلى الاختلاف الكبير في تعريف السفينة في التشريغ          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Alain Le Bayon , Dictionnaire de Droit maritime,  p.177   -77 

.108المرجع السابق ،ص  زازة لخضر، -78 
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الثانية في فقرتها الثانية من الاتفاقية الدولية الخاصة بالنجدة  في اعالي البحار في حالة  جاء في المادة 

ما يلي :"  1969نوفمبر 29في  المؤرخة حادث مؤدي الى تلوث بواسطة المحروقات الموقعة في بروكسل

 تعتبر سفينة في مفهوم هذه الاتفاقية :

كل عمارة بحرية كيفما كانت ، -أ        

كل آلية عائمة ، ما عدا التجهيزات المستعملة لاستغلال اعماق البحار، و المحيطات و الثروات  -ب     

 الموجودة بقاعها ".

ان هذا النص لا يميز بين العمارات البحرية عندما اضاف عبارة "كيفما كانت"، و يفهم منه ان العمارة       

ة الا انها تعتبر كذلك طبقا لاحكام الاتفاقية فتخضع لاحكامها كما قد لا تكون سفينة في منظور القوانين الداخلي

في الحالة التي يتسبب فيها مالكوها باحداث تلوث بالمحيط البحري فانهم يكونوا ملتزمين بدفع التعويضات الى 

 كل من كان ضحية هذا الفعل ، و تعامل على اساس انها سفينة حتى و لو لم تكن مستوفية  لادنى الشروط

الشرط الوحيد ، حسب هذه الاتفاقية ،  بحرية او القيام بملاحة في البحر. انالتي تؤهلها لمواجهة الاخطار ال

 هو ان تتسبب الالية العائمة في تلويث المحيط لاعتبارها في حكم السفينة .

اية من التصادم في بالوق الخاصة 1972و على ضوء القاعدة الثالثة فقرة ب من الاتفاقية الدولية لسنة         

ل آلية مهما كتعتبر سفينة "   Convention Colregالمسماة  1972اكتوبر  20البحر الموقعة في لندن في 

لماء " . هنا قل عبر اللتن كانت طبيعتها، بما فيها الطائرات المائية، المستعملة او القابلة للاستعمال كوسيلة

قواعد لاضعة مه و هو التصادم بحيث تعتبر " كل آلية"خايضا يطغى على الاتفاقية الموضوع الذي تنظ

ى  اضفاء صفة ، علما بان بعض الفقهاء يتحفظ عل Hydravionالتصادم البحري و لو كانت طائرة مائية  

 (.79السفينة عليها على الرغم من قدرتها على قطع مسافة بحرية  بوسائلها الخاصة )

ادة الثالثة الخاصة في الفقرة الثانية من الم 1972ديسمبر  29ي المؤرخة فو قد وسعت اتفاقية لندن      

قولها :" لسفينة بهوم ابالوقاية من التلوث في البحار الناتج عن النفايات المتواجدة على سطح الماء  من مف

ان ك اممه في الجو ، ،بغرض تطبيق هذه الاتفاقية : يقصد بعبارة " سفن و طائرات " كل آلية تسير في الماء 

حركة ء كانت مت، سوا . و تشمل هذه العبارة الآلية المتحركة على وسادة من هواء و الآليات العائمة نوعها

 بوسائلها الخاصة ام لا ".

المعدلة  1973نوفمبر  2و هناك اتفاقية اخرى وسعت من نطاق السفينة كتلك المنعقدة في لندن في       

 Conventionقة بالوقاية من تلوث السفن المعروفة باسم فبراير و المتعل 17في  1978ببروتوكول 

Marpol    اذ اعتبرت ان لفظ السفينة يشمل الزلاقات الهوائيةAéroglisseurs   و الآليات العائمة و

 (.2/4)مادة Plates formes flottantes et fixesالمنصات الثابتة و العائمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

79-Rousseau,et cie, 1950,p.278 , EditionerGeorges Ripert,Droit maritime,Tome 1 
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ة في المنعقد السفن فان اتفاقية الامم المتحدة حول شروط تسجيل و على خلاف الاتفاقيات السابقة ،      

ة وم بملاحتلك التي تق ) لم تدخل حيز التنفيذ بعد (، لم تعتبر من قبيل السفن الا 1986فبراير  7جينيف في 

لعمارات استثناء اب،  ئعبوسائلها الخاصة او التي تستعمل في التجارة البحرية الدولية لنقل الاشخاص و البضا

عدم اعتباره سفن ان هذا التعريف يضيق من مفهوم السفينة  ل طن . 500التي تقل حمولتها الاجمالية عن 

رة ذه الاخيخضع هالصيد و سفن النزهة سفنا بالمعنى القانوني ، هذا على الرغم من ان معظم القوانين ت

 13 ي المادةئري فللقانون البحري و على وجه الخصوص لاحكام السفينة و من بينها القانون البحري الجزا

لسفن ستثناء افن باربح فهي تشمل جميع انواع السالتي تعتبر الالية سفينة و لو كان هدفها غير تحقيق ال

 الحربية او التي تقوم بخدمة عامة .

البحرية فانها تعتبر من  الخاصة بالمساعدة  1989افريل  28اما الاتفاقية الدولية المنعقدة بلندن في        

الملاحة  ادرة علىية قي آلقبيل السفن و بالتالي تخضعها لاحكامها  " كل عمارة بحرية ، مركب او آلية  او ا

خير سفينة هذا الا يعتبرف".  ان ما يهم هذه الاتفاقية هو فقط المساعدة و الانقاذ و لو كان من او على مركب 

 في نظرها فتطبق عليه احكامها.

لامر ها ، و لم يتوقف ا( الموسعة من مفهوم السفينة باعطاء تعريف قانوني ل80و لم تهتم الاتفاقيات )      

الوضع  هو عليه كما  عند هذا الحد بل لوحظ تناقضا في تعريفاتها  افضى الى الالتباس و عدم الوضوح تماما

اربة "  " الهيم لمفاهافي التشريعات الداخلية ، و لعل هذا ما جعل البعض يقول بان مفهوم السفينة اصبح من 

 . C’est une notion fuyante( 81التي يصعب تحديده )او 

 تأثر الفقه الدولي بالقانون الدولي في تعريفه للسفينةثانيا:

 ذي تتحركالميدان ال متأثرة بقانون البحار لذلك ركز فيها على تعريفات الفقه الدوليمعظم  جاءت       

، المهم عطي لها ماهيتها(  و لم يعر اي اهتمام الى العناصر المختلفة التي ت82فيه السفينة الا وهو البحر )

 جل تأديةاا من ان تكون قادرة على اختراق المحيطات بوسائلها الخاصة و تحمل تجهيزا و طاقم عنده هو

عدم دقتها  المضمون و من حيث( لا تختلف من حيث 83. و وردت تعريفات اخرى ) الخدمة المخصصة لها

ه هذ تعمدوا عدم الخوض في قتها، و لا غرابة في ان بعض كبار فقهاء القانون البحريعن ساب

 المسألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقرة )د( من الاتفاق المتعلق بالاتجارغير  1، و المادة2/1المتعلقة بالعمل البحري في مادتها  2006فبراير  7انظر على سبيل المثال اتفاقية جينيف ل-80

وقع في سطراسبورغ في من اتفاقية الامم المتحدة ضد الاتجارفي المخذرات و المواد المهلوسة الم 17المشروع في البحر التي تبين كيفية تطبيق المادة 

من البروتوكول ضد الاتجار غير المشروع للمهاجرين عن طريق البحر و الجو و الارض المضاف لاتفاقية الامم المتحدة  3، و المادة 1995جانفي  31

 ,P.Angelleli et Yves Moretti,op.citالمسمى ببروتوكول بالارم  .انظر  2000نوفمبر  15ضد الجريمة العابرة للقارات الموقعة في نيويورك في 

p.157. 

81-Katell Oilleau, op.cit, no3 ,p.37    

 Elle« و جاء بتعريف للسفينة كما يلي :  Philippe Vincent,op.cit,p.13. انظر في هذا المعني ايضا :113لخضر زازة، المرجع السابق ص 82-

désigne toute construction flottante concue pour naviguer en mer et y assurer, avec un armement et un equipage 

qui lui sont propres, le service auquel elle est affectee «                                      

 .114ة، المرجع السابق ، ص زازرسالة لخضر  انظر هذه التعريفات في -83 
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. و تبدو هذه الصعوبة واضحة  من  (84و لايعتبر ذلك سهوا منهم ، و انما لشعورهم بصعوبة الموضوع )

المتعلقة بتوحيد بعض القواعد   1924اوت  25خلال التعريف الذي تضمنته الاتفاقية الدولية المؤرخة في 

الدولية المتعلقة بسندات الشحن البحرية اذ جاء في المادة الاولى فقرة  )د( منها ما يلي :" يقصد بالسفينة اي 

 Ships means any vessel used for the carriageعن طريق البحر "  مركب يستعمل في نقل البضائع

of goods by sea   ان هذا التعريف  يربط بين السفينة و لزوم قيامها بعملية النقل ، الا ان هذا لا يتماشى .

نة  و منها مع المفاهيم الجديدة   و التي تعتبر النقل من بين الوظائف الاخرى المتعددة  التي تقوم بها السفي

، عدا تلك المخصصة للشؤون الحربية و الخدمة  الصيد و النزهة  و البحث العلمي و وضع الكابلات في البحر

 العامة .

لح ما لم يفة ، كو يستخلص من كل ما سبق عدم نجاح المشرع  الدولي في وضع تعريف موحد  للسفين       

اء القانون تمام فقهنصب اه. و يا حبذا لم ا ون الدولي للبحارالفقه الدولي في حسم هذه المسألة لتأثره بالقان

دل تعريفها ، ( ب85)الدولي   بدراسة عناصرها  و المعايير و الشروط التي تسهل الاحاطة بمحتوى مفهومها 

لية على يات الدوتفاقو هي  ادنى ما يمكن توافره في الالية حتى تعتبر سفينة و تخضع للقانون البحري و الا

يير التي ذ بالمعاالاخ سواء . و قد رأينا من خلال ما تعرضنا له من اتفاقيات كيف ان هذه الاخيرة تفادت حد

عدم خفاقها واظهرت ااستقرت في التشريعات الداخلية ، و هي ان تعرضت الى تعريف السفينة فانها غالبا ما 

( 86) مر صعباهو  وليينة في المجال الدظهر منه ان مسالة تحديد فكرة السفيالامر الذي ،انسجامها في ذلك 

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

84-E.R. Hardy Ivamy , Carriage of goods by sea, North Editon, Buterworth, London, 1976,p1     

، دار النهضة العربية ، 1982تفاقية للبحارعلى ضوء احكام المحاكم الدولية و الوطنية و سلوك الدول و ااحمد ابو الوفا، القانون الدولي انظر كذلك :

 و ما بعدها. 342، ص 2006

 P.Bonassie e C.Scapel, op.cit , p.112 etمفهومها عوض تعريفها . يفضل الاستاذ ان بوناسياس  و سكابال دراسة السفينة من خلال محتوى-85

s.                                                                                                                                                                               

المهام بالمحروقات الامانة بالناتجة عن التلوث كلف مجلس ادارة الصندوق الدولي للتعويض عن الاضرار  2010في جلسته المنعقدة في اكتوبر   86-

لمسؤولية المدنية بالقدر الذي يمكن الخاصة با 1992من اتفاقية  1/1التالية "... تزويده بتحليل قانوني بحيث يكون تعريف السفينة متماشي مع المادة 

الخاصة بالمسؤولية  1992...تفسير كلمة "سفينة " بالاعتماد فقط على اتفاقية  Unites flottantes de stockageادخال الوحدات العائمة للايداع 

 .ذا المجالهالخاصة بانشاء الصندوق، دون الاخذ بعين الاعتبار بالاتفاقيات الدولية في تحليلها في  1992المدنية و اتفاقية 

Consulté en 2014    Source Internet لاخذ  اا على عدم ة  على الانفراد بوضع تعريف للسفينة و اصراره. يظهر من ذلك مدى حرص كل اتفاقي

بحري رغبة منها ي المجال الفا  خاصة الاتفاقيات الاخرى. و يعنبر  هذا الامر مناف لما تسعى اليه الدول من توحيد  في الاتفاقيات التي تبرمهئج بنتا

 للتقليل من التنازع بين القوانين المختلفة.
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 المبحث الثانـــــــــــــي                                           

  تناقض التشريعات الدولية مع التشريعات الداخلية في تعريفها للسفينة              

ارة تضفي ة بدأت تلسفينابة التي  تكتسيها مسألة تعريف وان التشريعات الدولية و لشعورها بالصع            

لى عها تحيل نرا ىالسفينة على منشآت لا تتوافر فيها المعايير المتعارف عليها للسفن  و تارة اخر صفة

 التعريفات التي  توجد في التشريعات الداخلية للسفينة .

 الا ليست سفناضفاء التشريعات الدولية صفة السفينة على منشآت هي اصاولا:

عضها من تعتبر ب التي سبقت الاشارة الى بعض الاتفاقيات الدولية التي تعرضت الى تعريف السفينة و        

ن اتفاقية م 2/2 بحرية مهما كان نوعها..." او "...كل آلية عائمة..." ) مادة ةقبيل السفن " كل عمار

ر و البعض الآخ (ث المسببة للتلوث بالمحروقات المتعلقة بالحواد 1969نوفمبر  29المؤرخة في  بروكسل 

 17لمادة اكيفية تطبيق  فقرة د من الاتفاق الخاص بالتبادل غير المشروع الذي يبين 1) مادة  ا يعتبرها مركب

غ في سطراسبوربوقعة من اتفاق الامم المتحدة ضد التبادل الغير المشروع للمخذرات و المواد المهلوسة الم

لآليات بيان ا  قصد فقط.  هذه الاتفاقيات و غيرها لم تعرف السفينة تعريفا قانونيا ، فهي ت( 1995جاني  31

 المتواجدة في البحر التي تخضع لاحكامها  و التي يتحدد بها مجال تطبيق احكامها.

صه نقام ، و يععريف ان التعريف السابق الذي يقول ان السفينة هي كل عمارة مهما كان نوعها هو ت        

ملاحة لعمارة بيام االتحديد و الدقة ، و لا يتماشى مع ما تتطلبه  التشريعات الداخلية في نصوصها من  ق

 (.87بحرية على وجه الاعتياد  و ان تكون مخصصة لهذه الملاحة )

ختلاف قه من الاي الفالسفينة هي مركب فان ذلك لا يتماشى مع ما استقر عليه ف ان و حول ما قيل من       

 ن البحريلقانوالجوهري بين المنشأتين من حيث ان السفينة تقوم بملاحة بحرية  و تخضع نتيجة لذلك ل

تعرضه  لااخلية دية او . اما المركب فهو يقوم بملاحة نهر كتحديد المسؤولية و الامتياز  و الرهن البحريين

ر كأساس للتمييز بينهما . و قد اعتمد هذا المعيا (88عادة للخطر  و على اثر ذلك يظل خاضعا للقانون العام )

د كان اهتمام رجال ق. و  (89منه )  13في كثير من القوانين  و منها القانون البحري الجزائري في المادة 

لم يهتموا  و ،لبحريةلاحة او الملاحة التي تقوم بها مع المالقانون في البداية ينصب على التمييز بين المراكب 

صدي الى الت ختصونبالمنشآت الاخرى الا بعد تكاثرها  و تحت ضغط النزاعات المتولدة عنها مما اضطر الم

 دت الى تعريف  ـــــــــــــــالتي تص (90و تميزت الكثير من الاتفاقيات الدولية الاخرى  ) لمشكلة تكييفها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القضاء و  لها الفقه ولتي اصاهذه النصوص و ان كان قد اعتراها بعض النقص في تعريفها للسفينة الا  ان الكثير منها اشار الى بعض المعايير -87

 العائمة . استقر بشأنها على تصنيف الكثير من الآليات

88- R.Rodiére , op. cit., no 4 , p.4 

لقانون البحري من ا 1مادة  'بها   ان بعض التشريعات العربية تعرف السفينة بالمركب ، و لا تشترط ان تكون  الصفة البحرية في الملاحة التي تقوم-89

 يات .البحري و تربية المائ صيد المتعلق بال 2001/  07   /03المؤرخ في    1/11من القانون رقم  3اللبناني و المادة 

 الخاصة =  2000نوفمبر  15( و الاتفاقية الموقعة بنيويورك في 2/1الخاصة العمل البحري )مادة  2006فبراير  7كاتفاقية جنيف المؤرخة في -- 90
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لصفة لا ارى لهذه يمكن اعتماد هذه التعريفات خشية من اكتساب منشآت اخ و لاطابع العمومية،  السفينة 

ينة وحد للسفمعريف ت ان عدم وضع  لشيء الا لان المواصفات التي تضمنتها هذه الاتفاقيات لا تنطبق عليها .

ع يالمواض ية  وفي هذه التشريعات  ينطوي لا محالة على رغبة  مراعاة خصوصية هذه  الاتفاقيات الدول

ف من لذي يختلالخاص ( التي تسعى الى معالجتها  و هي مختلفة عن تلك التي يتناولها القانون البحري ا91)

 حيث هدفه و جوهره عن قانون البحار.

 احالة القوانين الدولية على التشريعات الداخلية  ثانيا:      

هذا راجع  بينها و فعلا من الطبيعي ان تختلف التشريعات الدولية عن التشريعات الداخلية ، وهي تختلف       

ت لاتفاقيااة بعض و يلاحظ احال الى اختلاف المواضيع التي تتناولها كل منها و اهمها موضوع السفينة .

توبر اك 29مؤرخة في اليف داخلية كاتفاقية جنالدولية امر تنظيم بعض المواضيع كالسفينة مثلا الى القوانين ال

تشريعات لل 2قرة فولى الخاصة بالقواعد الدنيا  المطبقة على السفن التجارية التي تخول في مادتها الا 1986

 7لمنعقدة في جينيف في ااو اتفاقية العمل البحري  (92الوطنية تحديد السفن الحربية لاغراض هذه الاتفاقية )

حظ . و يلا ةف للسفينلتي احالت بدورها صراحة على القوانين الخاصة في حالة تعريفها المخالا 2006فبراير 

عد تكوين رجال البحر من المعاهدة الدولية المتعلقة بقوا 2ان نفس الاحالة توجد في المادة الثانية فقرة 

فيه  لوث الذي تتسببمن الت، و اخيرا في الاتفاقية المتعلقة بالوقاية 1978جويلية  7الموقعة في لندن في 

المسماة   1978فبراير  17يوم المعدلة ببروتوكول  لندن ل  1973نوفمير   2السفن الموقعة بلندن في  

 . Convention Marpol 1978اتفاقية ماربول او 

به السفينة  تتميزما لدنى اهتمام ان كل هذه الاتفاقيات ، التي تحيل الى التشريعات الداخلية، لا تعير ا              

كل ذلك حتى  ،حرية بمفهومها القانوني كالتخصيص للملاحة  و الصلاحية و القدرة على مواجهة الاخطار الب

(  93مركبا ) و كانتالمجال البحري و ل السير في  تترك المجال لانطباق احكامها على كل منشأة قادرة على

و النفايات االزيوت  ول اوتفاقية لمكافحتها كالتلوث بالبترجاءت الا ان هذا الاخير يحقق النتيجة التي ما دام

ن تختلف  لطبيعي اافمن  الاخرى السامة. و عليه  ونظرا لاختلاف المواضيع التي تناولتها الاتفاقيات الدولية

خلص ي . يستالقانون هومهاو تتناقض في تعاريفها للسفينة ، و من ثم فلا يمكن الاعتداد بها لعدم اهتمامها بمف

 ان الاولى لم . وليةمما سبق ان تعريف السفينة لم يكن بالشيء الهين سواء في التشريعات الداخلية او الد

عب معها نة يصتضع الا تعريفات موسعة و غير دقيقة للسفينة حتى لا تحصر هذه الاخيرة ضمن حدود معي

 ل وضع تعريف لها يشك  وقف  حتى لاالمادخال  منشآت قد يوجدها  التطور التكنولوجي . و قد استحسن هذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبحرية الدولية حول تحديد افي الفقرة حول " قواعد اللجنة  1987ابريل  11(، قواعد ليشبونة المؤرخة في 3=بالجريمة العابرة للقارات )مادة 

 ضات بعد التصادم ".التعوي

 .113لخضر زازة ، المرجع السابق،ص -91

 1958ف لسنة قانون جيني على ان لا تعتبر هذه الاحالة منطقية على اساس ان موضوع السفن الحربية يعتبر من مواضيع القانون الدولي ، هذا فضلا-92

 .109زازة، المرجع السابق ،صنية منه .لخضر االمنظم لاعالي البحار عرف السفن الحربية في المادة الث

 .110لخضر زازةن المرجع السابق ، ص-93
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 لانسان.امن المنشآت البحرية التي يخترعها حاجزا لادخال الكثـــــــــــــــــــــــير    

 ها  وفقاضلة  تعريفو قد لوحظ في التشريعات الدولية ابتعاد ها عن مفهوم  السفينة القانوني  مف       

ى لبحري سوانون او لم تشترط في المنشـأة لاخضاعها لقواعد الق لموضوعها  و الغرض التي تريد تحقيقه.

ه ة على وجبحريلملاحة الالقدرة على اختراق المجالات البحرية و لو لم تتوافر فيها شروط الصلاحية ل

 الاعتياد او قدرتها على مواجهة الاخطار  البحرية.

قه و الى الف الرجوع و هكذا و امام عجز التشريعات بنوعيها في تحديد مفهوم للسفينة فان لم يبق الا     

ند متمامهما ن محل اهلوحظ ان موضوع السفينة كا قد و  القضاء  لمعرفة موقفهما من هذه المسألة  الهامة .

ي ل كبير فهما فضل و قد كانمجهودات  كبيرة من اجل ازالة اللبس على  هذا الموضوع  بذلاوقت طويل .  و 

زها و تميي  لسفينةا. و اثمرت جهودهما على وضع اهم المعايير التي تمكن من الاحاطة بمفهوم هذا المجال 

 هو قد اخذت هذ .شابه معها  و من ثم تحديد القانون الواجب التطبيق على كل منها عن المنشآت التي تت

ضعت ( قد و94رون )المسألة بكل جدية  على اعتبار ان قواعد القانون البحري ، و على حد ما يعتقد الكثي

لاقة على الع مناسبة، لذلك كان مهما تحديد مفهومها  حتى يتم تطبيق القاعدة القانونية ال لاجل السفينة

لجدير ا، و  ينةفهوم السفمتناول المساهمات الفقهية والقضائية في تحديد بمكان  من الاهمية فلهذا  المناسبة .

القانون  و رجالاتضاة ابالذكر ان هذه المساهمات كان لها صدى و تاثير كبيران  و ايجابيان  سواء امام  الق

 . بصفة عامة

 الباب الثــــــــــــــاني                                       

 نة اسهامات الفقه والقضاء في تحديد مفهوم السفي                     

ته كثيرة و لم  حاولامت قد كان. اما الفقه الحديث ف لم يهتم الفقه القديم بتعريف السفينة الا قليلا            

ر و لتاسع عشالقرنين االتعريف الذي استقر عليه القضاء مند اقتصر في الاخير على تهذيب  كلذل ،يوفق فيها 

نه لعب اف ، لتكييفهذا ابالعشرين .و اما القضاء ، و بحكم القضايا التي عالجها و المصالح الكبيرة المرتبطة 

لى لمفهوم عارهذا دورا رائدا في تحديد مفهوم السفينة . و استمر القضاء طيلة القرن العشرين على تطوي

ما فيما ايره دائقه يسالاكتشافات الهائلة في الميدان البحري خاصة في  مجال صنع السفن، و قد كان الف ضوء

لقاعدة ديد اتوصل اليه من معاييرتميز السفينة عن الاليات الاخرى  و على ضوء ذلك الوصول الى تح

 ةـــــــــــــــــــــــــالوجب

ء في القضا سينصب على كل من اسهامات الفقه ثم اسهاماتالتطبيق .و على هدى ما سبق فان التركيز 

 ة . الالي ان التعرض الى طبيعتها القانونية قد يفيد في تحديد مضمون هذه كماتعريف السفينة ، 

 الفصــــــــــــــل الاول                                               

 ات ن غيرها من الاليعالمعايير التي تميز السفينة اهم تحديد                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Arnaud Montas, op.cit,p 43   ,   « Le navire porte en lui le droit  .انظر كذلك : 31حسين العطير، المرجع السابق ، ص عبد القادر -94

maritime », « Il n’est pas de droit maritime sans navire ». 
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معايير اهم ال رن اظهاعاذ اسفرت جهودهما ان الفقه و القضاء لعبا دورا بارزا في المجال البحري           

بير في الكلفضل ااتهما مجهودكان  ل، و البحريالتي تميز السفينة عن غيرها من الاليات التي اجتاحت الميدان 

شرعين يه المفي توجو  بل  متعرض عليه تتوجيه القضاة في ايجاد الحلول لكثير من القضايا التي كان

 اتخاذ التعديلات الضرورية  لمواجهة التطورات الكبيرة . عندانفسهم  

 المبحث الاول                                                        

  مساهمة الفقه في تعريف السفينة                                            

اقي بيزها عن و تم اهتم الفقه مند القدم بالسفينة ، و لعل ذلك يرجع الى خصوصية هذه الالية و        

 .ذا هومنا المنقولات و كذا الى اهمية المصالح التي تمثلها . و استمر هذا الاهتمام بها الى ي

 تعريف السفينة في الفقه القديم اولا:

ن كل ما يصلح للملاحة ا 1681و هو بصدد تعليقه على المدونة البحرية لسنة  Valinاعتبر الفقيه فالين       

طوي على عجز في  ان ما قاله فالين ين . (95يعتبر سفينة او عمارة بحرية حتى و لو كان مركبا صغيرا )

يلاته على التمييز بين الذي اقتصر في تحل   Danjonو كذلك الامر بالنسية للفقيه دونجون   ،تعريفه للسفينة 

 ( دون ان يعطي تعريفا واضحا لها.96السفينة و المركب )

( فان التخصيص للملاحة البحرية هو وحده الذي يحدد مفهوم 97)  Ripertر يو حسب الفقيه ريب       

ان تكون المنشأة عائمة لاضفاء صفة السفينة عليها  اذا لم تكن مخصصة  ،حسبه ، لا يكفي و السفينة .

كما لا تعتبر منشآت  و  . Dock – flottantاو الرصيف العائم  House – boatsللملاحة كالمنازل العائمة 

 Gruesلو كانت قادرة على التحرك بوسائلها الخاصة للقيام ببعض الاشغال داخل الميناء كالرافاعات العائمة 

flottantes  . 

 Navigationفي تعريف السفينة هو القيام بملاحة بحرية  حقيقية  ن المعيار الذي اعتمده الفقيه ريبيرا      

maritime véritable   حديده لمفهوم الملاحة البحرية يذكر معيارين : اولهما ان ت. و في سياق محاولة

. و  ية  و ثانيهما ان الملاحة البحرية هي التي تتم في البحرالملاحة البحرية لا تقوم  بها الا عمارات بحر

على تمييزها ،  ،مثل الفقيه دونجون اقتصر في الاخير  هذارغم ذلك فقد شعر بصعوبة تحديد مفهوم السفينة ل

ر ي. ان المعايير التي قال بها الفقيه ريب عن المركب من حيث الشكل الخارجي و طريقة البناء و وسيلة الدفع

لا يمكن الاعتماد عليها في كل الاحوال  و هي بذلك لا تصلح كأساس للتمييز بين السفينة و المركب كما لا 

و من ثم فان النتيجة  . يمكن الاعتماد على معيار الملاحة  في البحر من عدمه لتمييز المنشآتين عن بعضهما

لتعريف السفينة خاصة بعد  ظهور عمارات التي تستخلص هي ان التمييز بين السفينة و المركب ليست كافية 

 بحرية جديدة يقتضي تحديدها و تمييزها عنها كما سيأتي بيانه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

95-96-  Danjon (D), Traité de droit maritime , tome 1, Navires-Armateurs-Equipages ,Recueil Sirey , 2ieme édition , 

 , Katell Oilleau, op.cit., no 9 , p.40مشار اليه في  .1926

97-G.Ripert, op.cit, no 305 , p.276-277    
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 تعريف السفينة في الفقه الحديث ثانيا:

و ليون كان و رينو   Velroger( ان الفقهاء القدماء امثال فالين و فالروحي 98لاحظ الاستاذ روديار  )      

Lyon caen  et  Renault ر و بونكاز و شوفو يو خاصة دونجون و ريبBonnecase et chauveau   

يفها لم ركب لتعرة و الممعيار التمييز بين السفين على في النصف الاول من القرن التاسع عشر الذين اعتمدوا 

ور ة بعد ظهنة خاصهو يرى ضرورة مراجعة تعريف السفيفيتناولوا عمق مفهوم السفينة في حد ذاتها . لذلك 

و  Plates formes de forageمنشآت اخرى يصف بعضها بالغريبة كالزحافات الهوائية و منصات التنقيب 

عتبرا ان ا  Dupontavice و رغم ذلك فان الاستاذان روديار و دي بونطافيس ( .99نع العائمة )االمص

تمنحه  الذي التمييز بين السفينة و المركب هو ضروري ، غير انهما يحذران من الاعتماد على الوصف

ى فان ومن جهة اخر .  (100) الادارة  للمنشأة بعد تسجيلها لان هذا الاخير لا يعطي الوصف القانوني لها

الا  لسفينة ،وم بها اتي تقالشكل لا يمكن اعتباره معيارا للتمييز بينهما . ان المراكب قد تؤدي نفس الخدمة ال

ا قوم اساستالتي   لتمييزها عن المراكب قوم بها السفن بالمعتادةتانهما يؤكدان على وصف الملاحة التي 

ون ذلك الا ة فلا يكة بحريت المراكب بملاحماذا قاو  . بملاحة داخلية او نهرية في الدول التي توجد بها انهار

 حري .ن البعرضيا مما يعد غير كاف لاضفاء صفة السفينة عليها و اخضاعها بالتالي لقواعد القانو

هي آلية  لسفينة:"لتالي ن روديار و دي بونطافيس يضعان التعريف اليو استنادا الى ما سبق فان الاستاذ      

ات ه العمارين هذمن ب لة مخصصة  من مستغلها لوظيفة  تعرضها عادة لاخطار البحر .عائمة من طبيعة منقو

 (.101توجد السفن التي تتميز بانها مخصصة للملاحة البحرية " )

لانها قد تكون  (102) ان المعايير التي قال بها الفقه القديم او الحديث هي غير كافية  و غير ضرورية  

كتسابها ر او باكوصفها بالعائمة او التعرض للاخطا لقانون البحريل تخضع ايضا صالحة لمنشآت اخرى لا

ية لتصبح  القانون هاتبيعط. ان المنشأة قد تتعرض للاخطار و هي في النهر ، و لذلك فهي لا تفقد  لشكل العمارة

و ضرب من هايير المع الموقع الجغرافي و غيره منسفينة . يظهر اذن ان اعتماد الكثير من الفقهاء على 

 الخيال ، لذلك فان

تي ينص لآثار التيب امحاولاتهم لتعريف السفينة باءت كلها بالفشل و لا تفيد في ارساء مفهوم قادر على تر

 لك يقتضي ها لان ذحرك فيلا يمكن اذن تحديد السفينة بشكلها او بالمنطقة الجغرافية التي تت عليها القانون .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Lesو المراكب الصغيرة  Chaloupesاقتصر هذا الاخير على قول ما يلي :" يدخل ضمن مفهوم السفن و العمارات البحرية الاخرى ، قوارب النجدة -98

plus petits bateaux لانها تصلح كلها للملاحة البحرية " .انظر ،R.Rodière,op.cit, no 3,  p.3. 

99- R.Rodière,op.cit, no  3 , p4    

100- R.Rodière et E.Dupontavice, op. cit,no33,  p. 43-44     

101- « C’est un engin flottant de nature mobilière affecté par l’exploitant à une fonction qui  l’expose habituellement 

aux risques de la mer.Parmi ces batiments, les navires se distingueraient parcequ’ils sont affectés à la navigation 

maritime »                                              R.Rodiere et E.Dupontavice,op.ci.,p.44                                                                             

                                                                    M.Rémond Gouilloud,op.cit, no 38 , p.34     -102  
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او  رك القمرفقا لتحوبالنسبة الى الارض ، الا ان هذه الاخيرة هي غير مستقرة و متغيرة البحر بيان حدود 

 .(103)التطور التكنولوجي 

ربية بتعدد التعاريف، (، و تميزت القوانين الع104و  قد اعترف الفقه العربي بصعوبة تعريف السفينة  )  

صر من  التعاريف (  وقد استخلص هذه العنا105و انصب اهتمام الفقهاء على بيان عناصرها بدل تعريفها )

خرون اعتبر آ ح . وبالقصور و عدم الوضو التي وردت في التشريعات البحرية العربية  و التي تميزت حسبهم

القضاء  قر عليهاي است( ان التعريفات الفقهية للسفينة رغم تعددها اقتصرت فقط على بيان المعايير الت106)

لية لوصف السفينة ( بشروط  اكتساب الا107الخاصة باكتساب المنشأة لوصف السفينة و التي نعتها البعض )

. و  البحرية ملاحةلتخصيص للملاحة البحرية على وجه الاعتياد  و الصلاحية للو حصرها في شرطين هما : ا

رية بصفة طار البحالاخ لم يتعرض الى اهم معيار اعتبره الكثيرون مميزا للسفينة الا وهو قدرتها على مواجهة

 (.108مستمرة ، و خروجها منتصرة عليها )

ثلاث :  لى مدارسقه اكثير من المشاكل لذلك انقسم الفو هناك من اعتبر ان مسألة تعريف السفينة يثير ال

حلة الى الر تنظر مدرسة تعرفها على ضوء معيار التسجيل ، و اخرى على ضوء الملاحة البحرية، و الثالثة

 (.109البحرية  من الناحية الملاحية )

ل و معيار ر التسجيمعياكد و لم تحل هذه المدارس  المشكل  اذ لم تصمد المعايير التي اعتمدتها امام النق  

ن المركب  لسفينة عامييز الملاحة البحرية . لا يمكن من الناحية القانونية الاخذ بمعيار التسجيل الاداري لت

لبحرية فانه يصعب في (. و اما عن معيار الملاحة ا110لان هذا الاخير لا يمنح المنشأة الصفة القانونية )

 يس حر امر لحة البالملاحة البحرية بنهاية ملوحر .ان القول بانتهاء كثير من الاحيان  تحديد حدود الب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، غير ان ذلك لا يكون الا لغايات ادارية . Zone maritimeتعمد كثير من الدول على تحديد منطقة بحرية -103

 .24، ص 2007طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 104-

 .16، ص 2001هاني دويدار ، الوجيز في القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، -105

 .44عبد القادر حسين العطير، المرجع السابق ، ص-106

لف. يث الجزاء عند التخر آخرون هذه الشروط خصائص. و يختلف الشرط عن  الخصيصة  من ح.  يعتب 47العربي بوكعبان ، المرجع السابق، ص -107

 .37انظر في ذلك محمد فريد العريبي و محمد الفقي ، المرجع السابق ، ص 

A.Vialard, Droit maritime, 1997, no 275 , p.236, cité par Arnaud Montas, op.cit, p.46  .voir aussi P.Bonassies et  -108  

C.Scapel, op.cit, p. 117       اضفاء صفة السفينة  06/12/1976محكمة النقض الفرنسية التي رفضت في حكم اصدرته في   في   اشارة الى قضاء

 لحجمه الصغير وعدم قدرته على مواجهة الخطر البحري .  Poupin Sportعلى مركب يسمى

 .22، ص  2001المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، وهيب الاسير، القانون البحري، -109- 

R.Rodière et E.Dupontavice,op.cit., p.43  -110  
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تداد بما مكن الاعيرا لا يقد تؤثر في  ملوحة المياه . و اخ عنده ما دام ان حركة المد و الجزرالوقوف بالهين 

يد سوى تحد يمكنها ان هذه الاخيرة لا البحرية .قيل من ان حدود الملاحة البحرية تحدد بواسطة الادارة 

 ة .لملاحالمناطق البحرية  لاغراض ادارية بحتة و ليس لهذه المناطق اي دور في تحديد طبيعة ا

ن ان هدفه مكو  يفلح ، يستخلص مما تقدم ان الفقه حاول وضع تعريف عام للسفينة و لكنه اخفق  و لم            

ستحسن فيما يلي و ي ها .تبعاد المنشآت التي لا تتوافر فيها المعايير التي وضعذلك هو الوصول الى است

 التعرض الى القضاء و الدور الذي لعبه في هذا المجال .

 المبحث الثانـــــي                                            

         القضاء في وضع تعريف للسفينة                دور                              

لفت  1844براير ف 20ان التعريف الذي اوردته  محكمة النقض الفرنسية في حكمها الشهير المؤرخ في  

م او  يتوقف على الحج. ان ما يعتبر سفينة وفق ما جاء في هذا الحكم " لا (112( لغرابته )111انتباه الفقه )

تقوم  صة  ونما ينصرف الى كل العمارات التي لها تجهيز و طاقم خاص، و تؤدي خدمة خاالتسمية  و ا

 (.113بصناعة معينة" )

  (114)لقدماءامن  ان الاشارة الى هذا التعريف من قبل الفقهاء يرجع اساسا الى احترامهم لمن سبقهم 

الاولى  النواة يعتبر و مع ذلك فهو . اهالذين اظهروا اهتماما ملحوظا له رغم عدم دقته و التناقض الذي اعتر

شكل م او الالحج لتعريف اكثر وضوحا للسفينة . و بقراءة تعريف محكمة النقض الفرنسية بتمحيص يلاحظ ان

ه ذي يخلعصف اللم يعد يشكل احدى الخصائص التي يتوقف عليها وصف السفينة  و كذلك الامر بالنسبة للو

( او 115)صغيرة  كانت ية . و استنادا الى ذلك فان سفينة صيد او نزهة مهماعليها صاحبها او المصالح الادار

ين السفينة بلتمييز لالية ناقلة بترول عملاقة  تعتبر في عداد السفن . و هكذا لا يعتبر المظهر الخارجي ذات فع

 و العمارات البحرية الاخرى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111-R.Rodière et E.Dupontavice , op.cit , no 31, p.47      

M.Rémond- Gouilloud,op.cit,no 40, p.35  -112 

113-« IL faut entendre par batiments de mer quelle que soient leurs dimensions, tous ceux qui , avec un armement et 

un equipage qui leur sont propres, accomplissent un service spécial et suffisent à une industrie particulière »(Arret 

Cour suprème Francaise du 20février 1844) v. M.Rémond Gouilloud, op.cit,no 40, p.35  

     Katell Oilleau, op.cit, no 12 , p.42    -114 

P.Bonassies et C.Scapel, op.cit,147 , p.113     -115 
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 لتعريفاذيب و قد ساعدت الاكتشافات التقنية التي حصلت في القرن العشرين القضاء على ته      

 لتي ايير الذي صاغته محكمة النقض الفرنسية في القرن التاسع عشر و الوصول الى تحديد المعا

 للسفينة .تساعد على فهم دقيق 

 اثر الاكتشافات التقنية على موقف القضاء من تعريف السفينة اولا:         

ان ظهور منشآت جديدة متعددة الاحجام و الاشكال في القرن العشرين و اختلاف مظهرهاعن الصورة       

 C’est une varieté de( 116التقليدية للسفينة جعلت الفقه الحديث يعتبرها من العمارات البحرية )

batiment de mer ( 117. لم تعد السفينة بذلك مرادفة  "للعمارة البحرية"كما كانت عند شوفو)   و

انما اصبحت تشمل كل المنشآت الاخرى التي اوجدها التطور التكنولوجي بغض النظر عن حجمها  فالين ،

حذو  ى، حذ13السفينة  في المادة لذلك فان المشرع الجزائري ، و هو بصدد تعريف  . او طريقة بنائها

معظم التشريعات  الاخرى عندما اعتبر " كل عمارة بحرية ..."دون تحديد لهذه العمارات الامر الذي يفهم 

منه انه سلك موقفا منطقيا و سليما عندما اعتد بتنوع العمارات البحرية التي ينطبق عليها تعريف السفينة 

ء صفة السفينة على كل عمارة يوجدها التطور التقني مستقبلا متى ، و بهذا ترك الباب مفتوحا لاضفا

 توافرت فيها المعايير التي استقر عليها القضاء .

  المعايير المحددة لمفهوم السفينة ثانيا:       

جال البحري ة في المباهران التطور الكبير الذي شهدته عملية بناء السفن و كذا الاكتشافات التقنية ال    

ن لها يكو عريفتا اثر هام في تحديد المعايير التي تساعد على توضيح فكرة السفينة و  وضع مله كان

لتأصيل . لشرح و اها با. و قد ردد كثير من الفقهاء هذه المعايير في كتبهم و تعرضوا ل مقبولا من الجميع

 و يمكن تقسيمها الى قديمة و الى حديثة .

 القضاء المعايير القديمة التي اعتمدها-1

( 118) 1902رس ما 5ان المعايير التي اعتمدتها محكمة النقض الفرنسية في قرارها المؤرخ  في       

ائلها تنقل بوسة على الصفة العمارة البحرية هي  القدرة على مواجهة الاخطار البحرية  و القدر  لتحديد 

 الخاصة .

 القدرة على مواجهة اخطار البحر -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

116-M.Rémond Gouilloud, op.cit ,no 40, p.36   

-117  P.Chauveau , droit maritime, tome 1 , Cie, 4ieme edition, 1950 , no 150, p109   مشار اليه فيKatell Oilleau 

,op.cit,no  p.42 

 .46، مشار اليه في عبد القادر حسين العطير، المرجع السابق ، ص  521،ص1، 1903مارس  5نقض  مدني في  -118
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نون اعد القااءت قوجو لهذا السبب  ،هو الخطر ،كما سبق القول  ،ان ما يميز القانون البحري          

ون اوالقان جاريالبحري التي تحكم السفينة مختلفة عن تلك التي تضمنتها قوانين اخرى كالقانون الت

كب ة كالمرالسفينان المنشاة التي لا تكون قادرة على مواجهة اخطار البحر لا تكتسب وصف ا المدني .

 ى حد قولها علخطار ، و ان واجهتها فانها تنتصر عليان السفينة هي وحدها التي تواجه الا مثلا .

 6ؤرخ في ها مهذا المعيار في قرار آخر ل الفرنسية الاستاذ فيالار . و قد استخلصت محكمة النقض

ب اذ رفضت اضفاء وصف السفينة على هذا المرك Poupin Sportالخاص بالمركب  1976ديسمبر 

 امية الىيه الرو استنادا الى ذلك رفضت دعوى مؤمن، حر " بحجة " عدم قدرته على مواجهة اخطار الب

لى ( ا120كابال )س. و لا يستند هذا المعيار، حسب الاستاذين  بوناسياس  و  (119تحديد مسؤوليتهم  )

قد  و . عاية معطيات تقنية و موضوعية ، و يبقى امر اسخلاصه خاضعا لمحض تقدير قضاة الموضو

لولة للحي واعتبارت تتعلق بحماية المتضررين من حادث تسببت فيه المنشأة يرجع رفض الوصف الى 

 .(121)سماح للمسؤول من تحديد مسؤوليته دون ال

و اذا كان هذا المعيار كفيلا بتمييز السفينة عن المركب فانه مع ذلك غير كاف لتمييزها عن منشآت       

عتبر سفنا لانها لا تقوم بنقل الاشخاص و الاشياء ، اخرى قد تكون قادرة على مواجهة اخطار البحرو لا ت

 Naviresالا انها و بحكم تصميمها و بنائها فان بعض القوانين نعتتها بالسفن المشابهة للسفن  

assimilés  فقط من اجل تطبيق بعض القواعد البحرية دون غيرها كقواعد التصادم البحري و المساعدة

 (.122البحرية )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدم من قبل Zodiac.و تتلخص وقائعها في ان مركبا مطاطيا  Gipsy Mothو يلاحظ ان محكمة النقض الفرنسية غيرت موقفها في قضية   -119

من القانون التجاري من عدمه خاصة و ان مظهر  407تطبيق المادة و السؤال الذي اثير في ذلك الوقت هو  Gipsy Mothمركب صغير يسمى 

المتعلقة بالتصادم البحري. و قد قرر مجلس ايكس ان  23/09/1910المركب المطاطي لم يكن يوحي بانه سفينة  في ضوء احكام المعاهدة الدولية ل

هذا القرار من محكمة النقض الفرنسية على اساس ان استعمال هذه نقض  . المركب المطاطي لا يعتبر سفينة لان هذا التخصيص يشكل خطرا عليه

 ,Francois Reboraام التصادم المبينة في الاتفاقية المذكورة .انظر كالمراكب في البحر كاف لاضفاء صفة السفينة عليها و من ثم تطبق عليه اح

op.cit, p.47    

             P.Bonassies et C.Scapel, op.cit,151 , p117      -120      

 Arnaud Montas,op.cit,p.46    -121   

يب  و لعائمة  و منصات التنقامشروع اتفاقية دولية عرفت فيه المنشآت البحرية كالمصانع  1977اللجنة البحرية الدولية اعدت في مارس  نا  -122

آت ى هذه المنشتطبيقها علطالبة بمالتجهيزات العائمة الاخرى .و جاء في المادة الاولى من هذا المشروع ان الدول التي انضمت الى بعض الاتفاقيات 

مالكي السفن لسنة  يد مسؤوليةيات تحدكالاتفاقية المتعلقة بالتصادم البحري و المساعدة البحرية  و الاتفاقية المتعلقة بالتلوث بالمحروقات و اتفاق

جانب هذه  . الىR.Rodière,op.cit,no8, p.11-12.   1926و الاتفاقية الخاصة بالرهون و الامتيازات البحرية لسنة  1976و   1957و  1924

ستاذ و لايرى الا عمل للسكن.لتي تستالمنشآت هناك اخرى ثار جدل حول مدى اعتبارها سفنا ام لا و من امثلتها :الفنادق و المطاعم العائمة  والسفن ا

و مؤقتة يفقدها افة نهائية صعقار بروديار اي شبه بينها و بين السفن،   و ينطبق نفس الحكم حسبه على الزحافات الهوائية  و يقول ان ارتباطها بال

منح لها و لكن بعد  تة يمكن ان السفين طبيعتها المنقولة و يحول بينها و بين القيام بالملاحة البحرية بصفة معتادة  و يخلص الى نتيجة مفادها ان صفة

تحرك ها غير قادرة على الت سفنا بحجة ان.  و في الفقه العربي هناك من لا يعتبر المنصا14تمحيص شديد و دراسة  متأنية . نفس المرجع ،ص 

 .27بقواها الذاتية .انظر وهيب الاسير، المرجع السابق ،ص
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 القدرة على التحرك بالوسائل الخاصة-ب

 5 ر لفرنسية في قراالى جانب القدرة على مواجهة الاخطار البحرية اشترط قضاة محكمة النقض ا           

رة ك  و قاددة بمحراعلاه ان تكون الآلية مزودة بآلة دفع ذاتية اي ان تكون مزوالمشار اليه  1902مارس 

ول دون تجاه يحهذا الابان الاخذ  . على الانتقال من مكان الى آخر معتمدة على نفسها ما يضمن لها استقلالها

نصات ثير كالمك لهااضفاء صفة السفينة على كثير من المنشآت و لو كانت قادرة على مواجهة الاخطار و مثا

ك في لا تتحر التي و المصانع العائمة و المنشآت البحرية الخاصة بالتجارب العلمية و التجهيزات الاخرى

يسمبر د 22هذا و رفضت محكمة النقض الفرنسية  في قرار اصدرته في  . البحر الا و هي مقطورة

 (.123)اتية ذمزودة بوسائل دفع  الطعن ضد حكم لم يعتبر بارجة للغطس سفينة بحجة انها لم تكن1958

وتبنت التشريعات العربية هذا المعيار كالقانون البحري البحريني في المادة الاولى و القانون الكويتي  في      

يسمح بتطبيق احكام السفينة ف  ،من القانون البحري 13في المادة  ،. اما المشرع الجزائري المادة الاولى منه

و هكذا فان  (.124كانت مقطورة  بشرط ان تكون " قادرة على مواجهة اخطار البحر") على اية منشأة  و لو

و لكن  المشرع الجزائري لم يعر اي اهتمام لاستقلالية العمارة و مدى قدرتها على التحرك بوسائلها الخاصة . 

 Un من الاستقلال مثل هذه الآليات يصعب عليها مواجهة الخطر البحري  اذا لم تكن تتمتع و لو بحد ادنى 

minimum d’autonomie   و في هذه الحالة يصدق عليها وصف العمارة  و لا يضفى عليها وصف السفينة

(125 .) 

 

 المعايير الجديدة لاضفاء صفة السفينة -2

 

قد  و لاخرى .المعايير يبقى معيار القدرة على مواجهة الاخطار البحرية يحتل مكان الصدارة من بين ا        

ختصين تمام المظيا باهحارين الاخرين الذين فانه سيتم التعرض الى المعيتجنبا للتكرار  ، و  سبق التعرض له

 ة .هما على التوالي : القيام بالملاحة البحرية  و التخصيص الاعتبادي للملاحة البحريو

 القيام بالملاحة البحرية-أ

ذا كانت منهما . و ا التمييز بين السفينة  و المركب يتوقف على نوع الملاحة التي يقوم بها كلان         

صبح من انه يفالسفينة هي التي تقوم بملاحة بحرية  و ان المركب يقوم بملاحة نهرية او داخلية  ، 

 الوصف ء عطالا الضروري تحديد المقصود بالملاحة البحرية   لمعرفة ما اذا كانت هذه الاخيرة كافية

 القانوني للمنشآت التي تسير في البحر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 P.Bonassies et C.Scapel , op.cit , no 152 ,p118مشار اليه في :123-

لى عكس عينة عليها فة السفصرة المنشأة على مواجهة الخطر البحري كشرط لخلع لم ينص القانون البحري الجزائري عند تعريفه للسفينة على قد124-

 DMF610 , Décembre 2000 , p 1040.Boukhatmi Fatima:ما هو عليه الامر في القانون الفرنسي.انظر في ذلك 

P.Bonassies et C.Scapel,op.cit,152 , p.118-125 
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 المقصود بالملاحة البحرية  -       

ان  (.126ة )ر البحريلاخطاليقصد بالملاحة تلك التي تتم غالبا في المياه البحرية و تتعرض فيها العمارة       

 ةالفرنسي النقض ، ذلك ما قررته محكمة التخصيص لهذه الملاحة هو الذي يضفي على العمارة وصف السفينة

 (.127ة )ة الملاحو بطبيعبالتخصيص الفعلي لها اان هذه الصفة لا تمنح بما يقرره الباني او المالك و انما  .

يار جغرافي ني هو معقانو ان المعيار الذي يعتمده الفقهاء لتحديد المقصود من الملاحة البحرية كمفهوم       

لى وصف قوم بالاويمن ب . و يلحق بحيث ان التمييز يقوم بين الملاحة البحرية و الملاحة النهرية او الداخلية

 .Bateauاما القائم بالثانية فيطلق عليه اصطلاحا اسم المركب Navire  السفينة 

هذا الموضوع  نتهي ؟اناين ت وو لا يستقيم فهم السفينة الا بتحديد الطبيعة االبحرية للملاحة : اين تبدأ        

ب عد تقارصوص بغير انه تلاشى مع الوقت  بحكم تطور القانون  و على وجه الخ  (128)اثار جدلا مثيرا 

 (.129النظام القانوني لكل من المركب و السفينة )

ية من خطورة اثناء على ما يميز الملاحة البحر 1919جانفي  13في   واكدت محكمة النقض الفرنسية          

تحليل ء هذا اللى ضوو ع الرحلة  البحرية ، مقارنة بما تتميز به الرحلة الداخلية او النهرية من سهولة .

هي عمارة   فينة اعتبر الاستاذان روديار و دي بونطافيس ان    "الس ائي لمحكمة النقض الفرنسية القض

 (.130" ) بالبحرتقوم بملاحة بحرية  في مياه تواجهها فيها اخطار خاصة 

حديد المشرع ت يظهر منها  164الى  161المواد من  خاصى  و بالرجوع الى القانون البحري و         

حار و عالي الباي في اللملاحة  التي تخضع فيها السفينة للقانون البحري و هي الملاحة التي تتم في البحر 

ن القانون البحري م 162 الملاحة التي تتم في المياه الداخلية  و تقوم بهذه الملاحة السفن . و قسمت المادة

 .  رتفاقلاحة الاو م  لبحرية الى : ملاحة تجارية و ملاحة مساعدة و ملاحة الصيد و ملاحة النزهةالملاحة ا

مناطق   164و المادة   من نفس القانون المناطق التي تتم فيها الملاحة التجارية 163و حددت المادة        

 . منطقة ملاحة الارتفاق 167ملاحة الصيد و المادة 

 ي ف لداخلية امياه ن مفهوم البحر في القانون الجزائري يشمل اعالي البحار و كذلك الو يلاحظ ا        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

126-Katell Oilleau, op.cit, no 15,p.43     - 

G.Ripert, op.cit., no 135 ,  129 et s      -127 

G.Ripert, opcit,no139 , p.132      -128 

Cécile de de Bertin , op.cit, p.11 -129 

R.Rodière et E.Dupontavice, op.cit,no 33,  p.44   -130 

 

 



           

  

 

38 

 ة التيلملاحاحين ان بعض الفقه العربي يستبعد هذه الاخيرة من الخضوع للقانون البحري ويعتبر ان 

الرأي عجزه عن  ( . و يعاب على هذا131نطاق القانون البحري هي التي تتم  فقط في البحر )يتحدد بها 

فهوم معطاء ا تعيين حدود البحر التي تضفي على الملاحة الصفة البحرية .  و قد شعر آخرون بصعوبة 

ة  ة البحريحلملالفانهم اكتفوا بتعريف السفينة بناء على عنصر التخصيص  واضح للملاحة البحرية ، لذلك

كبيرة  أة ، و لو كانتذلك تخرج  من نطاق القانون البحري كل منش الى و استنادا  . (132على وجه الاعتياد )

ذلك للمثال . بيل االحجم ،  مخصصة للملاحة النهرية في الدول التي توجد بها انهار كفرنسا  و مصرعلى س

 نها غيرلافقط  استبعدت الكثير من المنشآت التي يطلق عليها مصطلح " المراكب" تمييزا لها عن السفن

مدارس و ة  و الكما استبعدت منشآت اخرى لذات السبب نفسه كالارصفة العائم للملاحة البحرية .مخصصة 

امة صصة للاقالمخ الفنادق العائمة  او حتى تلك التي تقوم بملاحة بحرية و لكن بصفة عرضية  كالعوامات

وارق و ين و الزلمواعة و ااو تلك التي تعمل في الموانىء و لا تبرحها كالرافعات  و الارصفة العائم (133)

 (. 134الكراكات و قوارب الغطاسة )

ذلك فان ونية ، لا قانيظهر مما سبق ان الملاحة البحرية يصعب تعريفها لانها فكرة جغرافية اكثر منه      

لمفهوم ال تحديد ية حوتعريفها لم يقتصر الا على الجانب الجغرافي  الامر الذي فسح المجال للخلافات الفقه

 القانوني لها .

  الخلافات الفقهية حول تحديد مفهوم الملاحة البحرية -     

  Instrument de navigationوسيلة الملاحة  ( بكثير من الارتياب كل من 135ستاذ ريير )اعتبر الا     

وسيلة بيتعلق  ا.  و فيم الذي تتم فيه هذه الاخيرة العاملين المحددين لفكرة الملاحة البحرية Lieuو المكان  

قوله يير ان ما غ ب .الملاحة  اقتصر  لتحديد طبيعتها على الشكل الخارجي الكبير للسفينة مقارنة بالمراك

ذلك ان  لبحرية ،الاحة ريبير لا يمكن ان يشكل معيارا لتمييز الآليتين و بالتالي اعطاء فكرة واضحة عن الم

ة لة الخاصالوسي وقد تتشابه مع السفن من حيث حجمها   المراكب التي تجوب الانهار او المياه الساحلية

 ن .انهما يخضعان لنظامين قانونيين مختلفيف و مع ذلك بالدفع و قد تقوم بنفس العمليات 

ن التمييز بين ا قوم بها .تلا يحدد طبيعتها القانونية  و لايحدد  نوع الملاحة التي  اذن ان شكل المنشأة     

قيل ، لهذا  ماكبينهما  لتمييزلمعايير السابقة يكتسي اهمية كبيرة الا انه لا يمكن الاعتداد بالالسفينة و المركب 

 ة على لبحرياالملاحة تحول اهتمام الفقه الى تحديد  نوع الملاحة  ، و قد ركز في محاولته لتحديد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Alain le Bayon, Dictionnaire de droit maritime, p.176. انظر كذلك :52عبد القادر حسين العطير، المرجع السابق ، ص -131

 .32. و انظر كذلك : مصطفى كمال طه، المرجع السابق ، ص  20هاني دويدار، المرجع السابق ،ص -132

 .21دويدار، المرجع السابق ، صهاني  -133

 .33كمال طه، المرجع السابق ، ص مصطفى -134

135-G.Ripert, op.cit, no 133, p. 128    
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 ( .136البحر ) فكرة

 Montégo Bayوبي  المعروفة بافاقية  مونتي ج 1982بالرجوع الى اتفاقية قانون البحار لسنة  و        

ريفه يحتل تع ما انيلاحظ خلوها من اعطاء تعريف للبحر على الرغم من اهتمامها اصلا بالبحر لذا كان لزا

 . سألة . و لم يفعل واضعوها ذلك ربما لشعورهم بصعوبة الم فيها مكان الصدارة

حسب  بيعتهاطو عوض ان يأتي بتعريف للبحر راح قانون البحار يميز بين مساحات مختلفة تحدد       

لمنطقة ار و ا. و قد  قسمها الى بحر اقليمي و اعالي البح المسافة التي تفصلها عن شواطىء الدولة

يف السفينة هتم بتعرلا ي الاقتصادية الخاصة و المنطقة المجاورة . و قد سبقت الاشارة الى ان القانون الدولي

م القانون د لا تخدالصد بف التي قيلت في هذاالا بالقدر الذي يتماشى و الموضوع الذي يتناوله ، و ان التعار

 البحري .

حرة   بر ممراتعتصال و قد عرف  البعض البحر بانه " كل مساحة بها مياه تتسم بالملوحة و توجد في  ا     

ح ة لا يمكن ان تصلذلك ان الملوح ا(. و يعتبر هذا التعريف قاصر137و طبيعية في كل انحاء المعمورة " )

لى ان نسبة لاضافة اذا باه يز البحر و بالتالي  تمييز الملاحة البحرية عن الملاحة غير البحرية ، كمعيار لتمي

 فقد المياه طبيعتها البحرية .  تتأثر بحركة المد و الجزر دون ان تالملوحة قد 

(، 138)البحر  ةلى سعو يرى آخرون ان تحديد نطاق الملاحة البحرية عن الملاحة الاخرى يكون بالنظر ا     

حيث  لبحار منمن ا غير ان هذا المعيار هو بدوره غير كاف لتحديد  ما يعتبر بحرا لان هناك انهار تقترب

 اري .اهميتها، لذلك هوجرت هذه التفرقة التي تقوم بتحديد نوع الملاحة على مجرد تمييز اد

قهاء  بين الف عقيم مجرد جدلري  كانت ان مسألة تعريف البحر لتحديد الملاحة التي تخضع للقانون البح    

دة عوامل علاعتبار ابعين  ،حسب ما ذهب اليه الاستاذ ريبير ،باي جديد . لذلك فانه يجب الاخذ   واالذين لم يأت

ية بحرالات الصف فيزيائية و جيوفزيائية و جيولوجية  و القول ان المجال البحري يفرض وجوده مع هيمنة

(139)Prédominance des caractères marins   لا  ..غير ان هذا القول يحتاج الى الدقة و الوضوح

ن مسألة اصة و يمكن ان يكون باي حال من الاحوال قاعدة مطلقة على تحديد مفهوم الملاحة البحرية خا

 .لسفينة الذلك وجب البحث عن معيار آخر لتحديد مفهوم  . هيمنة "الصفات البحرية "هي امر نسبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

136-G.Ripert,op.cit.,no 139 ,  p.132      

« La mer est constituee des espaces  d’eau salée se trouvant en communication libre et naturelle sur toute  l’étendue 

du 137-globe «  v.Philippe Vincent , op.cit., p 11 .                                                                                                                            

                                                R.Rodière et E.Dupontavice, op.cit.,no 33, p.43-138 

G.Ripert, op.cit., no139 ,  p.133 -139 
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  التخصيص للملاحة البحرية -ب     

يانة الحياة في المتعلقة بص 1974الدولية المنعقدة بلندن في اول نوفمبر من سنة ان الاتفاقية 

ا للسفينة (، و على الرغم من سكوتها عن تعريفه140) SOLASالمعروفة  ب  Safety of life at seaالبحر

هوم تحديد مفلراهمية للملاحة البحرية الى جانب القيام بالملاحة البحرية المعيارالاكثالتخصيص ، اعتبرت 

الخاص بصيانة  1983جويلية  3المؤرخ في  581/83السفينة. و قد اخذ بهذا المعيار القانون الفرنسي رقم 

ض المشرع الجزائري . و قد تعر (141البحر و الاقامة في السفن و الوقاية من التلوث )الحياة البشرية في 

 المتعلق يار الثانيوللمعللمعيار الاول  المتعلق بالملاحة البحرية    13عند تعريفه للسفينة في المادة 

ن اتياد  و الاع ه.  و يقتضي  لتوافر شرط التخصيص ان يكون هذا الاخير على وج بالتخصيص لهذه الملاحة

 تكون المنشأة مستقلة في تحركها .

  التخصيص الاعتيادي للملاحة البحرية-

لى نقل عن يقتصر ذي كابعد التغيرات التي حصلت في استعمال البحر و تغيير مفهوم السفينة التقليدي ال     

بد  ، كان لالبحرم في االبضائع و الركاب و الصيد البحري و ظهور الكثير من المنشآت التي اصبحت تستخد

 من استبعاد الكثير منها من الخضوع لقواعد القانون البحري .

صفة بلملاحة اها بهذه قيام و لم تكن السفينة تعتبر كذلك الا بالنظر الى تخصيصها فعلا للملاحة البحرية  و    

و شركة لك اه المامعتادة  بغض النظر عن حجمها او حمولتها او طريقة سيرها او التخصيص الذي الحق

 (.142التأمين او كانت ما زالت في طور البناء  ما دام انها ستخصص للملاحة البحرية )

ثير كبير على تأ 1844رنسية خاصة بعد قرارها الشهير  لسنة فض القو قد كان لقضاء محكمة  الن     

فن قبل الس يرة منلاعتبار آليات كثالمحاكم التي اعتمدت فيما بعد على عنصر التخصيص للملاحة البحرية 

ر اقضة عبو قد جاءت احكام اخرى من . بغض النظر عن حجمها  و اخراج منشآت اخرى من عداد السفن

 يق .يد التحقال بعالعصور لقضاء محكمة النقض الفرنسية مما يدل على ان مسألة تعريف السفينة كهدف ما ز

ة ا بملاحكمة المنشأة سفينة على الرغم من عدم قيامه( اعتبرت ذات المح143) Gypsy Mothفي قضية 

   Caen ة كانتعرضها لاخطار البحر و لم تكن اصلا مخصصة  لمواجهتها . و في قضية اخرى  رفضت محكم

 خ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي حكم اصدرته بتاري Zef يسمى  Zodiacالفرنسية وصف السفينة لزورق مطاطي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1983اوت  27المؤرخ في  510-83صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رقم -140

, p274 -141 Martin Ndendé , in droits maritimes , op.cit., no 321-70  

 .32، ص مصطفى كمال طه، المرجع السابق  -142

:مشار اليه في 160، ص1973ي لستة ، مجلة القانون البحري الفرنس1972نوفمبر  27محكمة النقض الفرنسية ، --143   

 

 

J.F.Rébora ,op.cit,p.41  
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( في حين ان محكمة النقض الفرنسية عادت عما قضت به محكمة ايكس  و 144)  1991ديسمبر  12

قررت ان الزورق المطاطي يعتبر سفينة ، و كان الغرض من اضفاء صفة السفينة عليه هو من اجل 

 اخضاعه لاحكام التصادم البحري .  ثم غيرت محكمة النقض الفرنسية موقفها في قضية الزورق المسمى 

Poupin Sport    عتمدة عند نفيها لصفة السفينة عليه على حجمه  الصغير و عدم قدرته على م

(. ان عدم  الاستقرار القضائي قد يؤدي الى الارتياب حول مدى فعالية  و 145مواجهة اخطار البحر )

بالنسبة  للمعيار الاخر نفس الشك نجاعة معيار التخصيص لتحديد طبيعة المنشأة البحرية . و قد يساورنا 

لذلك يثار التساءل  المتعلق  بالاخطار البحرية اذا كانت المنشأة غير قادرة على التحرك بوسائلها الخاصة .

 حول التحرك بالوسائل الخاصة كشرط  للملاحة البحرية ؟

   استقلاليـــــــــــــــة التحرك  -      

 هناك سفن . ا  لعمليات النقل فحسبان المجال البحري لم يعد كما كان عليه في الماضي  مسرح          

. الى جانب ظهور  ي ترتب عن ظهورها  تخلي عن المفهوم التقليدي للسفينةنجديدة اوجدها التطور التق

( 147( ابتدع الانسان  لتلبية حاجاته في التسلية )146سفن متخصصة  في نقل نوع  واحد من السلع )

اخرى للصيد و النزهة كما برزت الى الوجود  هرت سفنالى جانب كل هذا ظ.  في البحر اليات  جديدة

ان كل هذه (. 148منشآت غريبة  و بعيدة كل البعد عن السفن التقليدية من حيث حجمها و شكلها )

 الاليات الجديدة ما زالت تطرح مسألة تكييفها بحدة .

( و هكذا لم 149المنشأة سفينة )ان الفقه الغالب لا يعتبر التحرك بالوسائل الخاصة  معيارا لاعتبار        

. و قد اخذ المشرع الجزائري  تعد الاستقلالية في التحرك شرطا  لاخضاع الالية لاحكام القانون البحري

من القانون البحري . و يرى الاستاذ روديار  ان الاخذ  بحل مغاير سيؤدي  الى  13بهذا الحل في المادة 

فينة على منشأة اصيب محركها بعطب قد يحرم الدائنين حلول غير منطقية  ذلك ان نزع صفة الس

انها   . ان هذه الحجة  و لو (150بدون محل )المرتهنين من التنفيذ لان العقد يصبح عندئد   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 P.Bonassies et C.Scapel, op.cit,no 151 , p.117   :مشار اليه في   144--

  512، ص 1977، منشور بمجلة القانون البحري الفرنسي لسنة  6/12/1976محكمة النقض الفرنسبة بتاريخ – 145

consulté le 10/02/2012 itime/poupin/mar-http://www.plevsi.com/jurisprudence . 

 و ناقلات الفحم ...الخ  كناقلات البترول  و ناقلات الحبوب -146

 Jet-skyكالدراجات المائية   -147

 كمصانع تحلية المياه و السفن المختصة في وضع الكابلات في البحر  و الانابيب ...الخ.-148-

149-R.Rodiére , op . cit,no 6 , p.6    

 المرجع السابق.-150

 

 

http://www.plevsi.com/jurisprudence-maritime/poupin/
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من مؤيدي  و . (151الاستقلالية )المنطق يقضي بضرورة  ان يكون للآلية حد ادنى من   وجيهة الا ان

ون بحر يقتضي ان تك( الذي يرى ان الملاحة البحرية تتطلب تحركا في ال152هذا الرأي الاستاذ فيالار )

اذا فلمحيط ، في ا قادرة على التحرك من مكان  الى آخرالآلية مزودة بآلة دفع مستقلة بمعنى ان تكون 

 فقدت هذه الميزة سقط عنها وصف السفينة .

  قدرة المنشأة على مواجهة الاخطار البحرية -ج        

فاذا كانت مخصصة  تتميز الملاحة في البحر بالخطر و السفينة هي اول من يواجه هذا الخطر .    

عاجزة عن مواجهة  الخطر البحري فانها لا تعد سفينة . ان القانون البحري ، و للملاحة البحرية  و لكنها 

على حد قول الاستاذ فيالار، يفسر باستمرارية الخطر البحري ، و ان السفينة هي التي تتعرض لهذا 

 Le droit maritime s’explique  par la »(  153الخطر و تخرج من حيث المبدأ منتصرة  )

permanence du péril de la mer,le navire est l’engin qui est exposé à ce péril et 

qui, en principe , en triomphe  «   .                             

 ،( التي لا تصلح 154و يعطي بعض الامثلة عن المنشآت ) الاتجاه و يميل الفقه العربي الى الاخذ بهذا 

 عدم توافرها على الاستقلالية  و الذاتية في السير .للملاحة البحرية  ل،  حسبه 

هذه الخطورة التي تميز الملاحة   1919و كانت محكمة النقض الفرنسية قد قررت في سنة          

البحرية اثناء الرحلة في البحر  مقارنة بالملاحة في الانهار و القنوات . و قد عادت و اكدت هذا الموقف 

 Poupinفيما يعرف بقضية  المركب الصغير المسمى   1976ديسمبر  6في حكم شهير مؤرخ في 

Sport   النحيف الذي ينبىء  ".  و لم تعتبر محكمة النقض الفرنسية هذا المركب سفينة بسبب مظهره

 . "على عدم قدرته على تحمل اخطار البحر

تبرته اهم عد ان اع  بوقتا طويلاو اذا كان هذا المبدأ الذي قررته محكمة النقض الفرنسية قد صمد         

لمحكمة اان  الذاتية .ب( فان تحديد قابلية المنشأة لمواجهة الاخطار يظل يتميز 155معيار مميز للسفينة )

حديد لك يتم توء ذضتنفرد لوحدها بتحديد القابلية او عدم القابلية لمواجهة الاخطار البحرية  و على 

اعد العدل قوعن  ادلابتعاقاضي و ما ينتج عنه من يخلو الامر من تحكم الالقاعدة الواجبة التطبيق. و قد لا 

 (.156 )و الانصاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

151-P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., p.118.   

A.Vialard, Droit maritime ,1997, no 275, p236 cité par Arnaud Montas , op.cit, p.45--152 

A.Vialard, op.cit., no 275,p.236, cité par A.Montas, op.cit., p.46--153 

   « … Martin Ndendé , op.ci., no 321-71,p275      «   …Elle survit au fait qui s’abat sur elleو انظر في نفس المعنى  154-

 ظر ...الخ .ان لتنقيبكالجسور العائمة  و الاحواض العائمة و الارصفة العائمة و الكراكات و الرافعات و الصنادل و منشآت الحفر و ا

 .43،ص و ما بعدها ، انظر كذلك مصطفى كمال طه، المرجع السابق 44محمد فريد العريبي و محمد الفقي، المرجع السابق ،ص

P.Bonassies et C.Scapel ,op.cit, p.117—156-155 
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ة  و البحري ةملاحالو ليس للتكييف الصادر عن الادارة بالنسبة  للقاضي اية اهمية ما دام ان معياري 

      ( . 156مواجهة الخطر البحري كافيين لوحدهما لتحديد السفينة )

لحديث ، الفقه ا ي نظرفان معيار مواجهة الخطر البحري ، و ان كان اساسيا في تحديد مفهوم السفينة         

نة . ما يف السفية تعرالا انه يجب ان  لا يؤخذ على اطلاقه ، و من ثم فلا يمكن اعتباره حاسما في حل معضل

صفها ولان     C’est une notion  fuyante (157زال البعض يعتقد ان مفهوم السفينة غامض و هارب )

ادرة  تكون ققد لا هو عرضة للتغير كلما طرأت ظروف معينة .  ان المنشأة  قد لا  تتعرض لاي خطر بحري و

رغبة  و لبناء اطور  على مواجهته  و مع ذلك استقر على اعتبارها سفينة  و ابرز مثال على ذلك السفينة في

لقضاء الاحظ ان ي، و  ة على الاليات الجديد التي لم تحظ باي تنظيم قانونيالمشرعين على اضفاء صفة السفين

 راته .ى قرااصبح يتمتع بحرية كبيرة في هذا المجال  و لا يستبعد من ان يطغى الطابع التحكمي عل

 السفينة في طور البناء -

ت لامتيازااخضع لبعض لذلك ت استقر الرأي على اعتبارها سفينة حتى و لو كانت في طور البناء  و تبعا      

من  122ري ) مادة من القانون البحري (و التأمين البح 56و القواعد المطبقة على السفن كالرهن ) مادة 

المنشأة  تحديد طبيعة ( . و اذا كان التخصيص للملاحة البحرية هو معيار فاصل في 07-95قانون التأمين رقم 

رغبته في هذا  يعطى بمجرد ان يعرب المالك عن هل  تي تقرره .فان السؤال يبقى مطروحا حول الجهة ال

( 158ستقر )ملرأي ق القول ان االتخصيص ام ان لدور الادارة المتمثل في التسجيل اثر في ذلك ؟  لقد سب

 . منشأةتحديد الطبيعة القانونية لل فيارادة الفرد او تصنيف الادارة لا قيمة لهما على ان 

يمكن   عيار آخراي م و اذا استثنينا هذين المعيارين الذين رفضهما الفقه و القضاء ، فانه لم يبق       

ا الوصف هذ طى لهااعرع الاعتداد به لاضفاء صفة السفينة على منشأة في طور البناء  اللهم الا اذا كان المش

 جال بناءفي م لافراد على الاستثمارفقط من اجل اخضاعها للرهن بغرض تشجيع الائتمان البحري و حث ا

 لهم بسببرة بامواو كذا جلب رأس المال الخاص ، خاصة و ان الكثيرين لا يرغبون في المغام (159السفن )

رأس  قتصر علىيا زال مو في الجزائر فان الاستثمار في هذا المجال  ما يتميز به المحيط البحري من اخطار .

ى الخوض في هذا يشجع القطاع الخاص عل  1998التعديل الذي وقع في سنة المال العام على الرغم من ان 

 ايهفوجد   كثير من الدول التيالميدان دون ان يلقى اي صدى من هذا الاخير على عكس ما يجري في 

 .الرأسماليون فرصة للكسب و وسيلة  لبسط هيمنتهم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

156-Pierre Yves Bellone, La déconstruction des navires, Mémoire de Master 2 , Droit maritime et transport, 2006-

2007 , p.13 , source internet , consulté le 20/09/2014                                                                                                                     

                        

   Katell Oilleau , op. cit,no 3,  p.37 -157 

M.Rémond Gouilloud, op.cit ,38 , p.34 -158 

Katell Oilleau, op.cit, no 19 , p.46  -159 
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ء سفينة  ور البناطة في و حسب الاستاذ ريبير فان التصريح الذي يصدر من المالك و الذي يعتبر المنشأ       

وضوعي صيص ميكون ذا مصداقية  اذا كان متماشي مع حجم و حمولة السفينة . و يعتبر ذلك بمثابة تخ

لتسليم بهذا المعيار لان ( .و لا يمكن ا160في القانون البحري ) للعمارة على نحو ما اخذ به المشرع الهولندي

ارة الى التعريفات التي لاشو قد سبقت ا . الحجم لا يؤثر باي شكل من الاشكال على التكييف المستقبلي للمنشأة

، والى بعض  و لا تقيم اي وزن للحجم 1844محكمة النقض الفرنسية لسنة  تأثرت بذلك الذي جاءت به 

 (.161الاحكام التي اضفت صفة السفينة على بعض المنشآت رغم صغرحجمها )

ليف التي لى التكاالنظر و لا يكون للتصريح الذي يدلي به صاحب السفينة في طور البناء  من اثر الا با      

ع ضي اخضاشخاص تقتنها لا يمكن لسفن كثيرة ان ترى النور . لهذا فان مصلحة الاو التي بدو (162تثقلها )

لعمليات انظر الى  بالهذه السفينة المستقبلية  لقواعد القانون البحري . و بعبارة اخرى لا تكون سفينة الا

لبنك من مالك و الي و ا، و بذلك يستفيد اشخاص معينين هم البان القانونية التي تكون محلا لها كالرهن مثلا

 قواعد القانون البحري .

ع ذلك مينة . و السف يستخلص مما تقدم  ان معيار تعرض المنشأة للاخطار يعتبر اساسي لتحديد مفهوم       

الى حد  نة يتوقفا سفيفان تعريفها ما زال الى يومنا هذا يتسم بالعمومية . فمن جهة فان وصف المنشأة بانه

لى لقادرة عئمة اشخصي للقاضي ، و من جهة اخرى فان ظهور الكثير من الآليات العاكبير على التقدير ال

 ذة ريمونلاستاامواجهة الخطر البحري هي بعيدة عن صورة السفينة . و فضلا عن ذلك ، و على حد تعبير 

ات حيري البشأن فقويو ، فان الملاحة في بعض البحيرات لا تقل خطورة على الملاحة في البحر كما هو ال

 (.163الكبرى الامريكية التي تعتبر فيها الملاحة بحرية )

 المواقف الجديدة بالنسبة للعمارات البحرية الاخرىثالثا:  

 :فينة من القانون البحري الجزائري الس 13على غرار قوانين كثيرة  ، تعتبر المادة        

م لالبحري  قانونهر من هذا التعريف ان ال" كل عمارة بحرية او اية آلية تقوم بملاحة بحرية ...". يظ

كامه حا و انما تسري يقتصرتطبيقه على السفينة لان هذه الاخيرة لم تعد هي الوحيدة التي تسير في البحر ،

ل و ة الاشكالمختلفو قد تكاثر عدد هذه العمارات و الآليات ا على كل عمارة بحرية او اية آلية عائمة .

لسفينة للتقليدي فهوم او كان من اثرها انها غيرت من الم تقدم الصناعي و التقني ،الاهداف ، و هي ثمرة  ال

ها و في ا في وصفختلفواكما قيل .  و قد اثارت مسألة تكييف هذه الاليات الجديدة فضول رجال القانون الذين 

 تحديد طبيعتها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

160-G.Ripert ,Droit maritime,Tome 2, Rousseau et Cie , 4ieme Edition, 1952, no1051,p.28 , cité par Katell Oilleau, op. 

cit., p.46                                                                                                                                                       

  R.Rodière , op. cit., no 6,  p.7   -161 

G.Ripert, op. cit., no 375, p. 130 et 342  -162 

M.Rémond Gouilloud, op.cit, no 39 , note 3 , p.34  -163 
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الآليات  عمارات وذه اله و ما كان على المشرع بعد هذا التباين الذي ميز موقف المختصين الا ان عامل        

حكام ن يعمم الا اا وجود نصوص تنظمها ، فلم يكن امامه الجديدة معاملة السفن . و قد ساعد على ذلك عدم

 القانون البحري عليها.

 ظمهالقانون البحري عليها  بسبب عدم وجود نصوص تنتعميم احكام ا نحو ينالمشرع اتجاه - 1

ن مي البحر فلمتواجدة اان القوانين الحديثة تتجه نحو تعميم قواعد القانون البحري على كل الاليات        

تبر ف السفينة . و يعو يعتقد ان ذلك يرجع الى  الصعوبة  في تعري .( 164) سفن و عمارات او آليات بحرية 

اجدة ائمة متولية  عالجزائري احد هذه القوانين التي عممت تطبيق نصوص القانون البحري على كل آالقانون 

فن يطبق على " المتعلق بنظام الس 1967جانفي  3في البحر . و قبله كان القانون الفرنسي الصادر في 

نها ي ليس لالبحرانون السفن و العمارات البحرية الاخرى ". و هكذا اصبحت هذه الاليات كلها خاضعة للقا

 ولبحرية  الاحة متشابهة مع السفينة بمفهومها التقليدي و لكنها تقترب منها فقط من حيث تخصيصها للم

ا غير كاملة غير ان خضوعها لا يكون الا لبعض القواعد مما يجعل منها سفن . تعرضها لاخطار البحر

Navires imparfaits  مقارنة بالسفن الكاملةNavires parfaits  و هي التي تخضع لكل قواعده. 

نها مى في كل يراع وو يلاحظ ان خضوع هذه الآليات  و العمارات البحرية يتم حسب كل حالة على حدة       

لخطر حقيقية لهة الالمعايير القضائية المتمثلة في صلاحيتها للملاحة البحرية و مدى قدرتها على المواج

 .(165رضة له )البحري و ليست  المواجهة العا

 معاملة العمارات و الآليات الاخرى معاملة السفن  -2

اعتبر البعض مسألة تحديد مفهوم  للسفينة  امرا مضحكا  بل و محرجا ، و جاء هذا الشعوربعد  اضفاء       

 Zodiacs et( 166بعض المحاكم صفة السفينة على آليات صغيرة كالمراكب المطاطية  و الالواح الشراعية )

Planches à voile و لم يعد ما يثير العجب في هذه الاحكام خاصة بعد ان استقر القضاء على مبدأ عدم  .

اهمية  حجم المنشأة  مكتفيا بتحديد  معياري التخصيص للملاحة البحرية و القدرة على مواجهة الاخطار 

يعد القانون البحري يتحدد مجاله  و  بذلك  لم . البحرية  لاعتبارها سفينة  تخضع لقواعد القانون البحري

بالسفينة وفقا لمفهومها التقليدي  بعد ان اسس على اسس فلسفية جديدة وبعد ان امتد نطاقه ليشمل آليات 

 .  Batiments assimilésاخرى اصبحت تعامل كالسفن 

أس من اعادة ب، و لا  تلفةمخ مواطن و تتعدد هذه الاليات الجديدة و امثلتها كثيرة  و قد اشير اليها في       

 . بهذه الفقرةالتذكير ببعضها  لارتباطها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

P.Bonassies et C.Scapel,op. cit., no 154 , p.119 -164 

165-Katell Oilleau , op.cit., no 29 ,p.55    

  Martin Ndendé, in Droits maritimes, op. cit ,no321-70,p274-166 
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ء بل هي تسير : هذه  آليات لا تلمس سطح الما    Aéroglisseursبالنسبة للزحافات الهوائية            

د ذلك الى طبيعتها اثيرامرتكييفها خلافا كبيرا ، و مر و قد . (167سنتمتر )20الى  15مرتفعة عليه بنحو 

نوني الذي تخضع . فما هو النظام القا ات في نفس الوقترتشبه السفن و الطائ هي اذ Hybride المزدوجة 

لتعديل الذي رات في االطائ ان المنظمة الدولية للطيران المدني لم تعتبرها من قبيل له نتيجة هذه الازدواجية ؟

سفن ) المرسوم (. و في القانون البحري تعامل تارة كال168)  1944على اتفاقية شيكاغو لسنة ادخلته 

 1979ل افري 2ليوم  281و المرسوم رقم  1977ديسمبر  28ليوم  1529الصادر في فرنسا تحت رقم 

لعمارات ل ةفتوحمهرية الو في الموانىء الن،  المتعلق بحقوق الميناء و الملاحة في موانىء الراين و موزال (

عتبرها آخرون منعدمة و قد ا  .(169البحرية يذكر في قائمته كل من الزحافات الهوائية و الزحافات المائية )

قية لندن سر اقصاء اتفاو يبدو ان الغموض الذي يعتري نظامها القانوني هو الذي يف . (170النظام القانوني )

 السفن  لها من الخضوع لاحكامها.المتعلقة بتحديد مسؤولية مالكي  1976لسنة 

 يع تطبيقة توسو قد حسم مجلس الدولة الفرنسي  الخلاف الذي دار بشأن هذه الآليات  بمناسب        

ل فيه هذه الاخيرة عام 1979ديسمبر  19التشريع الضريبي الى الزحافات الهوائية  اذ اصدر قرارا بتاريخ 

احية نة  و من لتقني"  و من جهة اخرى تشبه السفن من الناحية ا كالسفن  لانها هي من جهة " آليات عائمة

ية تعرضها  ( و هي بذلك تقوم بملاحة بحر171ما تقوم به من نقل للبضائع  و الاشخاص بين ضفتين )

ة لى مواجهرتها عو مع ذلك  شكك البعض في قد لمخاطر البحر و هذا في حد ذاته كاف لمعاملتها كالسفن .

 (.172حافات )ه الزل الرياح العاتية لهذا فهو يرى ان تسمية عمارة بحرية غير مناسبة لهذهذه الاخطارمث

ة والمحطات و الفنادق و المصانع العائم Plates formes flottantesو بخصوص المنصات العائمة          

واجهة ها على مقدرت البترولية و العلمية فان معاملتها كسفن تجد كل مبرراتها  في قيمتها المرتفعة و في

نون اعد القابعض قولكل ذلك يجعلها تخضع  اخطار البحر عندما تتحرك في المياه الفاصلة بين دول مختلفة .

خاص و نقل الاشبخاصة البحري المعدة للسفن كقواعد التصادم  و السلامة البحرية  دون غيرها من القواعد ال

 البضائع و التي تبقى من اختصاص السفن .

رية حة البحخصصة للملاو لا تعامل هذه المنشآت في نظر القانون الجزائري معاملة السفن اذا لم تكن م      

اصة او وسائلها الخمن القانون البحري او كانت ثابتة غير قادرة على التحرك سواء ب 13وفقا لنص المادة 

 بوسائل اخرى.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28وهيب الاسير ، المرجع السابق ، ص -167

 المرجع السابق . -168

R.Rodière,op.cit., p.9-169   

E.Dupontavice et Mme Cordier, no 37-170  مشار اليه فيKatell Oilleau, op.cit., p. 54 

Katell Oilleau,op.cit., p. 55 -171 

M.Rémond Gouilloud, op. cit., no43, p. 37-172 
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  تحكم القضاء في تحديد مفهوم السفينة  بسبب تعدد التعاريف -3 

ردت وو قد  . لبحريعرف موضوع السفينة  تعددا في التعريفات  لم يعرفها اي موضوع آخر في القانون ا    

ا في الوقت ا و عاكسمتعمد و قد كان هذا التعدد كلها سواء في الاتفاقيات الدولية او في التشريعات الداحلية .

فاء صفة في اض و قد ترتب عن هذا الكم الهائل غموضا فسح المجال لتحكم القضاء نفسه لمصالح معينة .

لا يمكن انكار الدور الذي  و مع ذلك فانه السفينة على آليات غريبة لا لشيء الا لانها اقتحمت المجال البحري .

 وجي .تكنولياغة مفهوم مختلف للسفينة على ضوء التطورات الهائلة في المجال اللعبه القضاء في ص

  اريفغموض الفكرة مع تعدد التع-أ

ة او ت الدوليشريعاسواء في الت تلا يوجد تعريف موحد للسفينة على الرغم كثرة التعريفات التي جاء     

ظر الى ينة بالنالسف التشريعات الداخلية . هذه الاخيرة لم تتفق على تعريف جامع و مانع  و لكنها تناولت

قيقة  هذه الح يؤكد الموضوع الذي تنظمه . و تميزت هذه التشريعات بالغموض تارة و بالنقص تارة اخرى . و

ركب صالح انها " مقول بتللسفينة التي  الاردني من قانون التجارة البحرية ما  ورد في تعريف المادة الثالثة

(. 173ق)فس السيانعلى  للملاحة ايا كان محموله و تسميته..." . و جاءت المادة الاولى من التقنين اللبناني

كب  مع و المرة لسفيناو يؤخذ على النصين عدم تحديد نوع الملاحة التي تقوم بها المنشأة  و تسويتهما بين 

عريف الذي جاءت به (. و اما الت174ان اهتمامات رجال القانون انصبت مند وقت طويل على تمييز الاليتين )

ها لتخصيصها  و بحرية عتبر قيام السفينة  بملاحةمن القانون البحري الجزائري فهو اوضح  لانه ا 13المادة 

 من بين ما يميزها عما هو موجود

ية طورات التكنولوج(. و من جهة اخرى فقد ساير المشرع الجزائري الت175مشابهة لها ) في البحر من آليات

بذلك  " ليكون عائمةفي المجال البحري عندما اعتبر من قبيل السفن " كل العمارات البحرية او الآليات ال

ات و ون العمارقانا متماشيا مع الاتجاه الذي يرى بان القانون البحري لم يعد قانون السفينة فحسب و انم

 .(176الآليات البحرية )

 

  غموض و تعدد فسح المجال لتحكم القضاء-ب       

 

هناك امثلة كثيرة في القضاء تبين الى اي مدى اصبح القضاء يتحكم في اخضاع ما شاء من المنشآت       

 (.و يظهر ذلك  من خلال تضارب احكامه في حالات مشابهة كما هو الشأن في قضية 177للقانون البحري )

Gipsy Moth  م ــــــــــــــــــــــرغ النقض الفرنسية لمركب مطاطي بصفة السفينةفيها محكمة  رفتالتي اعت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .31مصطفى كمال طه، المرجع السابق ، -173

R.Rodière,op.cit., no 4 ,p.4-174 ى المنشآت التي ، يقول ان مصطلح المركب يطلق عل 25، انظر كذلك :طالب حسن موسى،المرجع السابق ، ص

 تستعمل في الانهار .

 .103لخضر زازة، المرجع السابق ، ص 175-

P.Bonassies et C.Scapel, op.cit., no 154 , p.119-176 

J.F.Rebora, op.cit., p.43-177 
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ستئناف باكس  نفت ( في حين ان محكمة الا178قدرته على القيام بملاحة بحرية  تعرضه لاخطار البحر )عدم 

( لم 179)عنه هذه الصفة بحجة ان التخصيص للملاحة البحرية يشكل خطرا عليه . و في قضية اخرى 

ركب بقوة مو  Chalandيعترف قضاة الاستئناف لبارجة صغيرة بصفة السفينة و لاخرى متكونة من شلان 

 . الصفة قضاة آخرون بهذهفي الوقت الذي اعترف لها   Auto-pousseurذاتية 

قف ة على مولاخيراو قد عرضت قضايا كثيرة على محكمة النقض الفرنسية تبين منها عدم استقرار هذه      

حصول ثورة يتنبأ ب يالارموحد نظرا لتعقيد  موضوع السفينة  الناتج عن تعدد اشكالها و هذا ما جعل الاستاذ ف

ضوع  ما هي الا مو(  و الكف عن اختصار القانون البحري في السفينة ، و حسبه ف180في القانون البحري )

 من بين الموضوعات الكثيرة التي لاتقل اهمية عنها .

لمعايير كم الى اكان يحت مثلما كان القضاء متحكما في اضفاء صفة السفينة على المنتشآت البحرية  فانهو       

لصعوبات التي او قد واجهت القضاء الانجليزي نفس   المضنية . هالتي اثمرت عن اجتهاداته و مجهودات

ق ن المتعللقانوواجهت القضاء الفرنسي ، و قد لعب دورا و قد شاركه المحامين في مرافعاتهم في صنع ا

و من فعل القضاة و ان هذا القانون ه. (181) تحكم القضاةبالسفينة و في تعريف  لم يكن من جهته يخلو من 

حرية ب يتمتعون لاو  . ن عن آرائهم وفقا لفهمهم الخاص للقانون  و الانظمة و الاعرافالمحامين الذين يعبرو

يعرف  ة  او مالسابقمطلقة  في هذا الفهم اذ  انهم ملزمون بان يكون استيعابهم في استمرارية القرارات ا

 .Leading cases  ou Précédentes  Judiciairesبالسوابق القضائية 

  Merchant 1894 نون التجارة البحرية لسنةاالقانون الاتجليزي المعروف باسم ق 1742المادة  ان      

Shipping Act  : تستعمل ثلاث مصطلحات تدل كلها على السفينة  و هيBoat” " 

فيه ان  ، المهم". و يستخلص منه ان هذا القانون لا يعير اية اهمية لحجم المنشأة  Vessel" و"Shipو "

 تجذيف.ا عدا الم بها  تكون قادرة على الملاحة البحرية ، كما لا تهم وسيلة الدفع اذ ان كل الوسائل مسموح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,. J.F.Rebora, op.cit، مشار اليه في 160، ص 1973، منشور في مجلة القانون البحري الفرنسي لسنة 1972نوفمبر  27نقض فرنسي  في -178

p.41                                                                                                                           

SA Fabreltra contre Port autonome de Rouen du 30/05/2000 ,DMF 2001 , P.  470 , Cité par J.F.Rebora, op.cit, p.41 -

179                                                                                                                        -180 

« l’heure d’une révolution copernicienne du droit maritime est peut etre venue, il conviendrait de cesser  detourner 

autour de son soleil,le navire. Certes ce soleil est eblouissant par l’importance historique qu’il a joué dans 

l’importance de l’émergence du droit maritime.Eblouissant, il ne doit pas pour autant continuer à nous aveugler 

.Ledroit maritime n’est pas soumis au navire, le navire est soumis au droit maritime  «A.Vialard, La qualification 

juridique des engins de servitude portuaire, cité par J.F.Rébora, op.cit., p.41                                                                            

                         

 Rebora,op.cit.,p.43بمعنى السفينة .انظر  vesselو تارة اخرى مصطلح  shipيستعمل في القانون الانجليزي تارة لفظ 181-
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اء اول القضحسفينة  و قد المشار اليها اعلاه يلاحط انها لم تعط تعريفا كاملا لل 1742لمادة لبتحليل   

 لي :يلك  مما ذيظهر  السفينة ، و قد اقترب من القضاء الفرنسي  والانجليزي استخلاص المعايير التي تحدد 

 Gasتحديد التخصيص في مرحلة البناء: اكدت عليه المحاكم الانجليزية  في قضيتين : الاولى هي :   -     

Float Whitton vs. wells      : و الثانية هيMerchant Marine Insurance Compay vs.North 

of England  (182). 

حيرة حرية في بتخصيص المال للقيام بملاحة بحرية : فاذا كان التخصيص هو للقيام بملاحة ب -         

لملاحة في هذه المساحة ا(. و هكذا  لم يعتبر القضاة 183ناعية  لا تتعدى المايل فانها لا تعتبر سفينة )طاص

 حة .حة للملاست صالالمايل  و بالتالي فهي ليبحرية  لان المياه حسبهم لم يتعد  عمقها المتر  و طولها 

ذا كان يجب ان تتم اما   1894ان تكون هذه الملاحة بحرية  و غير عارضة ، و لم يوضح قانون  يجب -      

فية التي ة الجغرالمنطقالملاحة بين نقطتين مختلفتين  حتى تعتبر بحرية. و يلاحظ سكوت القانون على تحديد ا

تعتبر  عض الدولان ب لاحة . و قد سبقت الاشارة الى صعوبة تحديد هذه المنطقة ، خاصة  وتتم فيها هذه الم

لك التي لبحرية تحة االملاحة بحرية  و لو تمت في بحيرة كما هو الشأن في امريكا اين تعتبر من قبيل الملا

 فضل بعض و لتمويه هذا العجز  .Grands Lacs Américains (184)تتم في البحيرات الامريكية الكبرى 

انون الفرنسي  و التعرض الى امور لم يعتبرها الق Roskill (185)لقضاة الانجليز امثال القاضي روسكيل ا

ائلها تحرك بوسلى العكذلك القانون الجزائري اساسية في تعريف السفينة كاشتراطه  ان تكون السفينة قادرة 

من قانون  742دة تنص عليه الما ام المنشآة بعمليات النقل  وفق مالخاصة ، او ما تطلبه من ضرورة قيا

لاشياء  اشخاص او بالا التجارة الانجليزي تحت طائلة عدم اعتبارها سفينة . الا ان اشتراط النقل سواء تعلق

. و  (186)د الصي في تعريف السفينة لم يعد له محل في الوقت الحالي  خاصة بعد ظهور سفن النزهة و سفن

رينة عتبرها قاية و يذهب القاضي روسكيل  الى ان عملية النقل تقوم بها منشآت على درجة كبيرة  من الاهم

ها لم يعتبرففرده على قدرتها على الملاحة البحرية ، اما اذا كانت دون ذلك كما لو اقتصرت على شخص بم

دراجة الاعتراف ل  Sheenسفنا . و تماشيا مع هذا الاتجاه رفض القاضي  شين 

   Jet skyة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمائي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1897, Appeal cases, 337,345-182هندسي  و على . في هذه القضية اعتمد القضاة لاضفاء صفة السفينة على المنشأة على شكلها الخارجي ال

  Scruttonفان اللورد    Lloyd Report , p.201 26 , 1926تخصيصها اثناء البناء و الهدف و هو نقل الاشخاص و البضائع .و في القضية الثانية :

 Polpen Shipping Co.vs.CommercialUnionعلى نفس الشيء في قضية     Atkinsonاشار الى التخصيص للملاحة البحرية ، و قد اكد القاضي 

(1942, 74 Lloyd List Report ,157  و اشير في هذه القضية على عدم تمتع الطائرة المائيةHydravion : بصفة السفينة .انظرJ.F.Rébora , 

op.cit., p. 45-46. 

             J.F.Rébora, op.cit.,p.46في :، مشار اليها   .Mayor of South Port vs Morris , 1893, 1 Q.B .359  LT . 221انظر قضية :183-

                                                                                                                                            

M.Rémond Gouilloud, op.cit.,no 39 , note no 3 , p.34 -184 

185-Dependable Marine Company vs. Customs and exercise Commissioners –QB. 3 Mars 1965, 1965 Lloyd’s list 

report vol.1 p.550       : مشار اليه في J.F.Rébora, op.cit.p.47 

186-R.Rodière , op. cit., no 10 , p.15   
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. ان هذا الحل هو مخالف لما اخذت به المحاكم الفرنسية  التي لا تقيم وزنا لحجم  (187السفينة )بصفة 

(   في القانون الفرنسي الذي اعتبر مثلا 188المنشأة . ان الحجم لا يعتبر معيارا دوليا لتعريف السفينة )

 Planche،او الحسكة الشراعية   المركب المطاطي سفينة من اجل تطبيق الاحكام المتعلقة بتحديد المسؤولية

à voile  (189من اجل اخضاعها كأية آلة اخرى للترفيه لاحكام التصادم البحري ) من قبيل السفن. 

 ا تحت ايرها سفنو يظهر مما سبق ان القانون الانجليزي تشدد بخصوص المنشآت الصغيرة  و لم يعتب      

ة بها اثارلاصحا هذه الآليات ، و بناء على ذلك لا يجوزشكل كان لتخلف شرط التخصيص لملاحة بحرية في 

ة المتعلق لعامةاتحديد مسؤوليتهم عن الحوادث التي تتسبب فيها هذه الاخيرة  ليظلوا خاضعين للقواعد 

 بالمسؤولية  التي  تقوم في البر .

ان القضاء  . السفينةان موقف القضاء الانجليزي يختلف  عن موقف القضاء الفرنسي في تعريف        

ملية عل  و هي النق الانجليزي يعير اهتماما كبيرا في تعريفه للسفينة  لاستعمالها الذي ينحصر في عملية

 توجه تحركات المنشأة و التخطيط و الكفاءة التقنية التي   تتطلب  حضور العنصر البشري  والتنظيم المسبق 

  في المياه البحرية .

طر فان الخ فرنسيير التي استقر عليها القضاء الانجليزي . و على خلاف القضاء الهذه هي المعاي      

  لسفينة .ريف االبحري لم يلق اي اهتمام عند القضاة الانجليز على الرغم من انه يعتبر اساسي في تع

و لكنها  لى الذهنا فينة و في الاخير يلاحظ ان المعايير التي اوجدها القضاء تساعد على تقريب فكرة الس     

ر الذي زاج الامب الملم تعرفها الامر الذي يفسح المجال للقضاة   باضفاء صفة السفينة او عدم اضفائها حس

وحظ في لهذا ما  ل علىناسبة . و لعل ابرز مثاقد يفضي في النهاية الى اخضاع علاقات قانونية لقواعد غير م

داة  لى المنااض علبفرنسا من تضارب الاحكام  المتعلقة بآليات متشابهة .ان هذا التضارب هو الذي دفع با

خرى مسألة تعريف (.  و هنا ايضا قد تطرح مرة ا190بفكرة السفينة الكاملة و السفينة الغير الكاملة )

 مرء يدور في حلقة مفرغة .السفينة  و هكذا يبق ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

187-Steedmanvs.Scoffield  and Another . Q.B ? 31 Mars 1992   Lloyd’s  Law Report.vol.2 p.163    

                  J.F.Rébora, op. cit., p.47مشار اليه في :  . 

طن.   500 الاجمالية   تتجاوز حمولتها  طباق احكامها فقط على السفن التيالمتعلقة  بتسجيل السفن تنص على ان 1986ان اتفاقية جينيف  لسنة  -188 

 P.Angelleli et Yvesسفنا . تنطبق عليها احكام هذه الاتفاقية لا تعتبر   طن  و التي لا 500قل حمولتها عن لكن هذا لا يعني ان المنشآت التي ت

Moretti ,op.cit , p.155    

189-M.Rémond Gouilloud , op.cit., p.38   

190-Martin.N ‘dendé , in Droits maritimes , sous la direction de J.P. Beurier, op.cit., no 321-113, p.278   
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 من احتمالات الخطأ التشريعات في التقليلهذا التطور على فضل  -4

اذا كان احتمال الخطأ قائم بالنسبة لمنشآت معينة سواء كانت متشابهة مع شكل السفن التقليدية  او            

غير متشابهة معه ، فان هذا الاحتمال قد يكون قليلا او منتفيا بالنسبة لمنشآت اخرى بحكم حجمها او قدرتها 

املتها مختلف التشريعات معاملة السفن على مواجهة الاخطار البحرية . ان هذه المنشآت هي التي ع

Navires assimilés  عندما نصت على تطبيق القانون البحري على " السفن او العمارات البحرية او الآليات

ان من شأن ذلك التقليل من احتمالات الخطأ عند وصف السفينة . من جهة  هي تسمح للقاضي ان  العائمة " .

 قر عليها القضاء لتعريف السفينة ،عائمة متى توافرت فيها المعايير التي استيخضع للقانون البحري كل آلية 

و من جهة اخرى فان اخضاع هذه الآليات للقانون البحري يتماشى  مع الاتجاهات الحديثة الرامية الى توسيع 

على مفهوم  (. و يرجع هذا التوجه الجديد الى التغيير الذي طرأ191نطاق هذا القانون ليشمل منشآت اخرى )

السفينة في الزمان و المكان . و لسد الثغرات المرتبطة بعدم وجود تعريف  قانوني جامع ، لم يتردد البعض 

 Naviresو" سفن غير كاملة "  Navires parfaits( في تصنيف السفن الى " سفن كاملة " 192)

imparfaits   تطبيقا لما يعرف بالمنشآت التي  لبعض قواعد القانون البحري ،حسبه ،و هذه الاخيرة تخضع

. و ما دام ان القانون قد فرق بين السفن و العمارات البحرية   Navires par assimilationتعامل كالسفن 

 الاخرى فان هذه الاخيرة ينطبق عليها مصطلح " السفن غير الكاملة ".

حدها في لسفينة وعد اتلمية ، لم و بعد التطور الكبير الذي عرفه المجال البحري بحكم الاكتشافات الع 

عدد فان هذا الت امام . و البحر، بل اصبحت "انواعا من العمارات البحرية "على حد قول الاستاذة ريمون قويو

ة لى مواجهعقدرة القضاء يصبح له دور هام في تحديد طبيعتها بعد تحكيم المعايير المستقر عليها من ال

 حة البحرية .الاخطار البحرية و القيام بالملا

و انما هي  ،لكثيرون يها افان القوانين عند تعريفها للسفينة لم يكن هدفها حسم  هذه المسألة التي اختلف      

فتواحا  ممجال مجرد محاولات  اقتبست في معظمها المعايير التي استقر القضاء على بعضها  و تركت ال

 حالة على حدة . و ان يطبقوها  على كل  منهاللقضاة  من الاستفادة 

 ـــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
191-P.Bonassies et C.Scapel, op.cit., p.119      

 E.Dupontavice, le statut du navire, Litec Droit,1976, p.14-192 مشار اله فيKatell Oilleau, op.cit.,no 30, note no 188, 

p.55                                                                                                                                         
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  الفصــــــــــــــــل الثاني                                                                  

 للسفينــــــــــــة الطبيعة القانونيـــــــــــــــــــة                                           

ام وء ذلك تحديد النظضلمعرفة الطبيعة القانونية للسفينة و على ينبغي الرجوع الى القانون               

طائفة  : ين هماالقانون وضع القواعد التي  يخاطب بها طائفتين قانوننيتان  القانوني الذي تخضع له.

ن من لاراء بياضاربت و حول هاتين الطائفتين ت ارية .قالاشخاص  و طائفة الاموال بنوعيها المنقولة و الع

حد  ذهب الى اك مناعتبر السفينة مالا منقولا  و من اعتبرها عقارا  و من اعتبرها ملا مختلطا بل و هن

اسبة لقاعدة المنان تحديد طبيعة المال يؤثر بشكل كبير في تطبيق ا .  Personnificationتشخيص  السفينة 

فة . رها مختلون آثاان اعتبار السفينة منقولا او عقارا اوشخصا يترتب عنه اخضاع المال الى تصرفات تك .

لطبيعة ارض الى  م التعالتقليدي للاموال قبل ان  يتلذلك فانه يهم التركيز على مكانة السفينة من التقسيم 

 المميزة لنظامها القانوني .

 المبحث الاول                                                  

 مكانة السفينة من التقسيم التقليدي للاموال                                  

لتي تحكم لقواعد اضع  لي مكان معين  تعتبر منقولا دون ان تخف ان السفينة  و بحكم عدم استقرارها         

ى تطبق عل قواعدبعادة هذه الاموال ، انما وجدت احكام استثنائية بموجبها اصبحت هذه المنشأة محكومة 

ختلطة فتها الملائم صيجعل هذه الوسيلة تتميز بطابعها المركب استوجب اخضاعها لنظام الذي  العقارات الامر

. 

  الطبيعة المنقولة للسفينة اولا:         

ن خرى اموالا منقولة . ا( السفينة و العمارات البحرية الا193من القانون البحري ) 56تعنبر المادة          

لقانون المدني من  ا 683هذا الوصف هو بديهي لانه يتماشى  مع المبادىء العامة و مع تعريف المادة 

ار لامكانية الاستقر بعدم يء غير مستقر من قبيل الاموال المنقولة . و تتميز السفينةللاموال التي تعتبر كل ش

انون المدني اعد  القية لقو. و بذلك يمكن اخضاع السفينة من الناحية القانون تنقلها او نقلها من مكان الى آخر

. 

وعها ب عدم خضبسب ،المنقولاتان هذا الوصف الذي استقرت عليه التشريعات لا يجعل السفينة كباقي         

 ة ــــــــــــــــــــــــالاضافبكقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية  ،الى القواعد التي تسري على هذه الاموال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من القانون المدني الفرنسي. و لم يتضمن القانون المنظم للسفن الصادر  531القانون التجاري الفرنسي القديم  و المادة من  190و تقابلها المادة -193

. الا ان الاستاذ روديار، باعتباره  صاحب هذا القانون، يرى بان ذلك لا يعتبر  اي نص  يرقى الى وضوح النصين السابقين 1967جانفي  3في فرنسا في 

   « Il était inutile de ressasser ce que le code civil énonceانما تجنبا لترديد ما ورد في القانون المدني  ."سهوا ، و 

v.R.Rodière,op.cit.,no14,p.23 «     ( و القانون  3/3تعتبر  كثير من التشريعات العربية السفينة مالا منقولا كالقانون  البحري الاردني ) مادة   و

 (. 13( و القانون البحري الاماراتي ) مادة  1السوري ) مادة البحري 
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بعد. و   ولها فيماتنام سيتالى القواعد المتعلقة بنشأتها و بيعها و رهنها و الحجز عليها و هي المسائل التي 

 . هذه المنشأةالخاصة لطبيعة للهي الانسب  وتتعلق هذه القواعد كلها بالعقارات 

انون الق ان السفينة اذن ، و على ضوء النصوص السابقة ، و خروجا على ما هو مستقر في      

ائية ام استثنلاحك لتصبح خاضعة بخصوص الاموال المنقولة ، تفلت من الخضوع للاحكام المتعلقة بهذه الاخيرة

ها لا تتكون لى مضموننظر انة  و بال. الا ان هذا القول لا يجب اخذه على اطلاقه ذلك ان السفي تطبق على العقارات

تي ال Accessoires, Agres et Apparauxفقط من ماكنات  و جسم  و لكن تتكون ايضا من كل الملحقات 

ينة محلا كون السفتالتي  . و من ثم فان التصرفات تؤمن لها الاستغلال الاقتصادي  و تضمن لها السلامة في البحر

سفينة ات عن اللملحقاواحدة  هي المخصصة للعقارات ، الا انه و بعد فصل هذه  لها من بيع و رهن تخضع لاحكام

 . ستقلالهاادتها لااستع فان هذه الاخيرة تعود للخضوع لقواعد المنقولات المنصوص عليها في القانون المدني بعد

ت التي  المنقولاذلك ب هذه الملحقات لاحكام السفينة  الا في لحظة اتصالها بها ، و قد شبهت نتيجةو لا تخضع 

يف السفينة في حد و من هذا المنظور فان مسألة تعر . (194ترصد لخدمة العقار فتطبق عليها عندئد احكامه )

حري بما يسمى توابع من القانون الب 52ذاتها تطرح من جديد في تكوينها  و علاقتها بما اشارت اليه المادة 

 .Agrés et Apparaux  ة  عدالو الادوات و   Accessoiresالسفينة 

  معاملة السفينة كالعقار بموجب احكام استثنائية  ثانيا:     

.  و  رذا الاخيهيخضع لها  ان السفينة لا تعتبر عقارا الا انها تعامل كالعقار بالنسبة لبعض التصرفات التي     

لتقسيم للم يعاملها وفقا   منقولا فانهمن القانون البحري اعتبرها مالا  56على الرغم من ان المشرع في  المادة 

  ت.للمنقولا لمخصصاالثنائي للاموال الوارد في القانون المدني و لم يخضعها  تبعا لذلك للنظام القانوني 

ي ي الجزائري القانون المدنمن القانون المدني الفرنسي التي لا يوجد لها مقابل ف 531و بالرجوع الى المادة       

ي ض ان يسريفتر مختلف عن ذلك الذيو  ستفادة اموال من تطبيق قانون خاصنصت على امكانية ا ، يلاحظ انها

ميتها بالنظر د بها اه يقصو لا ان عبارة "الاهمية " المشار اليها في هذه المادة تنطبق تماما على السفن . عليها .

كذا لم تعد . و ه هاتتبع لاصحابها و للدولة التيالى حجمها و لكن من ناحيتها الاقتصادية  و ما تمثله من مصالح 

اهميته ضا ي ذلك ايفاهم تس و انما  دد لوحدها النظام القانوني للمالالطبيعة المنقولة  او العقارية هي التي تح

 (.195الاجتماعية و الاقتصادية )

 رها ــــــــــــــويتط في و لم يفعل المشرعين عند تقرير هذه القاعدة  سوى اتباع قاعدة قديمة ساهمت     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 155 , p.120-194 

Katell Oilleau,op.cit. , no 58 , p.81 -195 
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 ن قررالسفينة عبر التاريخ . فبعد اعبر العصور مواقف فقهاء القانون  و كذا تغير مفهوم 

 شيا مع مافي فرنسا  متما 1681الرومان الطبيعة المنقولة للسفينة ، جاء الامر الملكي  لسنة 

ان هذا ر و قد كا عقااستقرعندهم  و مخالف للقانون القديم في فرنسا المتضارب بشأن طبيعتها اذ وصفت بانه

ن بعض المقاطعات (. و يذكر ا196ماعية و الاقتصادية )تها الاجالموقف يستند لتحديد طبيعتها الى اهميت

ان قرارا   ينة ، معللسف البحرية  في فرنسا لم تقدم قبل القرن السادس عشر حتى على تحديد الطبيعة القانونية

 . (197اعتبرها ذو طبيعة عقارية ) 1612جوان  26ردو  بتاريخ وصدر في  ب

اعية و الاجتم لم يعد بعد القرن السابع عشر لهذا الموقف الشخصي الذي يعتمد على الاهمية و     

الذي اكد على  1681الاقتصادية  للمال لتحديد طبيعته اية اهمية ، خاصة بعد صدور الامر الملكي لسنة 

د عند كر السائع الفممع المنطق و منسجما  ار متماشيبيالطبيعة المنقولة للسفينة  و الذي وجده الفقيه ري

  ( .198الرومان ، لذلك فضل تطبيق النظام القانوني للمنقول على السفينة )

ري ، مان البحل الائتغير ان هذه الطبيعة المنقولة لم تعد تنسجم مع بعض التطورات التي حصلت في مجا      

المالك عر دائنوما شكللعقارات ،  فقد شعر دائنو البائع بضرورة اتباع اجراءات البيع الجبري المخصصة اصلا

رنسا نون الصادر في فبعد الغاء هذا الحق للدائنين العاديين بموجب القا خاصة  بضرورة تتبعها اينما كانت

بر ديسم 10خ في . و قد كان لظهور الرهن البحري المقرر بموجب القانون المؤر 1949فبراير  19بتاريخ 

 نون الى عدم ملائمةاثر كبير في جلب انتباه رجال القا  1885جويلية 10المعدل بالقانون الصادر في  1874

 احكام المنقولات مع الطبيعة الخاصة للسفينة .

عتراف اي بداية مثل فان هذه الاعتبارات فرضت نفسها في الميدان البحري  و قد خلقت واقعا جديدا يت      

 (.199لشريعة العامة )تقارب الانظمة السابقة مع نظام العقارات السائد في ا

السهل  نلذلك فانه م جيل ،ان التقارب بين العقار و السفينة راجع الى ثباتها النسبي من خلال ميناء التس     

الذي خضع للاشهار  ( او نقل ملكيتها200استخلاص النتائج المترتبة عن هذه الطبيعة كما في حالة رهنها )

 مند وقت طويل . 

  ه عليها ،يفسرهذا التقارب على ان السفينة  اصبحت عقارا عند تطبيق قواعد ولا يجب ان          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

R.Jambu-Merlin, Le navire, hybride de meuble et d’immeuble , Etude flour, Defrenois, 1979, p.305-306  cité par -

1961Katell Oilleau , op. cit.,no 61, note no 305, p.83 .                                                                                                          -   

Cleira, Les us et les coutumes de la mer( 3ieme partie , art.15 et 12 ) cité par G.Ripert , op. cit., no 359, p. 328 . -197    

                                                                                                                                                          

G.Ripert, op.cit.,no 359, p.329 -198 

G.Ripert, op.cit., no360,p.330.-199 

 Martin N’dendé, op.cit., no 321-101 , p.277-200 
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نية مثلا قوق العير الحاذ يتعين عند تطبيق قواعد العقارات على التصرفات التي تكون محلا لها ،كالرهن و شه

ان ما  رية .وق العقاالحق المترتبة على ، التأكيد على طبيعتها المنقولة و في الوقت نفسه اخضاعها الى الآثار

رية ات العقالامتيازاليس مطلقا . في  للسفينة هو ان خضوعها لهذه الاحكاميدل على ذاتية الطبيعة الخاصة 

ي تشترط الت 793مادة من القانون المدني الى احكام الرهن الرسمي و بالاخص الى ال 986مثلا  تحيل المادة 

ول فانه كمنق ينةلى السفعاما  الامتيازات البحرية الواقعة  . الاشهار ليسري التصرف بين المتعاقدين و الغير

حق بلشريعة العامة ( ، و يتمتع فيها الدائن ، خلافا لما هو سائد في ا201لا تسري عليها هذه القواعد )

 ن المدنيهن في القانوو يكون له حق التتبع المقرر للدائن المرت من القانون البحري ( 72الافضلية ) مادة 

رغم ة على الهي السائد الطبيعة المنقولة للسفينة تبقى و ما بعدها . يظهر اذن مما سبق ان 907طبقا للمادة 

 من ان القواعد المطبقة  عليها تذكر  بمعاملتها كالعقار .

 المبحث الثــــــــــــاني                                             

 ةــلطبيعة المركبة للسفينـــــــــــــــــــــــــا                             

ات الهائلة في ان التطور و و سيلة دفع و فضاء .   Coqueعد ينظر الى السفن على انها جسم يلم     

ة تعريف اعاد بناء السفن و ظهور سفن متخصصة و اشكال اخرى من العمارات البحرية ، كل هذا دفع الى

ن حدد مضمولم ي وبالقصور السفينة وفق معايير جديدة .  و قد سبقت الاشارة الى ان تعريفها يظل مشوبا 

من  58 ن المادةا يع .مفهوم السفينة بدقة  لمعرفة الوعاء الذي يكون محلا لاي تصرف قانوني كالرهن  و الب

جزء  Accessoires القانون البحري لم تعتبر السفينة مجرد هيكل او جسما و انما اعتبرت جميع  توابعها 

خطار وجهة الامرة على هذه التوابع  لان الملاحة البحرية  و القدو لا يستقيم تعريف السفينة بدون  منها .

 (.202المتعلقة بها تصبح مستحيلة بدونها )

ية كتسي اهميلتوابع ان تحديد العناصر التي تتكون منها السفينة  و التي اصطلح على تسميتها با       

اءة تحديد الطبيعة لذلك يهم بد . (203كبيرة بالنسبة للمالك و المشتري و الدائنين و شركات التأمين )

 القانونية لهذه العناصر قبل اية محاولة لحصرها .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانىء متعددة  ملسفينة بين اتنقل  قيام بهذين الاجرائين بسببان تطبيق قاعدة الرسمية و الشهر على الامتيازات يصطدم بواقع معين هو استحالة ال-201

  Martin N’dendé, op.cit., no 321-101 , p.277و امكانية نشوء امتيازات في كل مكان و زمان .انتظر

202-Katell Oilleau , op. cit., no 31 ,  p. 56   

هيكل السفينة و الاجهزة  تشمل القيمة المقبولة "على ما يلي :ّ 1995يناير  25المؤرخ في  07-95من قانون التأمين رقم  128تنص المادة -203

 المحركة لها و لواحقها و توابعها  التي تملكها المؤمن بما في ذلك تموينها و الاشياء الموضوعة خارجها " .
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  Nature juridique des agrés et apparaux الطبيعة القانونية لملحقات السفينةاولا :     

ر و يعتب منقولة. من القانون البحري ان ملحقات السفينة هي من طبيعة 52يستخلص من نص المادة         

ة الدائمة ة السفينلخدم من هذا القبيل " الزوارق و الادوات  و عدة السفينة و الاثاث و كل الاشياء المخصصة

ا على لنص عليهورد ا المشرع كلمة  " كل الاشياء "  للدلالة من جهة على ان هذه العناصر" . و قد استعمل 

خصصها تفن و سبيل المثال و من جهة اخرى فهي تشير الى كثرتها و اختلافها حسب طبيعة  و نشاط الس

ان  لها يجب محلا (. ولكي تكون  هذه الاشياء جزء منها  و تخضع لشتى التصرفات التي تكون السفينة204)

لى هذه ايمتد  . و متى توافر هذا الشرط فان الوصف القانوني للسفينة تكون مخصصة  لخدمتها الدائمة

ر ان هذا يريب . و اعتبر الاستاذ (205الملحقات لانها بهذا التخصيص اصبحت تكون وحدة مع السفينة )

لحقات هي ، و حسبه فان الم (206التخصيص هو شبيه بفكرة العقار بالتخصيص في القانون المدني )

لاخذ بفكرة او لم يتردد بعض الفقهاء من بعده  في  .منقولات مخصصة لخدمة منقول آخر هو السفينة 

ت في ملحقات منقولا( في الوقت الذي لم يذهب البعض الآخر الى اعتبار هذه ال207التخصيص التي ناد بها )

ك ان اس قانوني ذلر هو غير مبرر و لا يستند الى اسيريبان اقتباس الاستاذ  الا . (208خدمة منقول آخر)

 هذه الطائفة التي ابتدعها غير موجودة ضمن تقسيمات الاموال المبينة في القانون .

ت ما لا يكتسي اهمية ( معتبرا ان هناك من الملحقا209و هناك من قسم الملحقات نفسها الى قسمين )        

لا انه ا  اخرىي بذلك لا تشكل جزء منها في حين اعترف بتخصيص عناصرلانها غير ضرورية للسفينة  و ه

نة ات السفيملحق و  يبرر من قال بان انكر وجود اي تقارب بين ملحقات السفينة و العقارات بالتخصيص .

( من هذه الزاوية 210تخضع لنظام العقارات بالتخصيص بالخدمة التي تؤديها للسفينة التي يشبهها البعض )

جب ان يي واحد ، و هذا الاخير يخضع بجميع  عناصره المادية و المعنوية لنظام قانون  .بالمحل التجاري 

ى النظام ظامها علليب نيكون كذلك بالنسبة للسفينة  و ملحقاتها و اخضاعها جميعا لنظام قانوني موحد  و بتغ

ولة ، و اذا ها المنقطبيعترغم الحاقها بالسفينة فانها تحتفظ ب الخاص لهذه الملحقات . على ان هذه الملحقات و

هذا  يزول وكانت قد شبهت بالعقارات بالتخصيص فان ذلك الا من اجل ربط مصيرها بمصير السفينة . 

لى لمطبقة عاعد االارتباط اذا زال التخصيص  و لم تعد في خدمة السفينة  و عندئد  تخضع من جديد للقو

 كقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.مبينة في القانون المدني المنقولات  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سين موسى، ح .انظر : طالب..بوصلة يعطي الفقه العربي بعض الامثلة عنها : قوارب النجاة ، اجهزة الراديو ، السلاسل و المرساة و الرافعات و ال-204

 .28المرجع السابق ، ص 

 .47عبد القادر حسين العطير، المرجع السابق ، ص-205

G.Ripert, op cit, no 309,  p.281. -206            

R.Rodière et E.Dupontavice,op.cit., no34, p.45-207 

-208 M.Rémond Gouilloud, op.cit., no 61, 61    

R.Jambu Merlin , op. cit., p.311, -209                         مشار اليه فيKatell Oilleau , op.cit., p. 69  

G.Ripert, op.cit., no310,p.282 -210 
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منصوص خصيص المع فكرة العقارات بالتتتشابه  و اذا كانت فكرة التخصيص التي ناد بها البعض       

المدني الفرنسي( فانها  من القانون 2و524/1القانون المدني ) التي تقابلها المادة من  683عليها في المادة 

و  . (211) لا تتماشى مع الشروط التي توجب التخصيص  و منها ان تكون الاموال مملوكة لشخص واحد

ايجار  طةب مشاربموج للعلم فانه يصعب توافر هذا الشرط  خاصة في حالة تأجير السفينة  من المالك الى آخر

رة التخصيص في هذه اعمال فك اذن و قيام المستأجر باضافة ملحقات لتسهيل الملاحة و الاستغلال . لا يمكن

 .(212)  الحالة الا بالتسليم بان المستأجر يقوم بهذا التصرف كوكيل عن المالك

لرغم من لى اعيص و يقضي المنطق القانوني السليم  بعدم اعتبار هذه الملحقات عقارات بالتخص       

من هذه  ، وهي . ان السفينة هي منقول بطبيعته خاضع للتسجيل ارتباطها بالسفينة و تخصيصها لخدمتها

يها . و واردة علات الالناحية تخضع للنظام الذي يحكم العقارات من حيث نقل ملكيتها و رهنها و شهر التصرف

لعقار بالتخصيص (. ان فكرة ا213ائر المنقولات )يبرر خضوعها الى هذه القواعد بطبيعتها المميزة عن س

مضة. و علتها غالتي جهي فكرة واضحة ، حسب الاستاذ بلانيول ، منتقدا في  الوقت ذاته النصوص القانونية ا

ذلك يتبعه ف الذي حسبه ،فان المنقول الذي رصد لخدمة عقار يحتفظ بطبيعته و اذا كان يكتسب وصف العقار

 .(214او واقعي  بل على اساس خيالي و قانوني )ليس على اساس مادي 

و بعيد عن فكرة العقارات بالتخصيص التي اراد البعض نقلها الي السفينة قيل بفكرة الاصل و الفرع         

(. ان الاصل لا قيمة له الا بالفرع و ان هذا الاخير كذلك يستمد قيمته من الاصل . ان الوحدة بين الاصل 215)

التي يعتمد عليها المالك لتحقيق الهدف الذي يتوخاه من الاستعمال  و هي التي تستمد السفينة و الفرع هي 

منها  وجودها و ذاتيتها. و لكن الفرع الذي يكون السفينة  لا يؤخذ على اطلاقه اذ ان هناك من الملحقات ما لا 

يطلق عليها تسمية التوابع  يكون وحدة قانونية مع السفينة  و لا  تدخل بذلك في تعريفها و هي التي

Accessoires  اما غير ها من الملحقات و التي اصطلح على تسميتها بالعدة  و الادوات ،Agrès et 

Apparaux   فانها تعتبر ضرورية  لاستغلال السفينة تقنيا و اقتصاديا لذلك فانها تكون  وحدة قانونية معها و

 اارتباطها معها تحقيق فيلا يمكن تجاهل اهميتها  في الاستغلال  و بع فانهاتدخل في تعريفها . و بالنسبة للتو

هدافها الاقتصادية  الا انها لا تشكل وحدة قانونية معها لعدم مساهمتها في الجانب التقني المتمثل في لا

عناصر الثروة لا تعامل كالسفينة و هي  تعتبر مجرد عنصر من مواجهة الاخطار البحرية ، لهذا السبب 

 حرية التي تشكل السفينة جزء منها .الب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

211-Marcel Planiol, Traité élementaire de droit civil, 11ieme edition, tome premier, 1928, p.725.   

Jean Carbonnier, droit civil, Les biens , Les obligation, PUF , 2004, no 721,p. 1618, -212  

 .34مصطفى كمال طه ن المرجع السابق ، ص  213-

214-"La notion des immeubles par destination  est claire , mais les textes la rendent confuse… Il est different donc 

des immeubles par nature, en ce que leur immobilisation est purement juridique et fictive , et non pas matérielle et 

réelle » .M.Planiol,op.cit., p.722                                                                                                                                                           

op.cit., no725,p.1626  -215     Jean Carbonnier, 
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الادوات و  ومها الاي مفهو يؤدي استبعاد التوابع من السفينة الى التأثير على تعريفها بحيث لا يدخل ف      

زن شكل اي ولا ي العدة التي تساعدها على مواجهة الخطر البحري . و يظهر من ذلك ان الجانب الاقتصادي

حقات و ع و المللتواباائري استعمل عبارة امام الجانب التقني في تعريف السفينة . و يلاحظ ان المشرع الجز

كانت اهميته  ان الملحق سواءفو لم يميز بينها و من  Accessoiresاورد  ترجمة لها بعبارة واحدة هي 

 ها .تعريف ة معها و بالتالي يدخل فيدلجانب التقني للسفينة فانه يشكل وحلوأللجانب الاقتصادي 

  ل في تعريف السفينةتحديد الملحقات التي تدخثانيا :     

لى حد فينة ، عن السا . اة دفعهلسبقت الاشارة الى ان لفظ السفينة لا يقتصر على مجرد جسمها و وسي      

اء منقولة لا اذ تضاف اليها اشيC’est  un engin complexe  (216) تعبير الاستاذ روديار " جهاز معقد "

ها وحدة كلها مع و تشكل هذه الاشياء  تعرف بملحقات السفينة . في الملاحة و الاستغلال يمكن الاستغناء عنها

ثر على هذه الوحدة  و و لا يؤ (.217غالبا ما تكون الوعاء التي يعتمد عليه الدائن مانح الاعتماد البحري )

و لا تفقد  . (218ن )في حق الدائنين حرية المالك في تغيير الاشياء المخصصة للسفينة بالزيادة او النقصا

لخضوع ن جديد لعود متهذه الاشياء استقلالها و ذاتيتها في فترة التصاقها بالسفينة اذ بمجرد فصلها عنها 

 لاحكام المنقول الواردة في القانون المدني .

ها قادرة ينة بحيث يجعلالاول هو الذي يؤثر على السف : ( هذه الملحقات الى قسمين219و قد قسم الفقه )     

 يؤثر و الذي لاثاني فهاما القسم ال الملاحة البحرية  و هذا هو الذي يعتبر في نظره جزء من السفينة .على 

ائنين وق الدو اعتبر هذا التقسيم ذات اهمية اذ على ضوءه تحدد حق عليها و لا يدخل في مفهومها .

ي لا تلك الت ينة وة مع السفالتي تشكل وحد ء. و لاجل ذلك يهم تحديد الاشيا المرتهنين و مشتري السفينة

 تشكل معها هذه الوحدة .

 الاشياء التي تدخل في تعريف السفينة-1

ت و الادوات  كالآلا Coqueر ، جميع الملحقات التي تتصل بجسمها يتشمل السفينة ، حسب الاستاذ ريب

 (.220و الماكنات اللازمة للملاحة البحرية )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

R.Rodière , op.cit., no 16 ,  p.24 -216 

     217-M.Rémond Gouilloud , op.cit., no 61 ,  p.45 

         G.Ripert, op.cit., no 310 ,  p.282 -218        

          ن ان ها ، في حيث ضرر بتجدر الملاحظة ان من هذه الملحقات ما هو ملتصق بالسفينة بشكل جيد بحيث لا يمكن فصلها عنها بدون احدا  -219

لى ربط كل يساعد ع يارجود معملحقات اخرى يمكن فصلها عنها بسهولة  على الرغم من اهميتها في الملاحة البحرية ،لذا ثار التساءل حول مدى و

  Katell Oilleau , op.cit.,p.57ر   العناصر فيما بينها .دراسات كثيرة اهتمت بهذه المسألة الا انها تميزت كلها بعدم الوضوح و الدقة . انظ هذه 

    G.Ripert, op.cit., no309, p.281 -220    
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لتمييزها    Agrès et Apparauxمصطلح  الادوات و العدة  بالنسبة للملحقات الاساسية اطلق عليها        

لى هي ضرورية . ان الاو  Accessoiresعن الاجزاء غير الاساسية  و التي اصطلح على تسميتها بالتوابع 

ة البحرية ي الملاحفهميتها االثانية ،و رغم  اام . للملاحة البحرية كالماكنات و البوصلة و الاجهزة التلغرافية

ة  عليها ، ت و العددواق لفظ الابايس لها اي ارتباط مادي مع السفينة بخلاف الاولى، الامر يبرر عدم انط، فل

تها في حجة اهميعدة بساسية  من قبيل الادوات و اللاو مع ذلك فهو لا يتردد في اعتبار هذه الاجزاء غير ا

 تجهيز السفينة .

لذي ار الفصل ى معياالاشياء الاساسية و غير الاساسية علر في تمييزه بين يو قد اعتمد الاستاذ ريب     

 ها .ه ضررا بث فصليترتب عنه المساس بوحدة السفينة بحيث اعتبرالشيء من قبيل العدة و الادوات اذا احد

و قد اعتمد معيار آخر لاعتبار الاشياء من قبيل العدة و الادوات  هو الاهمية بالنسبة للملاحة البحرية و       

ر بالموضوعية ، و قد اعترف هو يهمية في تجهيز السفينة .  و لا تتسم المعايير التي قال بها الاستاذ ريبالا

و لا يخلو هذا التصريح من الصحة خاصة بعد ان اعترف   .(221بنفسه بالطابع التحكمي لهذا التقسيم )

التي يصعب ادخالها تحت طائلة الادوات و قة بالتجهيز  و لبالطبيعة القانونية غير الدقيقة لبعض الاشياء المتع

الذي يتجلى من خلال ما قاله حول هذه الاشياء اثر على هذا التقسيم  الذي لا  و ان الشك الذي ساوره العدة .

يخلو من نظرة ذاتية لهذه المسألة  و التي انعكست على نظرته الواسعة لمضمون السفينة  معتبرا ان كل ما 

 Tout ce qui sert à l’equipement ou àحة يدخل ضمن الادوات و العدة يصلح  للتجهيز و الملا

l’armement du navire doit etre qualifié apparaux  (222و يخلص الاستاذ ريب .)ر الى جعل ي

على قدم المساواة في تحديد مضمون  و للاستغلال التجاري كل الملحقات الصالحة منها للملاحة البحرية

السفينة . و يترتب عن ذلك ادخال  بعض الاشياء الغير الضرورية لسلامة السفينة ضمن العدة و الادوات 

كشباك الصيد لتصبح تشكل وحدة مع السفينة و تخضع هكذا لنفس التصرفات كالرهن و البيع و الامتياز .الا 

ر بسبب ان الملحقات هي عرضة للتغير تبعا لطبيعة السفينة ييه ريبالاخذ بفكرة الفقصعب على البعض انه 

(223). 

 موقف الفقه الحديث - 2

يرى بان هذا الاخير لا يعتبر من  (224في تعليقه على ما جاء به الاستاذ بونكاز )  ان الاستاذ روديار        

 Les choses »قبيل العدة و الادوات تلك الملحقات التي تستعمل لاغراض الاستغلال التجاري  و الاقتصادي 

necessaires  à la rentabilité commerciale de l’opération ne pouvaient pas entrer 

dans la catégorie des agrés  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

221-G.Ripert, op.cit., no309, p.282 

 المرجع السابق.-222

katell Oilleau , op.cit .,no 34, p.59 -223 

224-R.Rodiére , op. cit., no16 ,p.25  
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et apparaux   ".لتي تكوناهيكل و ، الا الملحقات التي تضاف الى ال لا تدخل  في مفهوم السفينة ، حسبه 

ت الملحقا ومها تلكن مفهالملاحة  بدونها مستحيلة . و تبدو نظرة الفقيه بونكاز الى السفينة ضيقة لاخراجه م

نها من و تمكي  سلامةكيزه على الملحقات التي يكون لها دور في تحقيق الالتي تحقق سوى هدفا تجاريا  و تر

فان  ،روديار  لاستاذ. هذه هي التي ينطلق عليها مصطلح الادوات و العدة . و على خلاف ما قاله االملاحة 

لى ها فقط عقتصارهذا الوقف لا ينطلق على شباك الصيد  لانعدام دورها في تحقيق السلامة البحرية  و ا

 تحقيق الاستغلال الاقتصادي للسفينة .

ة الى ء المضافبر الاشيانكاز اولى اهمية للملاحة البحرية ، لذلك اعتو يظهر مما سبق ان الاستاذ بو        

ا ينطبق مق عليها تنطب السفينة  التي تجعلها قادرة على القيام بهذه الملاحة  تشكل وحدة قانونية معها ، و

 (.225على هيكلها من قواعد )

ر على يالاستاذ ريب ( الذي انتقد226و قد حظي هذا الموقف بتأييد جانب من الفقهاء و منهم شوفو )       

ر نظرة ييه ريباله الفقيما قعدم تمييزه بين السفينة و الذمة المالية  و انتقد كذلك الاستاذ روديار الذي رأى ف

و  لاقتصادياغلال واسعة للسفينة عندما اعتبر اشياء من قبيل العدة و الادوات  متى كانت ضرورية للاست

 .نه لادوات مع و التجاري الذي يحتفظ بذاتيته على الرغم من دخول و خروج السلتشبيهه للسفينة بالمحل ا

مادية  كون وحدةتحقات ان هذه المل ان هذا التشبيه لا يستقيم لان العدة و الادوات تقتضي قدرا من الثبات .

هذا فان روديار كل ل( .  227مع السفينة ، فلا يمكن فصلها عنها بدون ان تنزع صفة العمارة البحرية عنها 

قوارب ك( 228ت )لادوايميل الى اعتبار الملحقات  التي تشكل وحدة قانونية مع السفينة من قبيل العدة  و ا

 و المؤونات. ود المنصات العائمة  بقطع الغيارالنجاة و الطائرات التي تز

و يفسر  لسفينة ،اء من ان عدم الارتباط المادي لبعض الاشياء مع السفينة لا يحول دون اعتبارها جز        

هي  ومتها ، لى سلاهذا باهميتها للملاحة  و السلامة البحريين ، و يؤدي فصلها عنها الى عواقب خطيرة ع

   Accessoires necessairesفينة  التي تعرف بالملحقات الضرورية و التي تشكل هي ايضا وحدة مع الس

الراديو  ة و جهازلمرساتمييزا لها عن الملحقات الاخرى التي ليست اساسية رغم ارتباطها المادي بالسفينة كا

 و هي التي يمكن فصلها عنها دون اي تأثير عليها . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

225-Bonnecase, Traité de droit maritime , Sirey , no 217      مشار اليه في Rodière , op. cit., no 16,note 2, p.25 

Bonnecase, op.cit.,no219, p.227 -226  مشار اليه فيKatell Oilleau,op.cit.,  no 36,p.60  

227-Chauveau , Traité de droit maritime , Librairies techniques , 1958,no156,p.113,   مشار اليه فيKatell Oilleau, op.cit., 

no 37 , note 194 ,  p. 60                                                                                                                                           

228-Il faut  la réduire à l’ ensemble des choses qui, s’ils ne font pas corps  matériellement avec le navire , ne peuvent 

plus en etre  détaches , sans enlever au navire  sa pleine qualité de batiment de mer. V. R.Rodière, op .cit., no 16, 

p26                                                                                                                                                                   
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كوحدة قانونية لا  السفينة( الحديث عن 229و امام الصعوبة التي ميزت هذا الموضوع فضل آخرون )         

فس نل و تخضع كلها تتكون من مجرد  الهيكل و الماكنات و انما تشمل ايضا العدة و الادوات و الملحقات ،

تى كانت مفينة تصرفات السفينة .  ان كل الملحقات الضرورية منها و غير الضرورية  تشكل جزء من الس

 صالحة لتجهيزها .

ج الى الت تحتازة  ما الاسقرار الذي ميز هذه المواقف عبر العصور ، ان السفينو يظهر اذن من  عدم        

باس من  و لا  و قد ظهرت دراسة جديدة في الفقه  اظهرت من جهتها و بشكل واضح هذه الصعوبة تحديد .

 التعرض لها لها لبيان مدي صلابتها و جديتها.

 مضمون السفينة الاتجاه الجديد في تحديد الاشياء التي تدخل في - 3

فيها بدراسة حاولت  قامت التي (230في رسالتها )   De Zolaتمثل هذا الاتجاه الجديد السيدة دو زولا       

لسفينة  ر فكرة استقرامن خلالها تقديم مساهمتها في تحديد معايير للسفينة  و معترفة في نفس الوقت بعدم ا

 (.231و بصعوبة تحديد مضمونها بشكل دقيق )

لسحيق و بالتحديد اهي ليست جديدة  اذ ترجع الى الماضي  Agrésحسب السيدة دو زولا فان فكرة العدة      

ى العدة وانين العض الق. و كانت محل اهتمام الكثيرين الى يومنا هذا و بالرغم من اشارة ب الي عصر الرومان

، الا ان  46ي المادة فتعلق بنظام السفن الم 1967و القانون الفرنسي  لسنة  52كالقانون البحري في المادة 

عتبارها جزء فينة و ابالس هذه الفكرة لم تتناولها هذه القوانين و لم تحدد المعيار الذي يجمعها بقصد الحاقها

 منها .

ا و ى مضمونهفينة و علان الفراغ الذي يميز القانون من هذه الناحية من شأنه التأثير على تعريف الس      

شكل بنه يعيق لات فابين من يوسع و بين من يضيق من مفهومها ، و في كل الحا اابقاء الخلاف قائمبالتالي 

 .(232خطير تطبيق القانون البحري )

هي تتميز بنفس  و        Navire minimumو  قد اطلقت السيدة دو زولا فكرة السفينة  "الحد الادنى"      

التي  و ونطافيس بذ دو الغموض الذي اعترى فكرة السفينة الكاملة و السفينة غير الكاملة التي قالها الاستا

تحسن فانه يس عملية و  تجنبا للنقاش العقيم الذي لا يفضي الى اية فائدة علمية و سبقت الاشارة اليها .

 و الادوات .عرض فكرة الاستاذة دو زولا المتعلقة بالعدة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 229-P.Bonassies et C.Scapel , op .cit., no155,  p.120 

 E.De Zola, Notion d’agrès et apparaux , Hitec, 1974- 230  مشار اليه فيKatell Oilleau, op. cit .,   no40 et , p.62  et suite.    

                                                                                                                                                               

سابقيها من ان الملحقات تعتبر عدة  اذا كانت ضرورية للملاحة البحرية  و الى ما قاله  يرى الاستاذ روديار ان السيدة دو زولا لم تضف شيئا  -231 

 , Une thèseبالتالي تكون مع السفينة جزء واحدا و تخضع لنفس التصرفات، و اعتبر ان ما قامت به هو مجرد عمل تزيين  لا يشبب النقاش .

inutilement raffinée , s’est livrée à un travail de broderie qui ne rajeunit pas la discussion, elle opte finalement pour 

cette solution  que les agrés et apparaux sont tout ce qui est necessaires à la navigation, de sorte que sont engins qui 

a cette finalité entre dans la catégorie .v.R.Rodière ,op. cit., no16., p. 16 .                                             

232-E.DeZola, op.cit., no32, p.49,   مشار اليه فيKatell Oilleau , op.cit., no 41, p.61 
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 ستاذه الابقسمت ملحقات السفينة  الى اساسية  و ثانونية مؤيدة بذلك للطرح الذي جاء          

تشكل  ها  و هيبتصالها بالنسبة للملحقات الاساسية فانها تعتبرها جزء من السفينة  لا. و  روديار و بونكاز

 وحدة معها، و ان تم فصلها عنها فان ذلك قد يكون هادرا لجزء كبير من قيمتها .

را بها. و حدث اضرايا او و اما الملحقات الثانونية فهي التي يمكن نزعها من السفينة دون ان يؤثر عليه      

لتي تستعمل للاستغلال . و لم يكن يميز بين الاشياء ا Agrés ر يعتبر هذه الملحقات من قبيل العدة يكان ريب

د قفينة، و ون السكل هذه الاشياء  عنده كانت تك الاقتصادي  و تلك التي هي ضرورية للملاحة البحرية .

 عا.الادوات امرا واق استبعدت هذه الفكرة  بعد ان اصبح التمييز بين التوابع و العدة و

و فيما يتعلق بالمعيار الذي يعتمد عليه للتمييز بين ملحقات السفينة فان السيدة دو زولا لم تخرج عما       

قاله الاستاذ روديار و شوفو ، اذ  ان كل ما هو ضروري للملاحة البحرية يعتبر من قبيل الملحقات الاساسية  

و لازم للاسغلال التجاري يعد من قبيل الملحقات و بالتالي فهو جزء منها لا تتم الملاحة بدونه، و كل ما ه

ان الناحية التقنية للسفينة  و كذا سلامتها مرتبطة  الى حد كبير بالملحقات الاساسية  بماالثانونية للسفينة . و

فان هذه الاخيرة تعامل كالسفينة  تماما كما يعامل هيكلها  و ماكناتها . غير ان الصعوبة تكمن في كيفية  

ما يعتبر اساسي في السفينة و ما يعتبر ثانوي.  و لتدليل هذه الصعوبة تقترح السيدة  دو زولا تحديد 

(اعطاء القاضي سلطة تقديرية  في التمييز بين الاشياء حسب وظيفة كل سفينة ، و تكون احتمالات 233)

لملاحة  و السلامة و ضئيلة ان لم تكن منتفية  في اضفاء وصف العدة على الملحقات  التي تستعمل ل الخطأ

الدفع  و الصيانة .  و يبدو ان هذه الملحقات تشكل وحدة قانونية مع السفينة نظرا لاهميتها .  الا ان تكييفها 

( لفظ السفينة على 234قد لا يخلو من التحكم  و من النزعة الشخصية للقاضي ، و بسبب ذلك اطلق البعض ) 

 Le terme navire se comprend commeو الملحقات الاخرى  الهياكل و العدة و الماكنات و الادوات

mot générique désignant à la fois la coque et la machine , les agrés et apparaux et 

les accessoires .  

                                                                                         اهمية التمييز بين ملحقات السفينةثاليا :

خيرة ت هذه الااذا كان . تكمن هذه الاهمية في تحديد النظام القانوني الذي يطبق على ملحقات السفينة         

للنظام  خضع بذلكو ت  اساسية في الملاحة البحرية و في ضمان السلامة للسفينة فانها تعتبر جزء من السفينة

فان السؤال  للسفينة لاقتصاديبالملحقات الاخرى التي لها دور الا في الاستغلال ايتعلق . اما فيما  القانوني لها

قواعد ل خاضعة للنظامها القانوني ام انها تظ خضوعها  بالتالي يثور حول مدى اعتبارها جزء منها  و 

 الشريعة العامة المنطبقة على المنقولات ؟

 لاشياء التي ترتبطاخاصة مانحي الاعتمادات البحرية تقتضي بيان ان مصلحة كثير من الاشخاص و               

   نظام واحد . بالسفينة و تكون معها وحدة و يحكمها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
233-Katell Oilleau , op. cit., no 45, p.67   

 المرجع السابق-234
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 رياخضاع كل الملحقات لنظام السفينة عند الاستاذ ريب-1

 العدة و ما فيهاكان  يقول باخضاع جميع الملحقات بريبير  سبقت الاشارة الى ان  الاستاذ      

لملحقات ارورية و و الضالادوات و التوابع الاخرى لنظام السفينة  و لم يكن يفرق بين الملحقات الاساسية  ا

السفينة  ن  مضمونذلك فاانه يعتبر ان كل ما يصلح لتجهيز السفينة يوصف بالعدة و الادوات . و بالثانونية . 

ضا يشمل اي انما ور هو اوسع  مما هو عند غيره بحيث لا يقتصر على العدة و الادوات يعند الاستاذ  ريب

نظامها للك تخضع ي بذهاري، و الملحقات الاخرى التي تكون متصلة بالسفينة و لا تفيد الا في استغلالها التج

ا في م اهميتهغم عدالقانوني  و تشكل معها ضمانا لدائني المالك كشباك الصيد التي ادخلها ضمن العدة  ر

 تمكين السفينة على مواجهة الخطر البحري .

 وجود ة هو عدملسفينار لاخضاع جميع الملحقات لنظام يو لعل التبرير الذي جاء به  الاستاذ ريب     

لطبيعة اك في . كما انه شك اي معيار موضوعي عند اؤلئك الذين قسموا الملحقات الى اساسية و ثانوية

النجاة   ان قواربسبه فحالقانونية لبعض الاشياء المهمة للملاحة البحرية  و لم توصف بالعدة و الادوات . و 

لتقسيم ي لهذا التحكمخير الى الطابع اتعتبر عدة  بخلاف المؤن التي ليست لها هذه الصفة . و يشير في الا

ز دون تمييقات بر صدى في كثير من القوانين التي اخضعت جميع الملحي(. و كان لموقف الاستاذ ريب235)

 مع الهيكل و الماكنات لنظام السفينة و منها القانون البحري  كما سيأتي بيانه .

 

 آخرين اخضاع الملحقات الاساسية لنظام السفينة عند – 2     

 

لطا خر يستاذ ريبفي موقف الا امثال شوفو و روديار رأوا ن يفقهاء آخر سبقت الاشارة الى ان    

ذه ه ن دراسة ابروا بين السفينة نفسها و الملحقلت التي تكون معها ما يسمى بالثروة البحرية . لذلك اعت

ها ذاتية تبر ان لبب اعبحرية . لهذا السلالملحقات لا يجب ان تكون متصلة بالسفينة  لا رتباطها  بالثروة ا

منقولات عد الخاصة  رغم اتصالها بالسفينة  و بمجرد فصلها عنها تصبح خاضعة لقواعد مغايرة هي قوا

، و  ة لبقاء السفينة(. الا ان هناك ملحقات اخرى هي حيوية بالنسب236المنصوص عليها في القانون المدني )

ن يترتب ع د الذيمن حيث امكانية فصلها عنها ، الا انه و بسبب التهديرغم انها لا تختلف عن السابقة 

كون ترديدا عدو ان يء لا يان ما قاله هؤلا الفصل فانها اعتبرت جزء منها . و لم يأت هؤلاء الفقهاء بالجديد .

ن الملحق مجعل ذي ييار الفان مسألة تحديد المع ، لذاللتقسيم  الذي قيل بصدد الملحقات الاساسية و الثانوية 

 جزء من السفينة ما زالت مطروحة .

ان  . طى لهاذي يعان مكونات السفينة لا يمكن ان تخضع كلها لنظام واحد رغم وصف التوابع ال     

د لكل يص المحدالتخص واختلاف نظامها القانوني يجد تبريره في الدور الذي تقوم به و مدى اهميته للسفينة  

كان  و اذا . المال ان هذا التخصيص هو الذي يحدد النظام القانوني الذي يخضع له من العدة و الملحقات .

 مصطلح 

ات ع الملحقمارنة " ملحقات " يشمل ايضا العدة  و الادوات ، فان هذه الاخيرة تعتبر ملحقات اساسية مق

قانونية مع السفينة  و تصبح خاضعة لكل الاخرى ، و بذلك تشكل مع السفينة  وحدة 

 اتـــــــــــــــــــــــــصرفالت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
235-G.Ripert, op.cit., no309, p.282    

P.Bonassies et C.Scapel , op. cit , no155, p.120-23 
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ريف خل في تعانها لا تدالتي ليست لها اهمية العدة و الادوات فالمتعلقة بها . و عن الملحقات الاخرى             

ط على يقتصرفق ريفهاالسفينة  لانها لا تساهم في الجانب التقني و الملاحي لها . و بناء على هذا فان تع

م ضع لاحكان تخلي لبالتا الى العدة  و  الاشياء الجانب التقني دون الجانب التجاري و الاقتصادي . و لا ترقى

يا في تعريف جانب حيوذا الهالسفينة الا اذا كانت قادرة تقنيا و ملاحيا على مواجهة اخطار البحر ، لهذا اعتبر 

 (.237السفينة )

ت رح صعوباة  تطو قد سبق القول ان مسألة تحديد ما هو اساسي و ما هو ثانوي من ملحقات السفين      

اعد على ها  و يسز بينهاء عجزوا عن تحديد معيار يصلح للتمييكثيرة و لا تخلو من التحكم ، خاصة و ان الفق

 تحديد النظام القانوني لكل منها .

تبر جزء من ين ما يعبشياء و لا توجد هذه الصعوبات في القانون الالماني بعد تقسيم القانون المدني للا       

د ء كبير من قيمته ق(. و يترتب عن فصل الاول عن الشيء ان يفقد جز238الاصل  و بين ما يعتبر ملحقا له )

ي  فلا يترتب عن . و اما الثان Agrés et Apparauxتصل الى تهديد وجوده ، و من امثلته العدة و الادوات 

 فصله اي تأثير على قدر تها الملاحية.

 (239)ات فان موقف الفقه يستخلص مما سبق انه و على الرغم من عدم وضوح فكرة الملحق       

سلامة تحقيق اللورية الرامي الى تقسيمها الى اساسية  و ثانوية يتجه الى الحاق كل الاشياء التي تكون ضر

مع  شكل وحدةلا ت البحرية  بالسفينة ، و ما عداها من الاشياء التي تساعد فقط على الاستغلال التجاري

انوني . نظام القفي ال ن الاختلاف في التخصيص يترتب عنه اختلافا.  ا السفينة  و بالتالي لا تخضع لنظامها

لنظام يد هذا ان تحدفبينما تخضع الاولى لنظام السفينة فان خضوع الثانية لنظام آخر يظل غير واضح  مع ا

 (.240)و البيع الرهن يعتبر امرا مهما خاصة و ان  الدائن او البائع يهمه معرفة الوعاء الذي ينصب عليه ا

لقانوني االنظام  ك فانان خضوع العدة و الادوات لنظام السفينة يتحدد بوظيفتها ضمن هذه الآلية و لذل     

ا . و ام اخدمتهالذي يجب ان تخضع له كمنقولات يختفي  بالقدر الذي تكون متصلة بالسفينة  و مخصصة ل

بة للعدة حل بالنسذا ال. و لا يستقيم ه الملحقات الاخرى فيمكن ان تكون محل رهون مدنية مستقلة عن السفينة

دي الى لك قد يؤغير ذبو الادوات التي تشكل وحدة مع السفينة و التي تعتبر ككل ضمانا للدائنين ، و القول 

لة ناصرها الفعا( و كذا حقوق المشتري لسفينة جردت قبل بيعها من اهم ع241انقاص حقوقهم بشكل كبير )

 في السلامة البحرية .

 

 الملحقات في القوانين العربية و في القانون البحري الجزائريحكم  ا:رابع

ليلهم عن تحليلات الفقهاء  و لم تختلف تح . (242لم يهتم الا القليل من رجال القانون العرب بالملحقات )      

 كل  الادوات عدة ومن قبيل ال الغربيين امثال روديار و دو بونطافيس و السيدة دو زولا  اذ  هم يعتبرون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
237-Katell Oilleau, op. cit.,nà 49, p.70-71  

238-R.Rodière , op.cit,no16, p.26   

239-M.Rémond Gouilloud , op.cit., nà 61, p.45  

Katell Oilleau, op. cit., no 50, p.73-240 

 

 .73، ص51المرجع السابق ، بند 241-

 .41، ص 21محمد العريبي و محمد السيد الفقي ، المرجع السابق ، رقم  -242
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نفصل ار" او مالراد متصل ماديا بجسم السفينة " كالمرساة و السلاسل و الدوافع و اجهزة الراديو  وملحق 

لملحقات  و ما ( ، و ما عدا هذه ا243كالزوارق و قوارب النجاة ")عن جسمها و لكن ضروري للملاحة " 

ولى لحقات الاان المفو استنادا الى ذلك  هو صالح لاستغلالها التجاري فانه لا يشكل وحدة قانونية معها .

 ها و لار جزء منتعتب تشملها التصرفات التي تقع على السفينة باعتبارها جزء منها ، و اما الثانية فهي لا

اق على كن الاتفو يم تشملها هذه التصرفات الا اذا اتفق الاطراف صراحة على اعتبارها تشكل وحدة معها، بل

لا ان حتها . الملا اقتصار العقد على جسم  او هيكل السفينة و استبعاد جميع الملحقات و لو كانت ضرورية

كل و م و الهيالجس سفينة  لاختصارها فيهذا الكلام ينطوي على بعض الغلو لما يؤدي اليه من نفي فكرة ال

 . اهدارالمكونات التي تضفي على السفينة قيمتها و التي بدونها  يتعطل اي ائتمان بحري

بر ين من يعتية  و تجارية ، و بانقسم الفقه العربي بين من اخذ بالرأي الذي يقسم الملحقات الى ملاحو قد              

و  68المادة  بي فيخذ به المشرع المغرأ ء من السفينة ، و من هذا الرأي ماجميع الملحقات دون تمييز جز

ا ستغلالهلازمة المشرع المصري في المادة الاولى  التي اعتبرت الملحقات جزء من السفينة متى كانت لا

ن يكون ا طلب فقطت يها  (، و كذلك القانون البحري اللبناني في  الفقرة الثانية من المادة الاولى  و ف244)

 (.245للملاحة او الاستغلال التجاري ) االملحق ضروري للاستثمار بغض النظر عن كونه صالح

و امام هذا  قضائية .ات الو في الجزائر فانه يلاحظ نذرة الكتابات في هذا المجال و كذا انعدام الاجتهاد

المؤرخ في  80-76بالامر رقم الفراغ  يسحسن الرجوع الى النصوص التي تضمنها التقنين البحري الصادر 

 . 1998جوان  25ليوم  05-98المعدل و المتمم بالقانون رقم  1976اكتوبر سنة  23

عتبر تكون السفينة من القانون البحري يظهر منها ان كل الاشياء التي ت 52بالرجوع الى نص المادة 

طت فقط  اشتر لال التجاري، وملحقا دون اي تمييز بين ما هو اساسي في الملاحة او ضروري في الاستغ

خى زائري توع الجلخضوع الملحق لحكم السفينة  ان يكون في خدمة دائمة لها . و بهذا المنطق فان المشر

تحديد ما يعتبر ل( 246)التبسيط  و ابتعد عن الجدل العقيم الذي ميز كثير من القوانين خاصة الفرنسية منها 

ئدة عملية ى اية فاجدل ال. هذا و لم يفض هذا ال ون التي يرتبها صاحبهاجزء منها  و بالتالي يشكل ضمانا للدي

 ية .لاساسامفيدة بسبب عدم نجاحه في تحديد معيار يميز بين الملحقات الاساسية و الملحقات غير 

ذت به لذلك اخ ساطتهان الرأي الذي يميل الى اعتبار جميع الملحقات تكون وحدة مع السفينة يمتاز بب

   58في المادة  الجزائري(. و قد تأكد موقف المشرع 247التشريعات و منها التشريع الجزائري )كثير من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .41،ص21محمد العريبي و محمد السيد الفقي ،المرجع السابق ، رقم -243

 .50المرجع السابق ، ص العربي بوكعبان ،-244

 ن قانون التجارة البحرية .م 3. و هو نفس الموقف الذي اخذ به المشرع الاردني في المادة 33، ص28مصطفى كمال طه، المرجع السابق ، بند -245

كل ما هو  يبدو ان هذا الجدل العقيم اتعب بعض الفقهاء الفرنسيين امثال بوناسياس الذي لم يأخذ بتقسيم الملحقات الى اساسية و ثانوية  بل اعتبر-246

                                                                P.Bonassies et C.Scapel op. cit ,  no 155,P.119-120منقول و متصل بالسفينة جزء منها .انظر 

                                                                

 .50بوكعبان، المرجع السابق، ص العربي-247
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 52دة وم  الماي مفهفمن القانون البحري التي تحدد وعاء الرهن البحري بهيكل السفينة و جميع توابعها، و 

لمخصصة لاشياء اكل ا و تعتبر من قبيل الملحقات :العدة و الادوات  و الزوارق و الاثاث  من القانون البحري

ياء يعتبر كل الاش ان العمومية التي ميزت صياغة هذه المادة توحي بان المشرع لخدمة السفينة الدائمة .

تغلال الح للاسهو ص ماالملصقة بالسفينة جزء منها بل ويعتبرها اساسية و لم يفرق بين ما صالح للملاحة و 

سفينة تعرف ال لتي لااالاقتصادي . و هكذا  فان القانون الجزائري حذى حذو الكثير من التشريعات العربية  

و قد تبنى  ،الاخرى  لحقاتبهيكلها او الماكنات ،  و يعتبرها وحدة قانونية  تتكون من العدة و الادوات  و الم

 ( .248حزائر )هذا الموقف بعض رجال القانون في ال

 لاغير ان هذا  ،لهين يستخلص من كل ما سبق ان  التعريف القانوني للسفينة هو ليس بالامر السهل و ا      

رجع ي. و حري ن البيعني استحالة التمييز بين السفينة و غيرها من الآليات التي لا تخضع لاحكام القانو

 ا عرض منوع  مالقضائية  التي استخلصت  من مجم الفضل في هذا الى التأصيلات الفقهية و الاجتهادات

البحر  لتي دخلتيات اقضايا على القضاء اهم المعايير التي تصلح كأساس لتمييز السفينة عن الكثير من الآل

ض الذي بر الغمويعت و لا خاصة بعد الاكتشافات الهائلة التي شهدتها الصناعة البحرية في القرن العشرين .

وم ضمن ذا المفهقيد هيا المفهوم تقصيرا من المشرع  انما  هو تعمد من هذا الاخير حتى لا ما زال  يسود هذ

 كن معروفةتلتي لم ا ترك هذه المسألة للقضاء حتى يكيف الاليات الجديدة المستقبلية  مفضلا حدود معينة  

 .من عدمه  ابغرض تطبيق احكام القانون البحري عليه  من قبل
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 .5: برشيش عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص 

 

 

                                          

                           

 



           

  

                               
 

67 

 

 

 

 

 

        

 ـــــم الاول  القســــــــــــــــــــــــــــــ                      

 

 

 ـة        ــــــــــــــــــــة بحريـــــــــــــالسفينــــــــــــــــــــــــــة: ذمـــــــــــــــ  

 

Le navire : patrimoine de mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



           

  

 

68 

 Recueilبشكل واضح الا مع اول تقنين بحري  ان فكرة الثروة البحرية فكرة قديمة  لم تبرز      

maritime  هذهمع نهاية القرن الثاني عشر بما يعرف بقواعد اوليرون . و جاء في المادة الاولى من 

القواعد اشارة واضحة الى الثروة البحرية او الذمة البحرية التي تجسدها السفينة التي تعتبر الضمان الوحيد 

ت هذه الفكرة بتنظيم (. و حظي249للدائنين الذين يساهمون في تسهيل العمليات الائتمانية لمجهزها )

على  و تقوم هذه الفكرة و القوانين البحرية الدولية المعاصرة . 1681التشريعات اللاحقة كالامر الملكي لسنة 

ري و تبقى الاموال حمسؤولية المجهز في حدود هذه الثروة البحرية  عن الديون المترتبة عن الاستغلال الب

قوم على مبدأ انفراد الدائنين البحريين لوحدهم تائنين البحريين ، كما البرية المملوكة له بمنأى عن تنفيذ الد

. و يلاحظ ان هذه الفكرة تصطدم  مع مبدأ وحده الذمة  بثروته البحرية  دون مزاحمة من الدائنين البريين

فينة تشكل ( التي تأخذ بها كثير من الدول التي تأثرت  بالنزعة اللاتينية  التي تتزعمها فرنسا . ان الس250)

جزء مهما  من ذمة المجهز و من ثم فانه ليس من السهل على الدائنين غير البحريين تخليهم عن ضمان 

الا ان الاعتبارات البحرية و خصوصيتها افضت الى انتصار فكرة الثروة البحرية حتى في  . ثمين كالسفينة

لو ان هذه الاخيرة ، و بهدف المحافظة على فرنسا ،  و  والدول التي تقوم على مبدأ وحدة الذمة  كالجزائر 

خرجت عن بعض القواعد التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي كرست فكرة الثروة  وحدة نظامها القانوني ،

 الى حد كبير بالفكر الانجلوساكسوني .في ذلك  البحرية كمبدأ اساسي في القانون البحري  متاثرة 

ة باقي ذم لة عنرفة  ما اذا كانت السفينة  تشكل ذمة  خاصة  و مستقو على هدى ما سبق ، و لمع      

ت التي لاعتبارااري و المالك، ينبغي التعرض الى فكرة الذمة بصفة عامة في القانون المدني و القانون البح

ي ة فة السائدالذم ادت الى فصل الذمة البحرية عن باقي ذمة المجهز ، و بعد ذلك يهم  معرفة اهم مبادىء

 كثيرة . ة  البحرية التي انضمت اليها دولالاتفاقيات الدولي

 

 لالبــــــــــــــــــــــاب الاو                          

 نظرية الذمة  في القانون المدني و في القانون البحري        

بريراتها ة  تجد تلسفينان فكرة الثروة البحرية او الذمة المالية المستقلة عن الذمة الشخصية لمالك ا     

(251) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ,Le maitre peut vendre le vaisseau s’il n’a pas l’autorité des seigneurs ou leur mandatجاء في هذه القواعد ما يلي " -249

mais s’il a besoin d’argent pour les dépens du vaisseau , il peut bien mettre l’équipement en gage avec l’avis des 

marins du vaisseau ا                                                                                                                                                                     «    

ان جميع اموال  من القانون المدني هذا المبدأ اذ اعتبرت 188كرست المادة . و  André Kegel , DMF ,Juillet-Aout, 716, p.611 انظر-250 

 انون المدني.من الق 2092ضامنة للوفاء بديونه... .و اخذ المشرع الفرنسي بنفس المبدأ في المادة المدين الحاضرة والمستقبلة 

-251 Juliette Decolland,Faut-il supprimer la limitation de responsabilité en matiere de créances maritimes ,mémoire 

,  www.calameo.com/books/00011514993663b96adsource internet ,  , de master, Université de Nantes, 2011, p.9

consulté le 10/05/2015 

    

                                                           

http://www.calameo.com/books/00011514993663b96ad
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ه هذ  عائمدي ارساء ف. و كان  لنظم بحرية عريقة فضل  البحريةمند القدم في فكرة الخطر الملازم للرحلة  

كل الاموال المعرضة  (. و تتكون الثروة البحرية  من252الفكرة اهمها نظام تحديد مسؤولية مالك السفينة )

قارنة عليها م لتعرفا للخطر البحري الا ان السفينة تحتل مكان الصدارة فيها و ذلك  يرجع اولا الى سهولة 

ؤلاء بصفة هاهتمام  الى  الاموال الاخرى التي يملكها المالك  و التي يصعب على الدائنين تحديدها ، و ثانياب

لبحرية الذمة ا لى فكرةالكل هذا فان معظم التشريعات الدولية التي تعرضت  . اساسية بها بسبب ارتفاع قيمتها

رهون و الامتيازات على المتعلقة بال 1926ة لسنة خصصت الجزء الاكبر من احكامها للسفينة كالاتفاقية الدولي

لمتعلقة بتحديد ا 1976و  1957الخاصة بالحجز على السفن  و اتفاقية  1999و  1952السفن ، و اتفاقيتي 

ات التشريع ا بهامسؤولية مالكي السفن . واحتلت السفينة في التشريعات الوطنية نفس المكانة الي خصته

دور تاحكامه  معظم الى القانون البحري الجزائري على وجه الخصوص للتأكد من ان و يكفي الرجوع ،الدولية

 اعد التيالقو حول السفينة ، اما الاموال الاخرى فان المشرع لم يخصص لها الا حيزا ضيقا من مجموع

 احتوى عليها التقنين البحري .

ر حوله الذي تدو ي الموضوع الاساسيو من الطبيعي ان تشكل الثروة البحرية من السفينة لانها  ه      

. ان  (253ينة " )انه " لايوجد قانون بحري بدون السف ،بحق  ،قواعد القانون البحري لذلك يرى البعض  

، لذلك   ل الاخرىلامواالسفينة ، و ان كانت  لا تشكل ذمة مستقلة عن باقي ذمة المالك ، فانها لا تختلط با

ون بحريين دين الكانت دائما محل اهتمام الدائن و اما للائتمان البحريكانت تشكل عبر العصور مصدرا ه

 سواهم .

ية  مة البحرفكرة الذ  ان علاقة السفينة بدائنين معينين عرفوا بالبحريين ساعد عبر العصور على بلورة     

لقانون االية في مة الفي القانون البحري ، و قبل التعرض الى هذه الفكرة وخصائصها  يهم  تناول فكرة الذم

 ن ذلك .مترتبة عئج الالمدني لمعرفة ما اذا كانت الذمتين مرتبطتين او منفصلتين عن بعضهما البعض و النتا

 الفصـــــــــــــل الاول                                          

 ة عام نظرية الذمة الماليــــــــــــــــــة بصفة                

 تفقد هذه و لمت بعيد و ذمة المالية تعتبر مؤسسة قانونية  كانت محل اهتمام القانونيين مند وقالان      

قوقهم ، و حستيفاء ئنون لا. ان ذمة المدين المالية عند الرومان كان يعتمد عليها الدا الاهمية الى يومنا هذا

ه لنت تمنح تي كاد في المواعيد اللو ان هؤلاء اشتهروا بالتنفيذ على جسد المدين بعد عجزه عن التسدي

(254.) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى هذه لنعرض الان . و سيتم لى السفعهناك نظم  اخرى يرتبط وجودها بفكرة الثروة البحرية و يتعلق الامر بالرهون و الامتيازات البحرية و الحجز -252

 الانظمة بالشرح و التحليل في القسم الثاني  من هذه الرسالة.

253-Arnaud Montas , op. cit , p.43  

حبسه  و  يذكر المؤرخون ان المدين  في القانون الروماني كانت تمنح له مدة ستين يوما للوفاء ، اذا تعذر عليه ذلك فانه يجوز للدائني قتله  او -254

يومنا لتدبير الاموال للوفاء فاذا تعذر عليه ذلك جاز  30شاؤوا بيعه خارج روما . و فيما بعد اصبح الدائنون يمنحون  مدينهم  مهلة استخدامه  و ان 

تله او يد حتى قللدائنين تعذيبه حتى قتله اللهم الا اذا قدم كفيلا يضمن الوفاء خلال ستين يوما ، و اذا تعذر عليه  ذلك مرة اخرى اعيد تعذيبه من جد

 بيعه=



           

  

70 

لروماني  اي العصر فستقر و لم يكن القانون القديم في فرنسا  ينظر الى الذمة المالية  الا وفق ما ا        

ابليون ظهرت نو في عهد  . (255مان في هذا المجال )وعلى الرغم من محاولات البعض اخفاء مساهمة الر

تي تتكون لال الاموال الالاخيرة بنظرتها الى الذمة المالية من خ، و تميزت هذه  1804المدونة المدنية لسنة 

ل في الدو سا اوسواء في فرن ، منها منفردة و ليس كوحدة  متكاملة  و متجانسة . و يلاحظ ان القانون

لو  ها حتى ولتعريف  تميز بنظرته السطحية للذمة، و لذلك لم يكترث لوضع، أثرة بها كالجزائر تالاخرى الم

 (.256استعمل هذه العبارة في مواطن كثيرة منه )انه 

ى وقت صدور كانت ال ماليةو امام هذا الفراغ القانوني  لعب الفقه دورا رائدا في بناء نظرية الذمة ال       

 رل اوبرين  شاالقانون المدني غير معروفة ، و سميت بالنظرية الكلاسيكية  و تزعمها كل من الفقيهي

Charles Aubry   شارل رو وCharles Rau  لنظرية او سيتم التعرض الى هذه  . في القرن التاسع عشر

 مع كل تفاصيلها و الانتقادات التي وجهت اليها .

   

 المبحث الاول                                                     

 مالية النظرية الكلاسيكية للذمة ال                                         

 – نظرية اوبري رو رو  -                                           

صر التي هم العنايان ااجتهد كل من الفقيهين من اجل اعطاء مفهوم للذمة المالية  و قد حاولا ب           

مبادىء ك خرجا بغم ذلرتتكون منها  . هذا و لم تكن المهمة سهلة نظرا للصعوبات العملية التي واجهتهما  و 

ذه هي اعترى ذص الو لسد النق هالاتمام نرسمت الطريق لمن جاء بعدهما من الفقهاء المؤيدين و االمعارضي

 النظرية .

   مفهوم  الذمة عند اوبري و رواولا:         

عرفت هذه النظرية لاول مرة في القرن التاسع عشر بواسطة الفقيهين اوبري و رو حتى ارتبط اسمهما        

حسبهما  ،ي القانون تعتبر الذمة  حققت هذه النظرية نجاحا باهرا سواء في فرنسا او خارجها . و ف و ا .مبه

 Le Patrimoine est uneكل مجموع قانوني لاموال مملوكة لشخص يمارس عليها حقوقا "، 

universalité de droit correspondant à l’ ensemble des biens d’une personne sur 

lesquels elle exerce des droits  بصلة الى مفهومها القانوني :  . و للذمة المالة معاني اخرى لا تمت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتنفيذ اتبدال نظام الى اس =خارج روما . و عرفت الجمهوريات الرومانية اضطرابات كبيرة في نهاية عهدها  بسبب هذه القساوة مما اضطر القاضي

من اصول و  رومان تتشكلعند ال نظام التنفيذ على الاموال و هكذا اصبح  الجزء من الذمة هو الذي يشغل ذمة المدين  الى ان اصبحت الذمةالجسدي ب

 Katell Oilleau , op. cit , no 88, , p. 115انظر خصوم .

 . 116،  ص 89المرجع السابق ،  بند رقم  -255

 من القانون المدني الجزائري . 193من قانون الاسرة الجزائري و المادة  185انظر على سبيل المثال المادة -256
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قولات او المن قاراتيقصد بها الثروة التي يجمعها شخص ، او الارث المعنوي او يقصد بها مجموعة الع  فقد

و  2092ادتين ن المم. و قد استخلص الفقيهان اوبري و رو  نتائجها  (257الاثرية او المخلفات الثقافية )

( و 258يبير )رجورج  . و احتضنها فيما بعد الاستاذان مارسال بلانيول و من القانون المدني الفرنسي 2093

 قاما ببيان نتائجها اللآتية :

  ،تلالتزاماحمل اان الاشخاص وحدهم تكون لهم ذمة مالية بشرط ان يكون هؤلاء اهلا لاكتساب الحقوق وت-

ك تكون مع ذل ولكل شخص ذمة مالية . و قد لا تكون للشخص اية حقوق او اموال من الضروري ان يكون  -

 لامن ثم   وبلا، له ذمة مالة اذا كان له ديون فقط  طالما ان صاحبها هو مرشح لان يكتسب الحقوق مستق

 تعني الذمة  تملك الشخص للاملاك ،

 ، جموعات  قانونية صغيرةليس للشخص الا ذمة مالية واحدة  لا يمكن له تقسيمها الى م -

شديد باطها اللارت و اخيرا فان الذمة لصيقة بالشخص فلا يمكن نقلها الى غيره ما دام على قيد الحياة -

مع  مة واحدةذتسام بشخصه ، و يبقى التصرف جائزا بالنسبة للعناصر المكونة لها ، كما لا يمكن للشخص اق

 آخرين .

تجزئة الذمة المالية ،  ( هما : عدم259انها تقوم على فكرتين اساسييتين ) يظهر من النظرية الكلاسيكية      

فقدان  وقانونية ته الو ارتباطها بالشخص ارتباطا لا يقبل الانفصام الا بوفاته التي تؤدي الى نهاية شخصي

ان هذه  رية .لنظهذه ا . و بالاضافة الى ذلك فان علاقة الشخص بامواله تحتل مكانا بارزا في الذمة لوحدتها

ارجية خشياء العلاقة المالية للشخص مع امواله هي اكبر تعبير عن شخصية الانسان في علاقته  مع ا

 يستطيع ان يمارس عليها الحقوق .

حسب  الانسان شخصيةان الذمة المالية وفق النظرية الكلاسيكية  هي لصيقة بالانسان ، و هي انعكاس ل    

، و يرتبط وجودها  بوجود   Le patrimoine est l’émanation de la personnalitéاوبري و رو 

 .  Patrimoine autonomeالانسان ، و يترتب عن ذلك عدم السماح بوجود ذمة مستقلة 

تها الى تجزئ و ما دام ان الشخص ليس له الا ذمة واحدة فانه ينجم عن هذه الوحدة عدم امكانية    

ديونه كلها  ل لاموال. و استخلص الفقيهان  اوبري و رو مبدأ قانونيا هاما هو ضمان هذه امجموعات متميزة 

ن القانون المدني م 188من القانون المدني الفرنسي ) تقابلها المادة  2092معتمدين في هذا على المادة 

لفة  واله مخان امم الجزائري ( و في نفس الوقت اعتبرت مسألة  تحديد مسؤولية او التزام المدين في جزء

 للاساس الاخلاقي الذي تقوم عليه هذه النظرية .

 

  مكونات الذمة المالية عند اوبري و روثانيـــــــــا:          

 

 مر بالحقوق العينية و . و يتعلق الا (260تتكون الذمة المالية من كل الحقوق التي لها طابعا ماليا )       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Alain Sériaux , Patrimoine , Rep. Civ.Dalloz, Janvier 2010, p.2 , source internet consulté le 20/03/2013نظر ا-257

258-M.Planiol , Droit Civil , 11ieme Edition, Tome 1, Paris 1928, p.697.  انظر كذلكHenri Capitant , Le fabuleux destin de 

vue/fr/n2 capitant.org/re www.henriJuin 2011 , source internet  ,  la théorie  de l’unité du patrimoine , no 2 , 30

consulté le 12/03/2015                                                          

259-Katell Oilleau , op. cit ., no93  , p.120    

الحقوق و و بذلك تخرج الحقوق التي ليس لها طابعا ماليا من تكوين الذمة المالية كالحقوق السياسية و الحقوق المترتبة عن السلطة الابوية .هذه -260

 M.Plagnol et G.Ripert, op. cit, noان كانت تنتمي الى القانون الخاص ، الا انها تفتقد الى الطابع المالي مما يجعلها خارج الذمة المالية .انظر 

2152    ,p.699  

http://www.henri/
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د من هذه الحقوق  فاذا كان الشخص هو المستفي . (261الدائنية او  التي تعرف بالحقوق الشخصية  )حقوق 

ح هو ت  و اصبتزاماو الالتزامات اعتبر هذا هو الجانب الايجابي للذمة  و اما اذا تحمل الشخص هذه الال

الية هي لذمة المايط فان . و بتعبير بس الالتزامات تشكل الجانب السلبي للذمة الماليةالطرف المدين فان هذه 

ن خصومه عصوله الوعاء الذي تنصهر فيه الاصول و الخصوم المتعلقة بنشاط الشخص ، و تسأل في داخله ا

خصين  و شنشأ بين ت التي . و يقصد بالالتزامات التي تتشكل منها الذمة المالية تلك الروابط القانونية (262)

نية  حق الدائابط بيكون فيها لشخص يسمى الدائن حق مطالبة آخر هو المدين باداء دين . و تسمى هذه الرو

ابطة فان هذه الر ن  فيو يتشكل منها الجانب الايجابي  للذمة المالية ، اما اذا كان الشخص هو الطرف المدي

ل الذمة قيقة  تلك التي تشكالتمييز بين الالتزامات لتحديد بصفة د و يجب . هذا الدين  يشكل الجانب السلبي لها

ن  الالتزام  اما ان ( يظهر ا263. و بالرجوع  الى القانون المدني  و التأصيلات الفقهية ) المالية للشخص

واعد  لتزامات  نفس الق.  و لا تسري على هذه الا يكون ايجابيا  او سلبيا او يكون  فعل شيء  او اعطاء شيء

لتي التزامات من الاض . و على هذا فلا تدخل  نظرا للاختلافات الكبيرة بينها  و من ثم وجب التمييز بينها

او   لكية  حقمنقل  تشكل الذمة المالية للشخص  سوى تلك التي يكون محلها عمل مادي  او التي يكون محلها

باشرة بها علاقة م نسانهي الاشياء  التي تكون للايكون فيها الالتزام باعطاء . و اما عن الحقوق العينية  ف

علاقة  مكن تصوريه لا كعلاقة  المالك او المنتفع بالمنزل الذي يسكنه . و انتقد هذا التعريف على اساس ان

فانه  يؤخذ على  . و من ثم . ان الحقوق  تنشأ روابط بين الاشخاص دون غيرهم قانونية بين انسان و شيء

صاره ، و اقت ا الحقللحق العيني اسقاطه  للعنصر السلبي الذي يقع عليه  واجب احترام هذالتعريف السابق 

و استنادا الى ، ( 264فقط على العلاقة بين العنصر الايجابي  و موضوع الحق الذي يمثل الشيء المملوك  )

قع يالذين   خرينالآذلك  يمكن تعريف الحق العيني  على انه  رابطة قانونية بين صاحب الحق  و الاشخاص 

 عليهم واجب احترام الحيازة الهادئة التي يوفرها القانون لهذا الاخير.

نها اص ، الا لاشخااو يظهر مما سبق ان كل  من الحقوق الشخصية و الحقوق العينية تنشأ روابط بين       

جاه تلالتزام حمل اصية يت. في الحقوق الشخ تختلف في عدد الاشخاص الذين  ترتب هذه الحقوق آثارا تجاههم

طة تنشأ رابفينية الدائن شخص واحد او اشخاص محدودون متى توافرت فيهم صفة المدينين ، اما الحقوق الع

اس بحق المس قانونية عامة  تتمثل في امتناع عدد غير محدود من الاشخاص عن اتيان  كل ما من شأنه

ون مل  و يكيام بعالحق الشخصي ينحصر اساسا في الق . كما ان التزام المدين في المالك في التمتع بحقه

الامتناع  عن لتزاما باكافة للدائن فيه  ان يلزم هذا الاخير بالوفاء بالدين ، في حين يرتب الحق العيني على ال

 ها هو انر بينالمساس بهذا الحق . و بعد تعريف هذه الحقوق  و التمييز بينها يتبين  فرق جوهري آخ

ق ما الحقواية ، صية تعتبر عبء على المدين  و بذلك فهي تشكل الجانب السلبي للذمة المالالحقوق الشخ

تي يحوزها شياء الدد الاالعينية فهي لا تشكل  الا الجانب الايجابي لها  و من ثم فان اهمية الذمة تقدر  بع

 المدين .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
لا  –حسبه  -للحق العيني. ان الحق الشخصي   لاينصح الاستاذ ريبير  من عدم  الافراط في استعمال مصطلح " الحق الشخصي" الذي اعتبره مقاب-261

شخصين  و يقتصر فقط على الدعوى المخولة للدائن للمطالبة بحقه و هو امر مرادف في هذا الخصوص لحق الدائنية  و الذي يكون عادة في العلاقة بين 

الحجز عليها  لارتباطها انما قد يقصد به ايضا : الحقوق الغير القابلة للانتقال  و التي تنقضي مع وفاة صاحبها كحق الانتفاع  و الحقوق التي لا يجوز 

 . M.Planiol et G.Ripert, opبصاحبها. لذلك فهو ينصح في الاخير كل من استعمل  هذا المصطلح بضرورة توضيح المعنى المقصود منه . انظر 

cit., no 2157, p.701                                                                                                                                                                                    

                                        Sophie Driffin-Bricca-Laurence-Caroline Henry, Droit des biens , 2ieme Edition ,Gualino editeur, 

Paris , 2007 ,  P.20 -262 

263-M.Planiol et G.Ripert , op. cit , no 2154  et suite , p. 700 -264-  
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 المبحث الثـــــــــــــــاني                                              

 و رو وبريتقييم نظريــــــــــــــة الذمة المالية  لا                                 

 

شخص الطبيعي ة بين اللوطيداان النظرية الكلاسيكية للذمة المالية، القائمة على الوحدة  و على العلاقة        

في  التطبيق ام  واو المعنوي  و ذمته ،  و على الزامية امتلاك كل شخص لذمة ، ما زالت تحظى  بالاحتر

ت بمحاولات  لانتقادااهذه  خصومها . و قد  قوبلت كثير من الدول . و لم تنل منها الانتقادات التي وجهها اليها

مان والائت  عماللتحديث  نظرية الذمة  لجعلها اكثر تماشيا مع متطلبات العصر الجديدة  و مقتضيات الا

في النظام  Trustالتجاري . و قد ساعد على ذلك ظهور آليات  ناجحة في بعض الدول  كنظام التروست 

بظهور الشركة ذات  1985ة الذمة المتخصصة في المانيا  و فرنسا ابتداء من سنة القانوني الانجليزي و فكر

 ،  و في حدودةالمسؤولية المحدودة  و ذات الشخص الوحيد ، و المؤسسة الفردية و ذات المسؤولية الم

 . 1996 الجزائر مع ظهور الشركة ذات المسؤولية المحدودة و ذات الشخص الوحيد  بموجب  قانون

 

 الانتقادات التي وجهت الى النظرية الكلاسيكية للذمة المالية  اولا :      

 

تناول  منها ما ونبها وجهت الى نظرية الذمة المالية لاوبري و رو انقادات منها ما تعرض الى بعض جوا     

 الاسس التي تقوم عليها.

 

    الانتقادات التي وجهت الى نظرية الذمة في بعض جوانبها-1     

 

هة ا  من جاكدو عترف الفقهاء المنتمين الى المدرسة الوضعية  بنجاح نظرية اوبري و رو غير انهما

لى ع بر هؤلاء ع. و  اخرى على التجاوزات التي اعترتها  و حاولوا نتيجة ذلك  معالجة العيوب التي ميزتها

الفقيهان   قدين لهالمنتة . و من ابعد النظرية الكلاسيكية  عن الواقع  و عرقلتها  لتطور العلاقات القانوني

ص مقومة الاعباء لشخ (  اذ بعد تعريفهما للذمة المالية على انها " مجموع الحقوق و265ر و بلانيول )يريب

، و بعد عرضهما   …On appelle patrimoine , l’ensemble des droits et des chargesبالنقود" 

رف به ي الذي عقانون، لم يتردد ا في انتقاد  فكرة المجموع ال للخصائص التي تميز الذمة عند اوبري و رو

ي بعض الانظمة التي ( ف266ان وحدة الذمة المالية ترد عليها بعض القيود ) . اوبري و رو  الذمة المالية 

الاخرى بعيدة  ( بحيث تبقى الاجزاء267تسمح بتقسيم الذمة الى اجزاء  و تخصيص كل جزء لنشاط معين )

يكية  ة الكلاسلنظريذ الدائنين . كما ان ظهور شركة الرجل الواحد و الذمة المتخصصة هزت اركان اعن تنفي

 القائمة على فكرة وحدة الذمة .

 اوبري  ى عليهاتي بنان هذه الانتقادات تبين الى اي مدى اصبحت هذه النظرية محدودة . ان الوحدة ال  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
265-Katell Oilleau , op.cit ., no 96 , p. 123  

انون الاجراءاات من ق 636دة ه الماهناك بعض الاموال التي تفلت من تنفيذ الدائنين  و هي الاموال الغير القابلة للحجز ) انظر مثلا ما نصت علي-266

 .يةكالمدنية و الادارية ( مما يدل على ان مبدأ الوحدة ليس مطلقا  كما يدل على محدودية النظرية الكلاسي

267-Planiol et Ripert , op . cit., no 2148 , p. 697   
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يره غي او في لتجارو رو  نظريتهما حول الذمة لم تعد تصمد امام التطورات التي حصلت  سواء في المجال ا

ما ان ك.   عينةالح ممن الميادين . هذه التطورات اظهرت حاجة الانسان الى تجزئة ذمته استجابة لتحقيق مص

 تتعلق و ؤسسة التبريرات الاخرى التي ساقها الفقيهان اوبري و رو تعرضت هي الاخرى الى انتقادات م

على  والذمة   وحدة كيد على مبدأبقولهما بعدم انتقال ذمة الهالك بعد موته  في محاولة منهما للتأ خاصة

لذي يعتبر االوارث  كل الىهذا الارتباط دفع بهما  الى حد القول بانتقال الذمة  ك ارتباطها الوثيق بصاحبها .

من ثم   تنقطع ولاورث  امتدادا لشخصية الهالك و بالتالي فان " الوحدة القانونية بين حقوق و التزامات الم

ما يحاولان  تفسير و بذلك فانه  (.268ى الاموال الموروثة  لاستيفاء حقوقهم " )امكن للدائنين الحجز عل

ر و ما يعبهه  و ارتباط الذمة بشخص دون ان تؤثر موته في هذا  و ما دام  ان شخصيته مستمرة  مع ورثت

انتقال فكرة  ( ان270. و قد رأى أخرون ) (269) عبد الرزاق السنهوري  بالحلول العيني  الاستاذعنه 

 ولتزامات ل الاشخصية الهالك  غير مبررة  على اساس ان الوارث لا يرث ذمة و انما  مكنوناتها فيتحم

نها  ها  و لكصاحب يكسب الحقوق ، و من ثم فان الذمة المالية  حسب هؤلاء تنتقل الى شخص آخر  فيصبح هو

ي قال به عيار الذبالم ان هذا القول يأخذ لا تحتفظ بكيانها الخاص  و انما تذوب في ذمته الخاصة . و يلاحظ

 اوبري و رو  و هو امتداد شخصية صاحب الذمة بعد موته .

 

  الانتقادات التي وجهت الى اساس النظرية-2    

 

منها  دية اتخذلتقلياان فكرة اندماج الذمة  في الشخصية  و عدم تجزئتها  التي تقوم عليها النظرية      

 ول الذمةحسالته . و قد تعرض الاستاذ اسماعيل غانم  في ر البعض وسيلة  لهدم هذه النظرية من اساسها

لذمة اندماج ابما يتعلق لكلاسيكية . في(  الى دحض الاسانيد التي اعتمد عليها اصحاب النظرية ا271المالية )

 و لائتمان اعتبارات امن اليسير التسليم بهذه الحقيقة  لان  ،حسبه  ،المالية مع الشخصية  فانه لم يعد  

ا الواقع  دفع باوبري ان هذ . الاعمال فرضت الابتعاد عما تقوم عليه هذه النظرية  من  وحدة و عدم التجزئة

 (.272دود نظريتهما  و التسليم بوجود مجموعات متميزة عن الذمة  )و رو الى الاعتراف بح

لها محل احلا ان الذمة لا تندمج مع الشخص لان هذا يؤدي بالضرورة الى نتيجة غير منطقية هي      

الذمة  لة  عن. كما ان التسليم بهذه الحقيقة يفضي الى صعوبة  في تفسير  وجود كيانات مستق الشخص

 27-96نون رقم القا التخصيص التي اخذت بها كثير من القوانين و منها القانون الجزائري في المالية كذمة

 حيد . المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة و ذات الشخص الو 1996ديسمبر  9المؤرخ في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
268-L’unité  juridique entre  les droit et les obligations  n’ étant pas rompue , les créanciers  de la succession  

peuvent prétendre  à saisir les biens hérités pour paiement. Katell Oilleau , op cit  , no 98,   , p. 125 

   

 .241، ص1967، بيروت، سنة 8ي شرح القانون المدني ، حق الملكية ، جعبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ف-269

270-J.Guestin, G.Goublaux, M.Fabre-Magnon, Traité de droit civil –introduction génerale, LGDJ , 1994 , NO210 , 

P.161  

  Katell Oilleau , op.cit., no 98  note 502  , p. 126اليه في مشار 

و ما  242مرجع السالق ، ص، مشار اليها في : عبد الرزاق السنهوري ، ال1951ن باريس، ه ميل غانم ، الذمة المالية ، رسالة دكتورااسماع-271

 بعدها.

272-G.Marty et P.Raynaud , droit civil , tome 1, introduction générale à l’étude du droit, sirey, 2ieme édition , 1972 , 

no 209 , p. 467 ,   مشار اليه فيKatell Oilleau , op. cit., no97, note no 459  ,p.124    
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في طياته  الكثير من الخيال المبهم باندماج الشخصية بالذمة المالية ، يحمل  من جهة اخرى  ان القول        

من شأنه ان يعرقل حياة الاعمال لما يؤدي اليه من حرمان الفاعلين في الميدان التجاري من امكانية تجزئة  

ذممهم و تخصيص جزء منها لنشاطات معينة ليصبحوا بذلك على رأس ذمم متعددة  لا تكون الواحدة منها 

ة للدائنين الشخصيين المتعاملين  مع المؤسسة و تبقى الذمم الاخرى ضامنة الا في حدود الاموال المخصص

بعيدة عن تنفيذ هؤلاء الدائنين . و لا شك ان تعدد الذمم  يحقق مصلحة التجارة  و  ينعش عالم الاعمال  و 

 يفضي في النهاية  الى ازدهار اقتصاديات  الدول .

الذمة وفقا للنظرية الكلاسيكية  فقد اثبتت  التجربة و كذا  و اما عن عدم التجزئة او عدم الاقرار بتعدد      

.  في القانون التجاري الفرنسي  كان يسمح بالتخلي عن  التطور التجاري عبر العصور عدم صحة هذا القول

. و في القانون المدني تتعدد ذمة  عن الاعمال لتي يرتكبها الربان  216السفينة لصالح الدائنين في المادة 

(.273رث اذا اضيف الى ذمته الاصلية ذمة المورث )الوا  

اصة في الفقه خ( 274)عض الى معارضتها بان الانتقادات التي وجهت الى النظرية الكلاسيكية  دفعت بال     

قوق و ما حاي مجموع ما للشخص  من  Universalitéالعربي  الذي لم يوافق على وصف الذمة بالمجموع 

  لمعارضونا اقها سعليه من واجبات مفضلا  اطلاق عبارة " الذمة المالية للشخص " . غير ان الحجج التي 

لنظرية اعن هذه  لتخليللنظرية تفتقر الى قوة الاقناع خاصة  بعد ظهور تيار حديث يرى انه ليس من اليسير ا

 طور .وجدها التالتي  ا خل تعديلات عليها لجعلها  تتماشى مع الظروف الجديدة اد و الذي و التسليم بهدمها ،

  الابقاء على النظرية الكلاسيكية  و تكييفها مع مستجدات عالم الاعمالثانيا:       

لمالية  ااحد من الذمة وظهر تيار في الفقه عرف بتمسكه بنظرية اوبري و رو لكنه لا يعترف الا بشق          

(. ان الذمة 275نية  )لقانوجانبها الايجابي اي الاموال التي تكونها  و التي يمكن ان تكون محلا للعمليات ا هو

 ونة من الاموالمة المتكل الذ. لا تتحم المالية وفقا لهذا التيار لا تتحمل الديون و لا يدخل الجانب السلبي فيها

ولته ا في محاتأييد . و لم يلق هذا التيار صفة شخصيةفقط عبء الوفاء بالديون  و انما يتحملها  الشخص ب

هما للجانبين اع ان ملاعطاء تعريف آخر للذمة  و لتركيزه على الجانب الايجابي لها دون الجانب السلبي ، 

 . علاقة وثيقة في الحياة القانونية للشخص

ة في احدى ئمة  خاصل قاها و ما تزاان النظرية التقليدية للذمة صمدت رغم كل الانتقادات التي وجهت  الي    

  (.276ه )تكون شقيها القائل بانها مجموع معنوي يتكون من اموال  و ديون  و مستقل عن العناصر التي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

مشار اليه في : عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، رقم  100انم، المرجع السابق ، صهناك امثلة اخرى في رسالة الاستاذ اسماعيل غ -273

. 247-246، ص  1، هامش رقم  146  

، ص 1، مشار اليه في : عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، هامش رقم 132-131، ص 1958اسماعيل غانم ، النظرية العامة للحق ، -274

248.  

Katell Oilleau, op. cit , no101 , p.130-275   

.248، ص 147المرجع السابق رقم عبد الرزاق السنهوري، -276  
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و لم يعد للشق الآخر للنظرية  و القائل باندماج الشخصية مع الذمة يلقي تأييدا سواء في الفقه العربي او 

ربط الذمة المالية بالشخصية  المبالغة فيالغربي ، على الرغم  مما للشخص في هذه النظرية من اهمية . ان 

حد الاختلاط بها ، و ما يترتب عن ذلك من نتائج ،  وفق تصور واضعي هذه النظرية ، يثير التساءل  الى 

. حول مدى صلاحية انطباقها في الوقت الراهن  

لتي تجمعها بالشخص و ان العناصر التي تتكون منها الذمة  يجب ان ينظر اليها ليس من خلال الرابطة ا       

. و لما كانت  انما من خلال الهدف او الغرض المشترك الذي خصصت له  و الذي يسعى الشخص الى تحقيقه

هذه الاغراض  متعددة فانه يمكن فصل جزء من هذه الاموال عن الباقي  و تخصيصها لغرض معين  و يصبح 

الذي خصص له اكثر من ارتباطه بالشخص هذا الجزء مما يحمله من التزامات و حقوق مرتبط بالهدف 

(. و هكذا  بدأت تلوح في الافق ملامح نظرية جديدة في الذمة  و هي التي تنظر الى التخصيص  و لا 277)

تعير للشخص اي اهتمام . و تأثرت بها دول  كفرنسا و حتى الجزائر رغم تمسك هذه الدول بالنظرية التقليدية 

. دور الذي للشخص في  هذه النظريةو الاثار التي ترتبها على ال  

التفسير الاقتصادي  لظاهرة انقسام الذمـــــــــــــة -1     

ى هدمها من تهدف ال كانت ان النظرية التقليدية للذمة المالية صمدت امام الانتقادات  و المحاولات التي     

دت لتي استجاتطورات الاقتصادي  و ال. و يكمن سر هذا الصمود في  قدرتها على التكييف مع الواقع  اساسها

اء رية  ارضه النظ. لذلك اضطر المشرعون في العصر الحديث  الى التخفيف من صلابة هذ في  عالم الاعمال

ها لغرض زء منلمصالح معينة  بالسماح للشخص  بتقسيم اموال الذمة الى اجزاء متعددة  و تخصيص كل ج

ها لتي يرصدان تلك يخصصها الشخص لحياته الخاصة  او العائلية  عمعين ، بحيث يمكن تمييز الاموال التي 

ى و لا تتعد  Deux universalitésو هكذا يصبح للشخص على رأس مجموعتين  . لاغراضه المهنية

خيرة لااو تبقى هذه  مسؤوليته عن الجزء المخصص للمهنة الى الاموال التي احتفظ بها لنفسه  او لعائلته ،

 فيذ للدائنين.بمنأى عن اي تن

لمتعددة تكون الاجزاء ام ان ان التخصيص  وفقا لهذا المفهوم لا يمس  ما تقوم عليه النظرية التقليدية ما دا      

ون هذا (. غير ان الاموال التي تك278)  Patrimoine généraleذمة واحدة  هي الذمة العامة للشخص 

ية  فقد اهملذمة يللها ، و من ثم فان الاستعمال العام  المجموع تختلف من حيث طبيعتها  و من حيث استعما

 اذهو لا يبلغ   ،الاجزاء المكونة  لها  الا اذا خصصت لهدف معين فيحقق التخصيص عندئد فائدة اقتصادية 

ينحصر  الذين  ائنينالغرض  الا بانفصال هذا الجزء عن الذمة العامة . ان هذا الانفصال يؤثر على حقوق الد

لحديثة ريعات اي التشففي الاموال  التي يتكون منها الجزء  المخصص من الذمة . و هناك امثلة كثيرة  ضمانهم 

ئر ي الجزالشأن فاالتي تجيز للشخص  بتجزئة ذمته الى اجزاء متعددة  و تخصيصها  لاهداف محددة  كما هو  

 1985جويلية   11 قانون المؤرخ فيالمشار اليه اعلاه  او في فرنسا  بموجب ال 27 -96بموجب القانون رقم 

   1994فبراير  11ليوم  126-94القانون  رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.237، ص140عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، رقم  -277  

Katell Oilleau, op. cit,no 106 , p.136 278-  
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 (.279)الذي يحمل اسم قانون مادلين  الخاص بالمؤسسة الفردية  و ذات المسؤولية المحدودة  

لنظرية عليها ا تقوم هذه الامثلة القليلة تدل كلها على مساس التشريعات الحديثة  بوحدة الذمة التي     

ينها و بين لتوفيق باالى  التقليدية  و منها القانون الفرنسي الذي ما زال متشبثا بها  رغم محاولاته الرامية

 النظرية الجديدة للذمة التي فرضها واقع الاعمال.

  حماية الذمة المخصصة باللجوء الى انشاء الشخصية المعنوية-2      

لة ذمة مستقلالكة مان الطريقة المثلى لحماية الذمة المخصصة هي الشخصية المعنوية  التي تصبح         

ات الشخص الوحيد ذ. و تأكدت هذه الحماية  بواسطة انشاء الشركات  عن الذمة الاخرى التي تبقى لصاحبها

ملين مع ن المتعادائنيف لها بالشخصية القانونية . غير ان هذا التخصيص قد لا يكون مفيدا لان الو الاعترا

 ك مسؤولاح بذلالشركة قد يشترطوا على الشريك الوحيد تقديم كفالة شخصية قبل منح الاعتماد ، و يصب

 .(280نية )له  و ليس في حدود تلك المخصصة لاغراضه المهامسؤولية غير محدودة  في جميع امو

ي بعض ف( الذي قد يصاحب محاولات بعض الاشخاص في تحديد مسؤوليتهم 281و تجنبا للغش )      

 لاحظ  فيما هو اموالهم بانشاء ذمم متخصصة ، اخضع المشرع  تجزئة الذمة الى اجراءات شهر دقيقة  كم

 خص الوحيد .القوانين التي اجازت تأسيس الشركات ذات  المسؤولية المحدودة و ذات الش

صية راق الشخي اختفان الاستقلال الذي يميز الذمة المهنية المتخصصة لم يرض البعض الذي رأى           

ن هذا يدفع الى ا   (.282المعنوية  و في اخضاع جميع اموال المدين للتنفيذ  و سيلة لحماية الدائنين )

و ثروة  ا ل تشكلو على رأسها السفينة ، و ه التسائل  عن حقيقة  الاموال المخصصة للاستغلال البحري 

 ري .جال البحي المفية  للذمة  رية  و ما هو مكان النظرية التقليدذمة بحرية مستقلة  عن ذمة المالك الب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

279-Source internet ,www.macommunemasante.org/la-loi-madelin, consulté le 3 juillet 2016   

280-Sophie Druffin-Bricca-Laurence-Caroline Henry , op.cit., p. 21  

يتم نين  و سنفيذ الدائتو هي التي لا يقصد منها  سوى تهريب  الاموال و ابعادها عن  Sociétés fictivesكما لو انشأ شخص شركات وهمية  -281

 التعرض لها لاحقا.

282-Katell Oilleau , op.cit., no  107  , p. 139  
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 الفصــــــــــــــا الثــــــــــاني                     

 برية للمالك بحرية واستقلالها عن الذمة الالذمة نشوء فكرة ال        

– الذمةالسفينة كعنصر اساسي في هذه  -                             

 

سبقت الاشارة الى ان الذمة في القانون المدني تقوم على فكرة اساسية  مفادها ان جميع اموال          

. و يجد هذا المبدأ اساسه في القانون  (283الشخص  الحاضرة منها و المستقبلة تشكل ضمانا عاما للدائنين )

. اما في المجال البحري فان  2284 و في القانون الفرنسي في المادة  188ة المدني الجزائري في الماد

طبيعة النشاط  و تمييزه من عدة نواحي عما يجري في اليابسة خاصة من حيث الخطر  الذي تتعرض له 

 الاموال التي يستعملها المجهز ، ساهمت في ظهور فكرة الثروة  اوالذمة البحرية . و لا تعتبر السفينة هي

العنصر الوحيد ضمن هذه الثروة  و ان كانت تحتل مكانا بارزا فيها . و يرجع ذلك الى قيمتها المرتفعة  و الى 

يها ، و  الى اعتماد المتعاملين مع مجهزها عليها بالدرجة الاولى  عند ابرام العقود علرف عسهولة الت

على السفينة اولا  فيها تركيزاللا بد  من  لذلك  فان اي دراسة لموضوع الثروة البحرية .  الائتمانية معه

. و قد تأكدت هذه الفكرة عبر التاريخ اين ابدى معظم المتعاملين  باعتبارها العنصر الاساسي ضمن هذه الثروة

في الميدان البحري اهتمامهم بالسفينة و ملحقاتها  و اعتبروها مالا متميزا عن سائر الاموال التي يملكها 

. المجهز  

فكرة الثروة او الذمة البحرية مدينة في نشأتها و تطورها للنظرية التقليدية للذمة لاوبري و  تو اذا كان     

رو ، فانها ساهمت مع ذلك في بيان قصور هذه النظرية  و عيوبها ، خاصة فيما يتعلق بالاساس الشخصي 

ه ، معتمدا على ما استقر عليه العرف في للذمة الذي تقوم عليه هذه الاخيرة . و استنادا الى ذلك فان الفق

. ان هذا التخصيص هو  التجارة البحرية ، استخلص مبدأ مهما هو تخصيص اموال بحرية لاغراض محددة

الذي ساعد على ظهور قواعد متميزة  ليس لها مثيل في القوانين البرية كقاعدة تحديد مسؤولية مالك السفينة 

حجوز البحرية  و غيرها من القواعد و التي سيتم تناولها في القسم الثاني .و التأمينات البحرية  و كذا ال   

ان دراسة الذمة  البحرية  او الثروة البحرية  تقتضي  اولا  تحديد هذا المفهوم في القانون البحري  قبل     

 التعرض الى السفينة كثروة او ذمة بحرية  يعتمد عليها دائنون معينون عند التعامل معها.

                                               المبحث الاول 

              مفهوم الذمة البحريـــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

موجب تأمين عيني مثلا.بالضمان الا في حالة  وجد حق لفضلية مخول لدائن و يكون جميع الدائنين متساوين في استفيفاء ديونهم من هذا -283  
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ث التي تتعرض لها له معنيين : قد يقصد به الحواد  Fortune de merان اصطلاح الثروة البحرية           

 رية .ت البحنالتأمياالسفينة و المغطاة بموجب عقود التأمين و هذه تخرج عن هذه الدراسة  لان مجالها هو 

لديون لوفاء بالخصصة م اما الثروة البحرية التي تهم هذا الموضوع فيقصد بها السفينة  باعتبارها تشكل ذمة 

در  لسفينة  مصا. و لا تستثنى من هذه الذمة  عناصر اخرى تعتبرهي بدورها  الى جانب  (284البحرية )

عوى على هم اية دليس ل بالنسبة للدائنين فان هؤلاء و نظرا لاهمية السفينة ضمان حقوق الدائنين البحريين .

ستقرت اصصة . و مة مخلذلك فان التأمينات البحرية تركز اساسا على السفينة  باعتبارها ذ  ،امواله الاخرى

 صالحهمحماية لم و ي ،هذه الفكرة  عبر التطور الطويل للقانون البحري اذ كان المتعاملون في المجال البحر

 عيا منهمحددا سالبحرية ، فاعطوا بذلك لبعض الاموال دورا م  الذمةكبير في ارساء مفهوم ، الفضل ال

في  لمساهميناين كل .  و بهذه الطريقة يمكن ان يتحقق نوع من المساواة ب للتخفيف من آثار الخطر البحري

حمل تها . ان ة فيصلحالرحلة البحرية  سواء تعلق الامر بالمجهزين او الشاحنين و بصفة عامة كل من له م

نشاط  ى زوال ايالية في النها المجهز لوحده نتائج الاخطار البحرية قد يوقعه في هوة  الافلاس و قد يفضي 

نأى عن لبحري بمغلال ا. لهذه الاسباب كلها ظهرت الفكرة  حتى تبقى الاموال الاخرى البعيدة عن الاست بحري

يء شلى اهم  تعرض اضمانهم فقط على الذمة البحرية . و سيتم الاي دعوى للدائنين البحريين الذين ينحصر 

ية ثم نعقب ثروة بحردها كيؤكد استقلال الذمة  البحرية و يتعلق بتركيز التأمينات القانونية على السفينة  وح

 ذلك ببيان العناصر الاخرى لهذه  الثروة  و التي تبقى تدور غالبا في فلك السفينة .

  ركيز التأمينات القانونية على السفينة وحدها كثروة بحريةتاولا :          

يه للدائن حق ن يكون فلتأميان ابرز التأمينات القانونية على السفينة هي الحق في الحبس عليها  . هذا ا       

ن الآخر لتأميحبس الشيء مباشرة بغض النظر عن صفة حائزه سواء كان هو المالك الاصلي ام لا . ان ا

قانون از في اللامتيقيا  و يختلف عن االمخول للدائن هو حق الامتياز  و يكون فيه لصاحبه حقا عينيا حقي

ينيا  يرتب حق افضلية  عو اذا كان الامتياز حقا   .(285المدني  الذي لا يعطي لصاحبه  اسبقية في الترتيب )

لا  وبحريون  ون الو حق تتبع  فان ذلك يعني ان السفينة هي المعنية اساسا بالدعوى التي يوجهها الدائن

.  د المدينخصيا ضاهمية ثانونية  على الرغم من ان الدين الممتاز يرتب حقا شتكون لشخصية المدين الا 

لقانون اة او على ان هذا الحق الشخصي  يتسع او يضيق حسب رفع دعوى وفقا لاحكام القوانين الداخلي

 روة بحرية تتجلى. و عليه فان السفينة كث1926  الدولي المتعلق بالامتيازات  و الرهون البحرية لسنة

لى  يقضي علك  لا،  غير ان ذ اهميتها من خلال اعتبارها طرفا اصليا في الدعاوى التي يرفعها الدائنون

و تتوقف  .فينة الدعاوى الشخصية بصفة كلية  و التي يمكن ان تتناول اموالا اخرى للمدين من غير الس

ية  و مته البرذعن  ذمة استقلالاالدعوى على السفينة كذمة بحرية  على توافر الشروط  التي  تعطي لهذه ال

 . غيرهم دون بها ينفردونمعيينين تجعل دائنين  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

284-M.Rémond Gouilloud , op. cit ., no 255 , p. 139  

285-Katell Oilleau , op. cit.,   no 159  , p. 197  
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 الشروط التي تعطي للذمة استقلالها-1         

 الطبيعة البحرية للدين-أ

حتى  ن .الدي ان تمتع الشخص بحق على السفينة كذمة بحرية  متوقف على الصفة التي تضفى على       

 لا بد من ان رية ،البحيستفيد من الافضلية و التتبع عليها  وبعبارة اخرى حتى يثبت له الحق على الذمة 

 بد من لا( بل 286لها )يكون له دين من طبيعة بحرية . و لا يكفي ان تكون للمدين علاقة بالسفينة او باسغلا

هذا ء ي استيفاففضلية و عندئد ينشأ لصاحب هذا الدين حق ا ان يكون الدين  قد ورد النص عليه في القانون .

 من ثمن السفينة . الدين

لاتفاقيات نية  و االوط خول كل الديون البحرية  وهي كثيرة  حقوقا على السفينة ذلك  ان القوانينو لا ت      

من  73ئري في المادة . و اقتفى  المشرع الجزا (287الدولية عمدت الى تحديدها تحديدا لا يقبل التوسع فيه )

و  1926نة بحرية لسات الرهون و الامتيازالقانون البحري آثار الاتفاقيات الدولية خاصة منها تلك المتعلقة بال

رتبط وجودها بوجود ي . يظهر اذن مما سبق ان الذمة البحرية  1993و  1967الاتفاقيتين الللاحقتين لها لسنة 

 ة.لسفينادين بحري ، وقد لا يكون ذلك كافيا اذ لا بد من ان  تكون لهذا الدين علاقة ياستغلال 

 

  لسفينةعلاقة الدين باستغلال ا-ب    

 

على  ئن حقالدنشأ ليان علاقة الدين بالسفينة هي التي تعطي له الصفة البحرية ، و متى ثبت ذلك فانه      

يها في النص عل م يردالسفينة  و لا يزاحمه آخرون ممن  لا تتوافر هذه الصفة في  ديونهم او توافرت و لكن ل

انون ن في القن يعرفو. ان انفراد دائني توضيحه فيما بعدالنصوص الوطنية او الاتفاقيات الدولية  كما سيتم 

ى احية اخرنم من البحري بالبحريين يؤكد على وجود ذمة مخصصة لهم دون غيرهم من الدائنين البريين و يدع

 فكرة  الذمة البحرية و استقلالها عما يسمى بالذمة البرية لمالك السفينة .

علاقة  و ي هذه العهما فنفس الاهمية التي للسفينة بالنسبة لمن تعامل مان المالك او المجهز ليست لهما       

طوره تلبحري و اانون ذلك على  خلاف القواعد العامة التي  تقوم على قاعدة شخصية الالتزام . ان خصوصية الق

ى لك فمتلذ وة .  عبر العصور اظهرت ان مصلحة المتعاملين تقتضي ارتباطهم بالشيء  بدلا من مستغل السفين

ة  التي ه السفينتجا  له دعوى كان الدين  يتميز بمواصفات اوردها نص قانوني  داخلي او دولي فان الدائن تنشأ

 (.289موجهة ضد السفينة  ) Action in Rem( و هي  دعوى عينية  288تضمن الوفاء بدينه )

 .ن سواهم بحريين دويخصصها للدائنين الالى نشوء الذمة البحرية و  هو الذي يؤدي اذن ان الدين البحري    

البحري  يز الدينيار يم. و لا يوجد مع الا انه يلاحظ ان هذه الفكرة  هي غير واضحة المعالم  و يصعب تعريفها

دولية ختلفة الص المعما يمكن  تسميته بالدين غير البحري . لذلك و لتحديد مفهومه يقتضي الرجوع الى النصو

 متعلقة بالسفينة . منها و الوطنية  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
286-Katell Oilleau,op. cit., no  160  , p.198   

287- R.Rodiére , op.cit., no140, p.173 

فلا يمكن ان تكون محل تنفيذ الدائن  لانتفاء علاقة الدين بها –ان كانت له سفن اخرى  –اما باقي السفن الاخرى  التي تكون الثروة البحرية للمالك  -288

 Katell.انظر  او باستغلالها. ان الامتياز لا يترتب الا على الذمة المعرضة للخطر البحري بمناسبة رحلة بحرية بشأن  الديون التي تنشأ اثناء الرحلة

Oilleau , op. cit., no 170  , p.210 

289-Philippe Delebecque , Hypotheques  et privilèges  maritimes , Rep.Com, Dalloz , Février 2005 , no 130, p.11  
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ون البحري يلاحظ ان من القان 73بالرجوع الى المادة  . الدين قد يكون بحريا و لا يتاثر بصفة المدين -1

صري حتعداد على ذكر كلمة " دين " مطلقة و اتبعها بالمشرع لم يصف الدين ب" البحري "  و اقتصر 

في الدائن الذي  من القانون البحري اشترطت 150. غير ان المادة  لديون اعتبرها مضمونة بامتياز بحري

 يرغب في الحجز على السفينة ان يكون دينه بحريا .

التأمينات  نه و بينة بيو ان العلاق ان هذا السهو من جانب المشرع لا يفقد الدين طبيعته البحرية خاصة      

على السفن  ء بالحجزصة سواان المبدأالمستقر عليه في الاتفاقيات الدولية الخا البحرية القانونية  هي متينة .

 ها حصرياصوص عليالبحرية يتمثل في الاعتراف للدائنين اصحاب الديون المناو الرهون  او بالامتيازات 

 لى سفينة مدينهم .بالحق في ممارسة دعواهم ع

جز السفن و لخاصة بحاولية و قد اقترحت اللجنة الدولية اعادة النظر في المادة الاولى  من الاتفاقية الد     

ية او ج عن ملكن ناتصياغة تعريف جديد للدين البحري كما يلي :"يقصد بالدين البحري كل ادعاء بحق او بدي

ية تعلقة باعدة مماثلة على كل سفينة او عمليات انقاذ و مسابناء او رهن او اي حق مسجل و من طبيعة م

صفة  ن تستند الىاان ما يستخلص من هذا التعريف هو ان صفة المدين البحري لا يمكن  .(290سفينة ..." )

تعددة  لا مبانشطة  لاخيراالمدين سواء كان هو المالك للسفينة او مجهزها او مستأجرا لها ، لاحتمال قيام هذا 

كز على خيرة ترذه الاقة لها بنشاط السفينة . و من ثم فانه بالرجوع الى النصوص القانونية  يظهر ان هعلا

لذي لا يمكن ئنين و اللدا العلاقة بين الدين و نشاط السفينة ، هذه العلاقة هي التي تحدد مجال الضمان المخول

و  لبحرية ،الصفة االذي يضفي على الدين  ان يتجاوز  السفينة كموضوع للدين . ان وجود هذا الارتباط هو

لسفن والى المادة االرهون و الامتيازات على بالخاصة  1926افريل  10يكفي الرجوع الى اتفاقية بروكسل ل

ين ن الدائنديو يل. و لا تعتبر من هذا القب من القانون البحري و غيرهما من النصوص للتأكد من ذلك 73

ن ، و تضم مدينهملاو السفن المملوكة  وى على السفينةلا تكون لهم اية دع هؤلاءالارضيين للمالك . ان 

ن مءه جملة ارسا  . ان هذا التمييز بين الذمتين ساعدت على لهذا الاخيرحقوقهم الذمة المالية البرية 

ك في للية المامسؤو الاعتبارات اهمهما ما كان يعرف في الماضي بعملية ترك السفينة للدائنين الناتجة عن

عل و ل ،يث عصرالحد، و تطورت في المشابهة حدود الثروة البحرية . و قد عرفت مند العصور الاولى انظمة 

كثر كنظام ا الفكرة  م هذهما يميزها هو ترسيخها لفكرة الذمة البحرية  و قد ابتدع العمل البحري انظمة  لتدعي

ف  يتم ا ، و سوستغلهي الشركة ذات السفينة الواحدة و فيها تتحدد مسؤلية المجهز في السفينة الوحيدة التي 

 التعرض اليها بشيء من التفصيل لاحقا.

ان النظرية . ريةلفكرة الذمة البح اتدعيم  Action in remلدعوى العينية في النظم القانونية تكريس ا -2

بالحجز على السفن   المتعلقة 1952الانجلوساكسونية التي تأثرت بها الاتفاقيات الدولية و خاصة اتفاقية 

 لدين اشوء بب في نتجعل من السفينة المسؤول الوحيد عن الدين على اساس ان استغلالها هو الذي تس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

290-«  Par créance maritime il faut entendre toute  allégation d’un droit ou d’une créance ayant pour cause ou 

concernant la propriété , la construction , la possession , la gestion , l’exploitation ou le commerce  de tout navire , 

une hypothèque , un mort-gage ou un droit inscrit de meme nature sur tout navire ou les opérations de sauvetage et 

d’assistance relatives à tout navire «   
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وة البحرية .  انها تمنح للدائن دعوى عينية  و بموجبها  تصبح الثر لهاالنظر عن صفة مستغبصرف 

ه دعوى لي يخول بالتأمين البحري الذ ايكون هذا الدين مضمونفمخصصة لهذا الدين  الذي يرتبط بها ،  

ميل الى جاه  ما زال ي. اما في الدول التي تأخذ بوحدة الذمة كفرنسا فان الات (291عينية على هذه الذمة )

انه و  ك له ، ولمملواتفضيل اللجوء الى الدعوى الشخصية  و للمدين بالالتزام نفسه  و التنفيذ على المال 

لسفينة في يذ على االتنف يلاحظ ان المشرع هناك  و في الدول المتأثرة بالاتفاقيات الدولية  اجازت ،رغم ذلك 

تمدا فقط على تقلت، معيد ان له ان يتتبع السفينة في اية  كما اجازتيد الغير اذا كان الدائن يتمتع بحق امتياز 

  تفصيل في القسم الثانيو سنعود الى هذه المسألة بشيء من ال .الدين المرتبط بها  و الناشىء عن استغلالها 

 م تناوله في هذا الجزء .يتسلارتباطها اكثر بالموضوع الذي 

رة لمن ذه الاخيذ تجيز ها ان فكرة الذمة البحرية هي اكثر وضوحا في الدول التي تأخذ بالدعوى العينية         

لتنفيذ ا ،ة بدينمحمل  و لو كانت انتقلت الى مستأجر لها او ارجعت الى مالكها ،له حق امتياز على السفينة 

فة المدين ي وزن لصقيم اذه الدول تعطي الاهمية لعلاقة الدين بالسفينة و لا تعليها . و غني عن البيان ان ه

السماح للدائنين ب ( و الجزائر 292. و لم تتردد الدول المعروفة بتمسكها بنظرية وحدة الذمة  كفرنسا )

ق لية  و ححق الافض ( و  كذا الممتازين بالتنفيذ على السفينة  كثروة بحرية لما  لهم من293المرتهنين )

. و  نهامحقوقهم  رهم لنون البحريون دون غيئالتتبع عليها  متخذة من هذه الآلية  الذمة  التي يستوفي الدا

( . كل ما 294ة )اكدت على هذه العلاقة و هذا التخصيص كل من الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطني

واء كان ساذ  ،ية ة اهمنة  ، و ليس لمصدر الدين اييشترط  هو وجود علاقة متينة بين الدين و استغلال السفي

 العلاقة ة . انعلى السفينفي التنفيذ مصدره العقد او العمل غير المشروع فكلاهما يعطي الحق للدائن 

العصور  فكرة عبرذه الهالمتداخلة بين الدين و السفينة تبرر تركيز الدائن على الذمة البحرية  و قد ترسخت 

ؤولية السفينة على مس تفاقيات الدولية البحرية  التي كرست قاعدة التخصيص و ارساء مبدأو انتصرت في الا

ؤرخة لسفن الماز على . و كان المشرع الدولي في آخر اتفاقية  خاصة بالحج الديون المترتبة على استغلالها

ية التي قوق العين(  قد اشار ضمنا الى  وجود الذمة البحرية  عندما اكد على الح295) 1999مارس  19في 

 الدين البحري على السفينة لصـــــــــــــــــالح الدائنين .يرتبها  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى عينية على السفينة ممتازا دعو لم يكن تختلف الدعوى العينية  في النظام الانجليزي  و النظام الامريكي. ان النظام الانجليزي يعطي للدائن ، و لو-291

الدعوى العينية تمنح  ي فانلامريكلنظام ااكذمة بحرية  لارتباط الدين بالسفينة ، غير ان هؤلاء لا يستوفون حقوقهم الا بعد الدائنين المرتهنين . اما في 

 Katell Oilleau , op. cit ., no  170 , p. 209يجعله في مركز افضل من الدائن المرتهن .انظر  Maritime lienللدائن حق امتياز 

292-Ruslana Georgina , op. cit., p.40  

  لى السفينة "عمن القانون البحري على ما يلي :" يكون الرهن البحري تأمينا اتفاقيا يخول الدائن حق عينيا  55تنص المادة -293

تيجة تياز عليها نينة  و ترتب لهم اممن القانون البحري  التي  تنص على الديون التي تعطي حقا للدائن على السف 73انظر على سبيل المثال المادة -294

باقي ذمة المالك او  مستقلة عن  رها ذمةعلق هذه الديون باستغلالها. ان هذه العلاقة هي التي تفسر استئثار  هؤلاء الدائنين لوحدهم  بالسفينة  باعتبات

 المجهز . و يفسر ذلك بعدم احقية غيرهم من الدائنين و خاصة الدائنين البريين على هذه الذمة .

مارس  14منها  و كان ذلك في  14مادة ز التنفيذ  بعد ان صادقت عليها  الدولة العاشرة  و هي البانيا وفق ما تنص عليه الدخلت هذه الاتفاقية حي -295

 ا.ا  و ليتونيا و ليبيريانيا و سورير و اسب. و تعتبر الجزائر من بين الدول التي صادقت عليها  الى جانب البينين و بلغاريا  و ايستونيا  و االاكواتو2011
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لقانون من ا 82 لمادةاو تظهر هذه العلاقة  بشكل واضح  في القانون الجزائري بين الدائنين و السفينة  في 

 البحري .

ا في لنص عليهاورد  و تعطى الاولية  في الذمة البحرية للديون البحرية المضمونة بامتياز و التي       

لية  فلا يات الدوتفاقالقانون . اما الديون البحرية الاخرى التي لم يرد النص عليها في القانون او في الا

تستغرق  ة  الا اذا لمين  من الذمة البحري( ،  و لا  توفى حقوق هؤلاء الدائن296تستوفى الا بعد الرهون )

لحالة افي هذه  و ديون الديون الاخرى السفينة كلها ، اما اذا لم يبق منها شيئ اعتبر اصحاب هذه الديون عا

 مالك.ين لليعود لهم الحق في مطالبة المدين في كل امواله  كما هو شأن بالنسبة للدائنين البري

  دين و السفينة رغم اتساع نطاق الثروة البحريةتقوية العلاقة بين ال -2    

 ممتاز اوب الدين الان السفينة التي لها علاقة بالدين هي الثروة الوحيدة التي يعتمد عليها صاح       

ي الوقت فة اتسعت لبحريالمضمون برهن  و لا يرغب في التنفيذ على غيرها لاعتبارات كثيرة . الا ان الثروة ا

دين و ط بين اللارتبالم تعد ذمة المالك تتشكل من السفينة لوحدها . و كنتيجة لذلك  فان االحالي و بذلك 

سنتي ل ى السفن جز علالسفينة  قد لا يكتسي اية اهمية بالنسبة للدائن رغم  صدور الاتفاقيات الخاصة بالح

 الديون ينة عنالسف . و اذا كان المبدأ في هاتين الاتفاقيتين ما زال يقوم على مسؤولية1999و  1952

ى اية سفينة اخرى لالحجز ع البحرية التي تترتب عن استغلالها ، فانهما اجازتا  من ناحية اخرى للدائن 

 للمدين و لو لم ينشأ عنها دين بمناسبة استغلالها 

سفن لذ تشمل جميع اا(. و هكذا يظهر ان فكرة الثروة البحرية هي اوسع نطاق 1952من اتفاقية   1-3) مادة 

رية اذ زات البحمتياالتي تشكل  في النهاية الذمة البحرية للمالك ، في حين يضيق نطاق  هذه الذمة في الا

 تقتصر فقط على السفينة التي لها علاقة بالدين المضمون بالامتياز .

 ا الدائنيستفيد منه ان اتساع نطاق الثروة البحرية يحقق مصلحة الدائنين  و يقوي من ضمانهم . و        

لى  اية ن ينفذ عراد ااالذي له دين بحري مرتبط بسفينة واحدة  فيكون له  حق اقتضاء حقه من ثمنها . و اذا 

لوطنية  الخاصة او القوانين  1999او لسنة  1952سفينة اخرى  وفق ما تجيزة الاتفاقيات الدولية لسنة 

نسب في هذه بدلا من الدعوى العينية هو الا    Action  in personamبالحجز فان سلوك الدعوى الشخصية

مس ينه  لا الدول الا ا(. و رغم ان ذلك يعتبر تطبيقا لمبدأ وحدة الذمة الذي تأخذ به كثير من 297الحالة )

ئنين صيب الدامن ن غلالها  تبقىتفن التي ينشأ عنها دين بمناسبة اسبفكرة الذمة البحرية  طالما ان الس

ساس ابان  البحريين دون غيرهم . ان السماح بالدعوى الشخصية  في مجال الحجوز على السفن  يذكر

ري  و شاط البحت النالنظرية التقليدية للذمة  لم يتزعزع  رغم التعديلات التي ادخلت عليها بحكم خصوصيا

 قلصت فاناو ت التي حصلت في عالم الاعمال . و مهما يكن فان الثروة البحرية  سواء اتسعت التطورات

ل الانظمة ذلك في كوريين السفينة تبقى دائما تحتل المكان البارز  فيها  لكونها محل اهتمام المتعاملين البح

 لبحرية .الحجوز ا وون  ات و الرهالقانونية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية او القوانين الوطنية كالامتياز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

296-M.Rémond Gouilloud, op. cit., no 277 , p152  

297-M.Rémond Gouilloud , op. cit., no 293 , p . 162  
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لال يعتبر ن الاستغاها . ان هذه الانظمة  ترتب حقوقا عينية على السفينة لضمان ديون مرتبطة  باسغلال       

لذمة ادين على ذا اله هو المعيار الحاسم في تحديد الصفة البحرية للدين  و بالتالي فانه يرتب حقا لصاحب 

لى الاموال ي ضمان عيين اه لا يكون للدائنين البرالبحرية المتكونة اساسا من السفينة . و ينبغي التذكير بان

ت لتي اهتمالعام البحرية للمجهز و لا يشتركون في ثروته البحرية ، الا انهم يخضعون لقاعدة الضمان ا

 .لها القواعد العامة بتنظيم قواعدها  و بيان آثارها  و طرق الحماية المقررة 

ري ، من مان البحى الضول التي تأخذ بوحدة الذمة ، و زيادة علو لا يمنع الدائنين البحريين ، في الد     

من  ضاء حقهمي اقتفاستعمال حقهم في التنفيذ على الاموال الاخرى للمجهز ، و مزاحمة الدائنين البريين 

 مجموع الاموال  التي يملكها.

الثروة  يونهم مندفاء استي يظهر مما سبق ان علاقة الدين بالسفينة تعطي اولوية للدائنين البحريين في     

بقدر  ة  ذه الثروهتسعت البحرية ، خاصة اذا كانوا دائنين ممتازين  او اصحاب الحق في الحجز . و بقدر  ما ا

ي الاتفاقيات الدولية ( الذين لم ينص المشرع على ديونهم ف298يكون مفيدا للداننين البحريين الآخرين )ما 

 السابقة او التشريعات الوطنية .

  مدى تعارض تركيز التامينات البحرية مع الانظمة التي تأخذ بوحدة الذمة -3     

لنظام تلف عن اهو يخ وسبقت الاشارة الى ان النظام اللاتيني الذي تتزعمه فرنسا يأخذ بوحدة الذمة        

ني هو اثفي حين ان ال ،الانجلوساكسوني . ان الاول ينظر اساسا الى العلاقة الشخصية بين المدين  و الدائن 

تب على ذلك ان النظام و يتر .(299اكثر واقعية لانه يقيم علاقة بين الدائن و الشيء  بغض النظر عن مالكه )

ر ان او غيكحريا صفة الدين ، ب عناللاتيني يجعل من كل اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه بغض النظر

لعقارات اولة او هو الذي يبرر الحجز على الاموال المنقان ارتباط الدين الوثيق بشخص المدين  بحري .

يست ملكا سفينة ل قع على. و تماشيا مع هذا المنطق  فان الحجز الذي ي المملوكة للمدين و لو كانت بيد الغير

 للمدين من اجل دين مرتبط باستغلالها غير جائز في هذه الدول .

اخذت بحل مخالف    1999( و 300)  1952ز على السفن لسنة ان الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحج        

ضوع نة  مو،  و هو حل  يربط الدين ليس بالشخص  و لكن بالسفي يعاكس النظرية الشخصية للالتزام

 ي ه. ان شخصية المدين  وفقا لذلك تختفي  امام "شخصية " السفينة التي تصبح  الاتسغلال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتعلقة بالحجز . ان ت الدولية اتفاقيايقصد بهم الدائنين الذين لا يضمن دينهم امتياز و لم ترد ديونهم ضمن قائمة الديون البحرية الواردة في الا -298

 ون ممتازة . ان الديونتبر كل الدي، لا تع الاشارة الى انه ، و في مجال الامتيازات مثلاهؤلاء الدانون ياتون في المرتبة بعد الدائنين المرتهنين و تجدر 

 ذا الحق الا انها تعطيفلا تعطي ه لممتازةالممتازة هي بحرية بسبب ارتباطها بالسفينة  وتبعا لذلك فانها تعطي افضلية لصاحبها، اما الديون البحرية غير ا

من  76ثال المادة لى سبيل المانظر ع )فينة  غير ان مرتبتها تأتي بعد الامتيازات من الدرجة الاولى  و الرهون البحرية للدائن الحق في الحجز على الس

 لبحرية للمدين .الاموال غير قتسام ااالقانون البحري (. و قد  لا يجديهم ترتيبهم و في هذه الحالة لا يكون امامهم الا مزاحمة الدائنين الاخرين في 

Sébastien Lootgietter, La saisie d’un navire affrété , DMF716 ,Juillet-Aout 2010 , p.568 -299  

 (. 53/1964) جريدة رسمية رقم  1964جوان  18المؤرخ في  171-61انضمت اليها الجزائر بموجب المرسوم رقم -300
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 .(301الديون المترتبة عن استغلالها )المسؤولة عن 

حريين في ئنين البا للداان الاختلاف بين النظامين انعكس على تحديد الذمة البحرية  التي تكون ضمان         

لذي اي الدين شترط فت. ان الاتفاقيات الدولية  كل منهما. و يظهر ذلك من خلال الوصف المعطى للدين فيهما

(  و ان مجرد  1952من اتفاقية  1ة يسمح للدائن بالحجز على السفينة  ان يكون من طبيعة بحرية ) ماد

ين اللاتينية  لا ،  في حين ان القوان  Allégation de créanceالادعاء كاف  للاستئثار بالذمة البحرية  

عند  ي دينهو هو ما يضع الدائن في مركز احسن  لعدم اشتراط اي صفة فتشترط في الدين هذا الوصف 

يث حؤسسا من خير مي اثبات الدين  عندما تطلبت ان يكون هذا الاالتننفيذ و زيادة على ذلك فقد تشددت ف

 24 المؤرخ في  161-71حسب تعديل المرسوم  رقم   Créance  fondée  en son principeالمبدأ 

 1967اكتوبر  27من المرسوم  الفرنسي الخاص بنظام السفن المؤرخ في  29الذي غير المادة  1971فبراير

(302. ) 

ان تطبيق هذه الاحكام المتضمنة في الاتفاقيات الدولية  و في القوانين الوطنية  يؤدي الى التوسيع           

. ان القانون الدولي  يشترط مجرد  البحرية التي تضمن للدائنين الوفاء بديونهم الذمةاو التضييق من نطاق 

لم تكن مملوكة وتي لها علاقة بالدين البحري  و لالادعاء مما يتيح للدائن الحق في التنفيذ على السفينة ال

  Sistersللمدين  و كذا على السفن التي يملكها المدين  و التي تسمى في القانون البحري بالسفن الشقيقة 

ships (303 اما في القوانين التي تقوم على اساس المسؤولية الشخصية للمدين او التي تأثرت بالنظرية .)

فرنسا  فان التنفيذ على سفينة  غير مملوكة للمدين غير متصور  كما في حالة استئجار الشخصية للذمة  ك

ان يحجزوا عليها. و لعل هذا الحل يتماشى مع ما  هذا الاخير لها دون ان يكون هو مالكها فلا يجوز لدائنيه

 باط الذمة بالشخص  وفق ما استقر في الدول  التي لا يتصور فيها التنفيذ الا على المال المملوك للمدين و لارت

 الفقيهان اوبري و رو  في تعريفهما للذمة المالية .قال به 

ية للذمة ، ية الشخصالنظرو تجدر الاشارة الى ان القانون البحري الجزائري ، و على الرغم من تأثره ب        

قانون البحري (. و من من ال 150الا انه اشترط للتنفيذ على السفينة ان يكون للدائن مجرد دين بحري ) مادة 

ي تعتبر سفن  التلى العثم و متى كان الدين منصوصا عليه في المادة الاولى من الاتفاقيات المتعلقة بالحجز 

 تنفيذ .اء للالجزائر طرفا فيها ، فان السفينة موضوع الدين او اي سفينة اخرى شقيقة لها تكون وع

ا فانه و بلجيك فرنساطت في الدين ان يكون مؤسسا من حيث المبدأ كاما في الدول الاخرى التي اشتر        

التي  ذمةاللى عسرعان ما خففت من موقفها ، و كان من نتيجة ذلك التأثير على حقوق الدائن البحري و 

ق تطبيق عن طري وضعت هذه الدول بعض الحدود للنظرية الشخصية للذمة المالية و قد  . تضمن له الوفاء

. و ادى هذا 1952 نة ية لسلمنظم للامتيازات البحرية  متأثرة بالحلول التي وردت في الاتفاقية الدولالقانون ا

 ون الدي الى توسيع نطاق الثروة التي تضمن حقوق الدائن لتشمل السفن المستأجرة ايضا  من اجل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

301-Katell Oilleau, op. cit., no  267 , p.205  

 .1967سنة اكتوبر ل 27المعدلم من مرسوم  29من التقنين القضائي البلجيكي  المقابلة للمادة  2فقرة  1468انظر المادة  -302

 .بديل توفير الان جواز التنفيذ في القانون الدولي يعتبر وسيلة للضغط على المدين لحمله على الوفاء او على الاقل ل-303
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 (. و304)لامتيازافي ذمة المستأجر. ان الحجز على هذه السفن اصبح ممكنا بفضل  ممارسة حق تترتب التي 

الية و لذمة المصية لقد استقر الفقه الفرنسي على الاخذ بهذه الفكرة على الرغم  من تمسكه بالنظرية الشخ

 ( .305) عدم اعتداده الا في حدود معينة بالدعوى العينية

نها ما حالات فمبة للو طبق القضاء الفرنسي هذا المبدأ في حالات مختلفة  و في عدة قضايا . بالنس       

او Coque nue ou avec remise de la gestion nautique يتعلق بالسفينة المستأجرة بهيكلها 

ها، ها او تم بيعاعيدت الى مالك و هذه قد تكون محلا للحجز  و لو Affrété à tempsمستأجرة لمدة معينة 

ي المترتب عن عقد اما بالنسبة للدين البحر . (306بشرط وحيد  هو ان يكون الدين مضمونا بامتياز بحري )

و هو الحل  سفينة  ،لى العاستئجار لسفينة ما زال ساريا فان الامر لا يثير اي اشكال اذ بامكان الدائن الحجز 

لقضايا فهي متعددة  . و فيما يتعلق با 1بند  3/4في المادة  1952ولية لسنة الذي جاءت به الاتفاقية الد

تي عرضت على سبيل المثال ال Saudi Jamel( . في قضية سعودي جمال 307خاصة في القضاء الفرنسي )

رة بشرط ان اجيز فيها للدائن بالحجز على السفينة المستأج 1985جانفي 30على مجلس قضاء دوي  في 

 1967اكتوبر27في  من المرسوم المؤرخ 30تعا بامتياز بحري ، و اعتمد في هذا الحل على المادة يكون متم

 Namrata في حل مختلف  توصلت اليه محكمة اكس بخصوص السفينة نمراطاو المتعلق بنظام السفن . 

كة ير مملونة غاعتبر القضاء ان الدين البحري لا يفسح المجال للحجز على سفي 1986جانفي  10بتاريخ 

ول ا هو معملاف مخللمدين  و كان سنده في ذلك ان الدعوى العينية غير موجودة في القانون الفرنسي على 

ه متياز و لحرمان(. و انتقد هذا القضاء  على اساس جهله لقانون الا308به في النظام الانجلوساكسوني )

 (.309الدائن من الحق في الحجز لاقتضاء دينه )

لبحري اعتماد مانح الا البحرية التي يعتمد عليها الدائن  و خاصة الذمةما يستخلص من كل ما سبق هو ان     

 و  قد تتسع او قد تضيق  و تختلف وفقا للنظم القانونية  و التفسيرات التي تعطى للنصوص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متياز يخرج عن القاعدة التي تقول من القانون البحري (. و الا 72حق الامتياز هو حق عيني  و قانوني يخوله القانون لحق مراعاة لصفته  ) مادة 304-

 بالاتفاق باستثناء الا لا تكون ون التيبمساواة الدائنين في استيفاء حقوقهم من اموال مدينهم لذلك لا يكون الا بنص قانوني . و هو بذلك يختلف عن الره

ي ( و الذي اوجب فيه المشرع من القانون التجار 254القانونية ) مادة  ونحالة الافلاس التي نص القانون على نوع خاص من الرهون اسهاها بالره

 على الوكيل المتصرف القضائي تسجيل رهن على كل عقارات المدين المفلس بعد الحكم بشهر افلاسه.

Martin Ndendé , in droits maritimes , op. cit., no 323-43, p .303-305 

Sébastien Loothgietter, DMF no 716 , op.cit ,p.572-306من¾ لمادة .  تجدر الاشارة الى ان مسالة استئجار السفن المشار اليها في ا 

ي روديار و د قيهانو اعتبر الف حول نوع المشارطة التي يجوز فيها الحجز على السفينة.  اخلافا  كان يدور اساساثارت  1952اتفاقية بروكسل لسنة 

مادة السابقة مومية نص العدا الى بونطافيس ان المقصود هو فقط  استئجار السفينة بهيكلها في حين اعتبر آخر ان المقصود هو كل مشارطة ايجار استنا

      P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 606, p. 422من الاتفاقية .انظر 

نه الاقرب لاء الفرنسي ص القضاان القضاء الجزائري منعدم في هذا الشأن  و من ثم فلا بأس من الاشارة الى القضاء المقارن  و على وجه الخصو307-

 منسجمة و مقنعة. الى واقعنا. و للعلم فان الاراء ميزها التناقض مما حال دون التوصل الى الاستقرار على حلول

Ruslana Géorgina , op. cit., p.41-308 

P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 607  , p. 422  -309 
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ركيز ض  بين تد تعارالتي تتبناها الدول  و نظرتها الى الذمة المالية . و لا يمكن الجزم بوجوالمبادىء 

حق  طريق اعطاء الاخيرة مسؤولة عن نتائج الاستغلال عنالسفينة ،و هي التي تجعل هذه  التأمينات على

 (.310عليها ) حصري للدائنين

 عناصر الذمة البحريــــــــــــــــــــةثـــــــــــــانيا:       

 

ا . اذ لبيسن جانب له ذمة مالية متكونة من جانب ايجابي  و م  ،كأي شخص، او المالك  زان المجه       

ثروة  ح يشكلالاموال للاستغلال البحري انفصل هذا الاخير عن ذمته البرية  و اصبخصص جزء من هذه 

 البحري  تعاملمنفصلة يسهل على الدائنين البحريين على وجه الخصوص التوقف على حقيقتها  و على الم

الاموال  ذهقلال هي استالذي يحتاج في اغلب الاحيان الى الائتمان لمتابعة نشاطه . و ساهم العرف البحري  ف

عتبر ة التي تلبحريالتي يخصصها المجهز  للاستغلال البحري  و التي استقر الفقه على تسميتها بالثروة ا

لى جانب لبحري ا. غير ان هناك اموال اخرى قد تستخدم في الاستغلال ا  السفينة فيها العنصر الاساسي

لذلك يهم  . لبرييننين اين دون غيرهم  من الدائالسفينة  و التي قد تشكل معها ضمانا لحقوق الدائنين البحري

 زء منجي تعتبر هري و معرفة  اهم العناصر التي تتكون منها هذه الثروة و التي تستعمل  في الاستغلال البح

للمالك   لاجماليةالذمة ا الثروة  و لكن اهميتها ضئيلة  مقارنة بالسفينة التي تبقى تحتل مكانة خاصة في  هذه

patrimoine stricto sensu (311و قبل ذلك يستحسن الرجوع الى فكرة السفينة من جديد  ل .)  معرفة

 اهم الملحقات التي تدخل ضمن مكوناتها  و من ثم اعتبارها داخلة في الذمة البحرية .

 

 ريةاتساع مفهومها في الثروة البح :السفينة كعنصر اساسي في الاستغلال البحري -1    

  

ين الذين م الدائنون محل اهتمالهذا السبب فانها غالبا ما تك  ذات قيمة جد مرتفعة . لاتعتبر السفينة  ما        

ذمة  لسفينةاليات جعل من آخولهم القانون حقا عينيا عليها في نصوص كثيرة . هذا و اوجد القانون 

 لى خلافون . و عالدائنون البرييستوفي منها الديئنون البحريون ديونهم  و لا يزاحمهم   (312)متخصصة 

ت في ذلك ساهمهي ب الاموال الاخرى فان السفينة تستعمل  كأداة لتسهيل الحصول على الائتمان  البحري  و

ات العينية  للتأمين سفينةازدهار التجارة البحرية  بعد ان زالت عبر العصور العقبات التي كانت  تمنع خضوع ال

ب ان لمالك فانه لا يجلو اذا كانت السفينة هي اهم عنصر في الذمة البحرية   . (313مثل الرهن و الامتياز )

ضع وان يصعب كاذا  هذا و يقتصر عند تعريفها على جانبها التقني فحسب دون الاعتداد بجانبها الاقتصادي .

 اره دم اقتصع واعه  تعريف جامع و مانع  للسفينة فان مفهومها لا يطرح اي اشكال في الثروة البحرية لاتس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Katell Oilleau,op.cit., no  171 , p. 211    -310 

311-R.Rodière et E.Dupontavice , op. cit., no 171, p.211  

Jérome Moulet , La saisie conservatoire du navire suite à son adjudication , p.3 , source internet, moulet 

avocat.com/docs/cl/saisie de navire pdf,consulté le 15/03/2016 -312 

تي يتمتع به لافضلية  البحق ا لم يكم من السهل اقرار حقوق عينية على منقول  بسبب صعوبة ايجاد الشيء محل الرهن  و كذا صعوبة اعلام الغير-313

من جهة و  .تعرف عليها شخص ال الدائن  على السفينة . غير ان هذه الصعوبات لا وجود لها في القانون البحري لان السفن لها حالة مدنية تمكن اي

قد بينت  لعقارات . وضع له ااخرى فانها تحظى بنظام شهر بسبب وجود ميناء تسجيل ثابت . هذا ما ساعد على خضوعها لنظام شبيه بالنظام الذي تخ

ي حالة جيدة " هو ففرنسا  بحري فيالتجربة ان التأمينات العينية استطاعت ان تتأقلم مع الظروف خاصة في فرنسا مما جعل البعض يقول " ان الرهن  ال

  R.Rodière , op. cit., no 109 , p. 138. انظر 
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من القانون  73او المادة  55بالرجوع الى النصوص القانونية ) كنص المادة  على هيكلها و ملحقاتها.

الثروة  تدخل في  اخرىالمشرع يعتبر السفينة  لوحدها ضمانا للدائنين ، مع ان هناك امولا البحري ( يظهر ان

 ما تشتملب تقني البحرية للمالك . ان الوقوف عند هذه النصوص التي تحصر مفهوم السفينة في جانبها ال

حريين و ن البعليه من هيكل و ملحقات  و اعتبارها ثروة بحرية من شأنه ان يقلص من ضمانات الدائني

فهوما لسفينة معطى للا بد من ان ي يتعارض  مع الفهم التاريخي لنظم عريقة في القانون البحري. لذلك كان

 اوسع من ذلك  الذي استقر في الفاظ القانون .

ل  و ما يتصل به من (، على مجرد الهيك314ر )يو لا تقتصر السفينة ، كثروة بحرية ، حسب الفقيه ريب     

ضا تشمل اي انما لا يقبل الانفصال و هي تعتبر ضرورية للتحرك في المجال البحري ،  و لاملحقات  اتصا

لى ع. و  اديلاقتصالملحقات الاخرى التي يمكن فصلها عن السفينة  و هي التي تعتبر ضرورية للاستغلال ا

 لفصل بينن امكير  فانها تجتمع كلها من اجل خوض الرحلة البحرية . و من ثم فلا يريب العميد حد قول

نه فقدان يترتب ع لك قدذالوظائف البحرية  و الوظائف الاقتصادية التي تؤديها هاته الملحقات  و القول بغير 

اتها ميع ملحقر ان جر يتوسع في تعريف السفينة  و يعتبي. من ذلك يظهر ان الفقيه ريب السفينة  لخصائصها

 تشكل سفينة  و بالتالي ضمانا للدائنين .

 ن الثروةمجزء  ملكها صاحب السفينة  و مدى اعتبارهايطرح التسائل  حول الملحقات التي لا ي و      

نا ليها ضماعلحجز البحرية . و بعبارة اخرى يثور السؤال حول مدى امكانية الدائنين الشخصيين للمجهز ا

( الى افكار 315ته )لدينهم . تضاربت الاراء حول هذه المسألة  ، و تعرض الاستاذ ميركوفيتش  في رسال

ا  لا يمكنه ستأجر لهجرد ممر و بونكاز . ان الاول يعتبر  ان مالك السفينة الذي لا يملك الملحقات و يكون يريب

ت مل علامانت تحالتخلي عنها  مع السفينة للدائنين  و هو يجيز لاصحابها طلب استرجاعها  فقط اذا كا

  الذمةي على انقاص ر  هو انها تنطويما يلاحظ  على فكرة ريب(. و 316خارجية تدل على ملكية هؤلاء لها )

تصرف اع او اللانتفاالبحرية  على اساس ان ضمان الدائنين  لا يشمل الملحقات التي لا يتمتع المالك بحق 

 ة البحريةمن الثروض ادية فيها . و اما الفقيه بونكاز فهو يدخل السفينة ككل سواء من جوانبها التقنية او الم

ن ضمان ميعزز  . و يترتب عن ذلك ان هذا الرأي يقوي  و بغض النظر عن ملكية اشخاص آخرين لملحقاتها

لواقع  و كذا اتماشى و رأي يالدائنين . لذلك فان الاستاذ ميركوفيتش يتبنى  هذا الرأي  في رسالته .  ان هذا ال

ع ى دخلت مت متلذي يقضي بان المنقولاالمنطق  الذي يسود المعاملات  التجارية  على وجه الخصوص  و ا

مان  و اف للائتن اضعالاموال الاخرى  فانها تشكل ذمته الظاهرة، و من ثم يحظر استرجاعها  لما في ذلك  م

فة في القانون (. و يتماشى هذا الرأي ايضا  مع نظرية الظهور المعرو317للثقة المشروعة للدائنين )

على  يعتمدون دين  والظاهر  و خاصة ثقة اولائك الذين يتعاملون مع المالتجاري  و التي تهدف الى حماية 

بة وا بمطاليفاجئ فليس من العدل ان السفينة  و ما تحمله من ملحقات قبل اقدامهم على منح اي ائتمان ،

لزم شهر يست لامنقولات  لم يكونوا عالمين عند التعامل بملكيتها لاشخاص آخرين خاصة و ان القانون 

 نقول .الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
314-G.Ripert , op. cit., no 310 , p.282-283  

315-G.Mirkovitch , Navire et patrimoine de mer , Thèse Bordeaux, 1932 , p.191  مشار اليها فيKatell Oilleau , op.cit, no 

119 , p155   

316-G.Ripert , op.cit., no 310 , p.283  

 .135القاهرة، بدون سنة ، ص ،احمد محرز، نظام الافلاس في القانون التجاري الجزائري ، المطبعة الفنية -317
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ن القانون البحري م 58 ا الرأي اذ يفهم من المادةو لا يستبعد ان يكون القانون الجزائري قد تبنى هذ      

و  .ير مقيدة غلقة  المحددة لوعاء الرهن " بالسفينة و ملحقاتها" ، و وردت عبارة " التوابع" عامة و مط

 الذمةن اائنين . ا للدبعبارة اخرى  فان التوابع سواء كانت مملوكة للمجهز او الغير فانها تشكل كلها ضمان

تي تكون لحقوق الضا  الا تقتصر  على ما يكون للمالك  من حقوق على السفينة  و انما تشمل اي البحرية  اذن

ة البحرية بهذا المعنى (. ان الثرو318) ةلمالكي ملحقات السفينة  و من مجموعها تتكون الذمة المالية البحري

اصيلة  هي فكرة موالحدة هذه الاهي مستقلة عن المالكين المختلفين : مالك السفينة و مالك الملحقات. ان و

لسبب ا وو لعل هذا ه ،لآثار الاستغلال  قوة في القانون البحري  و هي التي تعطي لمبدأ تخصيص هذه الذمة  

 الاموال و بين مالكيها. هذه  تمييز بينفي عدم ال

تشمل ايضا سفينة  لني للو استنادا الى ما سبق نخلص الى  ان الثروة البحرية تتعدى مجرد المفهوم التق      

لتي ملحقات او ال الجانب الاقتصادي لها  و الذي يرتكز اساسا على استغلالها  و من ثم فان كل الاموال

ضمانا   ل بذلكهذه الثروة  و تشك تدخل ضمن  ،و حتى ولو لم تكن مملوكة لصاحب السفينة ،تخصص لذلك 

 لدائني الرحلة البحرية .

 

  العناصر الاخرى التي تدخل في الذمة البحرية - 2

 للاخطار رضهاتغلال البحري  و تعسهناك عناصر اخرى تدخل في الذمة البحرية  بحكم ارتباطها بالا

من الثروة  مستفيدينسبة للذات اهمية بالن . لذلك فان القانون البحري اشار اليها و اعتبرها البحرية كالسفينة

 . و يتعلق الامر باجرة النقل  و بالديون الاخرى. البحرية

ير لتزام هذا الاخمقابل ا جر فياجـــــــــــــرة النقل: و يقصد بها الثمن الذي يلتزم به المستأجر تجاه المؤ-أ  

( يستوي 319نقل )رة النقل هي ببساطة ثمن ال. و في عقد النقل البحري فان اج بوضع السفينة تحت تصرفه

 . ان تكون خاصة بنقل الاشخاص او البضائع

لانه   ير واضحمر غاجرة النقل تعتبر جزء من الذمة البحرية في الجزائر، فان الا تو فيما اذا كان       

ي يظهر ان المشرع لم من القانون البحر  91الى  72بالرجوع الى احكام الامتيازات البحرية في اللمواد  من 

تعتبر السفينة و اجرة  1967يعتبر اجرة النقل محل امتياز الدائن مع ان قوانين اخرى كالقانون الفرنسي  لسنة 

و التونسي في  54لمادة في ا النقل وعاء للامتيازات البحرية  و كذلك فعلت الكثير من القوانين كالقانون اللبناني

وديار ان عدم نص . و يرى الاستاذ ر 67/1و البولوني في المادة  418و الاجنتيني في المادة  71المادة 

و لا توجد  هذا .  (320عطاء الدائن امتيازعليها هو مجرد سهو منه )المشرع الجزائري على اجرة النقل و ا

 احكام قضائية يمكن عن طريقها تدارك هذا السهو.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

318-Katell Oilleau , op . cit., no 119 , p155  

319-Katell Oilleau, op .cit., no 119 , p.155  

320-R.Rodière , op. cit., no 153, p.183  
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البحرية   مةالذا في ة عنصرامتيازا على اجرة النقل فانها تعتبر هذه الاخير تعطيو في الدول التي             

خذت بهذه ا. و  تازالمم يمكن ان يمارس عليها الامتياز متى نشأت اثناء الرحلة التي ترتب فيها الدين البحري

ا . و قد ي صادقت عليهالمتعلقة بالرهون و الامتيازات البحرية ، و معظم الدول الت 1926القاعدة  اتفاقية 

البحرية  بالثروة لخاصةاقاعدة ، الى اصول القانون البحري استندت هذه التشريعات كلها ، عند تبنيها لهذه ال

حدى هذه اة النقل ر اجرالتي يقصد بها جميع المصالح التي يضعها  مجهز السفينة  في الرحلة البحرية  و تعتب

ضها لم يقب بحرية  اذاو تجدر الاشارة  الى ان اجرة النقل  لا تعتبر عنصرا من الثروة ال  (.321المصالح )

فانها  اهاما اذا قبض ،مجهز او كان لدائن  حق توقيع حجز ما للمدين لدى الغير كالربان او وكيل السفينة ال

 (.322)عليها  ممارسة  حقهآخردائن  ايوعندئد امتنع على  فتصبح مخصصة للدائني البحريين  تدخل ذمته

من  58مادة  )ائري القانون الجز و بالرجوع الى احكام الرهون البحرية فان غالبية الدول  و منها      

لاتفاق اي حالة سمح في. و رغم ذلك فان البعض منها   القانون البحري ( لا ترتب رهنا على اجرة النقل

و المكسيك في  508ة و الارجنتين في الماد 573ترتيب  رهن على اجرة النقل كايطاليا في المادة بالمخالف 

 .  124المادة 

لقول بغير ة . ان البحريارة استغلال السفينة تعتبر عند غالبية الفقه عنصرا من الثروة ان الاجرة كثم       

دون ان  لبحريذلك من شانه ان يفسح المجال  للمجهز للتصرف فيها كما يشاء فيحتفظ بثمار المشروع ا

 (.323يتحمل الاعباء الناتجة عنه )

بنص  دين عملالالها الخ فهي الخاصة بالرحلة التي نشأ و اما عن الاجرة التي تدخل في  الذمة البحرية       

ح ذلك يضرب الاستاذ . و لتوضي استقر عليه الفقه الغالب  من القانون البحري المصري آخذة  بما 54المادة 

لمستحق لتعويض ااتياز مصطفى كمال طه  مثالا فيقول :" اذا وقع تصادم بخطأ السفينة اثناء الرحلة ، فان ام

. و باءت  (324المستحقة عن الرحلة التي حدث خلالها التصادم " ) التصادم يرد على اجرة النقلعن 

اندها س، و قد  الفشلبالمحاولات الفقهية الرامية الى ادخال الاجرات  اللاحقة و السابقة ضمن هذه الثروة 

لتي تنشأ اثناء الاجرة هي و تقرر ان ا 1947القضاء في ذلك قبل ان تعود محكمة النقض الفرنسية في سنة 

ق الدائنين يتقرر ح بذلك و الرحلة البحرية  لانها امتدادا لها  و بالتالي فهي تعتبر جزء من اصول هذه الثروة 

 (.325عليها )

 هذه  ان مجموعحالة فو تتعدد اجرة  النقل بتعدد البضائع  المنقولة في رحلة واحدة  و في هذه ال         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

321-P.Bonassies  et C.Scapel , op.cit., no 576 , p.400  

 .82محمود شحماط، المرجع السابق ، ص -322

323-Katell Oilleau , op. cit., no 121, p.156  

 . 72، ص 77مصطفى كمال طه، المرجع السابق ، رقم -324

Katell Oilleau , op. cit ,no 122 , p.158 -325 
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لمسألة اان هذه ف هذه الذمةالبحرية . و عن الاجرة التي يعتد بها كعنصر في  الذمة الاجرات تدخل ضمن 

 ذمةالي هذه فنصرا عاثارت هي الاخرى خلافات فقهية . هناك من يأخذ بالاجرة الصافية  و يعتبرها لوحدها 

يها ي تكون فالة التالاخذ بالاجرة الاجمالية من شأنه التقليل من الثروة البحرية خاصة في الحان . (326)

 المصاريف المبذولة اثناء الرحلة للاستغلال اكثر من المداخيل المحصل عليها .

ا من القانون التجاري الفرنسي التي وردت فيه 216غير ان التفسيرات المختلفة التي اعطيت للمادة        

عبارة " اجرة" توصلت الى ان المقصود  هو الاجرة الاجمالية  و ليس الصافية  و هي التي اعتبرها جزء من 

( عدم الاعتداد بهذه التفرقة  و 328(. و يفضل آخرون )327الثروة البحرية. و تبنى الفقه العربي هذا الرأي )

المبالغ المستحقة للمجهز عن عمليات الانقاذ   البحرية يتكون من السفينة  و من كل الذمة اعتبار ان مجموع 

و كل الارباح التي يجنيها اثناء الرحلة البحرية . ان هذا الفقه يتفادى التخصيص عندما يعتبر المبالغ المحصل 

و يتماشى هذا الرأي  . عليها اثناء الرحلة حتى يدخل الاجرة الاجمالية في هذه الثروة لتكون ضمانا للدائنين

 Le fret sur lequel s’exerce leلمشرع  الذي يتكلم عن المبالغ المستحقة  للمجهز "مع قصد ا

privilège est nécéssairement le frét brut puisque la loi vise le cas ou il est du « 

المصاريف عن  التي تمثل  Surrestaries.  و تدخل ضمن اجرة النقل اجرة المؤجر للمهلة الاضافية  (329)

في تلك ما لا تكغ عندالمدة  الاضافية الممنوحة لمستأجر السفينة بالرحلة لاتمام عمليات الشحن او التفري

و تحسب هذه  . Staries (330)الممنوحه له في العقد للانتهاء منها في الميعاد المتفق عليه و المسماة 

من القانون  664دة جرة المدرجة في عقد ايجار السفينة ) ماالاخيرة على اساس حمولة السفينة و معدل الا

 مةالذضمن  تدخل البحري(. و لا تعتبر هذه المصاريف تعويضا  انما هي اضافة لاجرة النقل  و بذلك فهي

تأخذ كل من تعويضات  و(. 331بر من الثمار المدنية للسفينة  )البحرية  و تاخذ حكم الاجرة من حيث انها تعت

دم  امكانية لاجرة لععلى ا البحرية مبالغ التأمين الذمةذ  و حصيلة الصيد نفس الحكم الا انه يستثنى من الانقا

ان هذه  منها و احلالها محل  اجرة النقل  لنفس الاسباب التي  تقال عن مبالغ التأمين على السفينة 

خطار غطية الامن لتلمؤمن له للمؤالتعويضات لا يمكن ان تمثل السفينة، فهي مجرد اقساط   يلتزم بدفعا ا

 (. 332البحرية  و على هذا الاساس لا تدخل في الثروة البحرية )

 مة الغير المتسبب في يقصد بها الديون المترتبة  في ذ  .الديون الاخرى التي تدخل في  الذمة البحرية -ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

326-E.Vermond , Manuel de droit maritime , Sirey , 5ieme edition , 1920, no 116, p.177  مشار اليه فيKatell Oilleau , 

op.cit., no 123 , p. 158   

 72،ص 77مصطفى كمال طه، المرجع السابق ، رقم -327

328-P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 576, p.400 

329-R.Rodière et E.Dupontavice , op. cit., no 129 , p.110    انظر كذلكMartin N dendé, op. cit, no 335-44 , p.342  

330-Alain  Le Bayon , op. cit , p.245   

331-Katell Oilleau , op. cit., no 127 , p.161  

332-G.Ripert, Droit maritime , tome 2 , crédit maritime , fortune de mer , transport , 4ieme edition , 1950 , no 1301, 

p. 199    مشار اليه فيKatell Oilleau , op. cit ., no 125, p. 160  
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(. 333ا " )رجت منهخاضرار بالسفينة  و تحل في الثروة البحرية " محل مال آخر او قيمة الحاق   اتلاف او

لى حقوق ة عظافللمح  Subrogation réelleمبدأ الاحلال  العيني  62و قد اقر القانون البحري في المادة 

 البحرية بعد تعرض السفينة للخسارة بفعل الغير. الدائنين  و تفادي انقاص الذمة

 ها نتيجةلتي تتكبدار االسالفة الذكر المبالغ المستحقة  لمالك السفينة بسبب الاضر 62و بينت المادة      

ستجيب هذا يرية . و البح الفقدان او انقاص القيمة و حددت اربعة مبالغ لتأخذ مكان القيمة الضائعة في الثروة

ة و توفير الحماي  ( لما للاحلال من اهمية في اعادة قيمة السفينة334الحل لمبادىء العدل و الانصاف  )

 للدائنين مانحي الاعتماد لصاحبها .

ك من . و هنا سارتهاختعويضات التأمين محل السفينة في حالة هلاكها او  احلالتردد الفقه حول مدى  و     

ي لهدف الذاط هو ان ( بانها تحل محل السفينة و تدخل تبعا لذلك في الثروة البحرية  لسبب بسي335يقول  )

ة تحقق في حال  فينةتحل محل الس يتوخاه المؤمن له عند اكتتاب عقد التأمين على السفينة هو ايجاد  وسيلة

ن ليها ضماايمتد  . الا ان فريق آخر يرى عدم اعتبار هذه التعويضات جزء من الثروة البحرية  لا الخطر

نما هي اينة  و تمثل السف و يذهب الاستاذ ريبير الى عدم اعتبار هذه المبالغ كذلك  لانها لا .(336الدائنين )

ذا الخلاف الى ما ه( .و يرجع سبب 337بها اي مؤمن له تجاه شركة التأمين )تحل محل الاقساط التي يلتزم 

ن  بحيث اقرت الخاصة بالرهون و الامتيازات من اهتمام  بالرهو  1926ورد في اتفاقية بروكسل لسنة 

 ن ثممازات. و لامتيصراحة  احلال تعويضات التأمين محل السفينة  و لم تقل شيء من هذا القبيل بالنسبة ل

وية  في استيفاء يكون للدائنين المرتهنين اول 1926فانه في الدول التي حذت حذو معاهدة بروكسل لسنة 

التالي نة و تخصيصها بلا يوجد ما يمنع  احلال مبالغ التأمين  محل السفي و(. 338حقوقهم من هذه المبالغ )

نهم لصالح م سحبه مت انه ى هذه المبالغ الا. و قد كان لهؤلاء في السابق امتياز عل لحقوق الدائنين الممتازين

لبحري  و الائتمان شجيع اتفي الرغبة في  فقط  الدائنين المرتهنين . ان هذا التمييز في المعاملة  يجد تبريره

 الذي لا يأتي الا من طرف الدائنين المرتهنين .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .78، ص 78مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، رقم -333

R.Rodiére , op. cit., no 125 , p.154 -334 

Katell Oilleau, op. cit., no 125, p. 160 -335 

 . 73، ص 78مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، رقم 336-

G.Ripert, op. cit., no 1309 , p. 206 ,-337  مشار اليه فيKatell Oilleau, op. cit., no 126 , 160  

لمشرع اعطى ايلاحظ ان  . و من القانون البحري نص على الحالات التي يحل فيها محل مال آخر فقد او اصابته خسارة كبيرة 62ان نص المادة -338     

 .87السابق ، ص بان، المرجععربي بوكعيزاحمهم في ذلك اصحاب حقوق الامتياز. انظر الالمرتهنين اولوية  لاستيفاء حقوقهم من مبالغ التأمين و لا  للدائنين 
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 ـاني المبحث الثـــــــــــــــــ                                                    

 رية ــه الباستقلال الذمة البحرية للمجهز عن ذمتــــــــــ                                  

أ الاساسي في القانون . و حسب المبد تم التعرض الى العناصر التي تكون الثروة البحرية للمجهز           

ن بجانب هذه الثروة . و لك البحري فان حقوق الدائنين تنصب على هذه العناصر التي تتكون منها هذه الثروة

ة  ت الثروة البري. هذا و اذا كانت القوانين اشارت  و نظم Fortune terrestreقد تكون للمجهز ثروة برية 

يم او باي تنظ م تحظاو ما اصطلح على تسميته بالذمة المالية  بشكل واضح و صريح ، فان الثروة البحرية ل

استخلص  صوص التيالبحرية بالاعتماد على الن الذمة.  و يرجع الفضل  الى الفقه في بناء نظرية  اشارة

المالك  مسؤولية و تحديداكتركيز التأمينات البحرية  مثلا على السفينة    الذمةات ضمنية  الى هذه منها اشار

دى قصور مظهرت في حدود الاموال التي يستخدمها في الاستغلال البحري . ان هذه النصوص المتناثرة  ا

بها من  رتبطية  و ما نظرية اوبري و رو حول الذمة المالية بسبب وجود ذمة متخصصة تتمثل في السفين

ذمتين  نفصال البه ا عناصر . و لاستيعاب فكرة الذمة البحرية ينبغي التعرض الى التطور التاريخي الذي مر

حسن تسيو قبل ذلك   البحرية و البرية عن بعضهما البعض  و الاساس الذي تقوم عليه فكرة الذمة البحرية .

 خصصة .خاصة بعد ظهور الذمة البحرية التة اخرى مر الرجوع الى نظرية اوبري و رو وتقييمها 

  صصةالمتخ قصور نظرية اوبري و رو حول الذمة المالية بعد ظهور فكرة الذمة البحريةاولا:      

منة لمدين ضااموال اان الذمة المالية عند اوبري و رو  ترتبط عضويا بفكرة الضمان العام . ان كل       

من  188مادة في ال وحدة الذمة الذي اخذت به كثير من الدول  و منها الجزائرللوفاء بديونه وفقا لمبدأ 

ذه هو من كل ا ضمان القانون المدني حيث لا افضلية  و لا تمييز بين الدائنين  في أخذ حقوقهم من هذا ال

 (.339الاموال )

في  مواله  ودة افي وح و تقوم هذه النظرية على فكرة اساسية هي شخصية المالك ، اذ هو يلعب دورا مهما

شرع مو قد كفل ال . اليةالتنسيق بين الحقوق و الالتزامات داخل هذا المجموع القانوني الذي يسمى بالذمة الم

رة او ر المباشوى غيحماية هذا الضمان من خلال الدعاوى التي خولها للدائنين للمحافظة على حقوقهم كالدع

 191، 189)مواد  ا لهمالاستفادة من التأمينات العينية التي يرتبه الدعوى البوليصية  او دعوى الصورية او

 من القانون المدني (. 192و 

ي ة اخرى هره فكرالضمان العام ، الذي ترجع اصوله الى الماضي السحيق ،  قد صاحبت ظهو أمبد ان      

ته تشكل ذم التي تخصيص المدين لجزء من امواله للوفاء بديونه . و في المجال البحري فان هذه الاموال

ترك لهدف المشبابط البحرية لم ترتبط بشخصه كما هو عليه الامر في النظرية الشخصية للذمة ، و انما ترت

 شيئا بين هذه الاموال فبدأ الانفصال يتحقق شيئا  بسبب ذلكو   .(340الذي يراد تحقيقه من الرحلة البحرية )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 144، صالمرجع السابق زهدور محمد ، -339

340-Katell Oilleau , op. cit., no 130, p. 163  
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 .خرىن جهة اممن جهة و بين  هذه الاموال و شخص المالك يستعملها خارج المجال البحري و تلك التي 

 مدى انفصال الاموال عن شخصية المالك او المجهز  -1

دت به ان خاصة  فيماو  ، بعد الانتقادات التي وجهت الى النظرية التقليدية للذمة  و التي سبق عرضها       

ائدة جارية لفتذمة  ومن استحالة تقسيم الذمة المالية  الى ذمة مدنية  مخصصة للدائنين الشخصيين للمدين 

لبية ب آثار سترتي دائني المؤسسة، و ما قالت به من اندماج الذمة مع صاحبها ، كل ذلك  لم يكن  من دون

لمعاصر الفقه اصفة عامة . و نتج  عن هذا الغلو رفض على التطور الاقتصادي  و على  مجال الاعمال ب

ون لى ان يكعين علفكرة عدم الانقسام  و فسح المجال للاشخاص  بان يكونوا ذمما يخصص كل منها لنشاط م

ائنين نفيذ الدتة عن كل منها مسؤولا عن الوفاء بالديون المرتبطة باستغلاله  و تبقى الذمة الشخصية بعيد

كوين  ن طريق تعنوية عو لم يكن ذلك ممكنا في بداية الامر الا باللجوء الى انشاء شخصية م.  التجاريين له

ة ن الشخصيلتكوي .  و لم يعد في الوقت الحالي اللجوء ضروري  الى الاشتراك  مع الغير شركة مع آخرين

المتعلق بالشركة  1996في الجزائري بصدور  قانون في كثير من الدول  و  المعنوية  و قد اصبح ذلك ممكنا 

هو ان الشخص ،   (. ان ما يهم من خلال هذه الامثلة341ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة )

يحدد  ولمالية  ته  او على خلاف ما كانت تقول به النظرية التقليدية  لاوبري و رو ، يجوز له ان يقسم ذم

تحول ذا اله. ان  ان يكون مسؤولا في باقي ذمته مسؤوليته في الاموال التي تخصص  لنشاط معين دون

طور الهائل  جدها التتي اوالباهر ، يعتبر  دليلا على عجز النظرية التقليدية في التكيف مع الظروف الجديدة ال

 يصذا التخصهرتبها يفهناك من اعرب عن قلقه ازاء النتائج التي  قد ذلك  في المعاملات التجارية . و رغم

اف او عدددة الاطر( اذ يرى ان انشاء  الشخصية المعنوية  سواء في الشركات المت342شركات )قانون ال في

للاساس اهدار ل ام  والشركات ذات الشخص الوحيد  قد ينطوي على تحايل على مبدأ عدم  قابلية الذمة للانقس

 الذي تقوم عليه الشركة  و هو العقد .

عتراف تعلق بالايما يفو لم يكن لهذه الانتقادات اي اثر على هذه النظرية اذ ازداد التمسك بها خاصة      

عير اية لتي لا تا ، نيللشخص بدور هام في الذمة المالية ، و لم يكن للنظرية التي تبلورت في الفقه الالما

ل التي تأثرت بها (و الدو343ون الفرنسي )اهمية للشخص  و انما للهدف المرسوم للذمة ، اي اثر في القان

 كالجزائر في مجال الذمة المالية .

لنظرية اتخلي عن ون الدان التقلبات التي حصلت  في المجال الاقتصادي دفعت الى الاعتراف بانقسام الذمة    

لنظرية ن آثار امتخفيف . و لم يكن ذلك بمثابة اقرار باستقلال هذه الذمم بقدر ما كان محاولة لل التقليدية

خصصة  مكون ت التقليدية لاوبري و رو . و ترجم في الواقع بالاعتراف بذمتين للشخص  واحدة منهما 

صية او الشخ لنشاطه التجاري او المهني  تبقى مرتبطة بالذمة العامة التي يخصصها صاحبها لاغراضه

المملوكة  الاموال ز بيننين ، و على التمييالعائلية . ان هذا التخصيص هو الذي كان له اثره على حقوق الدائ

 لشخص واحد و على تحديد حقوق الدائنين في هذه الاموال .

 ة بين فكر و يدية يظهر مما سبق ان القانون الفرنسي حاول في الاخير التوفيق بين النظرية التقل      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دودة.المتعلق بالشركة ذات الشخص الوحيد  و ذات المسؤولية المح 1985جويلية  11صدر في فرنسا القانون المؤرخ في -341

Katell Oilleau , op. cit., no 100, p.129-342 

   لذي يقوم على ا ام الفرنسي مخالف للنظ لم تحظ النظرية الالمانية للذمة  في فرنسا باي اهتمام لانها تقوم على فكرة الذمة بدون شخص و هذا امر-343         

 فكرة ارتباط الحق بالشخص .         
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دفه ارمة ، هصواعد التخصيص ، الا ان نظرته الجديدة للذمة  جعلته يحيطها بحماية قانونية  و يخضعها لق

 ء هام منن لجزمن ذلك هو درء الغش و التحايل على حقوق الدائنين الذين قد يتضررون من اخراج المدي

 Sociétés écransهمية غير موجودين  كالشركات الو امواله  من الضمان العام  متسترا وراء اشخاص

 . باعلام المجاملة يمكن تشبيهها التي 

 

 تكييف نظرية الذمة في المجال البحري : الاعتداد بفكرة الهدف المشترك للاموال -2

 

ليها فرضتها عديلات عال تان التوجه الفقهي الجديد لم يتخل عن النظرية الكلاسيكية للذمة  و فضل ادخ           

لاتجاه اشخص فان ور للحقائق اقتصادية  معينة . و على خلاف  ما تقوم عليه النظرية الالمانية من نفي اي د

ظرة مختلفة الذمة ن ظر الىيمثلها داخل ذمته. و بدأ ينالحديث يركز على هذا الاخير و الفائدة القانونية التي 

 يمكن عين  و لاروع معما كانت عليه  اذ بداخل الذمة العامة  يمكن تخصيص اموالا معينة لاستغلالها في مش

ه ستند عليلذي يان تصلح  لو استعملت في مشروع مختلف. ان الهدف المشترك لهذه الاموال هو المعيار ا

عكس خص قد تنة للشالخاصة. ان وحدة الهدف لهذه الاموال التي تشكل جزء من الذمة العام وجود هذه الذمة

حقوقهم  و اقتضاءفيذ اعلى حقوق الدائنين بحيث يصبح هؤلاء مرتبطين بهذه الذمة ارتباطا لا يسمح لهم بالتن

ندما علجزائري اشريع التمن الذمة الباقية للمدين . و قد اقتحمت هذه الفكرة الكثير من التشريعات و منها 

و لم يعد   .لشركة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة االمتعلق ب 1996اصدر قانون سنة 

ن دور قانوصبعد  اللجوء الى الشخصية المعنوية ضروريا لاحداث هذا التقسيم في بعض الدول كفرنسا خاصة

 1994راير فب 11المؤرخ في  126-94تحت رقم  الصادر Loi Madelinسمي باسم الوزير السابق مادولان 

مل في لتي تستعوال االخاص بالمؤسسة الفردية و بموجبه يسمح لهذه الاخيرة بتحديد حقوق الدائنين في الام

 (.344الاستغلال )

الا ان للذمة  لتقليديةارية ان السماح بتقسيم الذمة على النحو السابق ادى لا محالة الى المساس بالنظ            

. و  لتقليديةلنظرية اعن ا ذلك لم يشكل اخلالا بمبدأ الوحدة  و عدم التجزئة التي ما زال يتمسك بها المدافعون

ان عندئد ف ية  وقد يصبح التقسيم شكليا اذا لم تكن الاموال التي رصدها الشخص لتحقيق هدف مشترك كاف

و في  (.345)الاعتمادات اللازمة لتسيير المشروع الضمان الشخصي للمدين يكون ضروريا للحصول على 

مر ، لااغير ان هذا  شخص .هذه الحالة فان التنفيذ قد يطال الاموال الاخرى التي تتشكل منها الذمة المالية لل

لا يلقى   ة ، فانهلمهنياو ان كان يحظى بمساندة القانون الوضعي الرامي الى التخفيف من آثار استقلال الذمة 

البيئة  بحرية  وئة المجال البحري صدى كبيرا . و يرجع ذلك الى اسباب منها ما يعود الى اختلاف البيفي ال

 البرية  و منها ما يتعلق بالتطور الكبير للحركة البحرية عبر التاريخ .

 

  التطور التاريخي للذمة البحريةثــــــانيا:           

سبان مسألتين ذ في الحتأخ الذمة البحرية و تطورها عبر التاريخ يجب ان ان اي دراسة لفكرة الثروة او            

ن الذمة قلالها علاست انها سابقة في الظهور عن النظرية التقليدية للذمة   و تكريسها مند القدم ى: الاول

 قيامها على قاعدة تحديد مسؤولية مالك السفينة .لالعامة  و ثانيا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

-Création de l’entreprise unipersonnelle , source internet www.macommunemasante.com.org/la-loiانظر :344-

madellin   consulté 03/07/2016  

Katell Oilleau , op. cit., no 106 , p.137 -345 
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 قدم فكرة  الذمة البحرية  -1

تجارة  ن اجل المبحار ان الملاحة البحرية قديمة قدم الانسان الذي استعمل السفينة كوسيلة يجوب بها ال

 م كثيرة هيم و قيل مفااو النزهة او الصيد او الاحتكاك بالشعوب الاخرى او الحرب . و نتج عن هذا الاستعما

و ليس  . لبحريةالاحة حصلت عبر العصور في مجال الم ت الكبيرة التيادركها التغيير و التعديل بعد التحولا

لقانون الية هذا ستقلامجال هذه الدراسة الخوض في كل هذه الانظمة الاصيلة التي كان لها الفضل في ترسيخ ا

في هذا  زكيتصر الترما يقو ذاتيته  ومنها نظام الرمي في البحر و الخسائر المشتركة و المساعدة البحرية ، ان

له عن حري و فصل البعلى الذمة البحرية  باعتبارها نظام ساعدت عوامل كثيرة على ترسيخه في المجا المقام

 الذمة البرية للمالك .

ند م و لذلك كانت رية ،و قد سبقت الاشارة  الى ان السفينة تعتبر العنصر الاساسي في ثروة المالك البح 

الرومان  حرية عندوة الب. و لم يكن استقلال الثر هي الوسيلة الرائعة للحصول على الائتمان البحري وقت بعيد

ر يعرف هذا العص ظهور نطام في على( التي هي عليه الان ،  و رغم ذلك فانه يمكن الجزم 346بالوضوح  )

يعتبر هو  و روة البحرية و كان له اثر كبير في بلورة فكرة الث  Contrat de commandبنظام التوصية 

 و ص  و هم : المالك (. و يقوم هذا النظام على فكرة مساهمة  اشخا347لتحديد المسؤولية  ) احقيقي امنطلق

ضائعهم التجار ب ومله  الربان و التجار اصحاب السلع المنقولة بحرا على ان يقدم الاول السفينة و الثاني ع

ة ه الشراكمثل هذر الرحلة و يظهر امام الغير على انه هو الذي ي. و يتولى الربان تسيي المعدة للبيع

Association . ي فمساهمين ولية الاما بالنسبة للاثر القانوني الذي يترتب عن هذه الشراكة فهو تحديد مسؤ

الكل دمها قال التي الامو . و لم يكن هذا التحديد ممكنا اذا لم تكن الرحلة بقدر الاموال التي قدمها كل منهم

نة صة السفيمة و خالم تكن هناك اية صعوبة في التعرف على هذه الذ كما منفصلة عن الذمة الشخصية لهم . 

(348)Le navire ne se fond pas dans l’anonymat du patrimoine. 

ب رتيقر على تي استو نظرا لقيام فكرة التخصص الى جانب فكرة الثروة البحرية ، فان العرف البحر       

موال ق على الابحقو حقوق حصرية للدائنين البحريين على هذه  الثروة دون الدائنين البريين الذي يحتفظون

 (.349التي تتكون منها الذمة الشخصية  للمدين )

 حقااعتبارها  و البحرية  الذمةفضل كبير في  ظهور فكرة   Abandonو كان لنظام آخر يعرف بالترك       

يما بعد ا عرف ف. و عرف هذا النظام عند الرومان بشكل مختلف عم لبحريين دون سواهملدائنين ال لصاخا

لذي االمالك  ا علىذلك ان  السفينة لم  تكن  هي محله و انما الربان الذي يرتكب عملا غير مشروع ، و م

خاصة  و فقهاء. هذا الفكر كان له اثره عند ال يريد التخلص من المسؤولية الا التخلي عنه للمضرور

شابها بين قواعد من القانون التجاري و استخلصوا منها ت 216الفرنسيين منهم ممن تعرضوا لشرح المادة 

 الترك عند الرومان و المـــــــــــادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .167زهدور محمد، المرجع السابق ، ص -346

 المرجع السابق.-347

R.Rodiére et E.Dupontavice , op. cit., no 90,p.92  -348 

Katell Oilleau, op. cit., no111, p144 -349 
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لربان رتكبها ايعمال التي تتناول هذا المادة المسؤولية المدنية  لمالك السفينة عن كل الاو  (. 350السابقة  )

بة عن هذه ت المترتلتزاماالمتعلقة بالسفينة و الرحلة البحرية ، و تجيز التخلص من الاو العقود التي يبرمها  

 (.351المسؤولية بالتخلي عن السفينة  و اجرة النقل )

ة و ي السفينتها فو حددت المادة السابقة بوضوح  الاموال التي تكون للدائنين حقوق عليها و حصر      

ساسي لمركز الاامنها ضل الجانب الشكلي للثروة البحرية ، و تحتل السفينة اجرة النقل . ان هذه الحقوق تشك

 اذا كانت لثروة الاهذه ا  يسخرها المالك في التجارة البحرية ، فلا تدخل فيلم  ، و اما الاموال الاخرى التي 

 دة .ات و العولاداو  تعريف الذي يحدد مفهومها بالهيكللها علاقة بالرحلة البحرية و بالسفينة  وفقا لل

ستقلالها احرية  و ة البو تجدر الاشارة  الى ان هناك نظما اخرى كان لها فضل ايضا في ظهور فكرة  الذم     

في عهد لويس  الذي وضع 1681عن الذمة البرية  كقنصلية البحر و قانون التجارة البرية لسنة  (352)

 (.353ع عشر )بالرا

ندما ع ثر كذمة اتيتها اكانفصلت عن الذمة الاجمالية للمالك و قد تأكدت ذ  ان السفينة و كذا اجرتها         

 – البحرية لثروةر كتابا عنونه " اياصبحت هي اساس تحديد مسؤولية المالك ، و قد خصص لها العميد ريب

     (.354ترك السفينة و الاجرة " )

مة شكلت ذ فينة  و بذلكثروة البرية لمالك السمما تقدم ان الثروة البحرية انفصلت عن ال و يستنتج         

د مسؤولية سا لتحدية اساكان بالامكان التخلي عنها للدائنين البحريين ، لذلك اعتبرت هذه الفكرة  لمدة طويل

ة  ظمة جديدور انظه مالك السفينة  سواء كان مصدرها العقد او العمل غير الشروع ،  قبل ان تتلاشى بعد

 المجال البحري استجابة لمتطلبات البيئة البحرية .فرضت نفسها في 

 لفكرة الذمة البحرية رسيخهمبدأ تحديد مسؤولية مالك السفينة و ت -2

 

ؤوليته ان مسفكان المالك في وقت سابق يتخلص من مسؤوليته بمجرد ترك السفينة لدائنيه و بذلك 

هذه بتقبلها  ين علىدائنيه يكونوا مجبرفي حالة غرق السفينة فان  ت تتحدد بهذه الطريقة ، بل و حتىكان

 د منه  ن المقصونبغي بياي. و لفهم هذا النظام  كفكرة اصيلة و تقليدية في القانون البحري فانه (355)الحالة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .166رجع السابق ، ص ، مشار اليه في : زهدور محمد ن الم376، 1901الملاحة البحرية في القرن التاسع عشر ، باريسامبرواز كولان ، -350

 Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faitsمن القانون التجاري الفرنسي على ما يلي :" 216تنص المادة -351

du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier , pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition .Il 

  peut dans tous les cas s’affranchir des obligations ci-dessus par l’abandon du navire et du frét «  

                           التعرض الى هذه المسالة في القسم الاخير المتعلق لذمة التخصيص .تقلال لا يعتبر مطلقا في بعض الانظمة  و سيتم سان هذا الا-352

    Jacques Libouton, quels créanciers peuvent participer à la distribution du prix de vente judiciaire d’un navire ,  

DMF 2010, no 716, p.645   

  P.Bonassies et C.Scapel , op. cit.,p.278من مؤلف : 26قم مشار اليه في هامش ر-354

355-M.R.Gouilloud , op. cit., no 305, p.171  
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نظمة ة هذه الادراس ان و بعد ذلك يهم شرح نظام آخر مرتبط به هو نظام الترك كوسيلة لتحديد المسؤولية  .

نشات  ين الذيندائنئك اللالبحرية المخصصة  لاؤ ظهرمساهمتهما عبر العصور في ارساء و تدعيم فكرة الذمةت

 ديونهم بمناسبة استغلال السفينة.

 نظام تحديد مسؤولية  المالك كفكرة اصيلة و تقليدية في القانون البحري  -أ

مالكي  ة  منان  عقد التوصية الذي كان يبرم بين المصالح المختلفة التي تخوض الرحلة البحري

انت هذه ك. و  لكلظهور نظام  تحديد مسؤولية الما ،كما قيل  ،لسفينة مهد بضائع و الربان و صاحب اال

لية  د المسؤوتحدي و الشراكة تشبه الى حد كبير شركة التوصية  و فيها كان يسعى الكل الى تحقيق الارباح 

ير ان غ . (356)ربان وفقا للحصة  التي يقدمها كل واحد منهم  دون ان تتعداها الى الديون التي يبرمها ال

صة مته الخاذصلة عن الاموال التي يساهم بها كل واحد في الرحلة منف انتاذا ك الاالتحديد لم يكن ممكنا 

ء ن الاخطاعفيها  على ان سهولة التعرف على هذه الاموال قد ساعد كثيرا في حصر مسؤولية المالك.( 357)

ولية حديد مسؤتف على دور كل مساهم استقر العرالتي يرتكبها الربان  اثناء الرحلية البحرية . و بعد فصل 

ق عطائهم حاين و مالك السفينة في ثروته البحرية فقط   و على مبدأ تخصيص هذه الذمة للدائنين البحري

لم يكن  ة . وافضلية على مجموع الاموال التي ساهم بها كل من التجار و رجال البحر و صاحب السفين

 .الرحلة  ريك فيشحق عليها ما دام ان حقهم يتعلق بالاموال البرية لكل للدائنين الشخصيين لهؤلاء اي 

النقل  اجرة و و بالنسبة لمالك السفينة فان تحديد المسؤولية كان يتجسد عن طريق ترك السفينة  

. و  بري و روة لاوللدائنين . و تم تكريسه بموجب نصوص كثيرة  سابقة على ظهور النظرية التقليدية للذم

تي كادت لاسات الالاف لما جاء نابليون الى الحكم في فرنسا و بعد الاضطرابات التي ميزت بداية عهده نتيجة

قانون جب الان تعصف بحكمه، سارع الى حث المشرع على اصدار القانون التجاري ، و قد فعل ذلك بمو

المادة نص انون و تضمن هذا الق.  1808الذي بدأ به العمل في الفاتح من جانفي   1807المؤرخ في سنة 

مل بهذه و استمر الع . 1681 المعروفة في قانون كولبير لسنة  التي جاءت لتؤكد قاعدة الترك التقليدية 216

صر على تك بعد ذلك يق، و لم يعد التر 1841جوان  24القاعدة الى ان تم تعديلها بموجب القانون المؤرخ في 

الح المجهز برمها لصيالتي  المسببة لاضرار للغير و انما يمتد ايضا الى العقودالاخطاء التي يرتكبها الربان و 

 اهو يعتبر مفتاحاذ ي ( هو الاكثر اصالة في القانون البحر359تحديد المسؤولية عند الكثيرين ) ان . (358)

ل ان قب Règle d’or du droit maritimeو عند فيالار قاعدة ذهبية  ير،عند ريب  Clé de vouteمهما 

 Clé de doute (360.)يساوره الشك في نجاعتها  و يصفها هذه المرة بمفتاح الشك 

 شخصية   ؤوليةو تعتبر هذه القاعدة خروجا على القواعد العامة التي تقضي  بمسؤولية الشخص مس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ي حين ان فاء التي يرتكبها .و هناك من يرى ان مقدم حصة العمل كالربان يسأل بصفة مطلقة عن الاخط 168د ، المرجع السابق ، ص زهدور محم-356

البحري .انظر  ه في قنصليةم تدوينالمالك تبقى مسؤوليته محدودة في السفينة  و يرى ان هذا المبدأ ظهر  مع عقد التوصية في العصور الوسطى  و قد ت

 .108، ص 123فى كمال طه ، المرجع السابق ، رقم مصط

357-R.Rodière et E.Dupontavice, op.cit., no 138, p.116  

358-P.Bonassies et C.Scapel , op. cit. no 402 , p.277  

359-A.Vialard , Le préjudice économique pur variation maritimiste  , in Etudes à la mémoire de Christian Lapoyade 

Deschamps , PU Bordeaux , 2003 , p 283            مشار اليه فيArnaud Montas , op.cit., p .113 

360-A.Vialard, La limitation de responsabilité , clé de doute pour le droit maritime du 21ieme siecle , DMF anvier  

2009 , P.11                                                              
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مادة  )المدني  لقانونجميع امواله التي تضمن الوفاء بديونه  وفقا للقاعدة المعروفة في اوغير محدودة في 

 مستقبلة.ال ال( التي لا يقتصر فيها الضمان على الاموال الحاضرة  لمدينهم و انما يشمل الامو 188

شكل تموال و ه الاذههذه القاعدة في المجال البحري لامكن القول ان السفينة تدخل ضمن  تو اذا طبق      

ها عن لاسؤوعتبر ميرس لها  و بهذه الصفة . و اما المالك فهو مجرد حا الدائنين بذلك ضمانا عاما لجميع

يسأل عن افعال  من القانون المدني . كما انه 138مسؤولية حارس الاشياء غير الحية عملا بنص المادة 

طأ تراض الخلى افعع و هي مسؤولية مفترضة  تقوم الربان و رجال البحر مسؤولية المتبوع عن اعمال التاب

 (.361)عينة  . و لا يجيز القانون المدني الاعفاء من هذه المسؤولية الا بشروط م من جانب المالك

ير غمسؤولية لت الو حتى و لو ظ ،اذ و من باب الدقة  فانه ،و لكن الامر يختلف في المجال البحري     

مصطلح ك فان الدا . لذليلتزم به المالك  و المترتب عن هذه المسؤولية يكون محدوفان المبلغ الذي ، محدودة 

اره و انتش  شيوعهالصحيح هو تحديد التعويض بدل تحديد المسؤولية  و لكن يستحسن استعمال هذا الاخير ل

 (.362في المجتمع البحري )

لفة  انيد مختوسطى  بأسامة مند العصور الو قد حاول الفقه تفسير خروج القانون البحري عن القواعد الع     

 يمكن اجمالها فيما يلي :

ك بسبب مة المالذت في ان الاستقلال المطلق الذي يتمتع به الربان عند اتيانه التصرفات التي ترتب التزاما -

عادي المتبوع لى العبعده عنه و استحالة هذا الاخير اعطاء التوجيهات و ممارسة الرقابة التي يسهل عادة 

لعقود  و اي ابرام فنونية . ان الحرية التي يتمتع بها الربان من الناحية العملية و القا ممارستها على تابعه

 (.363امكانية الخروج عن توجيهات المالك تعتبر مبررا للتخفيف من مسؤولية مالك السفينة )

و الى  بحري  بلروع الة الى افلاس المشغير المحدودة عن اعمال تابعيه قد يؤدي لا محالان مسؤولية المالك  -

منحوا  كي السفنن مالازالته . و من اجل تشجيع التجارة الدولية  و تحقيق ازدهار المبادلات بين الدول فا

 ان او عنكبها الرب( ترك السفينة و اجرتها حماية لهم من الآثار المترتبة عن اخطاء يرت364"امتياز " )

  السفينة .العقود التي يبرمها لصالح 

 عة .( مقن365)خرون آان هذه الحجج  التي يتمسك بها البعض للقول بتحديد مسؤولية المالك لم يجدها       

لصاحب  لك ممثلاذقى مع الا انه يب، و لو انه يتمتع بمبادرة كبيرة اثناء الرحلة البحرية،حسبهم ،ان الربان 

لرحلة ،و اة اثناء لحاسمن حرية كبيرة في اتخاذ القرارات االسفينة . صحيح ان المالك بحكم بعده  يمنح الربا

الا انه  ،طاءهية عن اختثنائر ما يتمتع به الربان من استقلال قد يبرر مسؤولية المالك الاسيلا ينكر العميد ريب

 ؤولية  اذ لاــــــــــــــــــان يشكل المبرر الوحيد لتحديد المســـــــــــــــــــــــــــيرى ان ذلك لا يجب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .68و كذلك طالب حسن موسى ، المرجع السابق ، ص 47زهدور محمد،المرجع السابق ص-361

362-Arnaud Montas , op. cit., p.114  

 .191المرجع السابق ، صمحمد فريد العريبي ، محمد السيد الفقين -363

364-Cécile de de Bertin , op. cit. p.122  

365-katell Oilleau , op. cit., no 113 , p.145  
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لخطر المحدق ( و حسبه فانه يجب الاعتداد بعنصر ا366بد من البحث عن مبررات اخرى لهذا التحديد )

ذي لمالك الامنهم  الاطراف الا بجزء من اموالهم  وبالمشروع البحري ، ذلك المشروع الذي لا يساهم فيه 

لخطر ان لفكرة كذا كاه. و من باب العدالة الا يسأل في كل ثروته اسوة بالشركاء الآخرين . و  يقدم سفينته

لها حيزا  1841جوان  14اثر كبير في ترسيخ جدور السؤولية ،  و هذا ما يفسر تخصيص واضعي قانون 

 (.367اب هذه القاعدة )واسعا عند سردهم لاسب

بسة ة . بالنلبحرياان تاسيس القاعدة على فكرة الخطر من شأنه ان يحقق التوازن بين اطراف الرحلة      

بين  للتوفيق حاولةلمالك السفينة فان مصلحته كانت تكمن في ترك السفينة ، و كان ينظر الى هذا الحل كم

ة ه البحريثروت ة المالك الذي تنحصر مسؤوليته في حدودمصلحة المتضررين من اعمال الربان و بين مصلح

شجع على و ي  مع بقاء ثروته البرية بمنأى عن تنفيذ دائنيه . ان ذلك يجنبه انهيار مشروعه البحري

يثمن    (368فقه ). و انطلاقا من هذا الواقع فان بعض ال استقطاب رؤوس الاموال نحو الاستغلال البحري

رة ار التجاازده وحدد مسؤولية المالك في ثروته البحرية و يعتبرها سببا في تطور فكرة الترك كوسيلة ت

زمة مادات اللاهناك اعتبارات ساعدت على ارساء هذه القاعدة  خاصة في مجال منح الاعت و  البحرية .

 حصولى الالك ال. ان الاستغلال البحري يحتاج الى رؤوس اموال كبيرة  قد يضطر الم للاستغلال البحري

عليهم  انه يسهلبذلك ف و. ان الدائنين يمنحون الاعتماد  و غالبا ما يعتمدون على السفينة   عليها من الغير

 العقد و تحديد جل ابراما من تحديد الاخطار التي يتحملونها بالنظر الى قيمتها  و لا يهمهم المالك او الربان الا

   لا يكون بل شخصالتي  تسهل  تجسيد منح الاعتماد من قشروطه. و يلاحظ ان السفينة كثروة بحرية ، هي 

   الناتجة عن العقد . ( و تقييم المخاطر369في النهاية مهتم الا بالتنفيذ على سفينة يسهل عليه تقييمها )

جب ياهم ما  وحريين  هذه هي اهم المبررات التي قيلت بشأن تحديد مسؤولية المالك عن اخطاء تابعيه الب   

ثروته  قتصر علىانت تز عليه هو ان المالك كان يسأل مسؤولية لا تمتد الى امواله البرية  و انما كالتركي

 لشخصية .لية االبحرية المكونة من السفينة  و اجرتها و التي كان بامكانه تركها للتخلص من المسؤو

     سؤوليةنظام الترك كوسيلة لحصر الثروة البحرية في السفينة  و لتحديد الم-ب        

ج بها نائية خراستث ان المبدأ السائد في القانون البحري هو ان مسؤولية مالك السفينة هي مسؤولية      

دة عن محدو المشرع عن القواعد العامة . هذه القواعد تقضي بمسؤولية الشخص مسؤولية شخصية و غير

ك من حيث ية المالسؤولكام فان مالالتزامات التي يبرمها  و عن الاخطاء التي يقترفها . و تطبيقا لهذه الاح

من  136مادة  )ببها المبدأ هي مسؤولية شخصية  و تقوم كذلك عن اخطاء تابعيه اثناء تأدية وظائفهم او بس

ن مواله لككل ا القانون المدني (. و الاصل في المسؤولية الشخصية و غير المحدودة ان يسال الشخص في

 ين مختلفلات بحت ضغوط التقاليد البحرية المعبرة عن التعامالمشرع البحري لم يساير هذه القواعد ت

مسؤولية  رة تحديدبضرو الفعاليات البحرية  و واقع المخاطر المحيطة بالملاحة البحرية . كل ذلك ولد الشعور

 Commandaتوصية البحرية الذين لجأوا في اول الامر الى تكوين ما يشبه شركة ال المشاركين في الرحلة

مة ودة بالذلك محدمسؤولية الما فصل دور كل منهم فيها : دور الربان  عن دور المجهز ، و اعتبارالى ان 

 البحرية المتمثلة في السفينة و الاجرة . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
366-R.Rodière et E.Dupontavice , op . cit., no 140, p.117  

ر و انتقدها يو ريبافقيه فالين بها ال المرجع السابق . تجدر الاشارة ان الاسس الكثيرة التي ساقها الفقهاء كانت غالبيتها محل جدل كتلك التي قال-367

ما ساهم به يته تتحدد بن مسؤولروديار مفضلا اعتبار الرحلة البحرية عبارة عن شركة تجتمع فيها مصالح كل من شارك فيها بجزء من امواله لذلك فا

  Martin Ndendé , op. cit., no 364-11 , p. 527من اموال فيها . انظر 

368-M.R.Gouilloud , op. cit., no 306 , p.170  

369-Katell Oilleau , op. cit., no 113 , p. 146  
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مصالحها لا حماية تدعتهو لم يكن بالامكان تجسيد هذا التحديد الا عن طريق قيل ان   البرجوازية هي التي اب

دهم على تقوم عن كانت دوا بفكرة الترك  ، واالضيقة ،  و تمثلت في الترك . و كان الفرنسيون  هم اول ما ن

(. و 370ة )اساس مبدأ المسؤولية الشخصية للمالك  و يستطيع التخلص منها بترك السفينة  و الاجر

ي ة ثم ننهلبحرياعرض الى بيان محتواه  و مساهمته في تكوين فكرة الذمة تلتوضيح نظام الترك ينبغي ال

 باستظهار عيوبه و هجره  و تلاشي فكرة الذمة البحرية .

 لفرنسي وقانون اتجدر الاشارة في بادىء الامر الى ان  هذا النظام عرف في ال . مضمون نظام الترك-1  

ين الترك المنصوص (. و تفاديا لاي التباس يجب عدم الخلط ب371العربي  و لم يعرفه القانون الجزائري )

تعديله في  لمصري قبلمن القانون البحري ا 30من القانون التجاري الفرنسي  و المادة  216عليه في المادة 

 (.373ت البحرية )( و في  قانون التأمينا372و الترك المعروف في العادات البحرية القديمة ) 1990سنة 

سفينة الى احدى من قانون التأمينات يكون في حالة تعرض ال 134ان الترك المقصود في المادة         

ي عن بل التخله مقاالمخاطر الكبرى التي ذكرتها ، و على اثرها يتلقى المؤمن له كامل المبلغ المؤمن عن

لبحري فلا علاقة له في القانون ا(. اما الترك 374السفينة لشركة التأمين المؤمنة التي تصبح مالكة لها )

 اتجة عنالتزامات ن( و بالمخاطر الكبرى و بمبلغ التأمين ، اذ هو يرتبط اساسا  من جهة ب375بالملكية )

ليص سيلة لتخوعتبر امسؤولية المالك العقدية  او مسؤولية تابعيه العقدية او التقصيرية، و من جهة اخرى 

الترك   . انمين التأ و ليس لشركة التخلي عن السفينة و اجرتها للدائنينالمالك من هذه المسؤولية عن طريق 

يعتبر  كن الفقهلم ي وفقا لهذا المفهوم هو وسيلة لتحديد مسؤولية المالك  و حصرها في ثروته البحرية . و

ن ا كان يرىانما  ،رنسا مسولية المالك عينية  لانها مجافية لمبدأ الوحدة الذي تقوم عليه نظرية الذمة في ف

لمجال امالك في ية المسؤوليته شخصية  و لكن محددة  بالترك احتراما منه للتقليد الذي يقضي بتحديد مسؤول

و من  ، اي يتم عينا ،(. الا انه و في الواقع فان الترك اذا حصل فانه ينصب على ذات السفينة 376البحري )

 ؤوليته ان يسدد قيمتها نقدا.ثم فلم يكن يقبل من المالك الذي يريد التخلص من مس

 نظرية ت بها التميز ان القانون الفرنسي  و فيما ذهب اليه ، لم يتخل عن المسؤولية  الشخصية التي      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1967في سنة  من القانون التجاري الفرنسي قبل الغائه نهائيا في ستة 216ان قاعدة الترك تجد اساسها القانوني في المادة -370

ت له في الدول ات التي وجهلانتقاداويرجع السبب الى عدم وجود اي نص على الترك في القانون البحري ، كما يرجع الى حداثة هذا القانون  ثم الى -371

ر منه. و مع ذلك امرا لا مف ذا النظامالاخير الى  ظهور انظمة جديدة جعلت من الاستغناء على ه فيالتي عرفته و ذلك لعدم تماشيه مع مبادىء العدالة و 

 لاخيرة .ا لهذه يستحسن التعرض له لما له من فائدة في فهم فكرتي الثروة البرية للمالك و ثروته البحرية و اعتباره للسفينة محلا

 R.Rodiére et.انظر 1681في القرن الخامس عشر و في الباب السابع من قانون  Guidon  de la merو خاصة في مدونة مرشد البحر-372

E.Dupontavice , op. cit., no 634, p.577                                                                                                                                 

تعلق مال 2006فبراير  20المؤرخ في  04-06المعدل و المتمم بالقانون رقم  1995يناير  25المؤرخ في  07-95من القانون رقم  134المادة -373

 بالتأمينات .

 .472، ص 261مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، رقم -374

 .178، ص  مرجع السابقحمد ، القانون التأمين. انظر زهدور ملا تنتقل ملكية السفينة في القانون البحري الى الدائن  و هذا بخلاف الترك في -375

Katell Oilleau, op. cit., no 137, p.172 -376 
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في   زالا انه اجا برية،الكلاسيكية للذمة  القائمة على اساس الضمان العام على الاموال البحرية  منها و ال

كون قد فيا ان ية ، ناالتخلص منها ترك السفينة و الاجرنفس الوقت للمالك ان يختار لدرء المسؤولية عنه و 

مشرع قف ال. ان مو رتب مسؤولية عينية حتى لا يصطدم مع مبدأ  وحدة الذمة  التي يتشبث بها بقوة

م على خير  يقوا الا. ان هذ تميز هو اقل جرأة من الموقف الواضح الذي اتخذه المشرع الالمانيالم الفرنسي

ال ير الامومن غ لك العينية ، و فيه يكون حق الدائنين مقصورا على الثروة البحريةاساس مسؤولية الما

ي القانون الامر ف عليه الاخرى للمجهز . و لم يعتبر الالمان هذه المسؤولية  استثنائية و اختيارية  كما هو

قد اقروا  يكونوا  لعينيةا. و من ذلك يظهر ان الالمان بارسائهم للمسؤولية  الفرنسي انما هي مسؤولية تلقائية

حقوقهم من  ن اقتضاءعاديياولوية للدائنين على الثروة البحرية للمالك في الوقت الذي اجازوا فيه للدائنين ال

بين النظامين يرجع الى  (. ان هذا الاختلاف377الذمة البحرية  و لكن بعد استنزال ديون الدائنين البحريين )

.  اما  لكخرى للمال الاخصيص الذمة البحرية للدائنين البحريين من غير الامواتبني النظام الالماني لفكرة ت

ها الا لتخلص منلمامه افي فرنسا فان المبدأ  هو ان مسؤولية المالك تظل خاضعة للشريعة العامة  و لا يكون 

 طريقة الترك .

نيا حديدا عيتعتبر يو بتحليل دقيق لما هو سائد سواء في فرنسا او المانيا ، يمكن القول ان الترك      

دائنين حقوق ال ضمان للمسؤولية  و هو يهدف في النظامين  الى حماية ثروة المالك البرية  و استبعادها من

 لبحرية .روة ابالث ةدائنين مرتبط. و بذلك يقترب النظامان من بعضهما البعض لجعل حقوق ال البحريين

لفرنسي ، تكريسا امن القانون التجاري  216و يعتبر نظام الترك ، خاصة بعدما افرد له نص المادة      

سات البحرية ي الممارروف فللتمييز التقليدي بين الثروتين البحرية و البرية ، الذي بدأ مع عقد التوصية  المع

 .1681حري  و حتى ظهور الامر الملكي لسنة المتوسطية  و في قنصلية الب

ان اسئلة  رية  الاالبش و رغم ما قيل عن هذا النظام من حيث ضمانه للصالح العام و المساهمة في الثروة     

الديون  وطلقة مكثيرة ما زالت تطرح بشأنه و تتعلق اساسا بمدى فصل الثروتين عن بعضهما البعض بصفة 

بحري ؟  ة بحادثعلاقلها  : اهي الديون المرتبطة بالسفينة فقط ام  تلك التي اللجوء اليه  رالتي تبر

دول الى ي دفع الو الذه(.ان التباين الكبير الذي ميز القوانين المختلفة بخصوص تحديد مسؤولية المالك 378)

م يعد . و  ل لالدو عقد مؤتمرات دولية اثمرت عن وضع اتفاقيات دولية اتفق فيها على قواعد قبلت من معظم

رة و به الكثية عيوالترك بعد ذلك وسلية يلجأ اليها المالكون للتخلص من المسؤولية بعدما اظهرت التجرب

 ابتعاده عن تحقيق مصلحة الدائنين .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .175ص  زهدور محمد، المرجع السابق ،-377

378-Jacques Libouton, La saisie conservatoire et exécutive du navire , DMF 716, Juillet-Aout 2010 , p. 645  
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  اهم القواعد التي تحكم نظام الترك  -2 

لاشارة تجدر ا له. وان دراسة هذه القواعد تقتضي التعرض الى مسؤولية المالك ثم الى محل الترك و شك     

في  الذي جرى  يلتعدالمن القانون التجاري الفرنسي قبل  216الى ان هذه الدراسة  تكون على ضوء المادى 

ي نص السابقة ام تتضمن القوانين اعتبار ان هذا القانون هو اول من افرد له نص صريح  و لب 1967سنة 

 . و يمكن اجمال هذه القواعد فيما يلي : يرقى الى وضوح المادة المشار اليها اعلاه

 سؤولية المالك في ظل نظام الترك م -

بحري مالك الية الان الفقه الفرنسي و حرصا منه على احترام النظرية التقليدية للذمة ، اقر مسؤول     

القانون التجاري عن  من 216الشخصية في جميع امواله ، الا انه اجاز له استثناء تحديدها وفقا لنص المادة 

تنفيذ  منأى عنرية بهو ابقاء ذمته الب طريق ترك السفينة  و اجرتها للدائنين . ان الهدف من هذا التحديد

ة ذمة بر السفيننية التي تعت(. من هذه الناحية يلتقي القانون الفرنسي مع النظرية الالما379الدائنين البحريين )

ن ، جزء لى جزئيمته امتخصصة ، تتحدد بها مسؤوليته تحديدا عينيا . و لعل اهم اثر ينتج عن ذلك هو تقسيم ذ

 (.380البحريين و الجزء الآخر هو للدائنين البريين )مخصص للدائنين 

لا يصدر  ولا  اننها امو لا يتحقق التحديد عن طريق الترك في القانون الفرنسي الا بتوافر شروط معينة      

دد ن بصالربا ان يصدر الدين من التخلص من المسؤولية ، و ثانيا  اي خطأ شخصي  من المالك لامكانية

 تكون التي لا ليها وععن احدى الحالات المنصوص  ئاو ان يكون هذا الدين ناش ة او غير عقدية التزامات عقدي

 فيها الاستفادة من الترك ممنوعة .

و قد  . جائزا ن فيها التركلا تتكلم الا على الوقائع الصادرة من الربان و المالك التي يكو 216ان المادة      

ر وقائع الة صدوحز في لة صدور اخطاء او وقائع من الطاقم  الا انه لا يجوتوسع الفقه بان اجاز الترك في حا

ان الربان ز اذا ك يجولامن المرشد او من هم في خدمة السفينة كالوكلاء او المستخدمين البريين للمالك ، كما 

 (.381هو مالك في نفس الوقت للسفينة )

افر في ان تتو و سفينة بالرحلة البحرية و باستغلال ال و هناك شرط ثالث هو ان يكون الدين له علاقة        

البحر  لاحة فية المهذه الاخيرة كل الصفات التي تجعل منها آلية قادرة على مواجهة الخطر البحري و مباشر

لمسؤولية اعندئد  لمالكعلى نحو معتاد . فاذا انتفت الشروط المتفق عليها فان الترك لايكون جائزا و يتحمل ا

ى هذا اذا و عل . لعامةقة في جميع امواله البحرية و البرية وفقا للاحكام المنصوص عليها في القواعد االمطل

او  الربان ن قبلارتبط الدين بسفينة او كان ناشئا عن مساهمة في خسائر مشتركة او عن رسوم ارشاد او م

 المالك نفسه اومن الطاقم فان الترك يكون جائزا.

 شكلــــــــــــــــهمحل الترك و  -

ة البحرية ء الثرواحتوا . و في حالة البحرية التي تعتبر السفينة اهم عنصر فيها الذمةان الترك ينصب على     

 و من ثم لا تها ،ة مستقلة و قائمة بذايعلى سفن متعددة مملوكة لشخص واحد فان كل سفينة تعتبر ذمة مال

 جود ووافر فيها شروط الترك التي سبق عرضها و منها لتنفيذ على سفن غير تلك التي تتايجوز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
379-Jacques Libouton , op. cit., p.646  

Katell Oilleau, op.cit. ,no135 , p.170-380 

 .182زهدور محمد، المرجع السابق ، ص -381
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ه الشروط و كانت (. اذا توافرت هذ382السفينة  وعدم ارتكاب المالك لاي خطأ شخصي )بين الدين و علاقة 

صالح الدائنين لللترك  محلا السفينة  لها الصفات القانونية المستقر عليها لاعتبارها كذلك ، فانها هي التي تكون

ه تجاههم برأ ذمتيلوقت اؤلاء الدائنين  و في نفس و بهذا فان المالك يؤمن ذمته البرية من تنفيذ ه ،البحريين

لتخلي ايضا عن الحمولة من القانون التجاري الفرنسي ا 216. و اجازت المادة  من التزامات الربان  و البحارة

يكلها  فيها به حقوقه . ان المالك في فرنسا يتخلى عن السفينة ، او بالاحرى عن ( مع السفينة و اجرتها383)

 (.384ستبدالها لانها تعتبر جزء من قيمتها )و ديون ا

عبر ي ناحسن فانه يست امام سكوت القانون عن النص عليه ، و تفاديا لكل نزاع ،، وو اما عن شكل الترك      

قالات ك" الم تعددةهذا وان العميد شوفو يذهب  الى امكانية استنتاجه  من حالات م عنه المالك بصراحة  .

كتب القيد ملك لدى يح بذاكم  و الاعمال و الاوراق غير القضائية او مجرد الرسائل او التصرالمقدمة امام المح

 (.385البحري" )

  تقييم نظام الترك-3

رحلة و يعطي لل  ان نظام الترك يعبر بحق عن العلاقة بين الخطر البحري و مسؤولية مالك السفينة        

عوامل ساعدت على  و هناك .( الا انه لم يعمر طويلا 386المحدودة )البحرية مظهر المشروع  ذي المسؤولية 

لاقتصادي لنظام اة في اان التغيرات الحاصل زواله  و قد كشف التطبيق عن عيوبه مما جعل الكثيرين ينتقدونه .

ة السلام مجال البحري  و خاصة في المجال التقني الهائل  سواء في مجال صنع السفن و التجهيزات و في

ضلا هذا ف ،احسن البحرية  و ما صاحبه من تغيير في مفهوم الخطر البحري و قدرة السفن في مقاومته بصفة

ان  .لافلاس رضه لعلى انه اصبح من الخطورة على المالك ترك السفينة اذا لم يكن له سواها تحت طائلة تع

 هذه الاسباب و غيرها 

ية ى الاغلبقبول لدمم على الدول وضع نظام جديد و موحد و و كذا اختلاف انظمة تحديد المسؤولية حت (387) 

و  1924سنة   لى في. و تمخضت مجهودات الدول الى وضع ثلاث اتفاقيات دولية تتعلق بتحديد المسؤولية الاو

 و سيتم التعرض لها لاحقا بشيء من التفصيل .  1976و الثالثة في  1957الثانية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .185زهدور محمد، المرجع السابق ، ص-382

 و هذا بخلاف الحجز الذي لا يتناول سوى السفينة دون حمولتها.-383

 .185زهدور محمد ن المرجع السابق ، ص -384

 .186ص،2مش رقم ها المرجع السابق، ،، مشار اليه في زهدور محمد  321،ص479، رقم  ،1958مطول القانون البحري ،باريس ، شوفو ،  385-

386-A.Vialard , La limitation de resonsabilité , clé de doute pour le droit maritime du 21ieme siecle , DMF, no699 , 

Janvier 2009 , p.2 

ي كانت تقلع كعدم تحديد الثروة البحرية  بدقة في الوقت الراهن بسبب قيام السفن بدورات في البحر دون بداية او نهاية على خلاف السفن السابقة الت-387

لنظر في اساس الى تغيير في طبيعة الاضرار مما ادى الى اعادة اافضى من ميناء معلوم متوجهة الى ميناء آخر معلوم ، و كظهور تخصص السفن الذي 

. ان هذه الظروف الجديدة دفعت الى اعادة النظر في الثروة البحرية بعد  تحديد المسؤولية و دفع تعويض عادل للاشخاص المصابين كما في حالة التلوث

 Katell Oilleau , op. cit., no 142 , p.177هجر نظام الترك .انظر 
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 من مطلع بتداءف  بحق اصحاب السفن الكبيرة  التي ظهرت او يؤخذ على نظام الترك  انه نظام مجح    

لدائنين و د يفيد اقركها القرن العشرين  و التي قد لا تتناسب قيمتها مع قيمة الضرر الفعلي ، و من ثم فان ت

ثمار في ( و قد يؤدي الى زوال مشروعهم البحري و تدمير الاست388يشكل خسارة قسوى لاصحابها )

 ي .الاستغلال البحر

حت لمادية  و راا( على اساس انه نظام اوجدته البورجوازية لاشباع رغباتها 389و انتقده آخرون )     

ديد لك ان تحذواقع تدافع عليه و تجد له المبررات . الا ان هذا الانتقاد لا يتماشى مع المنطق و مع ال

ل كانت وانين دوليه قعسمالي  و قد نصت المسؤولية هو مبدأ عالمي  لم يعد حكرا على الدول ذات التوجه الرا

حددة ولية المت الدتنتهج سابقا الاشتراكية كايديولوجية سياسية  و قد صادقت معظمها على اهم الاتفاقيا

 لمسؤولية المالك في ثروثة البحرية المتمثلة اساسا في السفينة . 

مخطط  قتصاد الع الامالترك لا يتماشى  و في وقت سابق كان الاعتقاد السائد عند الاشتراكيين ان نظام    

 ويتماشى  صبح لا.  ان هذا الاعتقاد ا مفضلا الابقاء على المسؤولية غير المحدودة في المجال البحري

لاخرى لانظمة الط بامقتضيات االعصر  و مع خصوصية القانون البحري المتميز بانظمته الخاصة  التي لا تخت

رية في حلة البحي الرنظمة نظام الترك الذي تتحدد به مسؤولية المشاركين ففي القواعد العامة ومن هذه الا

الرحلة   لذي يهددالخطر حدود الثروة  التي ساهم بها المالك في هذه الرحلة . و يجد هذا التحديد مبرره في ا

ري و ل البحجاي المباستمرار  و كذا مصالح الاشخاص المشاركين فيها . و استقرت هذه الفكرة لوقت طويل ف

لتجارة عاش اخاصة مع ظهور الراسمالية التي رأت في تحديد الاخطار وسيلة لجلب رؤوس الاموال  لان

 .(390البحرية )

يمكن القول في الاخير ان فكرة الذمة البحرية  مدينة بدرجة كبيرة في ترسيخها في الميدان البحري لهذا        

الذمة البرية للمالك  عن ذمته البحرية و اعطاء الدائنين البحريين النظام الذي كان له فضل كبير في تمييز 

اولوية على هذه الاخيرة  . الا ان التطور الحاصل خاصة في القرن التاسع عشر و الاكتشافات  الهائله التي 

بقى شهدها في كل المجالات اظهرت قصور هذا النظام ، اذ قيل باستخفافه بحقوق الدائنين خاصة و ان الترك ي

 Constuctive totalمسموحا به و لو فقدت السفينة كل صلاحية للملاحة  او بعد اصابتها بخسارة كلية 

loss ( لذلك هجر 391كما هو شأن غرق سفينة " التيتانيك " و التي عوض فيها الدائنون بقوارب النجدة .)

ن ذلك تغيير في مفهوم الذمة البحرية ، هذا النظام و استبدل بانظمة اخرى سياتي تناولها لاحقا ، و قد ترتب ع

الا انه  لم يؤد الى زوالها اذ  ما زالت السفينة و اجرتها هي اساسها و محل استئثار الدائنين البحريين 

 لوحدهم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .157، ص 135العطير، المرجع السابق ، رقم عبد القادر حسين -388

 .179المرجع السابق ن ص  ،محمد زهدور -389

M.Rémond-Gouilloud, op. cit., no 306 , p.171-390  

P.Bonassies  et C.Scapel , op. cit., no 402, p.277-391 
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 ـاني البـــــــــــــــاب الثــــ                          

  تركتغيير مفهوم الذمة البحرية بعد زوال نظام ال            

 ،ص واضحة بنصو ان فكرة الذمة البحرية ، و على الرغم من عدم تنظيم المشرعين البحريين لها        

فرنسي هذه قانون الكد الاحظيت باعتراف التقاليد البحرية و بتمييزها عن الذمة البرية للمالك مند القدم . و 

عن  سؤولية المالكمن القانون التجاري . ان هذه المادة كما سبق بيانه تحصر م 216تقاليد في المادة ال

ظهرت هذه  ئنين . والدا الديون في السفينة و اجرة النقل ، اذ اجازت له ان يتخلص منها بترك هذه الذمة  الى

 (.392الفكرة و استقلت عن النظرية العامة للذمة رغم شدة ارتباطها بها )

انون ة في القلاصيلو قد كان لنظام الترك اثر كبير في توطيد فكرة الذمة البحرية ضمن القواعد ا       

فضل في ان له الكتياز البحري. و غني عن البيان ان حق الافضلية الممنوح للدائنين البحريين خاصة ذوي الام

وال يص مجموع الامفي القسم الاخير هي تخص . ان غاية الذمة البحرية كما سنرى اكثر ترسيخ هذه القاعدة

 التي تتكون منها هذه الذمة للدائنين البحريين وحدهم .

حالة  ئنين او فياذا كانت السفينة كذمة بحرية في حالة الترك  هي التي تنصب عليها حقوق الداو      

الوسيلة  لمالك هيولية االمحددة لمسؤالامتياز عن طريق بيعها ، فانها لم تعد مند صدور الاتفاقيات الدولية 

لذمة ن مصير ايوم عالتي يعول عليها الدائنون لاقتضاء حقوقهم . لهذا فانه اصبح من الضروري التساءل ال

ة  او انها ة البحريالذم البحرية  و ما هي الوسيلة التي حلت محل الترك و هل التغيير الذي طرأ ادى الى زوال

اصة خا الوضع ير هذقوله هو ان ضغوط الدائنين البحريين كان لها اثرها في تغي اخذت شكلا آخر ؟ ما يمكن

( و 393) التعويض نظام بعد الاجحاف الذي لحقهم من جراء تطبيق نظام الترك ، فلم يكن امام الدول الا تغيير

معرفة ما اذا روري لذلك كله اصبح من الض قد غيرت من النصوص التي اتخذتها  من مفهوم الذمة البحرية . 

سؤولية مل تحديد ة  حوكانت السفينة كذمة بحرية لا تزال محل اهتمام الدائنين خاصة بعد ظهوراتفاقيات دولي

 مالك السفينة .

دة ت به قاعذي مرو للاحاطة بهذا التغيير الحاصل على مفهوم الذمة البحرية يتعين اولا عرض التطور ال

لنخلص في  يرذا التغيية في هالاتفاقيات الدولية  المتعلقة بتحديد المسؤولاثر  بيانتحديد المسؤولية  ثم ثانيا 

 ة  .الوحيد مع عودة  شركات السفينة لمكانتها  و قوتهااستعادة فكرة الذمة البحرية الاخير الى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

392-Katell Oilleau, op. cit., no 108 , p.141  من القانون  188من القانون المدني الفرنسي و التي تقابلها المادة  2284. و للتذكير فان المادة

لمبدأ على المدني الجزائري تقومان على مبدأ المسؤولية الشخصية  و غير المحدودة للشخص و تجعل كل امواله ضامنة للوفاء بديونه . اذا طبق هذا ا

ي حدود ذمته المجهز او المالك فانه يصبح مسؤولا بصفة غير محدودة . و لكن هذا الاخير بامكانه ان يحدد هذا الدين الذي نشأ مبدئيا غير محدود  ، ف

ر ذمة  متميزة تسأل عن الالتزامات البحرية . و بذلك فهو يعتبر مدينا غير عادي  مقارنة بالمدين طبقا للقواعد العامة . ان السفينة و اجرتها كانت تعتب

اعدة سائدة الى لقالعقدية و غير العقدية التي يتحملها المجهز تجاه الدائنين البحريين ،  و كانت هذه الذمة منفصلة عن الذمة البرية . و ما زالت هذه ا

 Philippe Delebecque , Droitفي هذا المعنى  الذمة اتخذت شكل تعويض يحسب كما سنرى على اساس حمولة السفينة . انظر يومنا هذا و لكن

maritime , 13iem edition , Dalloz, Paris , 2014 , no 839, p. 610-611                                                                                        

393-M.R.Gouilloud, op. cit. no 304 , p.170 
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 الفصــــــــل الاول                              

 هاتطور قاعدة المسؤولية المحدودة و اثر                   

  على مفهوم الذمــــــــة البحرية                       

   

 ساقها الفقهاء رات التيلتبرياان مبدأ المسؤولية  المحدودة ارتبط مند القديم بالثروة البحرية . من بين         

ي يميز هذه لعام الذاصالح للابقاء على هذا المبدأ قيل  بالخطر البحري الملازم للنشاطات البحرية  و بفكرة ال

و  السفينة فيه كانت وكان سائدا في القانون الفرنسي ،  و قد سبق التعرض الى نظام الترك الذي  الانشطة .

بان خطاء الراه عن اجرتهاهي الثروة الوحيدة التي يسأل عنها المالك ، فكان بامكانه التخلص من مسؤوليت

ا للاجحاف يرين نظرالكث بترك هذه الثروة للدائنين . غير ان تحديد المسؤولية بهذا الشكل لم يلق اجماعا لدى

يفاء ؤلاء استهعلى  ان يلحق بالدائنين خاصة في حالة غرق السفينة او اصابتها باضرار بليغة يتعذرالذي ك

سؤولية ملة لتحديد . و قد تميز النظام الانجليزي بعدائه الشديد لقاعدة الترك كوسي (394حقوقهم كاملة )

 1894ري لسنة ن البحتضمن القانو. و  المالك لذلك ابتدع وسيلة اراد بها الحفاظ على فكرة الثروة البحرية

يه فاهم المبادىء الخاصة بالذمة البحرية  و التي تنحصر   Merchant shipping actالمعروف ب 

ل ما هثروة  و ذه المسؤولية المالك . و السؤال الذي يثار هو ما هي المكانة التي تحتلها السفينة ضمن ه

 ق ؟ لدائنين كما كان عليه الامر في السابزالت هي المال الوحيد الذي ينصب عليه تنفيذ ا

لى ن ينظر اذي كاو من بين الانظمة الاخرى التي عالجت موضوع الذمة  يوجد القانون الالماني ال      

و  (395ا )يدا عينيد تحدالسفينة بانها ذمة مخصصة للدائنين البحريين  و بهذا فان مسؤولية المالك كانت تتحد

هم ها كاملا لما لصيبهم منيين نيين في هذه الثروة الا ما تبقى منها بعد اخذ الدائنين البحرلا يكون للدائنين البر

 من حق التقدم و حق التتبع .

كانت  ذ بعد انا سؤولية فمن الترك الى التحديد العيني للم، ان الثروة البحرية تاثرت بتغير الانظمة       

م . و سيت لتحديداالك حل محلها مبلغا من المال هو مبلغ  السفينة و اجرتها هي التي تحدد مسؤولية الم

دودة لية المحلمسؤواتوضيح المفهوم الجديد للذمة البحرية  من خلال  التعرض الى التطور الذي عرفه مبدأ 

 .ر هذا الاحلال على وجود هذه الاخيرة يثم  المبلغ الذي حل محل هذه الذمة و مدى تأث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

394-P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 402 , p277  

مد ، المرجع حمانظر زهدور  اخرى. تقتضي هذه المسؤولية العينية الزام المالك باستبدال الثروة البحرية في حالة حلول مال محلها  بتقديم سفينة-395

 .176 السابق ، ص
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 ث الاول المبحــــــــــــــــــــــ                                                    

 المحـــــــــدودة تطور مبدأ المسؤوليـــــــــــــــــــــة                                       

 

حديد الثروة البحرية تيتميز بالواقعية لوضوحه في ( 396كان نظام الترك في فرنسا في نظر البعض )         

صاب مان قد يا الضو لتمكينه من اعطاء فكرة دقيقة لمانح الاعتماد البحري عن موضوع ضمانه . الا ان هذ

رنسا في فصدر في  الذي اذا غرقت السفينة  او تلفت ، لذلك تم الغاء هذا النظام بصفة نهائية بموجب القانون

م قد ذا النظاهى الغاء لمتعلق بنظام السفن و العمارات البحرية . و كانت الفترة السابقة علا 1967جانفي  3

 اراصبح ام يعاتتشرلشهدت ظهور عدة انظمة لتحديد المسؤولية الا ان الشعور بضرورة ايجاد انسجام في ا

اثمرت   لمسؤوليةاديد تح ملحا ، لهذا فان اللجنة الدولية للقانون البحري المتأثرة بالاتجاه الانجليزي في

و  1924اوت  25في  مجهوداتها عن ابرام ثلاثة معاهدات دولية حول تحديد مسؤولية مالك السفينة : الاولى

 .1976نوفمبر  19و الثالثة في  1957اكتوبر  10الثانية في 

بنت الدول ت. و قد  ئرجزاان هذه الاتفاقيات اصبحت جزء من التشريعات الوطنية لكثير من الدول و منها ال     

( مما يؤثر سلبا 397) احكام هذه الاتفاقيات تجنبا للاختلاف الذي قد يكون سببا في اضطرابات لدى المجهزين

ما زالت  سفينة اونت العلى التجارة الدولية و على ازدهارها  . و سيتم عرض اهم  احكامها لمعرفة ما اذا كا

ذا اعرفة ما طرح لممسؤلية المالك ، و بعبارة اخرى فان السؤال يتعتبر هي الذمة التي تتحدد على ضوئها 

ن اي بعيدة ع لاخرىكانت السفينة  تمثل ذمة  تضمن حقوق الدائنين البحريين دون غيرهم  و تبقى امواله ا

 . لبحريةاالثروة  رات علىهؤلاء . و بعد ذلك يتم التطرق الى اهم الآثار المترتبة عن هذه التطومن قبل تنفيذ 

     

 ات الدولية مدى اعتبار السفينة كثروة بحرية تتحدد بها مسؤولية المالك في الاتفاقي اولا:     

ي مبلغ الذي احتساب الفعرفت الاتفاقيات الثلاثة نظام المسؤولية المحدودة غير انه يلاحظ  اختلافها       

تي يتم بحرية المة التفاقيات في تحديد الذيضمن حقوق الدائنين . و  يدل هذا الاختلاف على تباين هذه الا

ء على بقا ا زالت تؤكدرض فيما يلي الى هذه الاتفاقيات و ما تضمنته من احكام مع. و سن(398)التنفيذ عليها 

البحريين  نللدائني مخصصةالذمة البحرية الا انها اختلفت في احتساب المبلغ المعادل لها الذي يشكل الثروة ال

 دون غيرهم من الدائنين البريين .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

396-M.Rémond-Gouilloud ,  Le navire :aventure juridique contemporaine, DMF , no 591, Mars 1999 , p.252                   

                   

           Philippe Delbecque , Droit maritime , op.cit., no 842 , p. 613-397   

 611ن ص 840السابق ، رقم المرجع -398
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 فن الخاصة بالمسؤولية المحدودة لمالكي الس 1924اوت  25اتفاقية بروكسل الموقعة في   -1

 

مسؤولية  لة تحديدمسأ  ابرمت هذه الاتفاقية لتفادي التنازع بين القوانين و توحيد النظام الذي يحكم      

ة ترك على فكر ة القائمة. و تميزت احكامها بتوافقها بين النظريات المختلفة :النظرية  الفرنسي مالكي السفن

بان  و ن الاخطاء التي يرتكبها الرللتخلص من المسؤولية ع  Abandon en natureالمالك للسفينة 

المطلقة . و  لمسؤوليةلجنبا النظرية الانجلوساكسونية  القائمة على فكرة التقدير الجزافي لمبلغ يدفعه المالك ت

 .Abandon en  valeurبين النظرية الالمانية القائمة على اساس الترك النقدي 

بالقانون  ب تأثرهاا بسبفينة  و اجرتهية  و تحصرها في السح  الذمة البحران هذه الاتفاقية  تحدد بوضو     

 ولمادية  رار االفرنسي الا انه لوحظ تعقيدها فيما تضمنته من قواعد لاحتساب التعويض في حالة الاض

 (400صديقات ناذرة )و لهذا السبب لم تحظ  الا بت ( .399البشرية عندما يختار المضرور التعويض الجزافي )

و  اليونان. ويطانيا  يا و برتصادق عليها الدول البحرية الكبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية و ايطالو لم  .

يه ع علقيالتو  ها عنالبحرية على تحضير نص آخر ، و قد اثمرت  اعمال ةبعد هذا الفشل عكفت اللجنة الدولي

ن وجب قانوشريعها بممى التي ادخلته في تبريطانيا العظ ر بوجهة نظر، تاثر الى حد كبي 1957اكتوبر 10في 

1958 . 

 

  المتعلقة بالمسؤولية المحدودة 1957اكتوبر 10اتفاقية بروكسل الموقعة في  -2

   

 بلغ التعويض . جزافي لميد القننت هذه الاتفاقية الفكرة السائدة في النظام البريطاني القائمة على التحد       

جزائر  منها ال وول اخرى على هذه الاتفاقية  . و صادقت عليها د صادقتامريكا  بريطانيا و لالا و الغريب ان 

المرسوم  رقم  فرنسا ، ،بموجب ا. و صادقت عليه 1964 يونيو  8المؤرخ في  74-64بموجب المرسوم رقم 

ن ، بعد ا 1968ماي  31و لم تدخل حيز التنفيذ في هذا البلد الا في  1959ديسمبر  3المؤرخ في  1565

لسفن و العمارات الخاص بنظام ا 1967جانفي  3تخلت عن نظام الترك بصفة نهائية في القانون الصادر في 

 البحرية .

ام مغاير في تحديد اخذت بنظ 1957التي كانت تجيز التخلي ، فان اتفاقية  1924و على عكس اتفاقية       

مدت فكرة . و اعت الذمة فلم تعد السفينة فيها و لا قيمتها تمثل هذه المسؤولية و في تعيين الذمة البحرية .

 ا يسمى مفينة او ة للساخرى هي فكرة التحديد الجزافي للمسؤولية القائم على اساس السعة الاجمالية الداخلي

    منحسب كل طن  ض ( . و قد اعتمد النظام الجديد في تحديد التعوي401بالحمولة المعبر عنها بالاطنان )

 يـــــــــــــــــة التلحمولة  من طرف  العديد من الدول بعدما شعرت ببساطته وابتعاده عن النتائج الظالما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8ة الاصابة او الوفاة تدفع ات انجليزية تعويضا و في حالجنيه 8كان التعويض يحدد على ضوء الحمولة الصافية للسفينة بحيث يدفع عن كل طن -399

الة عدم كفاية حغ الاول في ي المبلفجنيهات اضافية للمضرور اوالى ورثته في حالة وفاته. و يشترك هؤلاء الورثة مع الدائنين المصابين باضرار مادية 

 .111، ص 125المرجع السابق ، رقم  ،تعويضاتهم .انظر مصطفى كمال طه 

 لية ،انظر حديد المسؤوتموضوع  كانت فرنسا من بين الدول الناذرة التي صادقت عليها ،لهذا السبب فقط يشار اليها في المؤلفات التي تتناول--400

M.Rémond-Gouilloud, op. cit., no308, p172                                                                                                                                       

                                       Juliette Decolland, Faut-il supprimer la limitation de responsabilitée en matière de créance  

maritime-401 

, centre d’etudes superieures de la marine , université de Nantes , année 2010-2011 ,op.cit p13 .     2mémoire master  
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كما كان عليه  Voyageيدفع على الرحلة   1957و لم يعد التعويض في اتفاقية  (.402نظام الترك ) تميز بها

لية ، ن المسؤوذلك مبالامر في حالة الترك اين كان المالك يتخلى عن السفينة و لو تعددت الحوادث فيتخلص 

ة كان لة الواحد(. فاذا تعددت هذه الاخيرة اثناء الرح403) Evenementانما يدفع على  اساس الحادثة  

يتكرر كلما  . و هكذا يظهر ان التعويض ملزما بتخصيص تعويض لكل واحدة و تحديد مبلغ التعويض لها

لديون مواجهة المالك وقعت حادثة ، و بذلك لم تعد السفينة مع زوال فكرة الرحلة  ذلك الجزء الذي يضعه ال

ضمونها  و مثيرا من قية كي ضوء هذه الاتفاالمترتبة اثنائها ، لهذا فان فكرة الذمة المالية المتخصصة فقدت ف

 حلت محلها مبالغ التعويضات التي حددت في الاتفاقية كما يلي : 

طن من حمولة  فرنك ذهبي لكل 1000في حالة وقوع اضرار مادية يقدر التعويض الذي يدفع للمضرور ب - 

 السفينة ،

 مولتها ،فرنك ذهبي لكل طن من ح 3100بفي حالة وقوع اضرار جسمانية فان مبلغ التعويض يقدر  -

فرنك  3100بلغ في حالة وقوع اضرار مادية و جسمانية في آن واحد فان من تضرر جسمانيا يحصل على م -

 1000مته فرنك ذهبي و مبلغ آخر قي 2100ذهبي لكل طن من الحمولة و يخصص له فضلا عن ذلك مبلغ 

 اب الاضرار المادية .فرنك ذهبي لكل طن  من الحمولة يزاحم به اصح

تحديد  ز للمالكت تجيهذه هي التقدريات التي حلت محل السفينة  كثروة بحرية لتعويض الديون التي كان     

اليها  ته اشارتسؤوليمسؤوليته بشأنها . و للاشارة فقط فان الديون التي كانت تعطي الحق للمالك لتحديد م

حديد تمن دون  لقة  ومسؤولية مط من الديون يكون المالك مسؤولا عداها. و ما  المادة الاولى من الاتفاقية

لى من ادة الاوها الم. هذا و ليس من شأننا ان نخوض  في شرح هذه الديون التي تضمنت طبقا للقواعد العامة

لمبالغ ا يهم هو ان امن القانون البحري لعدم وجود علاقة بموضوع بحثنا . و م 93و المادة   1957اتفاقية 

ن صبحت احساهي  وحتى و ان التي حلت محل الثروة البحرية وفقا للمفهوم التقليدي في القانون البحري ،

لفصل الذي وقع صعوبات جمة بسبب ا ، فان كيفية احتسابها اصبحت تطرح1924مما كانت عليه في اتفاقية 

ف جم عنه  اجحانت  الذي (، هذا بالاضافة الى عوامل اخرى كالتضخم في العملا404بين الفرنك و الذهب )

ستاذ فيالار فان و حسب الا .(405في حق المصابين  بسبب التعويضات التي لم تعد توفر لهم ادنى حماية  )

حديد تاعدة قوضع  قد يفسح المجال واسعا للضحايا للمنازعة في هذه التعويضات بل و حتى في لهذا ا

اعد فقا للقوو دودة حمله على تحمل المسؤولية غير المحالمسؤولية ، عن طريق اثبات خطأ من جانب المالك ل

نقض الفرنسية لطلب (. و قد استجابت محكمة ال406العامة و هو الامر الذي غالبا ما تستجيب له المحاكم )

 ن الماضيالقر ضحايا عندما قررت  مسؤولية المالك غير المحدودة في قضيتين مشهورتين عرضت عليها في

(407.) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .202-201وجهت لنظام الترك في : زهدور محمد ، المرجع السابق ، ص  انظر في الانتقادات الاخرى التي402-

 من القانون البحري . 97المادة 403-

P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 476, p.304-404 

J.Decolland, op. cit., p.14-405 

A.Vialard , La limitation de responsabilité , clé de doute pour le droit maritime du 21ieme  siecle, DMF 699 ,no 21, 

Janvier -406- 2009 , p. 24 

. ان هاتين القضيتين 1952 جانفي 23نقض فرنسي في   Champollionو قضية  1951جوان  19نقض فرنسي  في      Lamoriciereقضية -407

 في جزء من التاريخ .انها تعتبر ان ترتيب = تاتعتبر مثالا على هذا الخروج . الا انهما و على حد قول الاستاذة ريمون قويو اصبح
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ديد اعدة تحقو خوفا من استمرار تأثير هاتين القضيتين على خصوصية القانون البحري  و على       

تذكير بما ورد في ( الى ال408الاساس في هذا القانون سارع البعض ) رر حجيالمسؤولية  التي يعتبرها ريب

ية دعوى اان "  المتعلق بنقل المسافرين الصادر في فرنسا من 1966جوان  18من قانون  42المادة 

 مسؤولية لا يمكن مباشرتها الا ضمن الشروط و الحدود المبينة في الباب الحالي " .

ان هذه التقلبات في الموقف تظهر بدون غموض ان فكرة الثروة البحرية الممثلة في السفينة بدأت            

تفقد قوتها. ان النظام الجديد لتحديد المسؤولية  لا يأخذ بالتحديد العيني او التحديد بمقابل . ان الاتفاقيات 

 Valeur active duلذمة المالية لم تأخذ بالقيمة الحقيقية ل  1924الدولية التي جاءت بعد اتفاقية 

patrimoine de mer        مفضلة تبني فكرة مبلغ التحديدFonds de limitation   الذي يقدر على ضوء

حمولة السفينة . و اذا كانت هذه الطريقة المتبناة في الاتفاقيات الدولية تتسم ببساطتها ، فان ذلك ليس الا 

 (.409يمكن باي حال من الاحوال ان تعكس القيمة الموضوعية للسفينة  )ظاهريا لان العملية الحسابية  لا 

    ريةالخاصة بتحديد المسؤولية عن الديون البح 1976نوفمبر  19اتفاقية لندن ل-3           

، تقوم على بعض  1957على غرار اتفاقية  ،  1976نوفمبر  19ان الاتفاقية المبرمة في لندن في          

 تي يمكن اجمالها فيما يلي :الاسس ال

وء قيمة سابه على ضانه استبدلت الترك الذي كان سائدا في السابق بنظام ترك مبلغ تحديد  يتم احت-     

 السفينة ،

  الك يكون ملتزمادأ الرحلة و هذا يعني ان المبو لم تأخذ بم  Evenementانها اخذت بمبدأ الحادث -     

 ،بتكوين عدد مبالغ تحديد يخصص كل منها لحادث معين 

ة لسفينة الاجماليعن سابقتها من حيث انها اخذت بعين الاعتبار حمولة ا 1976لم تختلف اتفاقية  -     

 1969تفاقية فقا لاوان ذلك يتم لاحتساب التعويض الواجب دفعه للمتضررين و الذي تحدد به المسؤولية علما 

 المتعلقة بحمولة السفن .

 من عدة نواحي منها :  1957و تختلف هذه الاتفاقية عن اتفاقية        

 في باغراض تاصبحت  لا  1957ان قواعد التعويض و كذا مبلغ التحديد التي كرستها اتفاقية -      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س الافراد حزان في نفوافته من =المسؤولية غير المحدودة على المالك كان ناتجا عن ظروف الحادثتين  و ما نتج عنهما من اضرار جسمانية  و ما خل

  M.Rémond-Gouilloud , op. cit., no 330, p0185.انظر 

408-M.Rémond-Gouilloud, Le navire , aventure juridique contemporaine , DMFno 591, Mars 1999 , p.254  

409-Katell Oilleau , op. cit., no 145 , p.178  

 

 

 



           

  

112 

 (.410)تحديد المسؤولية   المتضررين  الذين عبروا عن احتجاجاتهم  و شكوكهم في شرعية مبدأ

 دفعها لضحايا هي الاخرى بعدم كفاية التعويضات المحددة بها  و الواجب 1976و تميزت اتفاقية       

ارتفاع نسبة  و الكوارث البحرية  لذلك سارعت المجموعة الدولية ، و تحت تزايد  الحوادث البحرية . 

موجبه اتفاقية ت بعدل 1996ماي  2التضخم ، الى عقد اجتماع انتهت فيه الى التوقيع على بروتوكول في 

بح ، و من ثم اص  Plafond de limitationو ذلك  برفعها على وجه الخصوص لسقف التحديد  1976

 .(411) 1957 بمقدور الضحايا ان يتحصلوا على مبالغ تعويض مرتفعة عما كان عليه الامر في اتفاقية

دل بما يمكن اذ استب لتعويضيعد في الاتفاقية الجديدة  الفرنك الذهبي  هو المعيار لاحتساب ا مهذا و ل        

ة  ( و اعتبرت هذه الاخير412) Droits de tirage speciaux (DTS)ترجمته بحقوق السحب الخاصة 

ملات عن الذهب الع بعزل كل 1978لفاتح من ابريل اكوحدة جديدة للحساب بعد قيام  بنك النقد الدولي  في 

و كذا  لحقوقا(. و يمكن احتساب  مبلغ التحديد عن الاضرار الجسمانية و المادية على ضوء هذه 413)

مشرع خصها ال نوويةحمولة السفينة . و تجدر الاشارة الى ان الاضرار الناجمة عن التلوث و الاشعاعات ال

الخاصة  1962اي م 25لتلوث و الثانية في الخاصة با 1969باحكام خاصة حددتها الاتفاقية الاولى لسنة 

 بالمواد النووية .

 ،تحديد المسؤولية  من دائرة الاشخاص الذين يستفيدون من هو توسيعها 1976اتفاقية  ان الجديد في       

 ون للمالك اوون الآخرلتابعفهم على التوالي : مالك السفينة ، مستأجرها ، المجهز المدير ، افراد الطاقم ، و ا

 المجهز و اضافت اليهم المساعدين  و المؤمنين .

 يد المسؤولية بدلا من السفينةدثانيا: ظهور اسس اخرى لتح      

مسؤولية ذلك ان هي اساس تحديد ال 1976البحرية لم تعد في اتفاقية  ذمةان السبق  اميظهر م         

ن مستفيدون يذلك  المساعدين و المؤمنين لا يساهمون في الرحلة البحرية باية سفينة او مال آخر ، و مع

ئدة  الت سابق  ما زقت سار في ويالفكرة التي قالها الاستاذ ريب تو من ثم وجب التسائل عما اذا كان التحديد .

تفاقية نوان الاغيير عكذلك . و من جهة اخرى هل يفهم من ت تزالام لا  و هي ان السفينة ثروة بحرية  و ما 

في  انت عليهدلا  مما كمن " اتفاقية  حول تحديد المسؤولية في مواد الديون البحرية " ب 1976الجديدة لسنة 

ساس انحو تغيير  ية لمالكي السفن ..." اتجاهمن " اتفاقية حول تحديد المسؤول  1957و  1924اتفاقيتي 

 تحديد المسؤولية ، من السفينة الى اسس اخرى ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

410-Juliette Decolland , op. cit., p.19 

 P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., noو كذلك  Martin Ndendé , op. cit., no 364-13 , p.529انظر امثلة عن رفع هذه المبالغ في -411

438-441 , p.305-308                                                                                                                                                                                

فرنك ذهبي و هو  15.19يساوي في ذلك الوقت  DTSعن سؤال وجه له فان  واحد  1985جويلية  5و حسب تصريح لوزير خارجية فرنسا بتاريخ -412

 .305، ص 62. المرجع السابق ، هامش رقم  1957ما يعني ان التعويض ارتفع بصفة محسوسة عما كان عليه في سنة 

 .304، ص 436، رقم  المرجع السابق-413
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 المبحث الثـــــــــــــــــــــــاني

 رية على فكرة الذمة البح قاعدة تحديد المسؤولية تطوراثر                             

لتقليدية اة الترك ن فكرعان التطور الذي عرفته قاعدة تحديد المسؤولية انتهى في الاخير الى التخلي         

ورة ن يعطي صنه كاالتي عرفت في المجال البحري مند العصر الوسيط . ان نظام الترك ، و على الرغم من ا

لمسؤولية . اة تحديد قاعد ر الكبير الذي عرفتهواقعية عن الذمة البحرية ، الا انه لم يعد له وجود بسبب التطو

نين ان الدائفية ، و بعدما اظهرت التجربة عيوب هذا النظام خاصة في حالة غرق السفينة او خسارتها الكل

ية على هجر نظام و لم يقتصر تطور قاعدة تحديد المسؤول (.414يفقدون من جراء ذلك ضمانتهم الوحيدة  )

 من مفهوم الذمة البحرية .الترك فحسب و انما غير 

  تلاشي فكرة الذمة البحرية مع زوال نظام التركاولا:        

تها في ه  و اجرسفينت . هذا الاخير كان يضع ان نظام الترك هو الذي كانت تتحدد به مسؤولية المالك       

خلص من م يكن يتل. و  لبريةهذه الاموال تشكل ثروته البحرية المستقلة عن ثروته ا ، و كانتالرحلة البحرية 

محدودة ؤولية الالمس مسؤوليته الا بترك السفينة و اجرتها . ان الثروة البحرية هي التي كانت تؤسس عليها

تي كانت تجيز الترك  من القانون التجاري الفرنسي ال 216هذه الفكرة متماشية مع المادة  و كانت.  للمالك

وة انت الثرك. و  ير المحدودة  المنصوص عليها في القواعد العامةتجنبا للمالك من الخضوع للمسؤولية غ

ة جزئته اصبحت الذمو قبلها . و مع تطور النقل البحري  و ت  1924البحرية مخصصة لكل رحلة  في اتفاقية 

 تعرض لهاادث التي تتجدد عقب كل حادث ، و نتج عن ذلك تعدد في الذمم  بقدر تعدد الحو  1957في اتفاقية 

  :منها  و على اثر هذا التعدد  تلاشت فكرة الذمة البحرية  و فسر ذلك بعدة اسباب سفينة .ال

بحري. ان لمجال العملة في اان هذه الفكرة لم تعد تتماشى مع الهياكل  و الاساليب التجارية الجديدة المست-    

ى تنتهي اللكان ة تنطلق من منظام الترك في الماضي كان يقتصر على الثروة التي يضعها بصدد رحلة معين

بعد  يال البحري المجفان هذا الاسلوب تجاوزه الزمن بفعل تغير الظروف الاقتصادية و التطور التقني  آخر .

ى افضى ال مر الذيمن الصعب التمييز بين الرحلات الافاصبح النقل متنوعا و مكثفا ، و من جراء ذلك ان 

الحادث . و على هذا فان بعن فكرة الرحلة  و استبدالها 1924اللاحقة لاتفاقية العدول في الاتفاقيات الدولية 

لزما ملك يصبح الما الثروة البحرية لم تعد واحدة  كما كانت عليه من قبل بل اصبحت متعددة  و من ثم فان

 بمبلغ التحديد و يسمى  (. و الملاحظ ان مبلغا من المال415بتحديد هذه الذمة بعد كل حادث بدلا من الرحلة )

هذا  ريلجزائاالمشرع  ساير هو الذي حل محل السفينة  و هو الذي يخصص لتعويض الدائنين . هذا و قد 

 . من القانون البحري 97بفكرة الحادث في المادة  التطور فاخذ

 وحناد المملاعتماان الثروة البحرية التي كانت تتشكل من سفينة واحدة في وقت ما كانت مساوية لقيمة -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حقوق المتوفين  د اكتفى ذووقحري .و الكل يتذكر حادثة " التيتانيك " التي اصبح امر تركها ممكنا للدائنين  على الرغم من تواجدها في اعماق الب-414

يعرض  حيلا مما قدصبح مستيرق . يظهر من ذلك ان الثروة البحرية قد تتعرض للضياع و من ثم فان امر تركها بقوارب النجدة التي لم تتعرض للغ

 مصالح الدائنين للخطر ، و على هذا الاساس انتقد هذا النظام بشدة  ثم هجر .

415-Juliette Decolland , op. cit., p.13 
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كن الضرر . ل ة لهالنسببفان  ترك السفينة لم يكن يشكل اي ضرر  للمالك . و اذا تعذر على هذا الاخير الوفاء

ن مأسمالها رتكوين كما هو عليه الامر في وقت تقوم فيه شركات ب ،سيتحقق فعلا اذا كان للمالك عدة سفن 

 لى افلاساتما حة سفن سيؤدي داسهم عينية تمثل سفنا متعددة اذ ان ترك الثروة البحرية المتكونة من ع

 المشروع البحري .

ية ، كما لة البحري الرحن جدد لم يشاركوا فيظهور اضرار جديدة و كبيرة لم تكن متوقعة من قبل  و كذا دائن- 

ن هذه ا.  نوويةفن الفي حالة الحوادث الناشئة عن التلوث عن طريق المحروقات او الحوادث التي تسببها الس

ة كثر عدالاولية تافهة  و في وضع نظام جديد لتحديد المسؤالامور اوجبت اعادة النظر في التعويضات ال

لظروف اع هذه . لذلك فان نظام الترك لم يعد يتماشى م لمواجهة المتضررين من هذه الحوادث الخطيرة

 ناها.و على اثر هذا الواقع فقدت الثروة البحرية كثيرا من مع ،الجديدة و مع هذا التغيير

البحرية  و  ( و عدم استقرارها حول موضوع موحد بخصوص الثروة416الوطنية )ان اختلاف التشريعات -

ديد زي في تحنجلياساس المسؤولية المحدودة للمالك دفع اللجنة الدولية البحرية الى الاخذ بالنظام الا

عتمدت او قد  . سفينةعلى ضوء حمولة ال هالمسؤولية باعتمادها  لفكرة تأسيس مبلغ التحديد الذي يتم تقويم

الجزائري بنظام  الخاصة بتحديد المسؤولية . و لم يأخذ المشرع 1976و  1957هذه التقنية في اتفاقيتي 

نظام السفن و الخاص ب 1967جانفي  3الترك خاصة و ان المشرع الفرنسي الغاه في القانون المؤرخ في 

ة صادقالبعد  1976و  1957لية لسنة العمارات البحرية الاخرى، معتمدا على ما توصلت اليه الاتفاقيات الدو

 من القانون البحري (. 96عليها ) مادة 

كان يعبر و   1976و  1957ان ما يمكن استخلاصه هو ان نظام الترك كان سائدا قبل الاتفاقيتين لسنة        

 1924قية لاتفاين للاحقت. و في الاتفاقيتين ا عن وجود الثروة البحرية  التي تمثل السفينة جانبها الايجابي

حديد تانه يتم ذلك فاعتمد نظام تقويمي جزافي لقيمة السفينة يقوم على اساس ضرب حمولتها  برقم معين و ب

(، الا 417) ن الدوليلقانومسؤولية المالك . ان هذا النظام ، و ان كان يقوم على البساطة لتحفيز اعتماده في ا

ن اي حال ممكن بصل عليه من هذه العملية الحسابية لا يان هذه البساطة مصطنعة  ذلك ان المبلغ المتح

جود ون اسباب ساءل ع. و على هذا الاساس فانه من الاهمية الت الاحوال ان يعكس القيمة الحقيقية للسفينة

لاسباب التي ساقها الن نرجع الى و  قاعدة تاريخية اصيلة في القانون البحري هي قاعدة تحديد المسؤولية ؟

ل المسخرة ن الاموادها ابرير وجودها ، و لكن نركز اساسا على الفكرة التي كانت سائدة و التي مفاالفقهاء لت

لتحديد . و اين مبلغ د تكوفي الرحلة البحرية هي التي تسأل عن نتائج الاستغلال لم تعد تؤخذ بعين الاعتبار بع

ى لا يرض نبعض ممالان لى الرغم من لهذا السبب  لم تعد الثروة البحرية  هي اساس تحديد المسؤولية ، ع

لسفينة لا و هو ااثروة ان مبلغ التحديد يقدروفقا لاهم عنصرفي هذه ال بالانقطاع مع النظريةالتقليدية، يرى

(418.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ني لنظام الالماام التحديد الجزافي ، اما امن القانون التجاري ، و القانون الانجليزي يأخذ بنظ 216بنظام الترك  في المادة ان القانون الفرنسي يأخذ -416

 فيأخذ بنظام ترك قيمة السفينة .

417-Katell Oilleau , op. cit., no 145 , p. 178  

418- Katell Oilleau , op. cit., no 145, p. 179  
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ة ة البحريي فكرة الثرومهما تعددت الاراء حول اساس تحديد المسؤولية فان الاتجاه الذي يقول بتلاشو       

 ي .د القضائجتهااعتمد على النصوص الجديدة التي وردت  في الاتفاقيات الدولية و على ما استقر في الا

  اثر الاتفاقيات الدولية على مفهوم الثروة البحرية:ثانيــــــــــا

ة بالسفينة او اتجهت الى تحديد التعويض لضحايا الحوادث ذات العلاق 1976و  1957ان اتفاقيتي       

مبلغ   لى اساسنما عاباستغلالها ليس على ضوء الثروة البحرية الممثلة في السفينة و اجرتها و ملحقاتها و 

د تصلح لان ذ لم تعمة  البحرية كل قي. ان هذا التوجه الجديد افقد الثروة ا نقدي يحدد جزافا على ضوء حمولتها

ينة  و قد مة السفثل قيتكون هي الاساس القانوني لتحديد المسؤولية. و قد ساد الاعتقاد بان مبلغ التحديد يم

لبحري . اللخطر  احبهاصحاول به مؤيدوه تفسير العلاقة القائمة بين تحديد المسؤولية  و الثروة التي يعرضها 

بلغ ملخطر و رضة لمدى الاختلاف الكبير بين القيمة الحقيقية للثروة البحرية المع اظهر التطبيق الا ان

محددة بها  و من للتأكد من مدى تفاهة المبالغ ال  1957(. و يكفي الرجوع الى اتفاقية 419المسؤولية )

اقية بني اتفتالى  عجزها عن وضع نظام عادل لتعويض الضحايا  و هذا على الرغم  من اتجاه المجتمع الدولي

ويض ارتفعت الذي وضع حدودا جديدة للتع  1996و البروتوكول المعدل لها لسنة   1976جديدة في سنة 

لعمولات اب تدني يد بسبهذا التحديد الجد قيل بعم جدوى و قد بموجبها المبالغ التي يستفيد منها المتضررون .

 .(420)الذي يتولد بفعل التضخم 

ودع في ي غ نقدي ى مبلو هكذا و بعد تلاشي فكرة الذمة البحرية فان حق ضمان الدائنين اصبح يقتصر عل       

ه عنها ، تقلنة التي داخليالبنك ، و بذلك لم يعد بعد وضع نظام التحديد في الاتفاقيات الدولية و التشريعات ال

فقدان  ؤدي الىيا قد ن تأميناتهم ، و لا شك ان هذبامكان الدائنين و المدينين البحريين اخذ صورة واضحة ع

مورا  هي على ايتضح انها تضمنت  1976و  1957. و بتحليل اتفاقيتي  (421القانون البحري لخصوصيته  )

 :يلي  اضعاف فكرة الثروة البحرية ،  و يتعلق الامر بما درجة كبيرة من الاهمية لانها تفسر

 لجزافي و قيمة السفينة عدم وجود تناسب بين التحديد ا-1

م تكن تناسب لفهة  و نت تاان المبالغ التي كانت تمنح للمتضررين على ضوء  كل الاتفاقيات السابقة كا          

ي القانون فلاصيلة لنظم اان هذه الحقيقة فتحت الباب للتسائل عن مصير بعض ا بتاتا القيمة الحقيقية للسفينة .

د سقف للتعويض ( على اضمحلال هذه الفكرة بعد تحدي422و يجزم البعض ) . البحري كنظام الذمة البحرية

ئله بفعل وة  تضاالفج الواجب دفعه للمتضررين  لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للسفينة ، و مما يزيد من هذه

عادة ن ام  مالرغ و على التضخم  العالمي السريع الذي يصيب العملة التي يدفع على اساسها هذا التعويض .

ك لمؤسسة  تحديد و " انقاده بذل  1976المعدل لاتفاقية  1996تقييم مبالغ التعويض و رفعها في بروكول 

 ول خطرا عليها  ( يرون  في هذه التقلبات تلاعبا بالمبادىء قد يشك424ن )ي( فان آخر423المسؤولية " )

ن مك بدلا ي البنائنين على مجرد حساب فان ترتيب ضمان للد يفضي في النهاية الى افراغها من محتواها .

 ـــــــاعدة ـــــــــــــريمون قويو باصالة القانون البحري . ان هذه القـالسفينة قد يضر على حد قول السيدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

419-A.Vialard , op. cit, p.699  

P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 437, p.305-420 

421-La banalisation du droit maritime se profile « .  v.M.R.GouilloudDMF 591, Mars 1999, p253   " 

422-A.Vialard , op. cit., p.699  

423-P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 442, p.309  

424-M.R.Gouilloud ,  Le navire : aventure juridique contemporaine , DMF 591, Mars 1999 , p.252-253 
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يك في ها التشكبسبب فرضتها التطورات التي حصلت في الميدان البحري و التي لا يمكن انكارها ، و لا يمكن

 الخسائر صادم ونظام التومن بينها لته ما دام ان معظم انظمته بقيت كما هي اذاتية هذا القانون و اص

لمالكين لملاك  انوح  او فيما يتعلق بالمسؤولية المحدودة  فان  التجربة الحالية اصبحت تظهر ج المشتركة .

ينة سفهم اللاسطول  بحري الى  تقسيمه الى سفن  و تكوين شركات لكل سفينة بحيث لا تتعدى مسؤليت

ريخ قد ان التا ا داممالوحيدة  و يتخلصون منها بمجرد تركها للدائنين . و بذلك فان التشكيك ليس له مبرر 

 وتها .رية كل قالبح يعيد نفسه  برجوع الشركات ذات السفينة الوحيدة  و برجوعها تستعيد فكرة ترك الثروة

 ن له ذمة بحرية الاستفادة من تحديد المسؤولية لكل مستغل و لو لم تك-2    

سفينة  و منها الا بترك ال بالثروة البحرية  و لم يكن بالامكان التخلص 1924تتحدد المسؤولية في اتفاقية      

 ة .ة البحريالثرو . ان الملكية اذن هي شرط لتحديد المسؤولية عن طريق ترك اجرتها من المالك دون غيره

ستفادة من مهما للا م يعدلخاصة بتحديد المسؤولية فان شرط الملكية اما في الاتفاقيات الدولية  الاخرى ال    

ليس لانهم  ، يتهمالمستغلين من غير المالكين تحديد مسؤوله اصبح بامكان هذا النظام البحري ما دام ان

 . (425عرضوا ذمة بحرية  للخطر و لكن لمجرد ان نشاطهم هو محفوف بالمخاطر )

مستأجر ولية و هم : الالاشخاص غير المالكين الذين يستفيدون من تحديد المسؤ 1957و بينت اتفاقية         

الى هؤلاء كل من  1976. و اضافت اتفاقية  لمجهز و المجهز المدير و افراد الطاقم و التابعين للمالكاو 

المالكين  ءمكافئة لهؤلا ،ان عليه في السابق المساعدين و المؤمنين . ان تحديد المسؤولية اذن لم يعد ، كما ك

د مسؤولية المالكين  ترفض الكلام عن تحدي  1976الذين يعرضون ثروتهم للخطر . و لعل هذا ما جعل اتفاقية 

  créances و يظهر من العنوان الجديد الذي اختارته  و الذي يهتم اكثر ب" الديون البحرية " 

maritimes  ": ن هذا اية " . اتفاقية حول المسؤولية المحدودة الخاصة بالديون البحراذ جاء كما يلي

دل ة اخرى يمن جه والتغيير في العنوان يوحي من جهة  بعدم اهمية الثروة البحرية في تحديد المسؤولية  

العامة  لمصلحةهي فكرة الخطر البحري و ا وعلى قيام اسس اخرى لقاعدة التحديد بدل الثروة البحرية 

(426.) 

د عدة تحديحري لقاان الخطر الذي يهدد رؤوس الاموال الضخمة  يبرر خضوع كل من يتعاطى الى نشاط ب      

جال د في المتي تسوكون للشخص ثروة بحرية اذا كان مراعيا لكل القوانين التالمسؤولية . و ليس مهما ان 

 ع البحري .ى المشروية علبالفائدة الاقتصاد البحري و اهمها قاعدة السلامة البحرية ، و كان ما يقوم به يعود

عتها التي وض قواعدو ليس للخطر اهمية في مجال هذه الدراسة الا من حيث تقدير التعويض على ضوء ال     

المستفيد  اذا كان مسؤوليةاي دور في هذا النظام الاستثنائي للله السابقة . غير ان الخطر لم يعد  اتالاتفاقي

 ولية غير مسؤفيصبح بعد ذلك مسؤولا   Faute inexcusableمن نظام التحديد قد ارتكب خطأ غير مغتفر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

425-A.Vialard , op. cit., p.22   

426-P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 404 , p.2 
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ليته حرية  لان مسؤو.و في هذه الحالة لا يمكن الحديث عن الثروة الب (427تجاه الضحية )و مطلقة محدودة 

 ذمته البحرية الى جانب ذمته البرية .تتحملها  عن التعويض 

حوال ي كل الافلها  و رغم ان الخطر البحري قد يعتبركأساس للمسؤولية المحدودة  الا انه غير مبرر      

نوفمبر  16 بتاريخ Melissaوفق ما جاء في اجتهاد  محكمة النقض الفرنسية في قضية السفينة ميليسا 

مجهز برفض طلب الالقاضي  1977ماي  3و فيه نقضت قرار مجلس قضاء روان الصادر بتاريخ  1980

ان ا يلي :"مارها تحديد مسؤوليته عن خطأ ارتكبه الربان و ترتب عنه ضرر اثناء التفريغ ، و جاء في قر

على  توقفةالمحكمة تنقض قرار قضاة الموضوع على اساس ان تحديد مسؤولية المجهز و الربان غير م

 (.428وجود خطر بحري ..." )

طر كما خضها لاي  يعرلاقبل الدليل العكسي حتى و لو كان استغلال السفينة ان قرينة الخطر قاطعة لا ت      

غلالها شرة باستة مبافي حالة توقفها في الرصيف، ما دام ان الضرر نتج على ظهر السفينة  او كانت له علاق

  ينةو كانت السف. ان الخطر يكون حاضرا دائما  و ل من القانون البحري 93و فق ما يستخلص من المادة 

رتطامها فعل اتسير في بحر هادىء  و ما حدث لسفينة " تيتانيك " لخير دليل على ذلك عندما غرقت  ب

 بالجليد في مياه هادئة .

التي شملت احكامها  1976و  1957ان الثروة البحرية  لم يعد لها كما قيل اية معنى خاصة بعد اتفاقيتي      

ت به الاتفاقيتان (  في هذا التغيير الذي جاء429د وجد البعض )اشخاصا لا يملكون اية ذمة بحرية . و ق

ميز تام التي ح العمبررا لان ينادي بفكرة الخطر البحري كاساس جديد للمسؤولية المحدودة و بفكرة الصال

لمسؤولية جدد من ادين ال. و لا يعتبر مالك السفينة الا واحدا من هؤلاء المستفي النشاطات البحرية بوجه عام

دف دائما زهة ، تهن النالمحدودة بموجب الاحكام الجديدة . ان النشاطات البحرية كلها ، اذا استثنت منها سف

دة من الاستفا ن بهاالى تحقيق الصالح العام حتى و لو لم يقم بها مرفق عام . لهذا السبب يستحق القائمو

 تحديد مسؤوليتهم .

ساس عدم ين على امستغلتفادة من تحديد المسؤولية الى هؤلاء الو ينتقد الاستاذ فيالار توسيع الاس        

اعمال  ة علىتعرضهم لاي خطر في ممارسة نشاطاتهم  الا في حدود ضئيلة  و يحبذ اقتصار هذه المؤسس

ي م قد يؤدغيير المفاهيفان الاستاذة مارتين قويو  ترى ان ت الرأيو تماشيا مع هذا   . (430التجهيز فحسب  )

روة اوليرون الى التي حولت " ث 1976و  1957ما حصل في اتفاقيتي ، ذلك  (431الى تحطيم النظام نفسه )

ده الى ل ، و بعلمستغتحديد مسؤولية السفن ، وانتقال الاهتمام من المالك الى الديون البحرية ، ثم الى ا

   التشريعية  المغامرة هذهأن و لا نملك الا ان نساند الاستاذ فيالار و السيدة قويو على ما قالاه بش . "المساعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

427-Juliette Decolland , op. cit ., p.21  

 .30مشار اليه في لمرجع السابق ، ص -428

429-A.Vialard , op. cit. , p. 22  

 المرجع السابق .430-

431-M.R.Gouilloud , DMF 591 ,Mars 1999 , p.253 
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حرية و اعة البمن جهة اخرى يجب النظر الى التطور الهائل الذي حصل في مجال الصن و لكنللسفينة .  

ذه مواجهة هلورية التغيرات المستجدة في مجال النقل البحري للتسليم بالقواعد القانونية الجديدة الضر

ة ول السيدلى حد قالبعض يعتبرها مصدر خطر و عان الظروف الجديدة التي اوجدها هذا التطور ، حتى و لو 

 ( .432قويو فان " كثرة الحيل مضر" )

 عدم وضوح فكرة السفينة كأهم عنصر في الثروة البحرية . -3       

ع قيمتها، ا لارتفاا نظراذا كانت السفينة هي اهم عنصر في الثروة البحرية بل هي الثروة البحرية نفسه      

ت اان الاتفاقي ه معها.غيرها من الاليات التي قد تتشابن عفانها لم تحظ بتعريف دقيق يصلح كأساس لتمييزها 

 ان تكون فر منمالدولية  و التشريعات الوطنية على حد سواء اختلفت في تحديد مضمون السفينة ، و لا 

يكون كذلك  نة قد لاة معيالحلول مختلفة امام تعدد التعاريف . و على سبيل المثال فان ما يعتبر سفينة في دول

لك ذا يحمله مة مع خرى . و من ثم فان قاعدتين مختلفتين قد تطبق في الدولتين على علاقة واحدفي دولة ا

بالقاعدة  الملتزم ىعلوة من مخالفة للنظام العام الذي يقضي بتطبيق القاعدة  القانونية على العلاقة المناسب

انين  من القو كثير ما لم تفعله . و تجنبا لاي غموض فانه يجب تحديد وصف السفينة  و هذا التي تطبق عليه

لبحري لقانون ااواعد و الاتفاقيات التي تناولت تعريف السفينة . ان السفينة  اذن هي وحدها التي تخضع لق

لبحرية  تيازات االام وكتلك المنظمة للتصادم البحري او المسؤولية المحدودة او الحجز التحفظي  او الرهون 

 . قانونية  الكثيرة التي يمكن ان تكون محلا لهاو ما الى ذلك من التصرفات ال

ي رأينا ف ة . وان عدم الوصول الى وضع تعريف موحد للسفينة قد يؤثر على مفهوم الثروة البحري      

رتب عنه تاء و ما الآر الاختلافات الفقهية و القضائية بصدد بعض الآليات التي تضاربت حولها القسم السابقا

ية  و ب المطاطلقواراالحلول كما حصل في بعض القضايا المتعلقة بالدراجات المائية  و  من عدم استقرار في

 (. 433الزحافات المائية و الطائرات المائية )

فهوم تحديد م و أصيل تيعترف للقضاء  و للفقه  الفرنسيين بلعب دور هام في   ههذه الصعوبات فان مو رغ    

جزائري ، تشريع الها الالسفينة . و كان لهما اثر على الفقه العربي  و عموما على التشريعات العربية  و من

صبح فينة و تسلية استفادت كلها من هذا التطور الذي استقر على معايير معينة  متى توافرت تعتبر الآ اذ

لا التخصيص لي :  اويما يف بالتالي خاضعة لاحكام القانون البحري . و  يمكن التذكير بهذه المعايير و اجمالها 

ة السفينة  تفقد صف فانها و من ثم  اذا كانت الآلية تستعمل  داخل الميناء ،للملاحة البحرية  و بصفة معتادة 

(. و هناك 435رية )( ، ثانيا  القدرة على مواجهة الاخطار البح434كالصنادل مثلا و الارضفة المتحركة )

 لى عحها  عوامل اخرى قد تأخذها المحاكم بعين الاعتبار عند تعريفها للسفينة كحجمها و علو سط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

432-Trop de subtilités nuit «  انظر " , op. cit., p.253  M.Rémond-Gouilloud 

433-Jet-Sky , Zodiacs, Aéroglisseurs, Hydravions   

434-Chalands et  Dock – flottants  

التطبيق في لذي دخل حيز ا 28/10/2010المؤرخ في   1307-2010كانت خيبة امل القضاء الفرنسي كبيرة عندما صدر تقنين النقل بالامر رقم -435

 .المخصصة لتعريف السفينة    2-5000ينص على المعيار الثاني في المادة  لم ،  و 2010الفاتح ديسمبر 
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 (.436و مقاومتها للقوى الطبيعية ) Franc-bordالماء مستوى 

لامثلة اكم . ان التح و رغم ذلك فان الحرية الممنوحة للقضاء في استخلاص هذه المعايير قد لا تخلو من    

الشأن  ك كما هوير ذلكثيرة خاصة في المحاكم الفرنسية التي اعتبرت بعض الاليات تارة سفنا و تارة اخرى غ

في الاتفاقيات الدولية  و(. 437ارية المائية )بالنسبة للالواح الشراعية و الدراجات المائية  و الدراجات الن

ة للآلية  ص التقنيلخصائفان التعاريف التي تضمنتها مخيبة للآمال لانها كانت مجرد تعاريف ظرفية  مرتبطة با

 و ظروف الملاحة المقصودة من نصوصها.

قد ان . و نعت بحريةان عدم الاستقرار  اذن حول تعريف السفينة قد يثير الشك حول مفهوم الثروة ال      

التنوع  ولبحرية  يات االاختلاف في تحديد مضمون السفينة يرجع بالدرجة الاولى الى التطور الذي عرفته الآل

ت قريب اذ ف الى وقتعري نة لم تكن تحتاج الىالكبير لهذه الاخيرة  الناتج عن التطور التكنولوجي . ان السفي

ها تتحدد ب التي ان مجرد حجمها كان يغني عن البحث عن مضمونها ، لذلك كانت تعتبر هي الثروة الوحيدة

 وذالبعض منها  لبحر،مسؤولية المالك بمجرد تركها . اما اليوم  فان التطور التقني اوجد آليات اخرى في ا

 ول بينهم عين و حا. ان هذا التنوع اربك المشروقت سابق تدر بخلد المشرعين في اشكال غريبة  و لم تكن 

و  به الفقهلذي لعا، و على الرغم من الدور  ، و لذلك بين ايجاد معيار يصلح كأساس للتطبيق على جميعها

 جمها.حبو او  فان الصعوبة ما زالت قائمة سواء تعلق الامر بوصف السفينة القضاء في هذا المجال ، 

 .1976 و 1957 تيفي اتفاقيمدى فقدان فكرة الثروة البحرية لمضمونها بسبب ظهور فكرة الحادث  -4      

 لاستغلاللمالية كانت فكرة الثروة البحرية اكثر وضوحا عندما كان المالك يخصص جزء من ذمته ال       

 السفينة، . وكانت الايجابية والسلبيةعناصرها  ان هذا الجزء هوالذي كان يمثل ذمة بحرية لها البحري .

اء ترتب اثنانت تكباعتبارها العنصر الايجابي ، هي التي تخصص للوفاء بالعنصر السلبي اي الديون التي 

 . لهاالاستغلال البحري 

 . و لالهاخلحوادث اعددت تو لم تكن مسؤولية المالك تقوم الا مرة واحدة اثناء الرحلة البحرية  و لو         

حترمت . و ا ينلدائنكانت الوسيلة التي يتخلص بها عن اعمال الربان الموجبة للمسؤولية هي ترك السفينة ل

لتي ا 1924ة ة لسنهذه الفكرة  التي فرضتها التقاليد  و الشعوب في اوروبا حتى صدور الاتفاقية الدولي

 النظرية ارية وبين النظرية القكرست فكرة الترك  و فكرة التحديد الجزافي في محاولة منها للتوفيق 

 (.438الانجلوساكسونية )

عية في كثر واقن هو الامن الشعوب لانه كابه  و رغم ان نظام الترك درج على اتباعه عدد لا يستهان         

 هرت في لتي ظالتعبير عن الثروة البحرية ، الا انه لم يلق التأييد من آخرين بسبب العيوب التي ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

436-Juliette Decolland , op. cit., p. 23 

 . 24المرجع السابق ، ص -437

 .110، ص  125مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، رقم -438
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التي  الجزافي التحديد عليه خاصة و ان فكرة . لذلك لم يعد اي مسوغ للابقاء التعرض لهاوالتي سبق التطبيق 

ب تحديد مع اسلو تماشىنادت بها الاغلبية المشهورة بعدائها  لنظام الترك رأت بان هذا النظام  " لم يعد ي

 (.439المسؤولية بالنسبة لكل رحلة " )

لذي وصلت االتعقيد يز بمان فكرة الرحلة كانت هي السائدة في زمن كانت الملاحة البحرية بسيطة  لا تت       

الى النقل المتعدد    Tramping. فمن السفن الجوالة  اليه حاليا نتيجة التطورات التي لحقت النشاطات البحرية

Transport multimodal وحرية و فيه اصبح من الصعب فصل كل رحلة . و سايرت معظم التشريعات الب 

ل الرحلة لحادث بدافهوم تعلقة بتحديد المسؤولية  في تكريس ممنها التشريع الجزائري الاتفاقيات الدولية الم

سمى يديد  ما لزم تح. و هكذا فان الحوادث قد تتعدد اثناء الرحلة الواحدة  و ي كأساس لتحديد المسؤولية

لى ضوء ع، و من ثم لم تعد المسؤولية تتحدد  لكل واحدة منها  Fonds de limitationبمبلغ تحديد 

 وادث.تعدد الحتعدد ببحرية اثناء الرحلة البحرية الواحدة و لكن على ضوء مبالغ تحديد قد تالسفينة كذمة 

ان هذا النظام و على حد تعبير الاستاذ فيالار يؤدي الى انفصال الثروة البحرية و المبلغ المترتب في ذمة       

 Ce système introduisait une déconnexion entre la المستغل للسفينة  بسبب مسؤوليته 

valeur réelle du patrimoine de mer exposé a la fortune de mer et la responsabilité 

encourue  (440).   اثرت في الاتفاقيات المتعلقة  1976و  1957ان الثروة التي احدثتها اتفاقيتا

التي تخلت بدورها عن الفكرة التقليدية القائمة على الرحلة  1993و  1967بالامتيازات البحرية لسنتي 

بالاساس الى صعوبة فصل  او استقلال الرحلات البحرية ،  و يعتبر كل قول  االبحرية . و قد يكون ذلك راجع

و  المتعلقة بالامتيازات 1926(. و كانت اتفاقية 441ضرب من الخيال )على حد تعبير البعض بخلاف ذلك 

ان اعتبارات تتعلق بتحديد الاعتمادات الا  البحرية في مادتها السادسة  تأخذ بفكرة الرحلة .  ونالره

. لم تعمر  المتعلقة  بتحديد المسؤولية 1976للمجهزين لكل رحلة  هي التي كانت وراء الاختلاف مع  اتفاقية 

. و غني عن البيان ان نظام  طويلا خاصة بعد ظهور السفن المستغلة في الخطوط النظاميةفكرة الرحلة 

(. و على الرغم من بساطته فانه لم يسلم من 442الحادث قد اضعف الى حد كبير فكرة الذمة البحرية )

 بينت النقص الكبير الذي اعترى الاتفاقيتين و المشاكل التي اعترضت تطبيق فكرة الحادث . (443نتقادات )ا

عادها ادث لابتكل ح كل التي يمكن ان تعترض تطبيق التحديد عنو ليس من شأننا الخوض في هذه المشا       

دث يكون كل حا و عن موضوع الثروة البحرية . ان ما يهم هو ان المسؤول اثناء الرسالةعن موضوع هذه 

 يثار  يمكن ان الذي بدفع مبلغ جزافي للدائنين ، و بذلك يتخلص من المسؤولية . ان السؤال المشروع املزم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .206زهدور محمد ، المرجع السابق ، ص-439

440-A.Vialard , op. cit., p 22  

441-Katell Oilleau , op cit., no 156 , p.192  

 المرجع السابق .-442

 208-207محمد ، المرجع السابق ، صانظر الانتقادات التي وجهت الى فكرة الحادث في : زهدور -443



           

  

 

121 

انها  ذاتها امبقائمة  هو مدى اعتبار مبالغ التحديد التي تدفع اثناء كل حادث ثروة مستقلةالمضمار في هذا 

حقيقية لقيمة اللرجمة في النهاية ت تعتبر جزء من  ثروة واحدة  تتكون من مجموع هذه المبالغ و التي تعتبر

 للسفينة ؟

لى مبالغ ي انصب علتركيز الذلم  يعتبر احد مبالغ التحديد من قبيل الثروات البحرية المستقلة . غير ان ا       

لة لانها  جاءت معبرة  ( منافية للعدا444اعتبرها الكثيرون ) 1976و  1957التحديد التي جاءت بها اتفاقيتا 

ذا هواء كان سان ، لات كبيرة بين المستفيدين من تحديد المسؤولية  و المتضررين من اعمال الربعن اختلا

و يكفي  . حروقاتل المفي الكوارث التقليدية او في الكوارث الكبرى  التي يتسبب فيها التلوث الناتج عن نق

تها لتعويض الاضرار لغ التي حددلملاحظة ضآلة المبا 1957اكتوبر  10الرجوع الى الفصل الثالث من اتفاقية 

 (.445) المادية او البدنية الناتجة في آن واحد

عد انفصال الفرنك  بة تتماشى و الظروف المستجدة خاص 1957و لم تعد التعويضات الواردة في اتفاقية        

حتجاجات الا لمواجهة (446لذلك بدأ التفكير في حلول جديدة ) ،و الذهب  و المشاكل التي ظهرت بعده

 1976ية ءت اتفاقبات جا. و في خضم هذه التقل المتزايدة لضحايا الحوادث البحرية التقليدية منها و الكبيرة

ها فقط فيما ختلفت معها االا ان ، التي قامت على نفس الاسس الفلسفية للاتفاقية السابقة  و منها مبدأ الحادث

تحقيق هذه الغاية تم و ل   . (447ير حماية اكبر للضحايا )يتعلق بسقف التحديد الذي رفعته سعيا منها لتوف

 Droits de tirage spéciaux  DTS  (448.)استبدال الفرنك الذهبي بما يسمى بحقوق السحب الخاصة 

م اكثر المتسببين في كانت تخد 1976و على الرغم من هذه المساعي في ارضاء الضحايا الا ان اتفاقية       

 ،انها كانت معتبرة  ، و لوان الزيادات في مبلغ التحديد . (449وصفها بالفضيحة ) ان البعصلدرجة  الاضرار

 باب تفه الاسث عن ا. هذا ما دفع القضاء في بعض الاحيان الى البح الا انها لم تصمد امام ظاهرة التضخم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

444-Martin Ndendé , op. cit., no 361-13 , p.528  

رنك ذهبي المخصص للاضرار ف 3000البدنية  و فرنك ذهبي عن الاضرار  2100فرنك ذهبي للطن الواحد عن الاضرار المادية و  100حددت مبلغ -445

 لضرر البدني .فرنك ذهبي للمتضررين معا اذا لم يكف المبلغ المخصص ل 1000و  2100المادية و البدنية في آن واحد  و ذلك بنسبة 

446-P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 436 , p.304  

447-Martin Ndendé , op.cit., no 364-13 , p.528 

فن التي تتجاوز حمولتها طن. و بالنسبة للس 500الى  0بالنسبة للسفن ذات حمولة من   DTS333.000 يجوز للمجهز تحديد مسؤوليته بمبلغ  -448

لكل طن من  DTS   250طن و   30.000الىلا  3001لكل طن  من   DTS333 طن و  3000الى  501عن كل طن من  DTS  500 طن فانه يضاف 500

ون الاخرى "فانها تقصد "بالدي  1976طن. و بالنسبة لما تسميه اتفاقية  70.000لكل طن فيما يزيد عن  DTS 167طن و  70.000طن الى  30.000

 DTS167 طن يضاف اليها  500تها بالنسبة للسفن التي لا تتعدى حمول DTS  167.000 بها الديون  الخاصة بالاضرار المادية ، و يكون فيها التحديد ب

ن . انظر لكل ط  DTS 83وز ذلك فانه يضاف اطن و فيما تج 30.000الى  3001لكل طن من  DTS125  طن و 30.000الى  501لكل طن من 

P.Bonassies  et C.Scapel, op. cit., no 438, p. 305-306 

A.Vialard, op. cit., p.25-449 
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المسؤولية الكاملة على مستغلي السفن ، كما حصل في القضية التي عرضت على محكمة بوردو في لترتيب 

( حيث تجنب القاضي اللجوء الى 450) Navire Heidberg المتعلقة بسفينة هيدبارغ  1993سبتمبر  23

 Fauteتكوين مبلغ التحديد لاستبعاد المسؤولية المحدودة للمجهز الالماني بسبب خطأ غير مغتفر  

inexcusable . في تكوين الطاقم و هو الخطأ الذي لم يقم اي دليل عليه 

لية عن الديون المتعلقة بتحديد المسؤو 1976نوفمبر  19و على ضوء ما سبق يظهر ان اتفاقية         

و  لبحرية .اوادث البحرية اظهرت التطبيقات عيوبها و ظلمها بسبب تفاهة التعويضات المخصصة لضحايا الح

لتحديد الذي او يرفع من سقف  1976ليعدل من اتفاقية  1996ماي  2لمعالجة هذا الوضع جاء بروتوكول 

 ماي 13ي ف نفيذ وضعته هذه الاخيرة . و قد صادقت على هذا البروتوكول كثير من الدول  و دخل حيز الت

ع ي رفوكول يكمن فبعد التصديق عليه من قبرص . و تجدر الاشارة الى ان هدف هذا البروت 2004

هدف فعلا اذ تم رفع . و جسد هذا ال (451التعويضات الممنوحة للضحايا  و ذكر بهذه الحقيقة في ديباجته )

 لمثال بالنسبة. على سبيل ا 1976 التحديدات السابقة بما يساوي ضعف ما كان عليه الوضع في اتفاقية 

  DTS  2.000.000 حديد عن الاضرار الجسدية هوطن فان سقف الت 2000التي لا تزيد حمولتها عن  للسفن

 (.452بالنسبة للاضرار الاخرى ) DTS1.000.000 و 

لتي ستمنح ا( عن تفائله بخصوص هذه الزيادات المعتبرة في التعويضات 453و قد عبر البعض )      

اها عتبرا ايدة  ملضحايا الحوادث البحرية . غير ان هناك من عبر عن تشائمه بشأن هذه التحديدات الجدي

واردة في " بسبب تأثير التضخم على هذه التحديدات ال  Progrés de pure facade شكلي  مجرد " تقدم

لعملة اصيبت بضعف و خلالها تكون ا 1976( التي جاءت  بعد عشرين سنة من اتفاقية 454الوثيقة الجديدة )

أ الغير بات الخطة الا اثن امام الدائنين في النهايهذا الوضع لا يكوو ازاء  . ينعكس سلبا على حقوق الضحايا

ي كل لسفينة فتغل االمغتفر من اجل الرجوع الى المبدأ العام في القانون المدني و القاضي بمسؤولية  مس

 امواله البحرية منها و البرية .

لتعويض الذي يحدد ا اخذت بالتقدير الجزافي لمبلغ 1976و  1957ان الاتفاقيتين الدوليتين لسنتي         

لة  و كرة الرحنبذ فيعقب كل حادث يخص دائنين معينين لا يختلطون بدائني حادث آخر . ان هذا النظام الذي 

 لكثير منافقدها البحرية  و ي الذمةالقائم على فكرة الحادث المتبنى من طرف الاتفاقيتين يضعف فكرة 

ت لها ة ما زالة البحريبالنفي لان الذم يكون ان الجواب مضمونها. و لكن هل يعني ذلك موت الذمة البحرية . 

 سم ى في القما سنربحري  كبامتياز وظيفة اقتصادية تجعل منها مالا مخصصا للدائنين البحريين المتمتعين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

450-DMF 1993 , p706 , 25ص ،  فيالار ، المرجع السابق مشار اليه في. 

 Considérant qu’il est souhaitable de modifier la convention sur la limitation de responsabilité enجاء فيها ما يلي :"451-

matière de créances maritimes du 19 novembre 1976 afin d’offrir une indemnisation accrue et d’établir une 

procédure simplifiée pour la mise à jour des montants de limitation “v.Martin Ndendé , op. cit.,no 364-13,p.529  

 المرجع السابق .452-     

P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 441 , p.308-453 

A.Vialard , op. cit , p.25-454 
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و من جهة اخرى فان الذمة البحرية ما زالت تحظى بمكانة هامة في المجال البحري خاصة بعد ظهور الاخير. 

هاية هذا الباب . و تعتبر هذه نتقنية الشركات البحرية ذات السفينة الوحيدة  و التي سيتم التعرض لها في 

الدائنين على اصول الشركات  التقنية جديدة تستجيب لمقتضيات التجارة البحرية الجديدة و فيها ينحصر حق

( بعودة نظام الترك بسبب ظهور هذه 455ن بعض الكتاب )هالمتكونة اصلا من سفينة واحدة . و قد تك

الشركات و استعادة فكرة الذمة البحرية  لقوتها و فرض وجودها من جديد و بالنتيجة استرجاع القانون 

و قبل عرض هذه التقنية الجديدة و بيان علاقتها  . ( التي تميز بها عبر العصور456البحري لخضوصيته  )

ولات طمس هذه لفكرة بتقنية احلال مبلغ اباحياء فكرة الذمة البحرية من جديد يستحسن التعرض الى مح

 التعويض محل هذه الذمة .

 

الفصل الثـــــــــــاني                           

حرية محاولات طمس فكرة الذمة الب                  

حيدة و احيائها من جديد بتقنية الشركات ذات السفينة الو        

كما سبق بيانه   تعرض 1967جانفي  3ان نظام الترك الذي كان سائدا في فرنسا حتى صدور قانون         

ير ، و لاخامام هذا ايكن  لانتقادات كثيرة  ادت في النهاية الى العدول عنه  من قبل المشرع الفرنسي . انه لم

لنظر اني وجهة لا تبتحت ضغوط المهتمين بالاقتصاد البحري  و رغبته في توحيد قواعد تحديد المسؤولية ، ا

الجزافي  التعويض ت مبدأان هذه الاتفاقيات احل الانجلوساكسونية التي تجسدت في مختلف الاتفاقيات الدولية .

فضلا  ( هذا457حري )ورات الحاصلة في  المجال البمحل الترك الذي رأى فيه الكثيرون عدم ملائمته مع التط

ين . و ر للدائنية اكب. كان  لا بد اذن من ايجاد نظام يحقق حما عن عدم فهمه من الدائنين البريين للمجهز

ويض هو ظام التعنفان  استجابة لرغبة التوحيد التي عبر عنها المجتمع الدولي في مختلف الاتفاقيات الدولية

مالك لم يعد بعد ذلك . ان ال من القانون البحري 98معظم  الدول  و منها الجزائر في المادة  الذي اخذت به

انما  تركها  وب رتها يسال عن اعمال الربان وفقا للمفهوم السابق للثروة البحرية التي تمثل السفينة و اج

. Fonds de limitationبتخصيص تعويض او حسب المصطلح المستعمل في القانون البحري بمال التحديد 

حرية لذمة البامصير  حولمن جديد ان تكوين مال التحديد بدلا من السفينة و اجرتها يدفع حتما الى التساءل 

الثروة  بمكونات مرتبطة بعد ان كانت المسؤوليةو  كما كانت معروفة في النظام التقليدي لتحديد المسؤولية . 

 لى هذه ابالنظر  مال . وفي مبلغ من ال منحــــــــــــــــــــــــصرةالبحرية اصبحت في ظل النظام الجديد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

M.Rémond-Gouilloud, DMF 591,Mars1999,p.254-455 

Katell Oilleau , op. cit., no 157, p193-456 

.175، ص المرجع السابق -457  
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فانه بات من الضروري التعرض الى مبلغ التحديد كفكرة جديدة مرتبطة بمسؤلية المجهز  بعد التغيرات ، 

تلاشي نظام الترك ، و الآثار المترتبة عن ظهور هذه  الفكرة الجديدة على مفهوم الذمة البحرية . و  قد كان 

 Mort du patrimoineعلى فكرة الذمة البحرية و تسبب في موتها يعتقد ان احلال مبلغ التعويض  قضى 

de mer   الا ان هناك مؤشرات تدل على احياء هذه الفكرة من جديد و العودة الى النظام القديم  مع ظهور ما

. و على ضوء كل ذلك سيتم  التعرض  Single ship companiesيسمى بالشركات ذات السفينة الوحيدة 

التعويض ثم الى الشركات ذات السفينة الوحيدة لبيان احتفاظ الذمة البحرية بكل قوتها في المجال الى مبلغ 

 البحري .

 المبحــــــــــث الاول                                                 

 حرية ؟ذمة البلاهاية احلال مبلغ التحديد  محل الذمـــــــــــــــــة البحرية :ن                     

المتعلقة بتحديد مسؤولية  1924اوت  25بعد فشل نظام الترك العيني و الترك بمقابل الذي اقرته اتفاقية        

ض  و توفير حماية و كان هدفها هو تحديث نظام التعوي  1976و  1957( جاءت اتفاقيتا 458مالك السفينة )

خاص تحديد البلغ الالجزافي عن طريق الزام المجهز بتخصيص مافضل للدائنين  و ذلك باقرار مبدأ التعويض 

د روف توحيظتمته بكل حادث تتعرض له السفينة . و غني عن البيان ان العدول عن النظام السائد سابقا ح

في هذا  الوطنية شريعات، خاصة بعد الاختلاف الكبير الذي ميز الت القواعد التي كانت تحكم تحديد المسؤولية

 . المجال

نه ذه الاخيرة فاه( مبلغ التحديد بنظام ترك السفينة اذ و بدل ان تترك 459و يشبه بعض الفقهاء )     

من احكام  الدولية لقياتيخصص للدائنين محلها مبلغا يعادل قيمتها . غير انه بالرجوع الى  ما تضمنته الاتفا

وارق قات من فلتطبياطدم بواقع ما افرزته يظهر ان هذه الاخيرة كرست نظام التحديد الجزافي و هو نظام يص

 . كبيرة بين حقوق الدائنين  و القيمة الحقيقية للسفن المسؤولة عن الاضرار

  لوطنيةالاحكام المتعلقة بمبلغ التحديد في الاتفاقيات الدولية و التشريعات ااولا:       

نة و حل السفييحل ملهز لصالح الدائنين ان  مبلع التحديد  هو بتعبير بسيط  الدين الذي يخصصه المج     

ددة و فور راءات محاع اجاجرتها . و لا يكون تكوينه قانونيا الا اذا توافرت شروط معينة في الدين و بعد اتب

 تأسيسه تترتب آثار معينة .

 . الشروط الواجب توافرها في الدين-1         

 يمكن اجمال هذه الشروط فيما يلي :         

  ارتباط الدين بالسفينة-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد غرقها .اذا  يمة السفينةي حدود قف. مثلا في حالة غرق السفينة فان مسؤولية المالك تكون  ان هذا النظام كان مضرا بالدائنين  و بالمالك ايضا-458

 يمتها في مصلحة المالكرك او دفع قكون التن تفوق هذه القيمة فلا يكون امام الدائنين الا قبول السفينة وفقا للحالة الموجودة فيها. و قد لا يكانت الديو

مد السيد الفقي ، لعريبي و محفريد ا خاصة اذا كانت الاضرار التي اصابت السفينة بسيطة فان التحديد الجزافي قد لا يكون هو الافضل له . انظر : محمد

 .203المرجع السابق ، ص 

459-M.Rémond-Gouilloud , op. cit., no 310 , p.173  
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ارية او كانت تج سواء بسفينة االمالك بتكوين مبلع تحديد بشأنه مرتبط يجب ان يكون الدين الذي يلتزم      

نة  السفي نرأينا ا قد و .بتكوين مبلغ التحديد  التزام ( و من ثم فاذا اصبحت حطاما فلا460للصيد او للنزهة )

 لكثير مناكييف وردت بشأنها تعريفات متعددة مما يفسح المجال واسعا امام القضاء للعب دور مهم في ت

ما لا من غيرها فينة ع. و تمكن من وضع معايير لتمييز ما يعتبر س الآليات التي يرفع النزاع بشأنها امامه

تبر سفينة في اذ اع  Zodiacما يحمله ذلك من تحكم كما حصل في قضية قارب مطاطي يعتبرسفينة ، مع كل 

بفرنسا  "كان"" بينما اعتبر غير ذلك في قضية اصدر بشأنها مجلس قضاء   Gipsy 2قضية  " جيبسي 

جمها ر حلبحرية  " لصغاعتبر فيه ان هذه الآلية لا يمكنها مواجهة الاخطار ا 1991سبتمبر  12قرارا بتاريخ 

 .(461و لبنائها بمواد خفيفة ، الغير قادرة على خوض الرحلات البحري " )

 مة اهدافن قصد لخداختصارا يمكن القول ان القوانين التي اختلفت في تعريف السفينة فعلت ذلك ع         

مائية  ائرات الخاص بجنحة الهروب ، اعتبر كل من الط 1966نوفمبر  26معينة كقانون صدر في فرنسا في 

المتعلقة  1976سنة لو الزحافات المائية و الزحافات الهوائية من قبيل السفن ، في حين ان اتفاقية لندن 

و  .غواصات العائمة على عدم تطبيقها على الزحافات الهوائية  و ال 16بتحديد المسؤولية  نصت في مادتها 

ي لتافن و باليل السالزحافات الهوائية من قباخذ المشرع الفرنسي بحل مختلف عن الاتفاقية  عندما اعتبر 

م وع لاحكان الخضماستثنى سفن النزهة   هفهي ملزمة بتكوين مبلغ التحديد . و اما المشرع الجزائري فان

 المتعلق بالتأمينات. 07-95من القانون رقم  92التأمين  في المادة 

ن ذلك  عيترتب   ود ، بلغ التحديمان عدم اعتبار الالية سفينة يترتب عنه عدم وجوب تكوين المجهز ل        

ام ، و عها ضمان اعتبارو يكون من حق دائنيه التنفيذ على ثروته البحرية  ب غير المحدودةمسؤوليته المدنية 

 على ثروته البرية ايضا .

   ؤولية عقدية او مسؤولية تقصيريةيجب ان يكون الدين ناتج عن مس -ب 

لقانون من ا 92 لمادةان الديون التي يكون المجهز بشأنها مبلغ التحديد ذكرت على سبيل الحصر في ا       

 البحري و هي :

ي ضرار التو الا الموت و الاصابة الجسمانية لكل شخص يوجد على متن السفينة لاجل نقله و الفقدان -" 

 الاموال الموجودة على متنها .تتناول جميع 

او  ل الاخرىر بالامواو الفقدان و الاضرا الموت و الاصابة الجسمانية لكل شخص آخر في البحر او البر -   

 عنه، او سؤولامالحقوق المسببة بفعل او اهمال او خطأ كل شخص يوجد على متن السفينة و يكون المالك 

لفعل لاخيرة االة االمالك مسؤولا عنه ، على ان يكون في هذه الح كل شخص آخر لا يوجد على متنها و يكون

 ل و نقل ود و نزوو صع او الاهمال او الخطأ يتعلق بالملاحة او بادارة السفينة او النقل او تفريغ الحمولة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 25مة ايكس في ادر بمحك. فمن الرفض في قرار ص لاف  في فرنسا حول مدى التزام مالكي سفن النزهة بتكوين مبلغ التحديد من عدمهثار خ-460

فينة " مطلقة  و ساما في الجزائر فجاءت كلمة "   R.Rodiére et E.Dupontavice , op. cit., no 152 , p. 128الى الاجازة .انظر  1908جويلية 

 قصيرية .قدية او التتهم العمن ثم ، و امام عمومية  النص ،فان مالكي سفن النزهة هم ايضا ملزمون بتكوين مبلغ التحديد في حالة قيام مسؤولي

461-P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 151, p.77  

 



           

  

 

126 

 المسافرين .

لسفن احواض ا وانىء ولتزام او مسؤولية تنتج عن الاضرار المسببة من السفينة و الاحقة بمنشآت المكل ا-  

 و الخطوط الملاحية " .

 

يستفاد من هذا النص ان مبلغ التحديد يكون في كل الاحوال التي تترتب فيها مسؤولية المجهز خاصة      

بالسفينة  وفقا للمفهوم المتعارف عليه . و فضلا عن ذلك التقصيرية . و لكن لا بد من ان يكون الدين مرتبط 

المشار  92، ذلك  ما يفهم مما ورد في المادة  (462يجب ان يكون هذا الدين مترتبا عن استعمال السفينة )

اليها اعلاه من عبارات تفيد هذا المعنى كقولها " ...على متن سفينة ..ّ. او "... الفعل و الاهمال او الخطأ 

التي تشير الى الديون عن الاضرار التي "  1976ق بالملاحة ...". و قد رددت تقريبا ما جاء في اتفاقية متعل

 Les créances pour dommagesوقعت على متن السفينة او على علاقة مباشرة مع استغلالها " 

survenus à bord du navire ou en  relation directe avec l’exploitation de celui-ci… 

ينة " توجو لسفاية الى قض ان اشتراط الاتفاقية هذه العلاقة السببية بين الدين و استغلال السفينة يرجع      

( و رفض 463) 1971مارس  16بتاريخ  في اتحلترا  " التي نظر فيها مجلس اللوردات  Tojo Maruمارو 

قية وفقا لاتفا  " ان تحدد مسؤوليتها و بالتالي تكوين مبلغ التحديد  Wijsmullerفيها لشركة "فيسمولر 

. و  ةة البحريلملاحابحجة ان الاضرار لم تقع على متن السفينة و لم تكن لها اية علاقة بادارتها و  1957

ا اضطر ، مم تتلخص وقائع هذه القضية في ان هيكل ناقلة النفط " توجو مارو " تضرر من جراء تصادم

 يحاولون لشركةاز هذه السفينة على التعاقد مع شركة اصلاح " فيسمولر " . و بينما كان عمال هذه مجه

ر ينة الامل السفديد على هيكلها المتضرر انطلاقا من قاعدة صغيرة ، نشب حريق في  داخحوضع صفائح من 

فض را الطلب ن هذاها الا الذي ادى الى قيام مسؤولية هذه الشركة . وعند مطالبتها دفعت بتحديد مسؤوليت

 للسبب المذكوراعلاه .

خرى مختلفة ضرار الاو الاو تجدر الاشارة الى ان مبالغ التحديد في حالة الوفاة او الاضرار الجسمانية ا     

مبالغ بحظى تجسمانية  اذلك ان التعويضات المخصصة لذوي الحقوق في حالة الوفاة او لمن تكبد اضرار

 ون الجزائري ها القانية و من. و لا تختلف القوانين الداخل لك مخالفة لمبدأ مساواة الدائنين. و يعتبر ذ مرتفعة

 في هذا المجال . 1976من القانون البحري ( عن اتفاقية  96) مادة 

 

  الصفة البحرية للديون : تحديدها حصريا و عدم تعريفها - ج 

حرية طبيعة ب ين منتطلب المشرع  صراحة في الاحكام المنظمة للحجز التحفظي على السفن ان يكون الد     

المادة الاولى من كل  من القانون البحري و 152كشرط لتكوين مبلغ التحديد  و رفع اليد عن السفينة ) مادة 

و  لم تعرف القوانينظي على السفن (. والمتعلقتين  بالحجز التحف 1999و اتفاقية   1952من اتفاقية لسنة 

 .Closed listلمقفلة اائمة الاتفاقيات الدولية الدين البحري مفضلة اللجوء الى التعداد  في اطار ما يسمى بالق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمل عبارات اوضح مثل " تتعلق بالملاحة ...او ستو لكنه ا 1976" استغلال سفينة " كما فعلت اتفاقية كلمة  92لم يستعمل المشرع في المادة -462

. ان فكرة الرحلة التي كانت تقوم على الاستغلال التجاري وفقا  بادارة السفينة "ّ  حتى يخضع لهذا النص سفن النزهة التي لا تقوم  باي استغلال تجاري

 , M.R.Gouilloudبسفينة . انظر  هدين و تعلقللم يعد لها  اي مسوغ في النصوص الحديثة التي تكتفي فقط بالصفة البحرية ل لما كان سائدا في السابق

op. cit., note no 7 , p. 178. 

  P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 418 , p. 289مشار اليه في  Lloyd’s Law Reports, 1.341 , année 1971منشورة في -463
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جديدة  من شأنه ان  ان السماح باضافة ديون  بحرية 1999و قد رأى المشاركون في الاتفاقية الجديدة لسنة 

ي تلحق ضرار التق بالاالا فيما يتعل باية اضافةيمس بمبدأ التوحيد الذي تنشده الاتفاقية ، لذلك لم يسمح 

يكون الا لمن كان  البحرية على سبيل الحصر . و هكذا لاالديون  1999و عددت اتفاقية   . (464بالبيئة )

لافراج عن ائلة عدم حت طادينه وارد في نص المادة الاولى من هذه الاتفاقية  ان يطالب بتكوين مبلغ التحديد ت

ن سألة تكويمقية فان لاتفااسفينته . اما الديون البحرية الاخرى التي لم يرد النص عليها في المادة الاولى من 

قوم ( و ت465)حالة مبلغ التحديد بشأنها يكون غير جائز  ما دام ان الحجز لا يكون مسموحا به في هذه ال

من  138ادة مسؤولية المجهز كاملة على اساس قواعد  مسؤولية حارس الاشياء المنصوص عليها في الم

 الفرنسي .من القانون المدني  1384/1المادة  التي تقابلهاالقانون المدني  الجزائري

جوز لهم يفضلية ، ع و الالما لهم من حق التتب و ،في فرنسا و بما ان الدائنين المرتهنين و الممتازين       

مضمونة لديون اللاويا الحجز على السفينة ، فان رفع اليد عنها لا يحصل الا بتكوين مبلغ التحديد  يكون مس

 هذه الديون بحرية ام لا. بالرهن او بامتياز على السفينة ، يستوي ان تكون

 

 اجراءات تكوين مبلغ التحديد-2     

 

تحديد يكون  وين مبلغن بتكعندما تتوافر كل الشروط السابقة و بعد التوقف على عدد الدائنين ، يلزم المدي     

يفية تحديد جزائري كرع المساويا للديون التي تم احتسابها على ضوء الاتفاقيات الدولية . هذا و لم يبين المش

لكي د مسؤولية مااذ احال الى قواعد الاتفاقية الدولية الخاصة بتحدي Fonds de limitationالتحديد  مبلغ

تحديد هذا الصندوق  (. و متى تم466من القانون البحري ( ) 96السفن التي تكون الجزائر طرفا فيها ) مادة 

 من 13/1 لمادةافانه يمنع على الدائنين مباشرة اي اجراءات تنفيذ على اموال اخرى للمدين عملا بنص 

 من القانون البحري . 99و المادة   1976اتفاقية 

لدولية اتفاقيات ه الايظهر اذن ان المشرع الجزائري كغيره من المشرعين تبنى فكرة التوحيد الذي توخت     

عد الخاصة ق بالقوايتعل عندما احال الى هذه الاخيرة فيما يتعلق بتكوين مبلغ التحديد و طرق احتسابه و فيما

بشأنها  1976ن اتفاقية م 14كوينه و توزيع ناتجه و كيفية تطبيقها و في هذا الصدد احالت المادة جراءات تبا

من القانون البحري  106ة الى القوانين الوطنية لكل دولة . و تماشيا مع ما جاء في هذه الاتفاقية قررت الماد

 . على ان  قواعد الاجراءات تنظم بموجب مرسوم يصدر لاحقا

 (467د يعتبر اجباريا )فان تكوين مبلغ التحدي 1976من  اتفاقية  10/1لى خلاف ما جاء في المادة و ع       

يحدد... في كل  "من ان هذا المبلغ  96في ظل احكام القانون البحري الجزائري، حسب ما جاء في المادة 

من تحديد  لاستفادةامكنه لك لا ي. و بمفهوم المخالفة فان الما حالة ..." يريد فيها المالك ان يحدد مسؤوليته

 المسؤولية اذا لم يبادر الى تكوين مبلغ التحديد .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
464-DMF NO 593 , créances maritimes « closed list ou open list » , Mars 1999 , p.406  

465-M.Rémond-Gouilloud , op. cit., no 289, p.159  

المعدلة  1976نوفمبر  19ندن في الجدير بالذكر ان الجزائر انضمت الى آخر اتفاقية لتحديد المسؤولية الخاصة بالديون البحرية  الموقعة في ل-466

 .1996ماي  4ببروتوكول 

جانفي  3نون المؤرخ في المتعلق بكيفية تطبيق القا 1967اكتوبر  27 من المرسوم المؤرخ في 50و يعتبر كذلك في فرنسا حسب نص المادة -467

 الخاص بنظام السفن . 1967
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لديون  لن تقديم لاس مو بعد تكوينه تتبع اجراءات شبيهة بالاجراءات الجماعية المفروضة في حالة الاف     

وزع على الدائنين وفق تري ( و بعد ذلك من القانون التجا 282و  280و التحقيق فيها ثم قبولها  ) المادتان 

موال افيذ على التن قاعدة المساواة  كل حسب نصيبه . و يترتب على ذلك انطفاء الدين  و حرمان الدائن من

 ن المدينلافلاس لا(.غير ان هذه الاجراءات لا تشبه بصفة كلية تلك السائدة في نظام ا468اخرى للمدين )

تباره  يرد اعمفلس لامستقبلي بمجرد تكوين مبلغ التحديد في حين ان المدين الالموفي يتخلص من اي التزام 

و من جهة  ،ضائي التجاري الا اذا وفى بالديون التي ما تزال عالقة في ذمته بعد حصوله على الصلح الق

فينة  لسلكية امتظل  اخرى فان المدين المفلس تغل يده و لو مؤقتا عن ادارة امواله و التصرف فيها في حين

 . (469لصاحبها  رغم تكوين المبلغ و يستمر في استغلالها )

كوينه لمبلغ التحديد قد يكون قبل ت  من القانون البحري عن حلول مالك السفينة ، الذي  102و تتكلم المادة    

تساءل الآن حول مبلغ و لن دفع جزء من هذه الديون ، محل الدائن في توزيع المال في حدود المبلغ المدفوع .

مع طبيعة  ،حسب واضعيها  ،كتقنية  تتماشى  1976و  1957التحديد الذي اوجدته الاتفاقيتان لسنة 

حرية الب حقيقة الذمة الاتفاقيتين لاحتسابه تمثلهل المعايير التي اعتمدت في  الاستغلال التجاري للسفن .

ن فكرة الثروة القول  ا يمكن ؟ لهذه الفكرةغ لا يعتبر الا تشويها المتمثلة في السفينة و اجرتها ام ان هذا المبل

ور بسبب ظه لواقعاالبحرية كانت ترتبط بفكرة الرحلة البحرية  و لكن هذه الاخيرة اصبحت لا تتماشى مع 

هل من يسر و اسانظام السفن الجوالة مما ادى الى  صعوبة التمييز بين الرحلات ، لذلك جاءت الاتفاقيتان ب

لذي تعرض االنظام  ن هذاعنظام الترك الذي كان سائدا في نظام اقتصادي مغاير للنظام الحالي . لذا و بالعدول 

يتعدد  دو بحلولها ق ، الى انتقادات كثيرة ، اضمحلت فكرة الثروة البحرية  و حلت فكرة الحادث محل الرحلة 

من يقول  كاو مع ذلك هن دث بتكوين مبلغ التحديد .التحديد و معها يكون المالك مجبرا بعد كل حا مبالغتكوين 

لى عدم زوال ي يؤكد عر الذبان التعدد ليس هو الا تعبيرا عن القيمة التقريبية للسفينة كذمة بحرية  و هو الام

 (. 470هذه الذمة )

 

  اثر تكوين مبلغ التحديد-3    

 

غ التحديد على كل التي تجيز ) و لم توجب ( تكوين مبل 1976من اتفاقية  11يجب التذكير بالمادة       

دار يكون مق ا ، وشخص تثبت مسؤوليته العقدية و التقصيرية عن اي عمل له علاقة بالسفينة او باستعماله

 ية  : بلغ التحديدالآثارالتال.و يترتب على تكوين م من الاتفاقية 7و 6هذا المبلغ وفقا لما هو مبين في المادتين 

نفيذ جراءات تاز او الاول  انه  لا يجوز لاي دائن مستفيد من حق تحديد المسؤولية ان يمارس اي حج      

لبرية  ون منه ثروته امن القانون البحري (. و يقصد بالمال ذلك الذي تتك 99ضد اي مال أخر للمدين ) مادة 

 له  كما ة استعمانتيج خر يستعمله في الاستغلال البحري لم يتسبب في ترتيب اية مسؤولية لمالكهاو اي مال آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
468-M.Rémond-Gouilloud, op.cit., no 325, p.182  

469-R.Rodiére et E.Dupontavice , op.cit., no 164, p.145 

470-Katell Oilleau , op. cit., no  142, p.176 
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حرية المتمثلة في . ان الثروة الب (471شركة ) كما لو كان له عدة سفن و استغل كل واحدة منها في اطار

رغم  ولبحري ، ادث االسفينة ، و حتى و لو انها استبدلت بمبلغ التحديد ، تبقى اذن هي المسؤولة  عن الح

غ التحديد  بطت بمبلن ارتكانت في زمن الترك هي وعاء المسؤولية المحدودة للمالك بعد ا اذلك فانها لم تعد كم

 . (472و تلاشي العلاقة بين الذمة البحرية و مسؤولية المالك )

( . و قانون البحري من ال 107الثانـــــي هو ان الحجز يرفع على السفينة عن طريق القضاء ) مادة       

ره للسفينة ة استثمااعاد يعتبر هذا الحكم اثر آخر يترتب على تكوين مبلغ التحديد  و يحقق فائدة للمالك بسبب

عتراف ابمثابة  لتحديد. هذا و لا يعتبر تكوين مال ا من جديد بعد تفويت فرصة استغلالها الناتج عن التوقف

 من القانون البحري (. 100بالمسؤولية ) مادة 

ان الوفاء من ثم ف وية ، الثالث  يتمثل في تخصيص مال التحديد للدائنين المستفيدين من تحديد المسؤول       

يرهم غة . اما لسفيناالذي يحصل عليه الدائن من مال التحديد يؤدي الى انطفاء الدين الذي يشغل ذمة مالك 

 ن هذا المال .من الدائنين فيمنع عليهم مشاركة هؤلاء في استيفاء حقوقهم م

 

  مبلغ التحديد تكوين:مدى زوال او بقاء فكرة الذمة البحرية بعد ثــــــــانيا      

 

ن اساسا م مكونةكانت تتحدد بثروته البحرية ال و التي سبق التعرض الى مسؤولية مالك السفينة       

ر اثر تغي لكن و على والمسؤولية . ملكيته هي مناط هذه ،  او بتعبير ادق،  . كان المال  السفينة و اجرتها

. لذلك  انوياثلا دورا كية االنظام و فلسفته احتلت الديون المترتبة عن الاستغلال مكان الصدارة و لم يعد  للمل

بدلا من تحديد  "خاصا " بالديون البحرية  1976جاء عنوان الاتفاقية الجديدة لتحديد المسؤولية لسنة 

ن الاتفاقية الجديدة . و يلاحظ ا 1924و  1957ما كان عليه الامر  في اتفاقيتي مسؤولية "مالكي السفن " ك

لسفينة  كية افي تحديد المسؤولية يستفيد منها ، زيادة على مالكي السفن، اشخاص لا علاقة لهم بمل

لم يعرضوا  ملكون  ولا ي كالمستأجر  و المنقذ  و افراد الطاقم  و الربان بل و حتى المؤمن . ان هؤلاء جميعا

ف تيجة ظرويير ناية ثروة بحرية للخطر  و مع ذلك تتحدد مسؤوليتهم في مال التحديد . و جاء هذا التغ

 لبات .التق اوجدها التطور و رغم ذلك فان فكرة الثروة البحرية ما زالت صامدة  و لم تتأثر بهذه

 

 لمسؤولية بعد ظهور فكرة الخطر كأساس لتحديد االبحرية ر مفهوم الثروة يتغي -1

 

 1976و  1957يتي ( ان الثروة البحرية لم يعد لها وجود خاصة بعد ظهور اتفاق473يعتبر البعض )       

ت المادة ندما كانليه ععالتي لم تعد فيها السفينة هي الثروة التي يعتمد عليها لتحديد المسؤولية كما كانت 

هما  و بي اخذ ت ن التمن القانون التجاري الفرنسي هي السائدة .ان الاتفاقيتين السابقتين  و القواني 216

 ص  الغير ( تحصر مسؤولية بعض الاشخا474)(  111و  96منها القانون البحري الجزائري ) مادتان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
471-Philippe Delebecque , Les single ships companies , source internet, consulte le 05 Mai 2015  

472-Katell Oilleau, op. cit., no 141 , p. 176  

473-P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 405, p.278 

لسهو لا لا ان هذا ااية  . و يلاحظ ان المشرع الجزائري لم ينص على المنقذ  و المؤمن من بين الاشخاص الذين يستفيدون من تحديد المسؤول-474

 ي .فتعطى الاولية لهذه الاخيرة لسموها على القانون الوطن 1976يطرح اشكالا ما دام ان الجزائر صادقت على اتفاقية 
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فينة وا اية سم يسخركالمستأجر و الربان  و غيرهم في مبلغ التحديد ، على الرغم من ان هؤلاء لالمالكين 

ي اساس هتصبح  الثروة البحرية لم يعد لها معنى و لملرحلة بحرية . لهذا السبب يرى هؤلاء ان فكرة 

كون اية ص لا يملاشخا المسؤولية المحدودة بعد ظهور هاتين الاتفاقيتين . ان تطبيق احكام الاتفاقيتين على

ثروة س على الية ليثروة بحرية و تعيين مبالغ في حدود معينة في حالة مسؤوليتهم ادى الى تأسيس المسؤول

 نما على فكرتي الخطر و المصلحة العامة للنشاطات البحرية .البحرية  و ا

 الخطر كأساس لتعيين مبلغ التحديد -أ      

ان النشاطات البحرية محفوفة بالخطر . و لانه يواجهه ، فان المالك او المجهز و المستأجر للسفينة  و      

لبحري الجزائري ، عند تعريفه للسفينة غيرهم يستحقون تحديد مسؤوليتهم . و على الرغم من ان القانون ا

، لم يتعرض الى الخطر البحري الذي تتعرض له السفينة كشرط لانطباق احكامه عليها ، فان  13في المادة 

الرأي مستقر على اعتبار القدرة على مواجهة الخطر البحري احد المعايير الهامة التي تميز السفينة عن 

ديسمبر  6مة النقض الفرنسية هذا المعيار في قرار لها مؤرخ في و قد استخلصت محك . (475غيرها )

الذي نفت عنه وصف السفينة على   Poupin sportفي قضية مشهورة خاصة بالقارب المسمى  1976

 Engin deاساس عدم قدرته على مواجهة اخطار البحر" لصغر حجمه الذي يجعل منه مجردآلية شاطىء 

plage ." 

الحالة التي لا يشارك فيها الانسان بفعله في احداث الضرر يكون مبررا لتحديد مسؤولية  ان الخطر و في     

المجهزفي مبلغ التحديد . و قد حاول الانسان مند القدم ايجاد السبل لمحاولة التقليل من الاخطار التي يمكن ان 

جارة الدولية ، حتمت ايجاد تنظيم . و في الوقت الراهن فان اعتبارات تتعلق بازدهار الت تهدد وجوده في البحر

( رائدة في هذا المجال اذ بادرت الى اتخاذ   OMIدولي للسلامة البحرية . و تعتبر المنظمة البحرية الدولية )

من ذلك مثلا الاتفاقية الدولية المتعلقة و جملة من التنظيمات الهدف منها حماية السفن و ما على متنها

و المعدلة في سنة   1978جولية  7و المحافظة على رجال البحر الموقعة في بمستوى التدريب و الشهادات 

1995 International Convention on standards of training, certification and 

watchkeeping for seafarers    " او الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الحياة في البحرالمسماة

كان مباشرة بعد كارثة السفينة " تيتانيك " و المعدلة عدة مرات آخرها   1912سولاس" الموقعة في سنة 

. و هناك اتفاقيات و نصوص دولية اخرى او اقليمية بادرت الدول الى تبنيها خاصة بعد  بلندن 1972في سنة 

 التي حصلت 1987مارس  6في   Herald of free enterpriseالكوارث البحرية ككارثة السفينة المسماة 

 ISM ( International Safetyخارج الميناء البلجيكي في مدينة زيبروج  و التي ادت الى الحاق رمز 

System )  و يتعلق هذا الرمز بتسيير سلامة استغلال السفن  و الحماية من التلوث ،  اتفاقية " سولاس ".ب

رة لتحسين مستواهم و ايجاد جراءات سريعة  و تدريب البحااو هو يهدف الى التقليص من الحوادث بوضع 

(. و قد اتخذت الدول الاوروبية  من جهتها جملة 476نظام التصريح باي عطب  و تفتيش السفن في الميناء )

 من التعليمات بعد حوادث خطيرة ادت الى تلوث البحر تسببت فيها السفينتين" ايريكا " و" بريستيج ".

رض لها عتر التي يلاضران لدليل على رغبته في عدم مشاركته في اان اتخاذ هذه التدابير من قبل الانسا      

 تائجيتحمل ن قه انالاشخاص و البضائع  و التي قد تنتج بفعل الخطرالبحري ، و في هذه الحالة يكون من ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
475-Juliette Decolland , op. cit., p. 17 et s. v.aussi Arnaud Montas , op. cit., p.113  

 

476-Juliette Decolland, op. cit., p.20  
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صة بعد حده ، خاالك لو. و لم يعد هذا كما سبق القول مقصورا على الم الخطر في الحدود التي رسمها القانون

لم يكن  ريا و لوطرا بحاساس المسؤولية المحدودة ، بل اصبح متعلقا بكل من يتحمل ختغيير المفاهيم و تغيير 

 (.477مستغلا فعلا لسفينة كما هو حال المؤمن و المنقذ و المالك غير المستغل )

ل كر انها لم تأخذ مستغلي السفن البحرية  و اجازت لهم التحديد غي 1976و  1957 تاو عددت اتفاقي      

قواعد نصت ب وفقا لتحس  منها بفكرة الثروة البحرية المعهودة  في النظم السابقة  لتحل محلها مبالغ التحديد

 لتابعين للمالكالمؤمن و و ا قذ. ان المستأجر للسفينة  و المجهز المدير و افراد الطاقم و المن عليها الاتفاقيتان

ي  و طر البحرو الخهلا يملكون ثروة بحرية  الا ان مسؤوليتهم تتحدد كمسؤولية مالك السفينة ، و اساسها 

هز في سبب المجلا يتاليس الذمة البحرية . و يجب التذكير ان المسؤولية تكون في حدود مبلغ التحديد بشرط 

 Faute intentionnelle et inexcusable (478.)ارتكاب اي خطأ عمدي او غير مغتفر 

 مبدأ المصلحة العامة كأساس لتحديد المسؤولية -ب      

ل يعج عامة في مجاان النشاطات البحرية  ، و اهمها استغلال السفن ، تسعى الى تحقيق المصلحة ال      

اعد عن القو ا الاخيرل في خروج هذ(. ان هذا المبدأ قابله تطور من جانب المشرع الدولي  تمث479بالاخطار )

من  124مادة نص البالعامة في المسؤولية  بنوعيها  و عن التعويض الكامل الذي تقرره هذه القواعد عملا 

 من القانون المدني الفرنسي. 1382القانون المدني  و المادة 

الي اصبح ا و بالتعليه ان صادقتو قد اصبحت الاتفاقيات الدولية جزء من التشريعات الوطنية للدول بعد       

ديد بموجب مبلغ تح تكوينبالامكان الاستفادة من الحدود التي وضعتها. و من آثار الاتفاقية السماح للمدين  ب

 امر يحسب وفقا للتقويم المبين فيها. 

ة العامة التي دمبل الخه مقاان مبلغ التحديد الذي يلتزم المدين البحري بدفعه للدائنين ينطوي على حماية ل     

ام ، فلا نظام العا باليسعى الى تحقيقها . لذلك  فان القوانين التي تحمي هذه المصلحة تتميز بشدة ارتباطه

. و  عويضاتهممن ت يحق  للدائنين نتيجة ذلك ان يتنصلوا من الخضوع لهذه الاجراءات التي تحرمهم من جزء

فعة  و ن جد مرتد تكوقبحرية للدائنين لان قيمتها من جهة  هكذا لم يعد بالامكان التخلي عن السفينة كثروة

كل ذا قد يشهفان  من جهة اخرى فان التخلي عنها قد يؤدي الى افلاس المشروع البحري ، و في كل الاحوال

ائها من ة لبقضربة موجعة لمصلحة الشعوب التي تعتمد في حياتها على ما يرد اليها من منتوجات حيوي

 . البحار

 ذن كل لبحري يجد اان التعويض الجزئي او ما يسمى بمبلغ التحديد الذي يضمن مسؤولية المتعامل ا       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,M.Ndendéدور في اضفاء هذه الصفة عليها .انظر يعتبر مارتن نداندي ان الديون تكون بحرية متى تعلقت باستغلال السفينة و ليس للخطر اي -477

op. cit., no 364-41, p. 534 . ولية  المسؤ التي وسعت من دائرة الاشخاص المستفيدين من تحديد تفاقيةلاان هذا القول لا يستقيم  و لا يتماشى مع ا

المسؤولية  و الاكتفاء فقط بعنصر استغلال السفينة . و قد انتقد الاستاذ و لم لم يكونوا مستغلين.لذلك فليس من المنطقي عدم الاعتداد بالخطر في تحديد 

سعها في الاشخاص المستفيدين من تحديد المسؤولية  بحجة ان هؤلاء لا يمسهم الخطر الا بصفة ضئيلة . و حسبه فان وبشدة لت 1976فيالار اتفاقية 

 La limitation a cessé d’etre uneيخدم مختلف الطوائف البحرية  او شبه البحرية  تحديد المسؤولية لم  يعد ميزة لعمل التجهيز لتصبح امتيازا

faveur à l’initiative armatoriale , pour tendre à devenir un privilège de corporations maritimes ou para-maritimes .v 

A.Vialard, DMF 2009 ,op. cit, P.23          

من القانون البحري  92المادة  زائري يتكلم عن الخطأ المرتكب من قبل مالك السفينة ، و هو خطأ واجب الاثبات حسب ما نصت عليهالج المشرع ان-478

المادة ، و من ثم فان مسؤولية حارس الشيء و ما تتطلبه من افتراض الخطأ لا تجد مجالا للتطبيق في  القانون البحري  و عليه و على ضوء صياغة 

فانه لا يكفي الخطأ الشخصي  1976لقانون البحري فان  الخطأ قد يكون يسيرا او جسيما ، و كلاهما يحرمان المالك من التحديد .اما في اتفاقية من ا 92

 P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 429 et s., p.297بل يجب ان يكون هذا الاخير غير مغتفر . حول المقصود بالخطأ الغير المغتفر انظر :

et s. 

 .7، ص  5بوناسياس و سكابال ، المرجع السابق ، رقم -479
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ء فان المبادلات و حسب هؤلا ( بمستقبل زاهر.480تبريراته  في هذا المبدأ الهام الذي يتنبأ له البعض )

و  حاجاتها شباعالدولية اصبحت تتم بنسبة كبيرة عن طريق البحر فلا تكاد اي دولة تستغني عن البحر لا

يل أخر ادين لدلالمي تطوير اقتصادها . و ما يشهده العالم في الوقت الراهن من تطوير للنقل البحري في كل

ش " انكما مبدأ على حيويته و اهميته بالنسبة لاقتصاديات الدول خاصة في عصر العولمة الذي يقوم على

لبضائع فحسب بل اق المصلحة بالنسبة لنقل (.و لا تتحق481المكان  و انكماش الزمن و تلاشي الحدود " )

ضلا ، هذا ف لعلميتشمل ايضا نقل الاشخاص و ما عداهما من النشاطات البحرية كالصيد و القطر و البحث ا

لفة الح المكالمص وعما يحققه النقل البحري من حماية للنشاطات المرتبطة به كاليد العاملة و الموانىء 

  . حريين و التجهيزات التكنولوجيةبتوفير الامن و السلامة الب

ان تحديد مبالغ التعويض من شأنه ان يدعم الصناعة البحرية  و يساهم في تقوية السلامة البحرية خاصة      

و ان بعض الدول كبنما و ليبيريا المعروفة بدول المجاملة ، تمنح علمها لسفن كثيرة دون ان تمارس عليها 

 Etats duهذا العجز منحت دول الموانىء  الرقابة لعدم وجود رابطة حقيقية بينها و بين هذه السفن . و لسد

port ( 482مهمة الرقابة على السفن من اجل فرض احترام قواعد السلامة في الملاحة البحرية.) 

ان اتفاقية  .تثمارات الاس في الاخير يمكن القول ان مبلغ التحديد يرتبط بتطور التجارة البحرية  و بتشجيع    

ن ناني كسفا غير  وستفادة من مبدأ التحديد اما لان هدفها  هو غير نفعي استثنت بعض السفن من الا 1976

قات ة كالزلالسفيناالنزهة التي لا تهدف الى تحقيق اي مصلحة عامة ، او لان طبيعتها لا تنسجم مع فكرة 

 يجوز لاثففي فرنسا م .الهوائية .  هذا و لم تمنع الاتفاقية الدول الموقعة عليها من اتخاذ مواقف مخالفة 

صف ف لها بويعتر لمالك سفينة نزهة ان يحدد مسؤوليته  و كذا لمالك الزحافة الهوائية في الحالة التي

 السفينة .

 

 تحديث فكرة الثروة البحرية  -2

 

البحرية.  ن الثروةعقعية ان النظام التقليدي الذي كان يقوم على اساس الترك كان يعطي للدائنين فكرة وا     

بية تقوم ملية حساعماده اما النظام الجديد الذي يقوم على اساس التعويض الجزافي فانه يتميز بالبساطة  لاعت

لمستوى اعلى  اطة على اعتماد هذا النظامعلى ضرب حمولة السفينة برقم معين . و قد ساعدت هذه البس

 الدولي .

قية الموضوعية  عن القيمة الحقي 1976و  1957و لا يعبر هذا التعويض الذي اعتمد في اتفاقيتي       

شكك كثير  ثه. لهذاي تحدللسفينة . فقد تتغير هذه القيمة وفقا للاضرار المراد تعويضها  او نوع السفينة الت

ذه مثالا عن ه في عدالة هذا النظام . و لتوضيح هذه الفكرة يضرب الاستاذ روديار (483من الفقهاء )

 صحابالى ظلم الحمولة تختلف من سفينة الى اخرى ...و قد يؤدي هذا الاختلاف ابقوله ان " الفوارق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

480P.Bonassies , Rapport de synthèse , DMF 2002, no 632, 9ieme journée Ripert dédié à la limitation de- 

responsabilité , cité par Juliette Decolland , op. cit. p. 43   

 .20، ص  2008طالب حسن موسى ، قانون التجارة الدولية ، الاردن ،  481-

P.Chaumette, Le contrôle des navires par les Etats du port , op. cit .-482 

483-R.Rodiére, La limitation de responsabilité du proprietaire  du navire , passé , présent et avenir , DMF, 1973, p. 

  Katell Oilleau , op. cit.,nمشار اليهما  في   E.Dupontavice, Le statut des nvires , Litic, 1976, no 280, p.302انظر كذلك     265

145   , p.179 
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 (.484السفن المتواضعة الذين يضطرون الى دفع تعويضات اكبر ممن يملكون سفنا حديثة " )

ار بوا باضرن اصيو قد يختلف التعويض المستحق لكل من الدائنين المتضررين ماديا او اؤلئك الذي      

بار دون اعت يحول ختلاف في تحديد مبلغ التحديد حسب انواع السفن و طبيعة الاضرار قدجسمانية . ان الا

امرا غير  ماما اصبحتكرة  الثروة البحرية كمناط لتحديد المسؤولية في الوقت الحالي . الا ان استبعاد هذه الف

هي ،  كما هو معلوم، ينةمقبول لان طريقة حساب مبلغ التعويض ما زالت تعتمد على حمولة السفينة ، و السف

 . (485هذه الثروة )العنصر الاساسي في 

ي المجال فت سائدة ي كانعلى مفهوم الثروة البحرية جاء نتيجة لتغير الفلسفة الت أان التغيير الذي طر      

ن امام لك لم يكذاثر  . و على البحري  و التحولات الكبيرة التي اوجدها التقدم التكنولوجي  في هذا المجال

و لا  لبحرية .اثروة المشرعين سوى التدخل لمسايرة هذا التطور . و من اهم ما فعلوه هو تحديثهم لفكرة ال

الرغم من  على"حية "ائما يعني هذا اطلاقا ان الذمة البحرية بقيت كما كانت عليه في النظام التقليدي . فهي د

 البحرية لثروةتعويض جزافي تعسفي  يمكن اعتباره الجانب الايجابي ل انها "محرفة " لانها ممثلة في

(486.) 

 Fonds de limitation  en tant que patrimoine de merمبلغ التحديد : ذمة بحرية ؟-أ  

 

 حديثا بر احلالاو يعتهيعتبر مبلغ التحديد عنصرا من الذمة البحرية يضاف الى جانبها الايجابي بل  و     

الديون بخصيص للوفاء (. و بحسب هذا الاتجاه فان مبلغ التحديد هو ذمة بحرية بسبب الت487ة المالية )للذم

ل للحديث فلا مجا لتاليالناتجة عن استغلال السفينة ، فكأن هذا المبلغ يحل محل السفينة كثروة بحرية  و با

 ها .مارسة حقوقهم عليما يمكن للدائنين ان مبلغ التحديد يعتبر جزء منه البحرية طالما الذمة عن زوال فكرة

( الذي رأى 488بعض )ند الو لم تلق الفكرة القائلة بان مبلغ التحديد هو جزء من الذمة البحرية تأييدا ع    

و ان  ، ة المتخصصة. ان هذه الذم فيه مجرد ذمة متخصصة لم تظهر الا بعد وقوع العمل المترتب للمسؤولية

ا بصفة لة تمتعهن مسأكانت مرتبطة بالذمة الاصلية من حيث ان كليهما يقوم على فكرة الخطر البحري ، الا ا

عتبر لتخصيص يلك ان ا. ان الذمة المتخصصة لا تعتبر ذمة بالمعنى المعهود ذ  الذمة تبقى محل شك و ارتياب

و يضاف  . للمالك خرينل السفينة ضد الدائنين الآتأمينا يوفر حماية للدائنين الذين ارتبطت حقوقهم باستغلا

فئة  بي لصالحلايجاالى ذلك ان هذا التخصيص حسب هؤلاء ينشأ ذمة مستقلة لها جانبها السلبي  و جانبها ا

 من الدائنين المستفيدين من التحديد  دون باقي الدائنين . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 Le tonneau de jauge  vaut-il autant dans un sea-ferry ou dans un grand paquebot , même deالمرجع السابق ."-484

croisiere , dans un mineralier , un petrolier géant , un cargo tout venant ou un cargo automatisé. Dans un 

transporteur de gaz ou un bananier . Evidemment pas , et le système parait injuste qui fait payer relativement plus 

aux proprietaires de navires modestes  qu’aux proprietaires de navires luxueux  bien équipés «                                        

                            

485-Katell Oilleau, op. cit. , no 145, p.179 

 المرجع السابق .-486

, J.Calais –Auloy, Que reste t’il de la notion de patrimoine de mer-487؟Mélanges Jauffret , 1974 , p. 180   مشار اليه في

Katell Oilleau , op. cit ., no 148 , p.180                                                                                                                                                

E.Dupontavice, op.cit., no 277, note 88, p.291-488  مشار اليه فيKatell Oilleau , op. cit., no 148, p.181 
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(. و 489) ليهعنطبق و اخيرا هناك من ينفي صفة الذمة على مبلغ التحديد على اساس ان مفهومها لا ي      

فة التي ل المختللاموااان هذا الرأي هو الذي يتماشى مع  المنطق القانوني  لان الذمة تعني مجموعة من  نرى

ل هذه ها على كتوافرتتكون منها  و المتميزة بعدم الثبات . و اذا كانت الثروة البحرية من هذا القبيل ل

 الخصائص ، فان مبلغ التحديد  ليس كذلك مما يصعب عليه اكتساب هذا الوصف .

 مبلغ التحديد كوسيلة لحماية الثروة البحرية .  -ب

ماية حري  و حن الببغض النظر عن الاثر المزدج الذي يحققه مبلغ التحديد من حيث حماية اموال المدي    

ين مبلغ التحديد يحمي من القانون البحري ( فان تكو 98/2مصالح الدائنين بتخصيص الاموال لفائدتهم ) مادة 

تخلى يدما كان رة عنهذه الحماية متوف الثروة البحرية  و يحول دون توقيع الحجز على السفينة . و لم تكن

 . لتخليالمالك عن السفينة فيفقد بذلك اداة استغلاله  و يتوقف نشاطه البحري من جراء هذا ا

من  10 ة  )مادةمحدودلم يكن يعتبر شرطا للاستفادة من المسؤولية ال  هان مبلغ التحديد ، و رغم ان      

ى اموال ائنون عله الدالقانون  الى رفع اليد عن الحجز الذي يباشر الاتفاقية ( ،الا ان تكوينه يؤدي بقوة

نين المستفيدين من كما انه يمنع الدائ ،من الاتفاقية ( 13) مادة  1976مدينهم حسب ما ورد في اتفاقية 

 . مباشرة اية دعوى على الاموال الاخرى للمدين سواء كانت موجودة داخل الوطن او خارجه

تي  ي اتفاقيفكورين الحماية حتى بالنسبة للاشخاص الذين لا يملكون ثروة بحرية  و المذو تتوفر هذه     

ينة شاط السفلاقة بنعكالمستأجرين و افراد الطاقم  و المنقد و غيرهم ما دام ان هؤلاء لهم  1976و   1957

 .الخاصة  الهمموو يتعرضون الى الخطر البحري، فيتجنبون بذلك متابعة الدائنين لهم و التنفيذ على ا

 

 تأثر الذمة البحرية بضرورات التوحيد الدولي  -3

 

رار قلمختلفة على اسبقت الاشارة الى ان موضوع تحديد المسؤولية لم تستقر بشأنه تشريعات الدول        

من  و منها  انجترامنها من يأخذ بنظام الترك كفرنسا  و منها من تبنى نظام التعويض الجزافي كفموحد . 

محالة  يوجد لا ف قدهذا الاختلا اعتمد نظام ترك قيمة السفينة  كما  هو عليه الامر في النظام الالماني .

اليات الاقتصادية ( و قد يكون مصدرا للتنازع بين الفع490ازدواجا لدى المتعاملين في المجال البحري )

ع دى الجميلمقبول  ووضع نظام موحد   و للقضاء على هذه المشاكل ابرمت اتفاقيات دولية من اجل البحرية .

ن رة لم يرض الكثيري، غير ان النظام الذي جاءت به هذه الاخي 1924في سنة  كانت  اتفاقية وقعت ان اول. 

 ة الثروةع فكرو قد رفضت من  اغلبية المجهزين على الرغم من تبنيها لنظام مسؤولية  ينسجم تماما م

مة الحقيقية بين القي ولية  فا للنظم اللاحقة التي احدثت انفصاما بين المسؤوالبحرية ، و يتميز بالواقعية  خلا

ديد لغ التحي و احلال مب(. و يمثل النظام الانجليزي ، القائم على فكرة التعويض الجزاف491للثروة البحرية )

 الدولية لاتفاقيةاي ده فالبحرية و من ثم تم  تجسيمحل السفينة ، الاتجاه الذي لقي صدى لدى اللجنة الدولية 

 سؤوليةحديد المرى حول تجاءت في هذه الاتفاقية  اتفاقية اخ . و قد  اخذت التقنية التـــــــــي 1957لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

489-M.Rémond-Gouilloud, op. cit., no 322 , p. 180  انظر كذلك.A.Vialard , DMF 699 , Janvier 2009 , p.22 

490-R.Rodière et F.Dupontavice , op. cit., no 141, p. 118  

491-M.Rémond-Gouilloud , DMF 591,Mars 1999, p.253  
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ا و لم يكن لظهور .هذ 1976نوفمبر 19انعقدت في لندن تحت اشراف المنظمة البحرية الدولية الموقعة في  

تها هذه لتي تضمنظمة اهذه الاتفاقيات الا تأثير محدود على فكرة الثروة البحرية و يظهر ذلك من خلال الان

 تقوية  هذه الفكرة في القانون الجزائري .من خلال الاخيرة و 

 انظمة تبشر بتقوية وجود فكرة الذمة البحرية  ظهور -أ

لتي تنظم اد لقواعلدولي ان احلال مبلغ التحديد محل السفينة لم يكن الا بدافع ارضاء انصار التوحيد ال      

ري ون البحالقان عن خشيته من هذا التقليد الذي قد يمس بخصوصيةمسؤولية مالكي السفن. و قد عبر البعض 

ة التقليدية البحري الذمةلق بمسؤولية المالك معربا عن رغبته في العودة الى ربط  المسؤولية ب، خاصة فيما يتع

 (.492الممثلة في قيمة السفينة  )

م العريق ، و ا النظاان هذان عدم الاستقرار الذي ميز  و ما زال يميز نظام مسؤولية  المالك  قد يمس بارك     

(. و 493ح شك" )مفتا ر ، الى زواله  بعد ان تحول من "حجر الزاوية الىقد يؤدي ، حسب تعبير الاستاذ فيالا

حماية  بقصد وليس بغريب ان نشهد عودة النظام التقليدي للترك  بظهور ملكية المجهزين لسفن متعددة 

 لضمان ،لسفن لالا يعرض مجموع هذه  ما يسمى بشركات السفينة الوحيدة اسطولهم البحري شرعوا في تكوين

نين . و ا للدائبتركه تنحصر مسؤوليتهم في الشركة المكونة من السفينة الوحيدة و التي يمكن التخلص منهابل 

الترك  و  لى نظاما لى وبحري لا محالة الى اصوله الاوهكذا فان انتشار مثل هذه الشركات قد يعود بالقانون ال

 (.494هذه مسألة لا مفر منها )

 ارغم تباين النصوص الدولية و تناقضهلذمة البحرية وفاء المشرع الجزائري لفكرة ا -ب

رة  من ذه الاخيهخوله تقوق عينية لما حان الذمة البحرية تحتفظ باهميتها في مجال الامتيازات البحرية ك 

فرع عن الحق العيني من القانون البحري (. و يت 72حق افضلية  للدائنين الذين يتمتعون بدين بحري ) مادة 

نسجمة من اجلها نظم م (. و تجدر الاشارة  الى ان الذمة  المالية وجدت495السفينة في اي يد تكون )حق تتبع 

مة لهذه يذ ملائل تنفكتخصيص السفينة كوعاء للدائنين البحريين لاستيفاء حقوقهم بالافضلية ، و ايجاد وسائ

بة عن المترت لديونالية المدين عن الحقوق العينية و لاحتياجات النشاطات البحرية ، و اخيرا بتحديد مسؤو

لى الذمة حافظة عر للماستغلال السفينة . ان الانسجام الذي يميز هذه الانظمة فيما بينها  هو جدير بالتذكي

وى سل منها م يقللالبحرية . ان الاهمية التي تكتسيها الذمة المالية البحرية بفضل تناغم هذه الانظمة 

 ظ ان تخصيصوص يلاحه النصالملحوظ في النصوص الدولية. و بالرجوع الى  هذض ـــــــــــــــــــــــــــالتناق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

M.Rémond-Gouilloud , Droit maritime , op. cit., no 309, p.192-492 

 .28السابق ، ص فيالار، المرجع 493-

M.Rémond-Gouilloud , DMF 591 , Mars 1999 , p. 259-494 

الخاصة بالامتيازات  1993من اتفاقية  8الخاص بنظام السفن ، و كذلك المادة  1967جانفي  3من قانون  39نصت على هذا الحق صراحة المادة 495-

 , Les privilèges maritimes suivent le navire nonobstant tout changement de propriété » . 1993ماي  6البحرية المؤرخة في 

d’immatriculation ou de pavillon «    
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ارسة ريين لمملدائنين البحالثروة البحرية للوفاء بالديون  ليس كاملا  ، الامر الذي يفسح المجال  سواء ل        

قهم من اء حقوللدائنين غير البحريين بمزاحمتهم على استيفحقوقهم على اموال اخرى للمدين او سواء 

 1952ات و الرهون و المتعلقة بالامتياز  1926.  و يلاحظ على سبيل المثال  ان اتفاقيتي ( 496السفينة )

 متياز وسة الالممار الخاصة بالحجز على السفن لم تنسق احكامها  رغم ان الحجز هو  في الغالب ضروري

ا كذلك  م س دائماو لكن الواقع لي منه  تكون له دعوى ضد السفينة باعتبارها ذمة مخصصة .ان المستفيد 

ماما مع فكرة الذمة تهي منسجمة  1952دام ان الحجز قد يستفيد منه غير الدائنين الممتازين . ان اتفاقية 

اقية ن في اتفلديوان االبحرية بسبب توسعها في عدد الديون التي تفسح المجال للحجز . و على خلاف ذلك ف

ن من لمستفيديالغير او التي تمنح لصاحبها امتيازا على السفينة هي ضئيلة ، و من ثم فان الدائنين   1926

 ر انهم يتعرضونيجوز لهم دائما ممارسة حقهم في الحجز على السفينة غي 1926الامتياز في ظل اتفاقية 

لبريين  الدائنين يهم افضلية . و يكون لهؤلاء الدائنين بمن لمزاحمة الدائنين العاديين لعدم تمتعهم بحق اف

سة سا  مماركفرن خاصة في الدول التي لم تشترط الصفة البحرية في الدين  الذي يمارس على اساسه الحجز

في  وال المدين جميعاان التنفيذ على امف و هكذا( بما فيها السفينة . 497حقهم  على جميع اموال المدين )

 بتعد عن الفكرة التقليدية للذمة البحرية .فرنسا ي

انت اتفاقية ك. فاذا  حريةو يجب التأكيد مرة اخرى على تباين النصوص الدولية في تصورها للثروة الب              

ازين ، فان ين الممتلدائنبقيت وفية لفكرة الذمة البحرية بتكريسها لمبدأ الرحلة البحرية لتحديد حقوق ا 1926

لي  يع الداخن في التشرتقوم على فكرة الحادث لتحديد المسؤولية . و انتقلت آثار هذا التباي 1976 ة اتفاقي

ة يد الذممعيار لتحدكمن القانون البحري (.و لم تعد فكرة الرحلة تصلح في الوقت الحالي  97و  80)مادتان 

لذلك فان  حلة .يد  معالم كل رالبحرية خاصة مع ظهور سفن تستغل في خطوط  منتظمة  مما يصعب معه تحد

 ن و رغمالاتفاقيتي حول الامتيازات البحرية تخلت عن فكرة الرحلة . الا ان هاتين 1993و  1967اتفاقيتي 

 (.499لنجاح )عن فكرة الثروة البحرية ، لهذا لم يكتب لها ا ابتعدت هي الاخرى( 498هذه البساطة )

يا لفكرة بقي وف المشرع ين الذي ميز النصوص المختلفة ، فانه  يبدو انو رغم التبا ،و في الجزائر              

من  150 ة ) مادةلبحرياالذمة البحرية  . و يظهر ذلك من اشتراطه تمتع الدين الذي يبنى عليه الحجز بالصفة 

لمجال ا تفسح نها لاالقانون البحري (. اما الديون الاخرى ، و بغض النظر عن كونها محققة  و وجيهة ، فا

فرنسي مشرع العلى خلاف ال ،ان المشرع الجزائري من  ذلك  لاصحابها للتنفيذ على السفينة . و يظهر 

او  السفينة ستغلالا( يحتفظ للذمة البحرية بكل اهميتها بتخصيصها للدائنين الذين تنشأ حقوقهم عن 500)،

ين  لدائنين الغير البحريامن القانون البحري ( ، دون غيرهم من  151كانت لها علاقة بالملاحة البحرية ) مادة 

 جزائري بقي اذن . ان المشرع ال Créanciers terrestresاو الذين اصطلح على تسميتهم بالدائنين البريين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
     496-Katell Oilleau , op. cit., no 154, p. 198  

 المرجع السابق .-497       

       498-Katell Oilleau, op. cit., no 156 , p. 191 – 192 

   499        -Philippe Delebeque , Droit maritime ,  op. cit ., no 192, p.141   

لسفينة ، يكفي اه الحجز على م لا  يجوز لعلى الطبيعة البحرية للدين ، و تبعا لذلك فان اي دائن سواء كان دينه بحريا ا لا يتوقف الحجز في فرنسا--500          

مة البحرية  تفقد ، كما قيل ". و بذلك فان الذ Fondé en son principeان يكون دينه فقط محقق الوجود  و جدي او كما يقال  " مؤسس من حيث المبدأ 

د منها ايضا انما يستفي حدهم  والنظام الفرنسي  كل تخصيص ما دام ان هذه الذمة هي ليست للدائنين الذين لهم علاقة باستغلال السفينة  لو، في ظل 

 Philippe Delebeque , Droit maritime , op. cit., no 243, p. 166الدائنون البريون للمجهز انظر 
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وفيا  لفكرة الذمة  المالية وفقا للنظرية التقليدية لرو و اوبري التي تجعل من كل اموال المدين ضامنة للوفاء        

الا انه و في المجال البحري خرج عن هذه القاعدة عندما اجاز  ،من القانون المدني ( 188بديونه ) المادة 

يتفق  في ذلك تماما مع الاتفاقية  هو السفينة . و للدائن البحري دون سواه الحق في ممارسة الحجز على

الخاصة بالحجز على السفن التي اشترطت اولا  ان يكون  1952ماي  10الدولية المنعقدة في بروكسل في 

 الدين مترتب عن استغلال السفينة  و لو لم يكن محققا و جديا ، وثانيا ان يكون هناك مجرد ادعاء بدين

Allégation  de créance   من ضمن الديون التي تسمح بالحجز الواردة في القائمة الحصرية المبينة في

 (.501المادة الاولى منها )

، و بذلك اصبحت  1952ة ان المشرع الجزائري صادق على الاتفاقية المتعلقة بالحجز على السفن لسن               

ن الدولي و القانول بسمتطبيق عملا بالمبدا القائهذه الاخيرة جزء من التشريع الداخلي فتكون هي الواجبة ال

ترتب على ذلك ان ي. و  ( في القواعد المطبقة502فلا يخشى اذن  من الازدواجية ) على القانون الداخلي .

ثمنها .  و تقسيم يعهابو  حق الدائن في التنفيذ بعد حجزها السفينة  تبقى دائما تشكل ذمة بحرية ينصب عليها

ر من زء الاخيي الجا يتم التعرض بالتفصيل و التحليل الى فكرة التخصيص فملفكرة اكثر عندو ستتضح هذه ا

قة لها لسنة ية اللاحتفاقهذه الدراسة . غاية ما هنالك ان المشرع الجزائري بتبنيه لهذه الاتفاقية  و كذا الا

بط لذين ترتين ائك الدائنيكون قد وضع حدودا بين الثروتين البحرية و البرية  موفرا حماية لاؤل 1999

ض تى لا تتعرحتهم   و منع على غيرهم من الدائنين مزاحم ،حقوقهم باستغلال السفينة او الملاحة البحرية 

رهم في ستثمااحقوقهم للضياع . و لهذه الحماية مبرراتها، فقد تكمن في تعرضهم لمخاطر البحراو في 

ذه الاحوال ، و في كل ه Crédit tiré du navireسفينة السفينة عن طريق ما يسمى بالاعتماد المسحوب لل

 خرين .ائنين الان الدفان مساهمتهم في نشاط خطير و في ازدهاره يكفي لاعطائهم حماية قانونية بالافضلية ع

 

 ــــانيالمبحــــــــث الثــــ                                                            

 

 ق انشاء ن طرعتعلق اصحاب البحر بفكرة الذمة البحرية                                              

 دةــــــــــــالشركات ذات السفينة الوحيـــ                                                      

     

ر ، حان اصحاب الب حل السفينة .مبعد احلال مبالغ التحديد فكرة الذمة البحرية  من الخطأ الاعتقاد بانتهاء             

طت لتي ارتبيلة اكما هو معلوم، حافظوا عبر العصور على خصوصية القانون البحري بتمسكهم بانظمته الاص

حري . و قاذ  البالان ومند القدم بوجود هذا القانون مثل الرمي في البحر و المساهمة في الخسائر المشتركة 

الى  متواصلة ا زالتم، خاصة من الدائنين البريين للمجهز  ،علق بفكرة الذمة البحرية فان محاولات فيما يت

ل صرار رجامام ايومنا لضرب هذا القاعدة الاساسية في القانون البحري . الا ان محاولاتهم لم تصمد ا

حيدة  فينة الوات السذالشركات البحرعلى احياء هذه القاعدة  الاساسية من جديد عن طريق اللجوء الى تقنية  

بحيث  ة لكل سفينةو تتلخص في الامكانية المعطاة لمالك سفن متعددة بانشاء شرك ،  1990ابتداء من سنة 

القانوني   لاستقلالتع باتتحدد مسؤوليته في السفينة  التي  تعتبر هي الذمة الوحيدة للشخص المعنوي، ذمة تتم

 ذه ــــــــــــــــــــــــــــــــار في هذه الذمة بحيث لا يكون امام الدائن له، و بموجبها  يحصر المالك الاخط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
ر في فرنسا التي و عليه الامة بخلاف ما هتقريرها للحجز على السفينلم تعط الاتفاقية  لعنصر الاستعجال او خشية عدم تسديد الدين اية اهمية عند -501          

 يشترط القانون  فيها في الدين الذي يبرر الحجز ان يكون مؤسس من حيث المبدأ .

 . لى حجز السفنع1952المتعلق بالسفن و كذا الاتفاقية الدولية لسنة  1967هذه الازدواجية موجودة في فرنسا بحيث يطبق قانون -502
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الشركة التنفيذ على الشركة المالكة لسفينة اخرى حتى و لو كانت هاتين الشركتين مملوكة لنفس الاشخاص 

(. ان هذا التطور الهام  في المجال البحري لم يصاحبه اي تنظيم من جانب المشرع 503او تقوم بنشاط واحد )

ينظم هذه الشركات التي  انص تضمنتلقوانين و غيرهما من اأاذ لا القانون الفرنسي و لا القانون الجزائري 

( . غير ان ظهور هذه الشركات لم يكن ليمر هكذا دون اثارة 504اصبحت واقعا اجتماعيا جدير بالاهتمام )

فضول القانونيين الذين رأوا في هذه التقنية محاولة لاحياء تقليد بحري هو حصر الخطر البحري في الثروة 

و لعب القضاء و الفقه دورا كبير في تأصيل تقنية  هذه الشركات  و  ( .505فينة )البحرية  التي تمثلها الس

ان اللجوء الى الشخصية المعنوية قد يكون هو السبيل  كذلك في ابراز الانحرافات التي قد تكون مصدرا لها .

قانون لذا غشا نحو الللحفاظ على فكرة الذمة المالية البحرية ،الا ان هذه التقنية قد تخفي وراءها تحايلا  و

.يثور التساءل حول شرعيتها  

الشخصية المعنوية كوسيلة لحصر الاخطار في السفينة الوحيدة اولا :         

ها لتي يخصصذمة ايكثر اللجوء الى الشخصية المعنوية خاصة في الوقت الحالي لاجل التمييز بين ال     

ارتبطت  ين الذينلدائناالشخص لنشاط معين وذمته المالية الاجمالية بحيث تبقى هذه الاخيرة بمنأى عن تنفيذ 

لشخص اركة ذات ية ) شمن بلوغ هذه الغاحقوقهم  بالذمة المخصصة . و تتعدد الوسائل القانونية التي تمكنه 

 EIRLنسا  الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة ، المؤسسة الشخصية ذات المسؤولية المحدودة في فر

ره ي باعتباع البحرو الى جانب هذه الشركات التقليدية يوجد نوع آخر  يحقق نفس الهدف هو الشيو ((.506)

و لا يمكن   . (507)  بعد ان اعترفت له المحاكم بالشخصية المعنويةوسيلة لتحديد الاخطار في سفينة وحيدة 

ط وعيت شروراذا  الاحتجاج بشخصية  هذه الشركات  و بالتالي تحديد المسؤولية في السفينة الوحيدة الا

 معينة لصحتها و متى تم ذلك فان آثارا قد تترتب عنها .

 ةو احياء فكرة الذمة البحري شروط صحة الشركات ذات السفينة الوحيدة-1        

 ءه راد انشاشخص ي ان المشرع يؤكد على ضرورة احترام اي بالرجوع الى قانون الشركات  يظهر            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Philippe Delebeque, Les single ship companies ,op.cit, p.1, 503-  

يسمى يذكر ان هذه التقنية قديمةاذ كان  يلجا اليها في العصور الوسطى كل من الشاحنين و المقرضين المهتمين بالاستغلال البحري عن طريق ما -504 

. كما 2ة . المرجع السابق ، صبعقد التوصية . كما لجأ المجهزين في انجترا الى هذه التقنية من اجل التنصل من الخضوع للمسؤولية غير المحدود

من طرف مالك طاكسيات في نيويورك بحيث كونت شركات متعددة خاصة بكل واحدة تتحدد فيها مسؤولية المالك و 1910استعملت هذه التقنية مند سنة 

  I.Corbier, la notion juridique d’armateur, PUF,coll. Les grandes thèsesيمنع على الدائنين من التنفيذ على السيارات الاخرى .انظر 

du droit francais, 1999, p.106  مشار اليه فيKatell Oilleau, op. cit., no 233, note 1240, p.283  

505-Katell Oilleau, op. cit., no233 , p.283 

يهدف الى الاعتراف بذمة مهنية   Loi Madelinلوزير مادلان ايحمل اسم  1994فبراير  11بتاريخ  126-94صدر قانون في فرنسا تحت رقم -506

انظر متميزة عن الذمة الشخصية للمقاول الفرد .و لم يعترف لهذه الذمة بصفة التخصيص لارتباطها بشخص المقاول اكثر من  اتصالها بهدف معين .

Laetitia Lethielleux, Droit des sociétes , 2ieme édition, lextenso éditions, Paris , 2010, p.20                                                 

     

507-Philippe Delebeque , les single ship companies , op. cit ., p.2 
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الى  سائل للوصولو يبدو ضروريا التأكد من هذه الم . بصحة تكوينه المتعلقة منها خاصة  شروط معينة ل

قاليد في  الت لراسخةاعودة هذه الشركات بالقانون البحري الى فكرة الذمة البحرية صحة هذه الشركات  و من 

 البحرية .

  ة بتكوين هذه الشركات الشروط المتعلق -أ

 

د ي القواعفجاري او يجب احترام الشروط التي تطلبها قانون الشركات المبينة سواء في القانون الت       

عد .و ذه القواهء كل كد منه على ضوأالعامة . و على هذا فان  التأسيس القانوني لهذه الشركات يمكن ان يت

و  د الشركةثل عقمعض الادوات  بالرجوع الى الاحكام المنظمة للشركات في مختلف القوانين  تظهر اهمية ب

ي اتبعت كلية التت الشقانونها الاساسي  اذ على ضوءها يمكن معرفة الشكل القانوني الذي اتخذته و الاجراءا

نشاء اؤدي الى لذي يافيها و كل ما يتعلق بالحصص او الاسهم التي قدمت فيها . ان احترام هذه القواعد هو 

و متى استوفت  . (508و الذمة المستقلة و المتميزة عن ذمة الشركاء ) الشخص المعنوي ذات الكيان الخاص

ن لمكونة مركة االشركة كل هذه الشروط  و غيرها من الشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون فان الش

ية الاجمال الذمة و ان كانت تعتبر جزء من سفينة واحدة تكتسب وجودا قانونيا ، غير ان هذه الاخيرة  ،

اجزا امام لشركات حاانون قللشركة الام ، الا  انها تتمتع بالاستقلال بسبب الشخصية المعنوية التي  تعتبر في 

ان هذه  .ا الشخص ة لهذالدائنين  و تمنعهم من التنفيذ على غيرها من السفن التي لا تدخل ضمن الذمة المالي

نها اما دام  لروابطتبقى مع ذلك مرتبطة بشتى االسفن التي  تعتبر ذمما مالية مستقلة عن بعضها البعض ، 

الا  (.509ا )حقيقهتتنتمي الى نفس المجموعة  و تخضع لنفس السياسة الاقتصادية التي  تريد الشركة الام 

ر الى عض بالنظا البانه و من الناحية النظرية فان هذه الشركات ذات السفينة الواحدة هي منفصلة عن بعضه

 و  ممها  .ذ تلاط ئنين الذين تنشأ حقوقهم بمناسبة اسغلال كل منها  و بسبب عدم اختخصيص كل منها للدا

لنفس  رى تابعةكة اخيترتب عن ذلك ان دائني شركة مالكة لسفينة لا يمكنهم التنفيذ على شركة مملوكة  لشر

 .المجمع 

La règle est bien celle de l’autonomie patrimoniale , si bien que les créanciers  

d’une single ship ne peuvent rechercher les biens et donc le navire d’une autre 

single ship, alors même que ces sociétes  sont apparentées.Ainsi  l’armateur qui 

exploite une flotte  encourt –il des risques limités  (510)                         .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

منها  كل واحدةركة لشدة الى تقسيم  ذمته الاجمالية الى ذمم متعددة بتكوين ان لجوء مالك سفن متعد      

ان كل  . و بما شركاتليس بالامر الغير المشروع ما دام ان قواعد التأسيس  تمت وفقا لما يشترطه قانون ال

له الاولى اصو الى لبحريشركة  تسأل الا في حدود السفينة التي  تتشكل منها ذمتها  فان ذلك يعود بالقانون ا

مرتبط  اجل دين ها منالتي  كانت تعتبر السفينة هي الذمة البحرية التي يمكن للدائن ممارسة حق الحجز علي

فس نتمي الى كة تنبالشركة المالكة لها  و يمنع عليه في ذات الوقت ان ينفذ على سفينة اخرى تملكها شر

ة التي ض الانظمهور بعان يندثر مع ظ داحيت تقليدا كاالمجمع . ان ظهور هذه الشركات ذات السفينة الوحيدة 

 (.511حلت محل السفينة  و التي تنبأ البعض بعد مجيئها  بموت الذمة البحرية )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
508-Laetitia Lethielleux, op . cit.,  p. 61 

Anastasiya Kozubovskaya-Pellé, op. cit., p. 269-509 

510-Philippe Delebeque , Les singles ship companies , op . cit., p.3 

Katell Oilleau , op cit., no 157 , p.193-511 
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 احياء فكرة الذمة البحرية مع ظهورالشركات ذات السفينة الوحيدة   -ب

 

ن اية ، و يبدو من القانون التجاري الفرنسي تعبر بوضوح عن فكرة الذمة البحر 216كانت المادة      

في المادة  ن ما ورداقة . الشركات ذات السفينة الوحيدة تقترب كثيرا من هذه الفكرة التي جسدتها المادة الساب

ن اد مفاده من بعيلتقليد استقر مند زاو  ما جاءت به  هذه الشركات ليس هو في الحقيقة الا ترجمة  216

ثال فقهاء امهر الالمشروع البحري يقوم على اساس تحديد المسؤولية . و قد لقيت هذه الفكرة استحسان اش

لبحري و اس المشرع ( الذين كانا يريان بحق ان عدم تحديد المسولية  قد يفضي الى افلا512ر و شوفو )يريب

  هيامر بدي هو لنحوامسؤوليتهم على هذا لص، طبيعيون كانوا او معنويون ، د الاشخايحدنرى ان تزواله . و 

  .بيرة ا من تكاليف كهبالنظر الى الاخطار التى تهدد مشروعهم باستمرار و ما تتطلبه مواجهت

بها  لتي تتحددارية  ان تقنية الشركات ذات السفينة الوحيدة  تعتبر هي الوسيلة الحديثة للذمة البح     

لبحرية لملاحة ااية االمسؤولية ، وهي تعتبر ملائمة  لواقع التجهيز في الوقت الحالي و تساهم بذلك في حم

 كمشروع يهدف الى خدمة المصلحة العامة .

هي  ( و513) لمجاملةاشبهها باعلام اهمها تلك التي ت قادات وجهت الى هذه الشركات و رغم ذلك  فان انت    

بير من اد جزء كاستبعلا ترى في تفتيت الذمة المالية الى ذمم متعددة  الا محاولة من مالكي السفن للغش و

باته يمكن اث  الغش اموالهم من ضمان ديون الدائنين . ان هذه النظرة  تفتقر الى الموضوعية على اساس ان

ايل ، شف اي تحكن من بالوسائل التي اقرها القانون ، و قد  وضع  فقهاء القانون البحري الاليات التي تمك

ه ل من شاني عمفوضعوا الكثير من النظريات التي سيأتي التعرض لها  هدفهم  من كل هذا هو التصدي  لا

ضاء ستقر الققد ا بحري و اهمها مبدأ حسن النية . والمساس بمبادى استقرت مند زمن طويل في التعامل ال

تم  كل غشا نحوه متىيعتبرتاسيسها  في حد ذاته مخالفا للقانون و لا يش في فرنسا على ان هذه الشركات لا

 ( .514بشكل مطابق لاحكام القانون )

كات ابدوا هذه الشرين لقدو قد يخفي تأسيسها  تحايلا على القانون و على حقوق الدائنين  لذلك فان المنت    

اء ه و القضالفق .و قد اخذ تخوفات من بعض الانحرافات التي تصدر من بعض المجهزين الذين يتعمدون الغش

ظرية ، كن هذه التخوفات بجد لذلك شيد نظريات قصد بها مواجهة اي غش يصدر من مالكي سفن متعددة

و نظرية   Sister ships ou apparentement des naviresو السفن الاخوات    Fictivitéالصورية 

ي الوقت ف . و قد تصدى القضاء  الفرنسي بحزم لكل تجاوز يصدر من المجهزين   Emanationالانبثاق 

 .( 515) يز الذمما تميالذي كان دائما حريصا على احترام المبادىء التي يقوم عليها قانون الشركات  و اهمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
512-P.Chauveau, Traité de droit maritime , librairies techniques, 1958,no 158, p.114 ; G.Ripert, droit maritime , tome 

2, crédit maritime –fortune de mer-transporst maritimes , Rousseau et Cie, 4ieme edition , 1950, no 1228, p.139   مشار

  Katell Oilleau , op. cit., no 258, p.311اليهما في 

 .2015في سنة  مراجع  انظر مقال منشور في الانتلرنت بعنوان " شركات السفينة الوحيدة " --513

 .Philippe  Delebeque , droit maritime , op مشار اليه في  2003.747، مجلة القانون البحري الفرنسي 2002افريل 24محكمة رين ، --514

cit., no 524, p.238                                                                                                                                                                                      

Anastasiya kzuubovskaya-Pellé, op. cit., p.286 -515 
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 الآثــــــــــــــــار المترتبة على الشخصية المعنوية لهذه الشركات-2

ها تي يتطبللشروط الو روعيت فيها جميع ا متى تاسست الشركات ذات السفينة الوحيدة تأسيسا قانونيا    

لية لهذه ذمة المال القانون الشركات فانها تكتسب الشخصية المعنوية  و تترتب آثار اهمها ما يتعلق باستقلا

 الشركات  و تجسيدها لفكرة الذمة المالية كفكرة اصيلة في القانون البحري .

 ةيدالوح السفينةاستقلال الذمة المالية للشركات ذات  -أ

كات ان  هذه الشر .مدني يعتبر هذا الاستقلال تطبيقا للقواعد العامة في القانون التجاري او القانون ال

يد و يترتب عن ذلك تحد  Indépendance  patrimonialeبمجرد تأسيسها تكتسب استقلالها المالي 

ى التي  ال الاخرلامواغيرها من  مسؤوليتها في  السفينة باعتبارها الذمة الوحيدة  ، فلا يجوز التنفيذ على

 Cloisonnement des risquesيمتلكها المالك . و يظهر ان هذه الشركات هي وسيلة لتحديد المخاطر 

ين و على المد خاصة في مجال يكثر فيه اللجوء الى الحجز باعتباره طريقة هامة للضغط  (516البحرية )

لال و ن الاستغعفينة يدا لمصالح هذا الاخير بسبب توقف السحمله على الوفاء في الوقت الذي يشكل فيه  تهد

 المدين ، متى اسس ان اللجوء الى الحجز على اية سفينة يملكها ما ينجر عنه من خسارة اقتصادية فادحة .

في حالة تأسيس مثل  ، قد لا يكون مجديا1999او  1952على الاتفاقيات الدولية  المتعلقة بالحجز كافاقية 

جموعة نفس الم ي الىكات لقيام الشخصية المعنوية و معها ينعدم كل تضامن بين الشركات التي تنتمهذه الشر

م ان (  ما داركة )بمثلا لو ان شخصا  كان دائنا لشركة )أ( فلا يستتطيع ان ينفذ على سفينة مملوكة لش .

مة النقض الفرنسية فصلت محك و قد  (.517دينه يرتبط بالشركة الاولى و ليست له علاقة بالشركة الثانية )

ذي اصدرته في " في القرار ال Cast Hustyبين ذمم شركات تنتمي الى مجموعة واحدة  في قضية السفينة "

لمتعلقة الاتفاقية ا(. غير ان هذا الاستقلال قد ترد عليه بعض الاستثناءات اوردتها 518) 1997جانفي  21

بشرط  يملكها المدين ي اجازت للدائن الحجز على اية سفينة اخرىمنها  الت 3في المادة   1952بالحجز لسنة 

او تكون كل  دين ،ان  تكون كل السفن مملكولة له عند نشوء الدين المرتبط  بالسفينة التي نشأ عنها ال

لا على وحدة ا. ان الحجز لم يكن يفسر انذاك   الحصص في  هذه الشركات عائدة له او  لنفس الاشخاص

مبادىء ، الا انه سرعان ما رجعت محكمة النقض الفرنسية الى ال Communauté d’intérétsالمصالح 

دائني لالسماح  بعدم الصحيحة لقانون الشركات القائمة على حماية الذمة المالية للشخصية المعنوية  و ذلك

لاستجابة  للشرط ان وحدة المصالح لم تكن اذن كافية ل .(519شركة اخرى  بالتنفيذ على ذمة شركة اخرى)

 السالفة . 3الذي وضعته المادة 

 ل هذه ذ على كالتنفيان عدم التمييز بين ذمم الشركات المختلفة و كذا اللجوء  الى حل مغاير يسمح ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

516-Katell Oilleau , op. cit., no 255, p. 307  

517-Philippe Delebeque , Les single ship companies , op. cit., p.3 

 .612، ص 1997منشور في مجلة القانون التجاري الفرنسي ، -518

519-Philippe Delebeque , Les single ship companies , op. cit., p.4 
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 مادة )الذمم  ستقلالينطوي على خرق واضح و تجاهل  للقانون المنظم لعقد الشركة القائم على فكرة ا الذمم 

الفشل عند بت كثيرة حاولامن القانون المدني ( كأثر رتبته التشريعات المختلفة مند زمن بعيد . و قد باءت م 50

دد اكبر علك على فيذ بذالضمان العام و التنما اراد اصحابها اختراق الشخصيات المعنوية من اجل توسيع دائرة 

بالقواعد  نون ، والقا من السفن . و كان القضاء دائما يقف لها بالمرصاد مذكرا اياها بالمبادىء السائدة في

   (.520التي تعطي للقانون البحري اصالته)

ريقة ، الا ان افشالها ممكن  متى ان استقلالية الذمة المالية ، و ان كان انها تسجيد للتقاليد البحرية الع     

كانت مجرد استقلالية شكلية  يتم اللجوء اليها للغش نحو الدائنين و ذلك كما في حالة اخراج عدد كبير من 

و اللجوء الى  السفن و ابعادها عن تنفيذهم  بحجة  تمتعها بالشخصية المعنوية . اذا ثبت استعمال المالك للغش 

امتنع على المدين التستر وراء الشخصية المعنوية  لتحديد مسؤوليته في   Fictivitéما يسمى بالصورية 

السفينة . غير ان اثبات الصورية  يقتضي  اثبات مخالفة قانون الشركات الذي يشترط في تكوينها نية الاشتراك 

Affectio  societatis  ، في الرجوع الى بعض بالشيء الهين . و يكلا يعتبر عدم استقلاليتها الا ان امر اثبات

القضايا التي عرضت على القضاء وجد فيها  هذا الاخير صعوبة كبيرة في الوصول الى اثبات عدم تمتعها بكيان 

 Taganroga et" و "ّ طاقنروغا و رانزا  Erika" و " ايريكا   Léoخاص كما  حصل معه في قضايا "ليو 

Ranza ( "521و غيرها من القضايا التي استخلص في ) ها  عدم السهولة في اختراق شخصيتها المعنوية

للوصول الى استقلالية شكلية  بين الشركات المكونة من سفينة وحيدة  والتي تعود ملكيتها لنفس المجموعة 

(522.) 

 تكريس هذه التقنية للتقاليد البحرية القديمة -ب

 

ن القانون التجاري م 216ان هذه التقنية تنسجم تماما مع فكرة الذمة البحرية التي جسدتها المادة        

يحددون  بحرية وطر الالفرنسي . و قد كان المجهزين فيما مضى يعرضون السفينة الوحيدة التي يملكونها للمخا

على اثر  غير . ولار لاعمال تنجم عنها اضر مسؤوليتهم  بهذه السفينة  عن كل ما يصدر منهم او من الربان من

ل هي الاموا ها منتخصيص تجد مجالا واسعا للتطبيق  و بموجبها كانت السفينة  دون غيرذلك  كانت فكرة ال

لية . ان ية مسؤومن ا الوعاء التي ينصب عليه تنفيذ الدائنين البحريين عن طريق قيام مالكها بتركها للتخلص

عنوي شخص المهز السائدا في وقت ما اعاده  التاريخ في الوقت الراهن عن طريق المج هذا المنطق الذي كان

(.  523حدة )د هي واالجد بعد ان  بينت التجربة ان الاخطار البحرية  و كذا احتياجات المجهزين القدامى منهم و

  لسابق اذافي فة معروللثروة البحرية التي كانت و لذلك فان شركة السفينة الوحيدة ما هي الا شكل حديث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Christopheانظر امثلة عن قضايا رفضت فيها سواء محاكم امريكية او فرنسية  دعاوى للدائنين مذكرة بمبدأاستقلالية الذمة المالية للشركة في -520

Nicolas, La saisie d’un navire autre que le navire auquel se rapport la créance , DMF, 716, Juillet-aout,2010, p579 et s. 

 .Anastasiya Kozubovskaya –Pellé , op. cit., p.287  et s مشار اليها في-521

522-Clide Van Aerde ,La saisie d’un navire autre que le navire auquel se rapporte la créance , DMF 716 , Juillet-aout 

2010, p.590   

523-Katell  Oilleau, op. cit., no..258, p. 311        
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ي هذه فوليته ان يحدد مسؤالتي تنشأ بعد تكوين هذه الشركة يمكن للمجهز عن طريق الشخصية المعنوية  

 (. 524السفينة  باعتبارها ذمة بحرية وحيدة لهذه الاخيرة  )

 مشروعية  شركات السفينة الوحيدة و اخطارهاثــــــــــانيا:       

كل شركة ل يؤسس سبق القول ان القانون اجاز لاي مالك لاسطول بحري يتكون من مجموعة من السفن ان     

ا الكيان . لية لهذة الماالشخصية المعنوية مع ما يترتب عن ذلك من آثار اهمها استقلال الذمسفينة تضفى عليها 

الا ان هذه  شتراك .ة الايكفي فقط ان تتبع قواعد التأسيس التي ينص عليها القانون المنظم للشركات و اهمها ني

 ماو اهمها احك وص القانون ،الشركات قد تشكل في بعض الاحيان خطرا فتصبح عندئد اداة للتحايل على نص

 الضمان العام ،و على العادات القويمة التي يجب ان تسود المعاملات البحرية .

 مراعاة مشروعية قواعد التأسيس  -1

 

 لقة بصحةقوانين المتعتقتضي اولا التعرف على اهم القواعد التي تنص عليها الان دراسة هذه القواعد       

 قنية .ذه التهدف الذي يقصده المؤسس من وراء اللجوء الى هيهم معرفة التأسيس الشركات ثم بعد ذلك 

 قواعد التأسيس  -أ

 

تختلف  امة . وصفة عان قواعد تأسيس الشركات هي مبينة في القوانين التي تنظم الشركات التجارية ب       

د و وحي حسب الشكل الذي تتخذه الشركة : تضامن ، ذات مسؤولية محدودة ، مساهمة ، ذات شخص

شى شكال التي تتما. و يختار المجهزين احدى الا (525مسؤولية محدودة ، توصية بالاسهم ، توصية بسيطة )

ن م 3مادة  )انون .و مهما كان نوع الشركة فان المشرع اضفى عليها الصفة التجارية بنص الق مع مصالحهم

ه كتساب هذلبة  لامارستها الشروط المتطاذا توافرت في  م التاجرصفة  اضفى عليهاالقانون التجاري ( و 

ن ر التقنيند صدومو قد استقر القانون الفرنسي على نفس  هذه االاحكام  الصفة و اهمها شرط الاحتراف .

 من القانون التجاري الفرنسي (. 633) المادة  1807التجاري في سنة 

ى تسري عل عامة و بغض النظر عن قواعد التأسيس التي يضعها كل قانون لكل شركة ، فان هناك قواعد     

العقود  ا تخص كللانه القانون المدني و هي ما يطلق عليها بالاركان الموضوعية العامة  كل الشركات اوردها

ة و قد ية الخاصموضوعبما فيها الشركة لانها عقد و هي : الاهلية  الرضا و المحل و السبب ، و الاركان ال

الارباح و  في من القانون المدني و هي : تقديم الحصص و المساهمة 416جاء النص عليها في المادة 

روطا شالقانون  تطلبا و الى جانب هذه الاركان الموضوعية بنوعيه الخسائر و نية الاشتراك  و ركن التعدد .

 لقانون التجاري (.من ا 548و  545لا يحتج  بشخصيتها و من هذه الشروط الرسمية ) مادتان  شكلية بدونها

ائل  ذه المسهيها الفقهاء فالى المؤلفات العامة التي تناول  و للتوسع اكثر في هذه القواعد فاننا نحيل        

 بالتفصيل و التأصيل .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .311، ص 259المرجع السابق ، رقم -524

المتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75انون التجاري الجزائري  الصادر بالامر رقم ان احكام هذه الشركات  كلها هي مفصلة في الق-525

و القانون رقم  1996ديسمبر  9المؤرخ في  27-96و بالامر رقم  1993افريل  25المؤرخ في  08-93التجاري  المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي رقم 

 .842الى   544في المواد من ،   2005فبراير  06المؤرخ في  05-02
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ما هو كلشركات احكام ان مسألة التأكد من احترام هذه القواعد ترجع بالاساس الى القضاء . و لان ا        

 قانون انين كالالقو معلوم مبعثرة بين قوانين متعددة  ، فانه يتعين عليه ان يستعين في هذه المهمة بشتى

احترامها  ط الواجبالشرو قانون العمل والقانون الضريبي . كما انه و نظرا لتعددالتجاري و القواعد العامة و 

شروط  ل  منفانه يتعين  فحص كل شكل  من اشكال الشركات فحصا دقيقيا للتوقف على ما يناسب كل شك

قانون لو الى ا نفسه دون غيره .  و يمكن التوصل الى مشروعية  هذه التقنية بالرجوع اصلا الى عقد الشركة

اءات لى الاجرء و عالاساسي لها ، لانها الادوات التي تطلع على موضوعها  و تفيد في التعرف على الشركا

ا تب عن هذثر ترالتي اتبعت في التأسيس  و على الحصص او الاسهم التي قدمت  و على الشخص المعنوي كأ

 التكوين .

 الوحيدة فينة السالى تقنية الشركة ذات مشروعية السبب عند اللجوء -ب

 

ان تقنية الشركات ذات السفينة الوحيدة  اثارت كثيرا من الشكوك عند الكثيرين الذين راوا فيها خطرا       

و ابقاء جزء كبير منها بمنأى عن تنفيذهم  على مصالح الدائنين لما تؤدي اليه من تفتيت الذمة المالية للمجهز

امهم في الوصول الى السفن الاخرى التي تتشكل منها الذمة اجز امحعن طريق انشاء الشخصية المعنوية ك

الاجمالية للمدين . و قد يلجا المدين الى الغش عند تفتيت ذمته بانشاء شخصيات معنوية بعدد السفن التي 

يملكها بهدف تحديد مسؤوليته في السفينة الذمة الوحيدة لهذه الشركات ، فتكون  هذه الشركات في هذه 

 Sociétés en(  526من ورق " حسب تعبير الاستاد نداندي  )التي تشكل شركات الة  " الحالة بمثاب

papier و اذا كان الغش كما تقول القاعدة هو مفسد لكل شيء ، فانه مع ذلك  صعب الاثبات خاصة و ان .

ذلك فان و مع .  ظاهر هذه الشركات قد يوحي بان قواعد التأسيس المنصوص عليها قانونا احترمت بكاملها

نظريات برزت الى الوجود حاول واضعوها ان يتصدوا لهذا الغش لمحاربة التقنيات التي يكون هدفها التحايل 

على مصالح الدائنين ، و قد سعت كلها الى بيان عدم استقلالية ذمة هذه الشركات واعتبارها جزء لا يتجزا 

الذمة البحرية المكونة اساسا من سفينة وحيدة  من الذمة العامة للمدين للوصول في النهاية الى ضرب فكرة 

 و السماح هكذا للدائنين بالتنفيذ على جميع السفن  او ما يسمى بالسفن الاخوات  .

ي اعترى لنقص الذاسدت  و قد لعب الفقه و القضاء دورا كبيرا في هذا المجال اذ قاما بتشييد نظريات        

ة في ح الممثللمصالاائي و الفقهي ، و حرصا منه على حماية  مختلف النصوص القانونية . ان الاجتهاد القض

ن ذلك ى ابعد مهب الو انما ذ ،الاقتصاد البحري ، لم يتوقف عند حد دراسة الاشكال  و الاكتفاء بالمظاهر 

تكون الا  ملكها قديتعددة . ان الشخصية المعنوية التي قد ينشأها لسفن م بقصد التوقف على النوايا  و الافكار

ي لقانون فاترطه واجهة قد تخفي مصالح مشتركة  او قد يكون هذا الشخص صوريا لا يتوفر فيه اهم ركن اش

ستفيد يآخر  تأسيس الشركات هو ركن نية الاشتراك ، و قد يكون الشخص المعنوي منبثق من شخص معنوي

 من حصانته للتهرب من الخضوع لحجز سفنه .

 

 et  notion d ‘apparence   Navires apparentés  ذات القرابةالسفن  -1

 ل احدة ، و يشكو يتعلق الامر بسفن تعود ملكيتها لشخص او اكثر و تنتمي الى مجموعة اقتصادية        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
526-Martin  Ndende, op. cit. , no323-44, p.305  
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مجموعها الثروة البحرية للمالك . و تجيز الاتفاقيات الدولية الحجز على هذه السفن ، الا  ان تاسيس شركة 

. ان المالك او المستأجر ، و لاسباب كثيرة اهمها  خاصة بكل سفينة قد يقف حائلا امام تطبيق نصوصها

 One( عن طريق انشاء شركات رجل واحد 527مد الى  التحايل  بتوزيع ذمته البحرية  )الضريبية ، قد يع

Man’s Company ( و من ثم يثور التساءل حول مدى جواز 528تكون فيها السفينة هي الحصة الوحيدة .)

العدل . انه  ليس من  حجز دائني شركة )أ( على سفينة مملوكة لشركة )ب( و على سفينة مملوكة لشركة )ج(

ان لا يستفيد الدائنون من حق الحجز على هذه السفن بحجة ان كل واحدة منها تتمتع بالشخصية المعنوية  و 

 بالتالي لا تقوم مسؤوليتها عن تصرفات و افعال الشركات الاخرى ؟

نوية و قد اعتمد على فكرة المظهر او الظهور المعروفة في القانون التجاري لاختراق الشخصية المع       

للشركات  و جعل كل ذممها لصالح الدائنين . ان الاثر المترتب على هذه الفكرة هو هدم الذمة البحرية و اهم 

عنصرها السفينة . ان نظرية الظهور تقوم على اساس حماية الثقة المشروعة للدائنين الذين اعتمدوا على 

ثل العنصرالمادي  ، فلا يجب مفاجئتهم بعد ظاهر معين و هو ملكية المتعامل معهم لجميع السفن و الذي يم

مفترض من جانبهم يشكل عنصرا  التعامل معهم  بتحديد مسؤوليته في السفينة الوحيدة و الا اعتبر ذلك خطا 

(.و قد كانت هذه النظرية لوقت معين كسند للقضاء للتضحية بفكرة الذمة 529نفسيا  لا بد من حمايتهم منه )

بالتنفيذ على ذمة شركة غير مسؤولة و اعتبارها ضامنة للشركة التي ارتبط  الدين  البحرية و ذلك بالسماح

. غير ان هذا الحل لا يكون ممكنا الا اذا كانت هناك علاقة وطيدة بين الشركتين كاشتراكهما في  البحري  بها

(. و قد كثر 530تيهما  )المقر الرئيسي و في العلامة و الهاتف و الفاكس ، تلك العلاقة التي توحي باندماج ذم

من اتفاقية الحجز لسنة  3اللجوء الى هذه النظرية في القضاء الفرنسي حتى يعطى تفسيرا  موسعا للمادة 

التي تجيز للدائن الحجز ليس فقط على السفينة التي يتعلق  بها الدين البحري و انما على اية سفينة  1952

قد اظهرت التجربة عيوب هذه النظرية ، و خاصة في اجتهادات . هذا و  اخرى يملكها اثناء القيام بالحجز

د بين ذمة الشركات المختلفة من خلال  جالفقه و القضاء الرامية الى التوقف على حقيقة العلاقات التي تو

 Théorie de la communautéالنظريات التي وضعتها  و من بينها  نظرية المصالح المشتركة 

d’intéréts انت المحاكم الفرنسية تجيز حجز سفينة تابعة لشركة معينة من اجل دين سفينة و بموجبها ك

و كان يكفي لامكانية الحجز تقديم الدليل على  تابعة لشركة اخرى بناء على وحدة المصالح بين الشركتين .

 اقتصرت دــــــــــــــــــــــ(، و ق531وجود عنوان واحد للشركتين  و مسيرين مشتركين و هاتف واحد )

 في 28/11/1991بعض الاحكام على مجرد وجود مظهر لهذه  المصالح ) حكم محكمة استئناف روان ليوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .305المرجع السابق ، ص -527

فن و قد لا ينشأ المالك او المستأجر شركة  و في هذه الحالة يجوز الحجز على كل سفينة اخرى يملكها اي منهما على اساس ان هذه السفن هي س-2528

من القانون  155و  154منها و اخذ بها المشرع الجزائري في المادتين  3نصت عليها الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز في المادة  Sister shipsاخوات 

لدين البحري ، و في البحري. و تجدر الملاحظة الى ان لفظ " سفن اخوات " لا ينطبق الا في الحالة التي يكون فيها المالك مالكا للسفينة  التي يتعلق بها ا

يتعلق بها الدين البحري  كالمستأجر مثلا،، نفس الوقت يكون مالكا لسفينة اخرى . اما في الحالة الثانية التي يكون فيها المدين غير مالك للسفينة التي 

 Clive Van Aerde, Laفلا يمكن الحديث عن " السفن الاخوات " و لو ان ذلك لا يمنع الدائن من التنفيذ على سفن اخرى يملكها هذا الاخير  .انظر 

saisie d’un navire autre que le navire auquel se rapporte la créance , DMF 716 , Juillet-Aout 2010, p.585    

529-Katell Oilleau, op. cit., no 263, p.314    

مشار  174، ص 1991 ، قضية السفينة " اوزيريس " منشور في  مجلة القانون البحري الفرنسي ،1990جوان  13محكمة استئناف بوردو ، -530

                          .316، ص 1432اليه في المرجع السابق ، هامش رقم 

ئنوها على سفينة اخرى التي حجز دا      Brave Thémisطبقت محكمة استئناف رين هذه النظرية لاول مرة في قضية السفينة " برايف تيميس -531

رة ن خلال افراد الاس. و لاحظ القضاة في هذه القضية " وحدة ذمة الشركتين م1989جوان  28، كان ذلك بموجب قرار صدر في Brave Motherهي 

 Ruslana Georgina, op. cit., p.35. انظر 12/02/1991الواحدة و المصالح المشتركة" و لم يقبل طعن الشركة المنفذ عليها في القرار الصادر في 
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كة مؤسسة "(. و يلاحظ ان هذه الاحكام لم تكن ترى في ذمة كل شر Yumuriقضية السفينة " يوموري 

لجوء الى و ان ال و شك بصفة قانونية انها جديرة بالحماية  ما دام ان تحديد الاخطار حسبها كان محل ارتياب

ان لسهولة فاهذه . و نظرا ل هذا الشكل من الشركات  كان يهدف منه سوى افشال مبدأ وحدة الذمة المالية

تشديد  د الىللبهذا ابدائني العالم كانوا يفضلون التوجه الى فرنسا للاستفادة من هذه التسهيلات مما ادى 

لية :" سفن التاا اليامعايير الحجوز التي تجري فيه  بموجب القرارات التجارية التي اصدرها القضاء في قض

 و " 1996مارس  19" في   Alexander  3و " الكسندر  1994نوفمبر  15"في  Osirisاوزيريس 

 (.532) 1997جانفي  21" في  Husky Castهاسكي كاست 

جارية الثلاثة حاكم التعل الملاط الذمم ، و هذا ما جتلاقامة الدليل على اخ هباثبات تافاذن  يو لم يعد يكتف    

ة اخرى ظهور فكرلقضاء ل. و قد مهد ا ذمم هذه الشركاتفي القضايا المشار اليها اعلاه تقر بوجود استقلالية 

 ركات .ن الشاصبح يعتمد عليها بعد الاستغناء عن سابقتها للوقوف على حقيقة الروابط الموجودة بي

 

  Emanation السفن المملوكة لشركات تابعة للدولة:  نظرية امتداد الشخصية المعنوية-2    

 

نية بدأ مفاده عدم امكامالمتعلقة بالامتيازات و الرهون البحرية وضعت  1926 ان الاتفاقية الدولية لسنة     

متى  لسفن التابعة للدولةا(. الا ان هذه الحصانة  لا تتمتع بها  15الحجز على السفن المملوكة للدولة ) مادة 

ل ان السؤافرض لغاكانت مخصصة للتجارة . اذا مارست الدولة نشاطا تجاريا  عن طريق شركات تنشأها لهذا 

د قلاخيرة  اهذه  الذي يطرح هو مدى تمتع دائني الدولة بحق الحجز على سفن هذه الشركات خاصة اذا كانت

كلفه و لا ي  لدائناكتسبت الشخصية المعنوية و ذمة مستقلة ؟ ان هذا الحجز اذا سمح به قد يخدم مصلحة ا

 ولة لها  زيادة على كثرتها.عناء البحث عن سفن تسهل معرفتها بالنظر الى ملكية الد

ديسمبر  6في  ( بموجب قرار مرجعي مبدئي مؤرخ533في قضية فصلت فيها محكمة النقض البلجيكية )     

"  SNMC   و سنمس ETCAو ايتكا   ERCOتتعلق بثلاث شركات اشتراكية جزائرية هي "ايركو  1996

ف ة استئناذا محكمكابت المحكمة الابتدائية و و قد استج . ترتبت مديونيتها بعد تعاملها مع دائن اجنبي

س ضت في نفن و قبروكسل لطلب الدائن عندما قضت بالزام الشركات الثلاث بدفع المبالغ المستحقة للدائ

ث هي كات الثلاالشر الوقت بتنفيذ الحكم على اموال شركة  سونطراك باعتبار ان اموال هذه الاخيرة  و كذا

 الشركات اس انئرية . غير ان محكمة النقض البلجيكية ابطلت القرار على اساموال خاصة للدولة الجزا

.. .الخاصة  ذمتها لشخصية المعنوية  و هي تتمتع  بحق التقاضي من اجل حماية مصلحتها  واالثلاث لها " 

ندمج مع تمكن ان يه لا حتى و لو كانت علاقتها متينة مع الدولة ، فانه و بالنظر الى شخصيتها المدنية  فان

 برة منهاستخلاص العا(. ان هذه القضية ليست لها علاقة بالقانون البحري الا انه يمكن 534هذه السلطة " )

شركة لوحيدة لالذمة اومن ثم اعمالها في مجال موضوع الذمة البحرية المستقلة، واعتبارالسفينة التي تشكل 

 من : ا الثلاثلقضاياد ذلك مما يمكن استخلاصه من مخصصة للدائنين الذين نتج دينهم عن استغلالها . و يؤك

الشخصية متع بان التنفيذ الذي امرت به محكمة استئناف بروكسل هوغير قانوني لان شركة سونطراك تت-

 ئرية فلالة الجزاالدو المعنوية المستقلة عن الشركات الثلاث . ان هذه الاخيرة  و ان كانت امتدادا لشخصية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Martin Ndendé, op. cit ., no 325-45 , p.305مشار اليها في -532

 , Clive Van Aerde, DMF 716, La saisie d’un navire autre que le navire auquel la créance se rapporteفي مشار اليها -533

p.579              

 586المرجع السابق ، ص  -534
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 يتصور ابدا اندماجها معها بحكم تمتعها  هي الاخرى بالشخصية المدنية .

انه لم يتم تعيينها في سند التنفيذ كمدينة ، و على هذا الاساس يتعذر على الدائن ان يحجز على الاموال -

 المملوكة لها.

و هناك قضايا اخرى تجرأ فيها القضاة على تطبيق نظرية امتداد شخصية الدولة معتبرة ان السفن هي      

جزء من ذمتها المالية و ان الشركات التي تديرها لا تتمتع بالاستقلال في التسيير، و على هذا الاساس اجازت 

تجارية تابعة للدولة الليبية التي كان . ان ابرز قضية هي تلك المتعلقة بالحجز على سفينة  الحجز عليها

(.535يرأسها معمر القذافي ، كانت متوجهة الى اوغندا لتسليم نظام ايدي امين كمية معتبرة من الاسلحة )  

و  متداد .ظرية الاو قد اتخذت المحاكم في قضايا لاحقة موقفا يتسم بالحذر و بالتشدد في تطبيق ن       

تولت عليها شركة الرومانية التي اس Filaretية في قضية السفينة " فيلاريت اعتبرت محكمة النقض الفرنس

قض حكمة النبرت مبانامية على الرغم من ان الشركة الرومانية المالكة لها لم تكن هي المدينة ، و اعت

ر هذه رة اعتباالضروبالفرنسية عند نقضها لقرار مجلس روان ان " مراقبة الدولة للشركة المعنية  لا يعني 

 (.536الاخيرة  امتدادا لها " )

الرغم  هذا على ق ، وو تجدر الاشارة الى ان رفض تطبيق نظرية الامتداد لا يجب ان يكون بشكل مطل        

( على اعتماد 537ه )و يؤكد الفق من تراجع عدد الدول الاشتراكية  بفعل الانفتاح الذي بشرت به العولمة .

لحقيقي . االقرار  متخذ ة العلاقة التي تربط السفينة بالدولة كملكية رأس المال وبعض المعايير لمعرفة حقيق

 لكنها. لحجز عليان من ان الدولة قد تعمد الى استعمال الغش بهدف ابعاد بعض الاموال  و عدم تمكين الدائني

تعرف  نظرية لم، ك دمقتضيات المحافظة على التجارة الدولية تفرض محاربة الغش ، لذلك فان نظرية الامتدا

ن ركات . اة للشتطورات كبيرة ، لا يمكن تكملتها الا بفكرة الغش للتوقف على حقيقة الشخصية المعنوي

لى السفن  ينة بل عالسف الاثبات في هذا المجال  اذا نجح  قد يفسح المجال امام الدائنين تأسيس تنفيذهم على

على السفن . و اذا ثبت  المتعلقتين بالحجز 1999او اتفاقية   1952من اتفاقية  3وفقا لما تنص عليه المادة  

فان  لقانون ،اقرها يعدم مشروعية السبب  من خلال التنصل من الخضوع لقاعدة الزامية  باستعمال وسائل لا 

ا تي تشكلهار الالسفينة تفقد صفتها كذمة بحرية  عندما تصبح مجرد شركة صورية  و من هنا تظهر الاخط

ي يشدد على ا هو الذحالي كات  التي لا تختلف كثيرا عن اعلام المجاملة ، و لذلك فان الاتجاه السائدهذه الشر

 ن دو  يلولةللح" ومجاربة مثل هذه الشركات لتفادي الاضرار التي تسببها للدائنين  و للتجارة البحرية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Martin Ndendé , op.cit., no 323-44, p. 304مشار اليها في  -535

536-Christophe Nicolas, La saisie d’un navire autre que le navire auquel la créance se rapporte , DMF 716 , p.580 

.انظر 1997اكتوبر  1" في قرارلها مؤرخ في  Sesil Angolaو اتخذت محكمة النقض الفرنسية نفس الموقف في قضية السفينة  " سيسيل انغولا 

Martin Ndendé , op. cit., no 323-44, p.304 

537-M.R.Gouilloud , Droit maritime , op. cit., no 296, p.164  
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 (.538اعين " )وين غير المحتوى و مسيرة من طرف مجهزالتشجيع على شركات فارغــــــــــــــــــــــــــة  

 Fictivitéاخطار الشركات ذات السفينة الوحيدة : الغش و الصورية )الشركات الوهمية (-2

 

 Confusion desان الذمة البحرية التي تمثلها السفينة الوحيدة يمكن افشالها للتوصل الى ضم الذمم        

patrimoines    عن طريق اثبات صورية الشركة المؤسسة لاستغلال سفينة وحيدةFictivité  ان .

هدف الى تغيير الواقع  (، فان كلاهما ي539ن في المعنى  )يا غير مترادفمالصورية والغش ، و حتى و لو انه

ذلك ان من يلجأ الى تأسيس مثل هذه االشركات قد لا يكون هدفه سوى خلق مظهر لا يقصد ترتيب الاثار 

الخاصة بهذا التصرف و انما بتصرف سري  مغاير لا يعلمه الا صاحبه . مثلا تقوم الصورية عندما يؤسس 

ايل على احكام الضمان العام . ان هذا الوضع  شخص شركة ذات سفينة وحيدة  و لا يكون هدفه سوى التح

المبني على الظهور قد يولد لدى الدائن الاعتقاد ان السفن مملوكة لشركات مختلفة ، و قد  يكون هذا 

مخالف للقانون و عندئد يسقط في اللامشروعية يكون  هدفه قد  ن الناحية النظرية مشروعا الا انالتصرف م

من البحث عن النية لدى المؤسس الذي لجأ الى تكوين الشخصية المعنوية و الى  . و في هذه  الحالة لا بد

و لا تعتبر مسألة الاثبات شيء هين لان ظاهر التقنية قد يوحي باحترام  تحديد الاخطار في السفينة الوحيدة .

و مشروع جميع القواعد التي ينص عليها قانون الشركات و عندئد يصبح من الصعب وضع الحدود بين ما ه

ذلك ما يستخلص من قضية السفينة اوزيريس اذ وضعت الغرفة التجارية لمحكمة  و ما هو غير مشروع .

النقض الفرنسية قرارا مبدئيا مفاده ان الشركة المكونة من سفينة  وحيدة التي روعيت فيها قواعيد التأسيس 

السفينة هي الذمة الوحيدة التي يكون من  المنصوص عليها قانونا لا تشكل غشا نحو الدائنين  معتبرة ان هذه

 ( . 540حق الدائنين التنفيذ عليها من دون  السفن الاخرى لتمتعها بالاستقلال عن الشركات الاخرى )

ستغناء عنها د تم الاقا  و و لم تفلح النظريات التي قالها الفقهاء لافشال فكرة الذمة البحرية  لقصوره       

لصورية او الوهمية ا(، و جاءوا بنظرية الشركة 541ظرية السفن التي تربطها قرابة )مثل نظرية الظهور و ن

ا قيل رية ، كمالصو للوقوف على حقيقة الروابط الموجودة بين الشركات التي تنتمي الى مجموعة واحدة . ان

ا للواقع ا  مخالفضعق و. انها تخل سابقا ، لا تعبر عن روابط حقيقية  و لا تعكس الارادات الحقيقية للاطراف

.  جزائرنسا و الها كفركون تاسيس  هذه الشركات تحايلا على مبدأ وحدة الذمة في الدول التي تأخذ بي،اذ قد 

نصر عا يتخلف عندم عاقب عليها قانونامو قد يتجلى هذا التحايل في ابهى صوره مشكلا بذلك جريمة الغش ال

ة ر مستوفيالغي العقد الظاهر الذي يجعل الشركة في نظر هام في تأسيس الشركات هو نية الاشتراك . ان

حو آثاره . متحقيقه  و يسعى الى   Convention secreteلاركانها القانونية يتعرض لمزاحمة عقد حقيقي 

 ـةــــــتتخذها الصورية و لو كان هدفها واحد ، كما لوبيعت سفينـــــو تتعدد الاشكال التي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

538-Martin Ndendé, op. cit., no 323-44 , p.305  

539-Katell Oilleau ,op. cit. , no 251 , p 301  

 1358ا في هامش رقم مشار اليه 135، ص 1995" ، مجلة القانون التجاري الفرنسي ، 1، "اوزيريس 1995نوفمبر  15نقض تجاري فرنسي ، -540

 Katell Oilleau , op. cit., no 352, p.303في رسالة 

 ا بعدها.مو  312ق ، صجع الساباليها اعلاه : المرانظر عرض كل هذه النظريات مع الانتقادات التي وجهت اليها لقصورها في  الرسالة المشار -541
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 الاعضاء يتفق من شركة الى اخرى بسعر مطابق  لقيمتها و لكن في السر يتفق على عدم دفع قيمتها، او

لواقع ايتم في  سفينةالمؤسسين على تكوين شركة  و تسجيل السفينة باسم هذه الاخيرة مع ان استغلال هذه ال

 (.542متجاهلين لهذه الشركة )من طرفهم 

و رغم نجاعة نظرية الصورية  الا انه ليس بالسهل اختراق الشخصية المنعوية للشركات في الوقت        

ان هذا المجال ما زال يحتاج الى التطهير . ان الرغبة في الربح الوفير في ميدان محفوف  (.543الحالي )

النزاهة و الاستقامة  و الشرف التي سادت مند زمن طويل في بالاخطار قد يجرد البعض من التحلي بقيم 

 Fraus omniaالبحر . و لم يعد المبدأ المعروف في القانون و القائل بان " الغش يفسد كل شيء " 

corrumpit و لعل انتشاراعلام   الا مجرد شعار  صعب التطبيق سرعان ما ينهار امام مصالح ضيقة .

و ما صاحبها من تدني في مجال السلامة البحرية  و مجال التشغيل افقد الكثير من  المجاملة في هذا الميدان

القيم . و اذا رجعنا الى الصورية لامكن القول ان السلوكات المنحرفة للشركاء قد يتعذر القضاء عليها بسبب 

 صعوبة الاثبات في هذا المجال . 

ضع و  1990نة من س ن مند ظهور هذه الشركات ابتداءو تجدر الاشارة الى ان الفقه و القضاء يحاولا      

رزها سابقة ابات الالمعايير التي يمكن ان تؤسس عليها صورية  هذه الشركات بعد ان تم العدول عن النظري

لية دم استقلاععلى  نظرية المصالح المشتركة و السفن القريبة ، كل ذلك من اجل الوصول الى اقامة الدليل

  مجموعة .فس البعا لذلك لدائني شركة بالتنفيذ على اموال شركة  اخرى تنتمي الى نذمتها و السماح ت

ة الاشتراك نعدام نياش او غو من بين المعايير التي اعتمدت مند ذلك التاريخ  اثبات قيام المدين بارتكاب      

ن السفن رابة  بيقامة لاق . و في حالة  فشل هذا الاثبات فان الشخصية المعنوية  تقف حاجزا امام اي محاولة

د . و يعو لوحيداالمختلفة  و من ثم  حصر التنفيذ على الذمة البحرية المتمثلة في الشركة ذات الشخص 

دائنين ر على اليتعذ للقضاء  سلطة استخلاص حالات الغش و الصورية حالة بحالة ، و في حالة غيابهما  فانه

 لذين نشأاؤلاء فينة الوحيدة  لتخصيص هذه الاخيرة فقط لهاختراق الشخصية المعنوية للشركات ذات الس

 (. 544دينهم بمناسبة اسغلالها )

على  تي تعتمدات الان تشدد محكمة النقض الفرنسية في هذا المجال كان من آثاره  استبعاد  النظري      

ات ذات ية للشركلمالمة االمصالح المشتركة او على  مجرد مصالح ظاهرية و العودة  بذلك الى استقلالية الذ

ذه المظاهر و اعطاء بتجاوز حدود ه  1994السفينة الوحيدة  ، و ازدادت  ملامح هذا التشدد خاصة بعد سنة 

 ة .المجموع ى نفسالقضاء سلطة واسعة في التصدي لحقيقة العلاقات الموجودة بين الشركات التي تنتمي ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

542-Clive Van Aerde , op. cit., p.587  

543-Anastasya Kobubovskaya Pellé, op. cit., p.290   و قد اوردت بخصوص قضية السفينة " ايريكاErika ": ما يلي "Tout comme 

dans l’affaire Léo , s’il est dit qu’un tel montage sociétaire en soi n’est pas licite , il est tout de meme precise qu’il 

appartient au juge d’examiner au cas par cas les montages , car si la forme juridique employee est conforme aux 

techniques disponibles en droit positif, mais il convient de verifier s’il n’y a pas d’abus dans leur utilisation “ 

544-Katell Oilleau , op. cit., no 281 ,p.334  et s  

 



           

  

 

150 

ضية السفينة " قفي   1991اكتوبر  15و مند ذلك الوقت اقرت محكمة النقض الفرنسية في قرار اصدرته في 

ة المؤسسة  ، و هي الشرك Societé fictive" مبدأ اللجوء الى الشركة الوهمية   Ore Streamاور ستريم 

شركة صر في الهم عنالغرض  التحايل على مبدأ وحدة الذمة المالية لذلك فان  ركن نية الاشتراك باعتباره 

كانها و كن من اررتخلف منتف فيها ، و بالرجوع الى القواعد العامة تكون هذة الشركات باطلة بطلانا مطلقا ل

ركات او ذه الشه القانون . و كما قيل سابقا فان العمل بين صعوبة اثبات صورية فر نية الغش نحو التو

 جوان 30 رخ فيبالاحرى انعدام نية الاشتراك فيها ، خاصة بعدما حدد مجلس قضاء روان في قرار له مؤ

 ك كعدم شترافي قضية السفينة " اوزيريس " المعايير التي يجب اعتمادها للقول بتخلف نية الا 1998

س المال يع رأ"المساهمة في الارباح  و الخسائر  او  شركاء اجراء في شركة هي بدورها وهمية و توز

 .بصفة غير متساوية مع حيازة احد المساهمين لاغلبية  جد كبيرة من الاسهم "  

ورية ة او الصمشتركهذا و اصبح من النادر في الوقت الراهن الحجز على السفن بناء على المصالح ال      

ها لتي تخولالذمة بسبب صعوبة الاثبات و من ثم فان الشركات ذات السفينة الوحيدة اصبحت تتمتع بوحدة ا

لذمة اودة الى شكل عتالاستقلال الكامل تجاه الشركات الاخرى التي تنتمي الى نفس المجموعة ، و بذلك فهي 

انون ة في القلاصيلالتي عصفت ببعض النظم البحرية  و احياء لتقليد كاد ان يندثر مع التطورات الهائلة ا

 البحري.
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 ـــــالثالفصــــــــــــــــل الثــ                                          

 تبطة المطبقة على السفينة كذمة بحرية و المرالقواعد                     

 ــةبطبيعتها القانونيــــــــــــ                         

لعائمة لآليات اى و اتخضع السفينة كذمة بحرية  لقواعد خاصة ، كما تخضع العمارات البحرية الاخر        

حرية  لقيام بملاحة بمن  القانون البحري لنفس القواعد ما دامت قادرة على ا 13التي اشارت اليها المادة 

ابق ه في السانت عليتعد قواعد القانون البحري متوقفة على عمليات النقل كما كو لم  على وجه الاعتياد .

ت هور آلياظكن بعد ، و ل ان السفينة كانت تنحصر وظيفتها اساسا  في نقل الاشخاص و نقل البضائع . (547)

هذا التنوع  بحر . انوب الجديدة  فان الفكرة السابقة تجاوزها الزمن ، اذ لم تعد السفينة هي الوحيدة التي تج

ما يعتبر  لمعرفة  سفينةدفع رجال القانون ، من فقهاء و قضاة ، الى اعادة التفكير في ايجاد تعريف  جديد لل

وبذلت جهود  لالية .اء ذلك تحديد القاعدة المناسبة الواجبة التطبيق على و على ضو لا يعتبر ، امو كذلك 

االبحرية  الاخطار واجهةمكبيرة  اثمرت عن تحديد معايير هامة  اهمها القيام بالملاحة البحرية و القدرة على 

 موضوعل. و على الرغم من تناقضات بعض احكام القضاء ، و غموض بعض التشريعات  عند  تعرضها 

لمعيارين ر هذين اعتباالسفينة  الا ان  ما يجب التأكيد عليه هو ا ن اي تعريف  لا بد من ان يأخذ بعين الا

كقاعدة  لى السفنبقة ع(. و استنادا الى ذلك اصبحت الكثير من العمارات و الآليات خاضعة للقواعد المط548)

اد  تعريف اولة ايجمن مح  لا توجد اذن اية فائدة.  السلامة البحرية  و المساعدة البحرية  و التصادم  البحري

شخاص و نقل الا منها لكل واحدة من هذه العمارات ، ما دام انها تشترك  مع السفينة في الكثير الخصائص  و

ملحا و  صبح امرالية اا المنقولة  فضلا عن قيمتها المرتفعة ، و لو فرض جدلا ان وضع  تعريف  لكل آهطبيعت

ه د المضنيوالجهو مستحيلا  بسبب كثرتها ،هذا فضلا عن الارهاق الذي قد يسببه ذلك الامرضروريا  لكان 

ليوم  اعمارات  وسفن  التي قد يتطلبها  . و قد تظهر آليات جديدة في المستقبل ، و قد تختلف بشكل جدري عن

هذه  تميز بهاتلتي ان او من ثم وجب الاخذ عند تعريف السفينة بعين الاعتبار تعدد هذه الاشكال  و الالو

ة بتعدد . و قبل تناول القواعد التي تخضع لها السفين La Polychromie de cet engin(549المنشأة )

 الطبيعة المميزة لنظامها القانوني . اشكالها و الوانها يهم التعرض الى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ed.Vermond, Droit maritime, paris , 1906 , p.8-547 

 .47العربي  بوكعبان ، المرجع السابق ، ص 548-

 Martin N’dendé , in Droits Maritimes, op.cit.,no 321-90 , p.276-549 
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 المبحث  الاول                                                

 الطبيعة المميزة لنظــــــــــــــــــــام السفينة                     

                                                

وعها لعقارات بسبب خضهي مال منقول ، و لكنه ليس كباقي المنقولات اذ تقترب من ا ان السفينة          

ليها  و حجز علكثير من الاحكام التي تطبق عليها كشهر التصرفات التي تكون محلا لها و رهنها و ال

تلك التي عد مغايرة لها تفرض اخضاعها الى قواان طبيعت الامتيازات التي تترتب لصالح الدائنين و بيعها .

قانونية تبارت الالاع وتخضع لها المنقولات ، و لا جدال في ان قيمتها المرتفعة و ضرورات الائتمان البحري 

 و العملية تجعل من تطبيق قواعد العقارات امرا لا غنى عنه. 

نعت  و الموطن سم وان ما يميز السفينة من جهة اخرى  هو توافرها على بعض الصفات البشرية كالا         

على  نجليزي الذي درجو تأنيثها في القانون الا من القانون البحري ( 14بعض القوانين لها بالشخص ) مادة 

ان هذه  . ، و تمثيلها امام القضاء من طرف الربان Sister shipsاستعمال مصطلح السفن الاخوات  

ن ماي شخص  متع بهقانونيا  يتمتع بما يتالاعتبارات كلها تفرض التساءل حول مدى اعتبار السفينة شخصا 

لذمة لمكونة لاخرى ذمة مالية مستقلة  و الحق في التقاضي ام انها تعتبر مجرد شيء تدخل ضمن العناصر الا

ن عالحديث  يليها ؟ سيتم التعرض الى هذه الصفات التي لا تتوافر الا في الاشخاص  ثم المالية لمالكها

و ترتبط  ،لعقارات في ا فينة و لا تتوافر في المنقولات الاخرى  و لا توجد  حتىمميزات اخرى  تنفرد بها الس

 اكثر بقواعد اصيلة في القانون البحري كالسلامة و الامن البحريين .

 تمييز السفينة ببعض الصفـــــــــــــات البشريةاولا:       

لموطن و م و اكون من عناصر هي الاسعلى غرار الشخص الطبيعي فان السفينة لها حالة مدنية تت      

تمتع تلاخرى ا. و على عكس المنقولات  توجب القوانين ان تكون حائزة على اوراق لاثبات هذه الحالة

 السفينة برابطة قانونية هي حملها لجنسية الدولة التي تتبعها.

 

 الحالة المدنية للسفينة  -1        

ت مييزها عن العماراالقانون البحري على كل سفينة ان تحمل اسما لتمن  16: توجب المادة الاسم -أ       

ار الاسم ، رية اختيالك حالبحرية الاخرى . و يعتبر الاسم احدى العلامات الخاريجية عن هوية السفينة . و للم

 يحد من هذه . و لاية مازيغ، بل و يمنع من كتابته بالا اللاتينية والا انه مقيد بكتابته اما باللغة العربية ا

 .  نء السفالرقابة التي تمارسها السلطة البحرية المختصة  لتفادي التشابه في اسما الحرية سوى
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من القانون  16/2مادة )منح الاسم  و تغييره   يحدد قرار الوزير المكلف بالتجارة البحرية شروطو   

 (.550البحري()

لقيد الوحيد ان ا . (551)التجارية  و سفن النزهة و سفن الصيد  و لم يميز القانون الجزائري بين السفن      

نح اسماء السفن و مالتي حدد فيها  شروط   10في مادته  1989افريل  15هو الذي اورده القرار المؤرخ في 

كبيرة خصيات الو الشاتغييره بالنسبة للسفن التجارية  و فيها اوجب منح اسماء " شهداء الثورة الجزائرية 

 (.552) لاسماك "اكذلك  ، الوديان و المدن الجزائرية و تاريخ الجزائري وكذا الجبال الجزائرية ، المناجملل

و تطبق هذه  . ( 17و اذا اختير الاسم فانه يجب وضعه على مقدم السفينة  و على طرف منه ) مادة      

فيمكن  عن ذلك التي تقل حمولتها. اما السفن  القواعد على السفن التي تزيد حمولتها عن عشرة اطنان

لادارية اسلطة تعيينها برقم  و يمكن فضلا عن ذلك ان تتخذ اسما  و يخضع منحه و تغييره لموافقة ال

اذن الزامي بالنسبة  ان الاسم هو (. 19المختصة و يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجارة البحرية ) مادة 

 (.553ذلك ) ا دوننان بينما هو اختياري للسفن التي تكون حمولتهللسفن التي تتجاوز حمولتها العشرة اط

 طن : مكان ربط السفينة او ميناء تسجيلهاالمو-ب

به ناحية تشذه الو من ه يقصد به المكان الذي يمكن الحصول فيه على المعلومات الخاصة بالسفينة .     

ر تعيين ن عناص. و هو العنصر الثاني م السفينة الشخص الطبيعي بحيث ان لها موطن هو ميناء تسجيلها

يير لقابلية للتغا. و الموطن  كالاسم يتميز بحرية الاختيار و Individualisation du navireذاتية السفينة 

 بموافقة السلطة المختصة .

ي ساعد لامر الذا و هو او اذا كانت السفينة تشبه العقار فلان ذلك يرجع بالدرجة الاولى الى ثبات موطنه    

 . على تطور نظام شهر التصرفات التي تكون محلا لها كالبيع و الرهن و الايجار

اسم  اره تحتهتم اظيو يعتبر ميناء التسجيل احدى العلامات المميزة للسفينة لذلك حرص المشرع على ان    

 من القانون البحري (. 17السفينة المبين على مقدمتها ) مادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقانون من ا 10ادة لي ) ملسهناك من التشريعات ما يسمح بحمل السفينة لاسم تحمله سفينة اخرى، و اشترطت لتفادي الالتباس احلال رقم تس-550

لى ان ا. و تجدر الاشارة 117ق ، ص من القانون اللبناني ( . انظر زازة لخضر، المرجع الساب 11من القانون الاردني و المادة  13/1الليبي و المادة 

ع الدول ، اذ هناك دول كايطاليا و توجد في جمي (  لا 2( و السويد ) مادة 12حرية اختيار الاسم في القانون الجزائري و في دول اخرى كلبنان ) مادة 

 R.Rodière , op.cit., no 21, p.30المانيا و انجلترا تخضع منح الاسم لرقلبة ادارية مشددة .انظر 

 بالشروط الخاصة بالاسم .عادل  بين انواع ثلاثة من السفن فيما يتعلق 7اذ تميز مادته  1972الاردني لسنة التجارة و يختلف الوضع في قانون -551

                                           .28ص ،2011دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة الخامسة ،علي المقدادي ، القانون البحري ، 

 .116السابق ، ص زازة لخضر، المرجع -552

. و بعد صدور  سفن الاخرىاطنان  و ال 25مرتبط بحمولة السفينة ، و كان يميز بين السفن ذات حمولة  1967كان الاسم في فرنسا قبل سنة -553

دم اجبار نون الحق بعولها القاخالمتعلق بنظام السفن اصبح الاسم الزامي بالنسبة لكل السفن بغض النظر عن حمولتها. الا ان الادارة  1967قانون 

ا عمليتان ة  و اختيار الاسم همرنسو بالتالي الى اختيار اسم لها،علما بان عملية الف Francisationفرنستها  علىالمالكين لسفن تقل حمولتها عن طنين 

طن ،  500ا ي تتجاوز حمولته. و لا تتميز هذه القواعد بالصرامة في الواقع الا على السفن التKatell Oilleau , op.cit.,no 67, p.90مرتبطتان.انظر 

 229لنص المادة  دارية طبقالسلطة الااتغييره لموافقة من هذه القواعد : حرية اختيار الاسم للمالك ، رقابة منح الاسم لادارة الشؤون البحرية ، خضوع 

  Martin Ndendé, op.cit, no 312-12, p.265من قانون الجمارك الفرنسي .انظر 
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 تي صرفات الل التو يكتسي الميناء اهمية كبيرة تبدو من عدة نواحي : هو المكان الذي تسجل فيه ك

 السفينة لى ظهرعاختصاص المحكمة بالنسبة لما يقع من جرائم تكون السفينة محلا لها، و هو الذي يحدد 

لتي يقع في االخاص بنظام السفن في فرنسا ( و هذه هي المحكمة  1967اكتوبر  27من مرسوم  9مادة (

مة في اص المحكاختص دائرة اختصاصها ميناء التسجيل او ميناء الربط ، و يفيد هذا الميناء ايضا في تحديد

ان ميناء   .  Fonds de limitation حالة تقديم المالك الذي يرغب في تكوين صندوق تحديد المسؤولية 

ملين في خاص العاللاش التسجيل هو بمثابة مركز النشاطات البحرية  و المكان الذي يتم فيه التسيير الاداري

 وجد بها هذاي( ، و بالنسبة للرهن البحري فانه يسجل في مصلحة الجمارك التي 554الميدان البحري )

 . اءــــــــــالمين

من القانون  17سفينة عن ميناء التسجيل في القانون الجزائري  )مادة و لا يختلف مكان ربط  ال

ط و ميناء كان الربمبين  البحري(، و قد ثار خلاف في فرنسا غير انه انتهى عندما زال التمييز الذي كان قائما

ى و ، حت اركدارة الجمو معه انتهى التمييز الذي كان موجودا بين ادارة الشؤون البحرية و ا (555التسجيل )

لمراقبة ، ازيارات  مة ولو بقي الموطن مرتبطا بهاتين المصلحتين : بالاولى في كل ما يتعلق بالتجهيز و السلا

 و بالثانية في المسائل المرتبطة بالملكية و الحقوق العينية  و الجنسية .

ق بالمزايا رات تتعلعتبالى اا او يتم تحديد موطن السفينة من طرف المالك ، و غالبا ما يكون ذلك راجع       

لتي ار الدول ن اختيالذلك فان العديد من المجهزين يفضلو . الضريبية التي توفرها كل دولة لمستغلي السفن

الميدان  في Complaisanceتوفر لهم تسهيلات جبائية  و قد ساعد هذا على انتشار ظاهرة المجاملة  

ية ية و بيئانسان و السلامة البحريين ترتبت عنه كوارث منالبحري و ما صاحبها من تقاعس في مجالات الا

 . كبيرة سيتم التعرض اليها فيما بعد

 الرجوع ل على الغيرحتى يسه او لا يجوز ان تتعدد موانىء التسجيل ، بل يجب ان يكون الميناء واحد       

رة ان يعكس ميناء ليس بالضروهذا و  . (556اليه للتوقف على كل التصرفات التي تكون السفينة محلا لها )

القانون  لى ضوء احكامع(، الا انه لا يمكن انكارارتباط الموطن و الجنسية ، و 557التسجيل جنسية السفينة )

 اختيار موطن في الخارج .بالجزائري فانه من غير المتصور السماح لسفينة جزائرية 

ذي لتتبع الاى حق طنها الا بمناسبة تعرضه الو لم يتعرض المشرع الجزائري لحالة تغيير السفينة لمو   

بمناسبة حديثه عن  من القانون البحري ، او 67يترتب لصالح الدائنين المرتهنين المشار اليه في المادة 

اجنبي بعد شطبها  من القانون البحري ( او تسجيلها في سجل 37شطبها في حالة بيعها الى الخارج ) مادة 

 27مر المؤرخ في من الا 16/3. و يظهر ان المادة  من القانون البحري ( 47ة من السجل الجزائري ) ماد

ر لات الغيالخاص بنظام السفن في فرنسا هي اكثر وضوحا بحيث انها سمحت بنقل التسجي1967اكتوبر 

  .      ماريخهالمشطبة في السجل الممسوك من طرف محافظ الرهون البحرية للميناء الجديد مع بيان تو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

R.Rodière , op.cit., no 23, p.33-554 

 المرجع السابق.   -555
 .56عبد القادر حسين العطير، المرجع السابق ، ص-556

 دولة اجنبية .كما هو الشأن بالنسبة للدول المغلقة التي تختار لنفسها موطنا في ميناء 557-
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  الاوراق المثبتة للحالة المدنية للسفينة -2

 

لقانون امن نصوص تها ضبين المشرع الجزائري الاوراق التي تثبت الحالة المدنية للسفينة و تحدد ذاتي      

الوثائق ان هذه . و بالرجوع الى هذه النصوص يمكن بي (558، و ذلك على غرار ما فعلت بعض القوانين )

 التي تعتبر بمثابة بطاقة التعريف للسفينة شبيهة بتلك التي يحملها الاشخاص :

  1963ارس م 05المؤرخ في  81 وفقا للامر رقم  Acte d’algérianisationشهادة جنسية السفينة  -     

مادته في  صدر قرار يحدد شروط تسليم شهادة الجنسية للسفن و قد جاء 1980ماي  17( . و في 559)

طني و لعلم الوحمل االاولى ان الجنسية الجزائرية للسفينة تثبت بموجب شهادة الجنسية و التي تسمح لها ب

 ن صيد اواو سف و ينطبق هذا الحكم على جميع السفن سواء كانت تجارية التمتع بالحقوق المرتبطة به .

ي تقل ارات التالعم بالسفن المجزأرة و للنزهة . و تستثنى من هذا الالتزام العمارات و القوارب الملحقة

من ذات  30المادة  من القانون البحري حمل الجنسية و بينت 29حمولتها عن ستة اطنان . كما رتبت المادة 

درء  والملكية اثبات القانون البيانات التي تدرج فيها . و يظهر ان المشرع تشدد في ذلك  حرصا منه على ا

مقتديا في    Pavillons de complaisanceو التصدي لظاهرة اعلام المجاملة  للتحايل على احكام الجنسية

 . 1982من قانون البحار لسنة  91هذا المجال بما جاء في المادة 

ان تبحر ) مادة  و هي ضرورية  و بدونها لا يمكن للسفينة  Role d’équipageقائمة باسماء البحارة -     

حرية بس ملاحة تي تماررة هو شهادة الملاحة التي تسلم  للسفن الادفتر البحان .  من القانون البحري ( 190

نزهة  لاحة صيد اوسواء كانت ملاحة تجارية او ملاحة مساعدة او م من القانون البحري( 191مهنية )مادة 

 من القانون البحري (. 192) مادة 

ان  . تقني لهاترتبط اكثر بالجانب ال تسلم للسفينة و هي  Titre de navigationشهادة الملاحة  -     

مجال  ولية  فيت الدحيازتها هي دليل على قدرة السفينة على الملاحة البحرية و استجابتها لكل الاتفاقيا

لسفينة  لمدنية لالحالة ا. و فضلا عن ذلك فان هذه الشهادة هي وثيقة اخرى لاثبات  السلامة و الامن البحريين

ن القانون البحري هدفها م 195يدة فيها ذات حجية كبيرة . و قد حدد المشرع في المادة و تعتبر البيانات المق

 "و  كذا  رسة "في " ايضاح هوية السفينة و مالكها و افراد طاقمها و كذلك نوع و صنف الملاحة المما

ى لطاقم علارسها التحقق من شروط و استخدام الطاقم ..."  و " التحقق من نوع و مدة الخدمات التي يما

 متن السفينة " . 

ية  ت الادارلسلطاو تشبه شهادة الملاحة شهادة سياقة السيارات من حيث وجوب تقديمها عند الطلب ل

 من القانون البحري(. 196البحرية و اعوان المراقبة في البحر او في الميناء ) مادة 

  لمعينة خصيصاابالنسبة للسفن التي تقوم بملاحة ارتفاقية و  Permis de circulationرخصة المرور -    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8في مادته  1969جوان  19المؤرخ في  679-69و القانون الفرنسي رقم  41كالقانون اللبناني البحري في المادة -558

 المتعلق بجزأرة السفن. 1963مارس  15ة الرسمية المؤرخة في الجريد-559
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اما  . لقانون البحري (من ا 193عمومية، باستثناء السفن الحربية التاابعة للبحرية الوطنية ) مادة لمصلحة 

 البحري ( . من القانون 194سفن النزهة فهي ملزمة بالتزود ببطاقة مرور فردية او جماعية ) مادة 

ا كدفتر متنه و هناك وثائق اخرى اوجب القانون مسكها و يسجل فيها كل ما يطرأ من حوادث على      

لامة و الامن من القانون البحري ( او التي تقتضيها قواعد الس 203) مادة   Livre de boardالسفينة 

لتصنيف  شركات ا لاهالتي تتوكشهادة الدرجة و الصلاحية للملاحة  او الشهادات الخاصة بالمراقبة الدورية ا

 من القانون البحري (. 200و شهادة الحمولة ) مادة 

 

  :الجنسية ي: تعيين السفينة بميزة يفرضها القانون الدولثانيا  

 

هي اساسا الجنسية  انتاذا ك . من القانون البحري ( 14الجنسية هي وسيلة اخرى لتعيين السفينة ) مادة      

ة قد ولة معينينة بدلانطوائها على رابطة عاطفية بين شخص و دولة معينة ، فان علاقة السفمن صفات البشر 

سبة ينة بالنالسف تكون هي الاخرى على درجة كبيرة من الاهمية بالنظر الى المصالح الكبرى التي تمثلها

ل و هي تحل مح ( .ان المصالح الاقتصادية هي التي تتجسد فيها هذه الرابطة560لاقتصاد هذه الدولة )

كر ت يمكن ذتباراالرابطة العاطفية بالنسبة للاشخاص ، و لهذا السبب اعترفت معظم الدول بالجنسية لاع

 بعضها فيما يلي :

خضع جال لا ي، و هو م ان السفينة قد توجد في المياه الاقليمية  لدولة اجنبية  او في اعالي البحار -    

سك ما لو تموضى فيالنزاعات لقانون دولة معينة من شأنه ان يجنب الفلقانون اية سلطة ، لذلك فان خضوع 

 (.561من كان على متنها  بتطبيق قانون دولته عليه )

 لى السفنمزايا ع وان الدول تهدف الى تطوير تجارتها البحرية ، و لهذا الغرض فانها قصرت  حقوقا  -   

( 562انىء )اخل الموقطر دلملاحة في المياه الساحلية و الالتي تحمل جنسيتها كالصيد في المياه الاقليمية و ا

عما  سؤوليتهاعين مكما تشملها بحمايتها في اي مكان في البحر، و تحدد التزاماتها في زمن السلم بحيث ت

ها و تعامل سطولها، و في زمن الحرب فان الدولة تعتبرها جزء من ا ترتكبه من مخالفات في اعالي البحار

ذا كانت الهم الا لى الى بحسب حيادها او محاربتها بحيث انها تفلت من المصادرة في الحالة الاوالدول الاخر

 (.563ربية )ائم حتحمل بضائع حربية مهربة ، و في الحالة الثانية فانها تتعرض للمصادرة باعتبارها غن

 و بيان الدولة ان اخضاع السفينة لجنسية دولة معينة  من شأنه ان يخضعها لاختصاص  هذه -    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ستندون دمه .ان المعارضين يع. اثير جدل في الفقه حول امكانية تمتع السفينة بالجنسية من 41، ص 40مصطفى كمال طه، المرجع السابق ، رقم -560

ا تمثله من مصالح  الجنسية  لمسفينة بمتع السفينة بالجنسية ، اما القائلون بالفكرة و هم الاغلبية فهم يعترفون  للالى انعدام فكرة الولاء لانكار ت

ولة ، و اخيرا دتخضع لاية مياه لا اقتصادية للدولة . كما ان الحاق السفينة بدولة معينة يصبح ضروريا خاصة في حالة تواجدها في اعالي البحار و هي

ن الواجب التطبيق عرفة القانومفيد في سفينة جنسية دولة معينة له اهمية كبيرة خاصة في حالة خلافات دولية منها المدنية و الجزائية ، اذ يفان منح ال

 .Katell Oilleau, op.cit., no70, p.94-95.انظر 

 . Ed Vermond, op.cit,p.10.انظر كذلك 44، ص 44عبد القادر حسين العطير، المرجع السابق ، رقم  -561

 .46، ص 49مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، رقم -562

 .45، ص 47المرجع السابق ، رقم -563
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 القانون الواجب التطبيق سواء تعلق الامر بالمنازعات المدنية او الجزائية .

 ولتصدير ا في مجال امزايفي المجال الاقتصادي و ما تحققه من  ان السفينة لا يقتصر دورها الايجابي -     

لتقليل ا( و 564)طنين الاستيراد ، بل تتعدى ذلك الى تحقيق فوائد اجتماعية  لما توفره من مناصب شغل للموا

يرا حقيقيا يها تعبفيرى  من البطالة ، لذلك  و بالنظر الى هذا الدور الذي تقوم به الجنسية فان اغلبية الفقه

 (.565نة )للعلاقة التي تربطها بدولة معي

اكل لى المشا نة ثم و يهم بعد ذلك التعرض للشروط التي يجب توافرها لاكتساب السفينة جنسية دولة معي    

 اثباتها . التي تثيرها مسألة

 شروط منح الجنسية للسفينة-1

ذلك لبحث ، لاهذا  تختلف هذه الشروط  في القوانين المختلفة ، و لا يمكن التعرض لها كلها في نطاق

 . فان الدراسة تقتصر على القانون الجزائري و على ما هو جار في بعض القوانين

      أ- في القانون البحري الجزائري- يمكن اجمال هذه الشروط فيها يلي :

 من قبل شخص طبيعي من جنسية جزائرية او شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص الملكية الكاملة للسفينة -

المعدلة من القانون البحري . و اذا كان المالك شخصا معنويا اوجبت  28المادة نصت على هذا الشرط  .

 مراعاة الاتي : 28المادة 

بالنسبة لشركات الاشخاص يجب ان يكون الشركاء المتضامنين او الشركاء  بالتوصية من جنسية  -     

 جزائرية .     

لشركاء افره في لجنسية الجزائرية مطلوب توابالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة فان شرط ا -  

 المالكين لاغلبية الحصص.  

دارة او جلس الامو بالنسبة للشركات المساهمة يجب ان يكون الرئيس المدير العام و اغلبية اعضاء  -  

    .           مالة رأس الغلبيلاالهيئة المديرة و اغلبية مجلس المراقبة عند الاقتضاء من جنسية  جزائرية و مالكون 

نسية جن من و فيما يتعلق بالجمعيات اوجب المشرع ان يكون المسيرون و مجمل الاعضاء المنخرطي  -

 جزائرية.

ات القانون .هذه الاخيرة من ذ 413المشار اليها اعلاه الى المادة  28: احالت المادة شرط الطاقم الوطني  -     

 جيعارع  و تشالمش الجزائرية .غير انتوجب ان يكون جميع افراد الطاقم متكونا من بحارة يتمتعون بالجنسية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .60وكعبان العربي،المرجع السابق ، ص-564

P.Bonassies et C.Scapel  , op. cit., no 169 ,p.129-565 
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 ت الاجنبية ، اجازفي المجال البحري و بهدف الاستفادة من الخبرا (566للشراكة  و للاستثمار الاجنبي )

ر على بالابحا اجنبي الاجانب او الترخيص لبحاررة اللوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البح

لبحارة انسبة  رة الاجانب يجب ان تظل ضئيلة اماما. و فيما يبدو فان نسبة البح متن سفينة جزائرية

 ائرية منة الجز. و يتماشى هذا الموقف مع سياسة المشرع الرامية الى حماية اليد العامل الجزائريين

 (.567المنافسة الاجنبية )

 بموجب القانون رقم تعديلا شاملا 28و تجدر الملاحظة الى ان المشرع الجزائري و قبل تعديله للمادة      

و بهذا فانه  قط .فبالمائة  51اكتفى بملكية الشخص الطبيعي او المعنوي الجزائري للسفينة بنسبة  98-05

ئريين. بة الجزاة لنستكاد تكون مساوي كان يسمح لرأس المال الاجنبي بالشراكة في مجال ملكية السفن بنسبة

خلى تعان  ما كن سرو ل ان فتح الباب امام الاجانب كانت تفرضه اعتبارات تتعلق بنقل الخبرات الاجنبية .

ى لحاجة الاعدم  و المشرع عن رؤؤس الاموال الاجنبية خاصة بعد توافر الاموال الضخمة في خزينة الدولة 

فسها ؤونها بنشسيير ة الجزائرية  لها من الاطارات الكفأة و القادرة على تالاجانب بعد ان اصبحت البحري

نة عندما تطلب الملكية اراد جزأرة السفي 28. و على الرغم من ان المشرع  في التعديل الجديد للمادة  (568)

نة بنسب السفيية ي ملكالكاملة من طرف الشخص الطبيعي الا انه ابقى الباب مفتوحا امام الاجانب للمشاركة ف

ي نفس ف فرضه ت ضئيلة  تختلف في شركات الاموال عنه في شركات الاشخاص الجزائرية . و لعل هذا الحل 

 الوقت مبادىء السيادة و الحاجة الى الاستثمار الاجنبي في الميدان البحري .

قوى  ضبطت من ان اوهذا و تفقد الجنسية الجزائرية اذا تخلف هذين الشرطين كما لو فقدت لاي سبب ك      

بي ، تم الى اجن متى ا( ، و يؤدي البيع الى فقدان الجنسية و تغييره569معادية  او غيرت ببساطة جنسيتها )

مادة  لبطلان )لعرضه غير ان البائع لا يكون حرا في اجراء عملية البيع في حالة رهن السفينة تحت طائلة ت

 .من القانون البحري ( 71

      ن المقارنفي القانو -ب     

 لي :ا فيما يبعضه تختلف الشروط التي وضعتها الدول لحصول السفينة على جنسيتها  و يمكن اجمال        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .64بوكعبان العربي ، المرجع السابق ، ص -566

 .64المرجع السابق ن ص -567

الذي يحتل  ن الاجتماعيبالقانو تشدد المشرع في مسألة الجنسية امر يفرضه خضوع هذه الاخيرة للنظام القانوني للدولة، و خاصة فيما يتعلقان -568

ما  لدول، ولكثير من ا الكبرى في الوقت الحالي مكانة هامة، او ما يتعلق بقواعد السلامة البحرية التي اصبحت هي الاخرى تشكل احدى الاهتمامات

مى باعلام سيتفاديا لما  دولية ،اصبحت تفرضه القوانين المختلفة على الدول من ضرورة مراقبة  مدى استجابة تسجيل سفنها مع ما تطلبه القوانين ال

 .Martin Ndendé, op.cit., no321-21, p.267 المجاملة.

 Ligueيتها، و كانت تعتبر هذه القاعدة التي اقرتها العصبة المسماة ب لم يكن يسمح  في ظل القانون الاسباني القديم بتغيير السفينة لجنس-569

Hanséatique  نتيجة طبيعية للمنع الذي كان سائدا آنذاك و القاضي بعدم بناء سفن لاجانبG.Ripert, op.cit., no342, p.311 
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يها ، ناعة للسفن فصلم يأخذ المشرع الجزائري بهذا الشرط و مرد ذلك الى عدم وجود  -شرط البناء الوطني  -

رنسا و ن كفو من ثم فان هذا الشرط له اهميته في الدول التي تتوافر على مصانع متخصصة في صنع السف

 رنسيةسية الفالجن كتسابهذا البلد و حتى يحمي اسرار صناعة السفن كان يعتبر البناء الوطني شرطا لا . بريطانيا

كما ان هذا  . (570اء )و ارتفاع كلفة البن و لم يعد هذا الشرط ساريا في هاتين الدولتين بسبب تغير الظروف  .

فيها  اء السفنلبن الشرط لم تعد له اهمية في معظم دول العالم و منها الدول العربية بسبب عدم وجود مصانع

 . للتكنولوجيا الضرورية في هذا الميدان( او لسبب عدم امتلاك اغلب الدول 571)

تطلب ين رأس المال يعتبر هذا الشرط الاكبر انتشارا  و بموجبه تحدد نسبة معينة م -شرط الملكية و التسجيل -

مال ة رأس النسب ملكيتها من طرف رعايا هذه الدول لمنح جنسيتها للسفينة. و يختلف موقف الدول بين تغليب

جيح كفة ية او ترلوطنلاجنبي او العكس و ذلك باختلاف هذه الدول الى تغليب المصالح االوطني على راس المال ا

ئها . ان ي موانف. و تطبق الدول عادة شرط التسجيل  رأس المال الاجنبي في حالة عدم كفاية المال الوطني

 لاقل من قبل شخص اوا من القانون البحري ملكية نصف السفينة على 2/1في المادة المشرع اللبناني مثلا يشترط 

لشروط ) اني بنفس الارد و ياخذ قانون التجارة . اكثر من جنسية لبنانية  و تسجيلها في احد المرافىء اللبنانية

ة الكاملة للسفينة من الملكي 1793أ (. و قد كان المشرع الفرنسي يتطلب  في القانون الذي صدر في سنة /4مادة 

ؤرخ في ون مفرنسية ،  و استمر الوضع على هذا النحو الى ان صدر قانقبل فرنسيين لمنحها الجنسية ال

لى الشرط ا غير هذاو لم يت . فاصبح يكتفي بملكية نصفها من فرنسيين  لمنحها الجنسية الفرنسية  11/06/1885

ركة اوالى تية المشوروبان التغيير الوحيد هو ان الجنسية الفرنسية يمكن ان تمنح لرعايا دول السوق الا يومنا .

علاقة  ها "الشركات متى كانت لهم مؤسسات  رئيسية في احدى هذه الدول و ان تكون للسفن التي يملكون

تقل  ة الاقامة لمدة لا(. و فضلا عن ذلك يتطلب في الاشخاص الطبيعي572اقتصادية حقيقية مع التراب الفرنسي " )

راقبة وجيه و مها لتان تتخذ من التراب الفرنسي مركز عن الستة اشهر في فرنسا و بالنسبة للاشخاص المعنوية 

 (.573السفينة )

ب من قانون /4مادة  )و تجيز بعض القوانين الاعفاء من شروط الملكية الوطنية  كما هو الشأن في الاردن     

 (.574التجارة البحرية الاردني ( و يكون ذلك بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء )

 الادارة ســــــــــــــــــفينة مملوكة لشركة فان الدول تتطلب ان تكون اغلبية اعضاء مجلو اذا كانت الس   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .62،ص 35عبد القادر حسين العطير، المرجع السابق ، رقم -570

 . 42، ص 42مصطفى كمال طه، المرجع السابق ، رقم  -571

 Dupontavice , op. cit.    R.Rodiére et E.لانه يخشى في هذه الحالة امتلاك سفينة لا تربطها اية علاقة بفرنسا .انظر-572

                                                                                                   No49, p.55. 

        Arnaud Montas, op.cit., p.58  -573  

 .35عادل المقدادي ، المرجع السابق ، ص-574
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ذا الشرط  وسيلة ه. و يعتبر  من القانون البحري اللبناني ( 2و رئيس مجلس ادارتها من مواطنيها )مادة 

 العنصر الوطني لشؤون السفينة .تمكن الدولة من بسط رقابتها  و التأكد من تسيير 

كل  اذا كان لفرنسية الاو بالنسبة لشركات المساهمة في فرنسا فلا تكون للسفن المملوكة لها الجنسية ا      

ابة جلس الرقمعضاء ان و اغلبية اعضاء مجلس الادارة  و اغلبية ين العاميمن رئيس مجلس الادارة و المدير

و   ادارتها يتولى شركة المالكة للسفينة هي شركة اشخاص  وجب ان يكون منال ت. و اذا كان من الفرنسيين

اص بنظام السفن في من القانون الخ 3الشركاء المالكون لنصف رأس المال على الاقل من الفرنسيين ) مادة 

 (.575( )  1967جانفي  3فرنسا المؤرخ في

حدة و بالنسبة لكة المتى الممالكاملة لرعايا ينتمون الاما في انجلترا فانه ما زال يبقي على شرط الملكية       

 (.576للشركات فانه يشترط ان يكون المركز الرئيسي لاعمالها يقع داخل حدود المملكة )

نبيا ) مادة الكها اجكان م و يعتبر التسجيل في بعض الدول لوحده كافيا لمنح جنسية الدولة  للسفينة  و لو     

زير الاشغال و( بشرط الحصول على تصريح مسبق من  في لبنان 1954الاول لسنة  كانون 21من قانون  21

ان ، سية  لبناب جنالعامة. ان الهدف من وراء هذه التسهيلات هو من اجل تشجيع السفن الاجنبية الى اكتس

ابط لروسبب ابكليا غير ان الدعم البحري الذي تتوخاه  هذه الدولة  من وراء جلب السفن الاجنبية يبقى ش

ن هزي السفلة مجالضعيفة  بينها و بين هذه السفن الامر الذي يحول بينها  و بين ان تصبح ذات يوم دو

(577.) 

ان فائرية ، نسية جزقانون الجزائري الذي تطلب ان يكون افراد الطاقم جميعا من جلخلافا ل -شرط الطاقم   -

  لتكوين رنسا مثلاد في فو هكذا لم يع فراد الطاقم .بعض القوانين تشترط الجنسية الا في الربان  و قسم من ا

و   .(578رنسة  )ذه الفه، و لم يعد شرطا لذلك  بل اضحى اثرا  مترتبا عن  الطاقم اية اهمية لفرنسة السفينة

غيرها  وت فرنسا لك سعقد استبعد هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بحرية التنقل بين دول الاتحاد الاوروبي ، لذ

ما زالت  . و روبيالاو من الدول الى تعديل قوانينها  و الغت بموجبها التمييز بين جميع رعايا دول الاتحاد

ر يمثل ذا الاخيهام ان تحمل السفينة علمها  ما دبعض الدول متمسكة بمبدأ تمتع الربان بجنسية الدولة التي 

التي تكون بعيدة عن  (، خاصة  في الحالات579الدولة التي يتبعها و يتمتع بسلطاتها العامة على السفينة )

 (.580نفوذ الدولة و سيادتها الوطنية )

     ا ــــــــــــــــــــساسان معظم الدول في الوقت الحالي تفضل استخدام مواطنيها لاعتبارات تتعلق ا      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .85، ص 35محمد فريد العريبي و محمد السيد الفقي، المرجع السابق ، رقم -575

 المرجع السابق .-576

 .45، ص 45مصطفى كمال طه، المرجع السابق ، رقم -577

R.Rodiére et E.Dupontavice, op.cit., no 50,p.56-578 

Arnaud Montas, op.cit., p.59-579 

 .80، ص 36محمد العريبي  و محمد السيد الفقي ، المرجع السابق ، رقم -580
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ن للدولة  ن اطمئنانين مبحماية الشغل و مكافحة البطالة ، هذا فضلا عما توفرة ادارة السفينة من قبل المواط

ة و م السفينع بمهاخاصة اذا كان هؤلاء على درجة من التأهيل الذي يمكنهم في المساهمة في الاطلا (581)

 في ذات الوقت الرقي بالخدمات التي تقتضيها ادارتها .

، اذ  ة مزدوجةل جنسيتوافر هذه الشروط  يمنع على السفينة من حم ان  و تجدر الاشارة في الاخير الى    

تجب  القانون جة عننسية واحدة ، كما لا يمكن ان تكون عديمة الجنسية  و الا اعتبرت خارع بجتانها تتم

 ت.ه الحالاثل هذمحاربتها و ايقافها من طرف كل دولة استنادا الى الاختصاص الدولي المخول لها في م

 

  اثبات الجنسية و المشاكل القانونية التي تثيرها-2

 

 من الوسائل التي تثبت الجنسية و من بينها :هناك جملة  - اثبات الجنسية -أ

السلطة  منحهاشهادة الجنسية : تثبت الجنسية في القانون الجزائري بموجب شهادة الجنسية التي ت -

لمتمثلة في مصلحة من القانون البحري ( و ا 29الادارية البحرية المختصة بمكان تسجيل السفينة ) مادة 

 (. و يتوقف تسليم هذه الشهادة على582) Service national des gardes cotesحراس الشواطىء 

ن م 28ادة ي المتوافر الشروط التي تطلبها المشرع للحصول على الجنسية الجزائرية  التي ورد ذكرها ف

 القانون البحري .

 توىجب ان تحلتي يو تعتبر هذه الشهادة من جهة " اداة لاثبات جنسية السفينة في حدود البيانات ا 

عرف عليها بدقة من القانون البحري، و يمكن على ضوءها الت 35و  30عليها  و هي مبينة في المادتين 

جب يات التي لبيانمن حيث نوعها و مكان تسجيلها  و عناصر ذاتيتها و مالكها و مجهزها و كذا من حيث ا

شبه الى حد يينة  و الذي المخصص لكل سف  Fiche matriculeان تقيد في دفتر التسجيل الجزائري للسفن 

 ني .كبير الدفتر المخصص لشهر التصرفات التي يكون العقار محلا لها في نظام الشهر العي

لكها ينة و ماالسف و من جهة اخرى فان هذه الشهادة تقوم بدور اعلامي للغير الذي يرغب في التعرف على  

ا مة مالكهذب في ا و على الديون التي تترتو لها فضلا عن ذلك دور اشهاري بالنسبة للرهون التي تثقله

 لبحري.استثمار يل الالصالح الدائنين  و منهم خاصة المؤسسات المالية التي تمنح الاعتمادات اللازمة لتسه

ية الامر رقم و قد نظمها  في االبدا  Acte d’Algérianisationو تعرف هذه الشهادة بشهادة الجزأرة   

المتعلق   1980ماي  18اما اليوم فينظمها القرار المؤرخ في  .( 583) 1963مارس  5المؤرخ في  81

ية ات جزائري اثبف بكيفية تسليم شهادة الجزأرة للسفن و اكدت المادة الاولى منه على دور هذه الشهادة 

 .ة به السفينة  و بالتالي على حقها في رفع العلم الجزائري و التمتع بكل الحقوق  المرتبط

 ارة ، ــــــــــــــــــــــــا الالتزام كل السفن سواء كانت مخصصة للصيد او للنزهة او للتجو يشمل هذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .62بوكعبان العربي، المرجع السابق ، ص -581

 . Receveur des douanesفي فرنسا تسلم شهادة  الجنسية  الفرنسية من قبل قابض الجمارك  -582

ا الفرنسي منها م و يتوقف الحصول عليها على توافر جملة من الشروط نص عليها القانون Acte de Francisationيطلق عليها في فرنسا  -583

      Arnaud Montas, op.cit.,  p.57-58لطاقم .يتعلق بالبناء و منها  ما هو مرتبط بالملكية او ا
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السفن الحربية الجزائرية و القوارب التابعة للسفن المجزأرة و كذا العمارات التي تقل او تساوي باستثناء 

(.584حمولتها ستة اطنان )  

و هناك وسيلة اخرى لاثبات الجنسية هو العلم الذي ترفعه، غير ان هذا الاخير هو مجرد قرينة بسيطة       

على تبعيتها لدولة معينة يمكن اثبات عكسها  كما لو تعمد الربان حمل علم دولة اخرى تحقيقا لاغراض معينة 

الي . و يعتبر  التسجيل في سجل السفن الا ان اللجوء الى هذه الطرق اصبح نادرا في الوقت الح . (585)

اجراء سابق للحصول على شهادة الجنسية ، لذلك لم يسمح المشرع الجزائري بقبول تسجيل سفينة في دفتر 

 46التسجيل الجزائري لسفن عندما تكون هذه الاخيرة  مسجلة في دفتر تسجيل اجنبي و قبل شطبها  ) مادة 

المشرع على شهادة التسجيل حجية كبيرة في الاثبات تجاه الغير بالنظر . و قد اضفى  من القانون البحري (

من  45الى البيانات التي تحتوي عليها  و التي اشترطها المشرع لاكتساب السفينة للجنسية الجزائرية ) مادة 

 القانون البحري (.

في دفتر السفن الجزائري ان الحصول على شهادة الجنسية يتطلب اذن القيام بعملية  تسجيل السفينة       

 35الذي تمسكه السلطة البحرية المختصة . ان هذا التسجيل يجب ان يكون مرفوقا بوثائق نصت عليها المادة 

من القانون البحري . و بعد استيفاء هذه الاجراءات يتم تسليم شهادة الجزأرة  و بعد الحصول عليها يسمح 

ق ان اثبات الجنسية يكون بموجب هذه الشهادة  فقط دون با س. و يظهر مم للسفينة برفع العلم الجزائري

العلم الذي يعتبر اثرا من الآثار المترتبة عليها ، و على هذا الاساس لا يمكن في ظل احكام القانون الجزائري 

. لسفينة ان ترفع العلم دون ان تحصل مسبقا على شهادة الجزأرة  

(، و لم يكن الهدف من 586توافرها لمنح جنسيتها لسفنها ) و تتشدد الدول في فرض الشروط الواجب     

هذا التشدد هو التضييق على المتعاملين البحريين و انما كان بقصد محاربة ظاهرة السفن التي اصبحت تجوب 

 البحار  تحت ما يسمى باعلام المجاملة .

 ،ذا المعيارهنة . ان لسفيعلى جنسية ا اهمية العلم في تحديد القانون الواجب التطبيق : ان العلم هو دليل   -1

و في لسفينة اانسية جو ان كان انه متميز بالقصور ، الا انه ما زال يحتل مكانة و اهمية  سواء في تحديد 

لى لوطنية عاية اتحديد الاختصاص القضائي  و في مجال المعاهدات الدولية . لهذا اوجب المشرع رفع الر

لعلم ارفع في البحر يينة جزائرية لم من القانون البحري( و يتعرض كل ربان سف 25السفن الجزائرية ) مادة 

 اليةمغرامة الى خمس سنوات و بالجزائري فوق السفينة  او يرفع علما اجنبيا بالحبس من ستة اشهر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

صدره دائرة ميناء العقبة .انظر عبد القادر حسين العطير، المرجع السابق ، رقم و تسمى هذه الشهادة في القانون الاردني بسند التمليك البحري الذي ت =

.65، ص38  

 .2015جويلية  23، مراجع في ، مصدر انترنت  17نفوس محمد منكور، القانون البحري الجديد ، ص  -584

 .45، ص 46طه ، المرجع السابق ، رقم  لمصطفى كما -585

. 54و الارجنتين في المادة  13و السنغال في المادة  69تشترط كثير من الدول  شهادة تشبه تلك التي اوجبها القانون الجزائري كتونس في المادة -586

 .R.Rodiére ,op.cit., no46-47 , p.انظر  Registrar of British shipsو يشترط القانون الانجليزي تسجيل السفن في سجل خاص بالسفن يسمى 

59-60.    
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 من القانون البحري (. 504دج ) مادة  100.000دج الى  20.000من 

لقضائي في المسائل العلم هو الذي يحدد الاختصاص ا -(587) اهمية العلم  في حل مشكلة تنازع القوانين-2

قه في هذا المجال بين و يفرق الف  . المدنية و الجزائية و يساهم الى حد كبير في حل مشكلة تنازع القوانين

 لتصرف اووقع االسفن العامة وهي التي يؤول الاختصاص بشأنها الى الدولة التي تحمل علمها و ليس لم

ية او انت تجارواء كالجرم اي تأثير على ذلك طالما ان هذه السفن تمثل سيادة الدولة ، و السفن الخاصة س

ي تتم في ائية التالجز يجب التمييز بين المسائل المدنية  و المسائل غير ذلك كسفن الصيد او النزهة  و هنا

 .نبية اعالي البحار او التي تتم في المياه الاقليمية لدولة اجنبية او في  الموانىء الاج

لا اشكال  اذا كانت ( او وقائع مادية  ف588بالنسبة للمسائل المدنية سواء كانت تصرفات قانونية )      

ينة في جدت السفاذا و . الا ان المسألة تدق ي اعالي البحار اذ يطبق في هذه الحالة قانون العلمالسفينة ف

 لادولة. غير انه ن هذه القانو المياه الاقليمية لدولة اجنبية او في مينائها اذ قد يثور تنازع بين قانون العلم و

ن م القانوتحكي ى السفينة . و يستحسنيمكن تطبيق قانون العلم على كل ما يقع من تصرفات او وقائع عل

اط الذي د الانضبقواع والدولي الخاص لتغليب قانون على آخر كعقود العمل البحري  التي تتم في ميناء اجنبي 

 (.589استقر الرأي بشأنها على اخضاعها لقانون العلم )

لى متن علتي تقع ئم اضوع الجرااما فيما يخص المواد الجزائية فان القاعدة في القانون الفرنسي هي خ      

ىء دولة ة اوموانقليميالسفينة لقانون العلم  و سواء وقعت هذه الجرائم في اعالي البحار او في المياه الا

 اجنبية . و لهذه القاعدة العامة استثنائين:

الاجنبية فان  الدولدى اء احالاول: اذا وقعت الجريمة في المياه الاقليمية او كانت السفينة راسية في مين      

ختصاص للقانون اجاز فيه انعقاد الا 1806نوفمبر  20مجلس الدولة الفرنسي ابدى رأيه الشهير بتاريخ 

ينة بان دود السفحريمة الاقليمي في ثلاث حالات: اذا طلب الربان تدخل السلطات المحلية، اذا تعدت آثار الج

 نظام العام داخل الميناء .مست بشخص ليس ضمن طاقمها ، و اذا وقع اخلال بال

سمى لوتيس  تالتي تتلخص وقائعها في اصطدام سفينة فرنسية  Lotusالثــاني : في قضية لوتيس       

لك ذ. و على اثر  و قد ادى هذا الحادث الى وفاة سبعة بحارة اتراكBozkout بسفينة تركية تسمى  بوزكوت 

رنسا قرة في فة المستغير مكترثة بالقاعد والفرنسية ضاربة تمسكت السلطات التركية بمحاكمة ربان السفينة 

عدالة لدائمة للامحكمة  . و قد لقي هذا الاتجاه تأييدا من قبل الالعلم و التي تسند الاختصاص لقانون دولة 

المتعلقة بالاختصاص  1952، الا ان موقفها انتقد بعد صدور الاتفاقية الدولية لسنة  1927الدولية  في سنة 

ائي نون الجنالقا لجزائي في مادة التصادم التي تسند الاختصاص لدولة العلم . و تجدر الاشارة الى انا

 لبلد .ة لهذا الاقليميجميع الجرائم التي تقع في المياه افي الانجليزي يقضي باختصاص المحاكم الانجليزية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .R.Rodiére , op.cit., no 31, p.42 et 43و ما بعدها. انظر كذلك   47و ما بعده ، ص  50المرجع السايق ، رقم ،مصطفى كمال طهّ -587

و من ثم اذا تم  Locus régit actumيخضع شكل التصرفات لقانون البلد الذي انشأت فيه تطبيقا للقاعدة المعروفة في القانون الدولي الخاص -588

 .R.Rodiére , op. cit., no32, p.44العلم هو الذي يحكم التصرف .انظر دولة  على متن السفينة فان قانون البحار التصرف في اعالي 

 .48، ص52. انظر كذلك  مصطفى كمال طه، المرجع السايق ، رقم 60بوكعبان العربي، المرجع السابق ، ص-589
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 ختلفة فيمضوعات المعاهدات الدولية : ابرمت الدول معاهدات دولية كثيرة تناولت مواهمية العلم في -3

الخاصة بتوحيد  1952ماي  10المجال البحري ، من بينها المعاهدة الدولية الموقعة في بروكسل بتاريخ 

دة  لمعتمن االسف بعض قواعد الحجز الاحتياطي او التحفظي على سفن البحر و المعاهدة الدولية بشأن حجز

الها ، اس لتحديد مج.هاتان الاتفاقيتان على سبيل المثال تأخذ العلم كأس (590) 1999مارس  12بجنيف يوم 

في  8ن المادتا بيا )خاصة في حالة وجود قاعدتين  قانونيتين متى كان الامر يتعلق بنزاع يتضمن عنصرا اجن

 (. 1999و اتفاقية  1952كل من اتفاقية 

 1989نة دولية لسية الفاقيات اخرى يكون فيها للعلم  اهمية لتحديد مجال تطبيقها كالاتفاقو هناك ات      

تفاقية ايها، او فلة طرف على تطبيقها على كل دوالمادة الثانية منها المتعلقة بالمساعدة البحرية  التي تنص 

ا زالت من  و هي وانيع بين القالخاصة بتوحيد القواعد في مادة التصادم البحري التي اعدت لحل التناز 1910

تصادم ما تعلق بالتزاعات نو على الرغم من العدد الكبير من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية الا ان  سارية .

بين  1926 اوت 2و قد واجهت الاتفاقية اول مشكل لها بعد التصادم الذي حصل في  زالت مطروحة  .

ت فرنسا . و تمسك ينالذي نجم عنه وفاة بحارة تركي" بوزكوت  "و التركية " لوتيس  "السفينتين الفرنسية 

سبب هذا بو  . بقانون العلم  و تمسكت  تركيا باختصاص محاكمها  على اساس الجنسية التركية للضحايا

ي حالة التصادم  و المتعلقة بالاختصاص الجزائي ف 1952الخلاف وضعت اتفاقيتين : اتفاقية بروكسل  لسنة 

صين : اختصاص و التي حددت اختصا 1982الذي اسندته الى دولة العلم ، و اتفاقية  مونتي قوبي لسنة 

يد ناط لتحدة  كمدولة العلم ، و اختصاص الدولة التي ينتمي اليها البحار دون ان تشير الى صفة الضحي

كته اتفاقية الذي سل ( اهتدت الدول الى الحل592. و على اثر حوادث وقعت لاحقا  ) (591الاختصاص )

 التي تعطي الاولوية لدولة العلم .  97مونتي قوبي في المادة 

 

  المشاكل القانونية المترتبة عن الجنسية –ب      

د سواء . حولي على ن الدان الجنسبة كما هو معلوم  لها اهمية كبيرة بالنسبة للقانون الداخلي و القانو     

ذا كانت او  . حاري البحديد ذاتيتها و بيان القانون الواجب التطبيق في اعالفهي تسمح بتعيين السفينة  و ت

هذه  ( فان593تها )الدول تتمتع بحرية كبيرة في منح جنسيتها للسفن و اعتبار هذه المسألة مرتبطة بسياد

 و  Pavillons de complaisance  الحرية اصبحت اليون سببا في ظهور ما يسمى باعلام المجاملة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد مصادقة البانيا  2011سبتمبر  14منها.و كان ذلك في  14دخلت هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد تصديق الدولة العاشرة عليها كما جاء في المادة -590

حيز  ثر ذلك  دخلتقية .و على االجزائر تعتبر من بين الدول العشر التي صادقت على هذه الاتفا.  و تجدر الاشارة الى ان 2011مارس  14عليها في 

رفع علم دول غير موقعة عليها ممكن ت. وللعلم فان تطبيقها على سفن  8التنفيذ و لا تطبق احكامها الا في الدول التي  صادقت عليها عملا بنص المادة 

 صادقت على الاتفاقية  الا في حالة ابداء تحفظات من دولة موقعة .متى وجدت في مياه اقليمية لدولة 

التي اسندت فيه الاختصاص  1927سبتمبر  7ان هاتين الاتفاقيتين تبتعد عما اقرته عن الحل الذي جاء في المحكمة الدائمة للعدالة الدولية بتاريخ 591-

 Andriamialy Nella ,L’abordage en droit maritime , mémoire deا. انظر للمحكمة التركية باعتبارها الدولة التي ينتمي اليها الضحاي

master 2 sous la direction de Christian Scapel , p.17 , source internet,consulté le 05/11/2014    

 Chalutier Cistude des sables dOlonnes  et Bow Eagle (cargo norvégien) Aout 2002 , chalutier Cistude aكقضية592- 

percuté le Bow Eagle     

 .43لى ا 41لسابق ص (. في هذه القضايا اقر القضاة في فرنسا باختصاص القضاء الاجنبي .  انظر المرجع ا2004)   Kleine Familieاو قضية 

593-P.Angelelli et Yves Moretti , op., cit., p.160  
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ول افسة بين الداحدى الانحرافات الناجمة عن العولمة  و احدى مظاهر المن( 594البعض )التي اعتبرها 

فان  البحريين ملاحة  و البيئةالظاهرة و التهديدات التي سببتها لل هو امام تنامي هذ  المتقدمة و الدول النامية .

 فن برفعللس حعلى الشروط التي تضعها الدول لمنح جنسيتها  و تسم حلولا اقترحت من اجل رقابة دولية

 علمها.

ضع شروط حرص على وهناك من الدول من ي - السفينة و الدول التي تتطلب رابطة حقيقية بين الجنسية -1    

ة الدولي قواعدصارمة لمنح علمها الى سفنها حتى تتمكن من رقابتها عن قرب سواء من حيث استجابتها لل

ة . و اكدت التقني وارية ترام القوانين الاجتماعية و الادالمتعلقة بالسلامة و الامن البحريين  او من حيث اح

رفع بالسماح لسفنها  المعروفة باتفاقية مونتي قوبي على حرية كل دولة في 1982ية قانون البحار لسنة اتفاق

لك على ذنها اوقفت ( و في تحديد شروط الحصول على جنسيتها و تسجيلها في اقليمها الا ا 90علمها ) مادة 

.    Lien substantiel ou  Genuine link(  91و السفينة ) مادة  ةوجود رابطة حقيقية بين الدول ضرورة

ه من ين تهربا و بهذه الرابطة هي التي تخضع السفينة لنظام الدولة التي ترفع علمها  و تحول بين صاحبه

ل ابري 29ينيف المؤرخة في . و نصت المادة الخامسة من اتفاقية ج الالتزامات القانونية و الادارية لهذه الدولة

 ايضا على هذه الرابطة . Plateau continentalالخاصة بالجرف القاري  1958

عرفت مضمونها في  1982و رغم غموض فكرة الرابطة الحقيقية فان اتفاقية مونتي قوبي  لسنة        

و حددت التزامات ثقيلة على دولة العالم    " التزامات دولة العالم " تحت عنوان 94من المادة  5و  1الفقرتين 

ها في بلنظام الدولة التي ترتبط  باخضاع السفينة ا(. و تتعلق اساس595) 1958و بطريقة اوضح من اتفاقية 

غالبا ما  . و تحتل القواعد المتعلقة بالسلامة مكانة هامة في هذا النظام ، لذلك فان الدول المجال الاجتماعي

 27تهتم بهذا الجانب و تصدر تشريعات الغرض منها تدعيمه  كالقرارات التي اتخذها البرلمان الاوروبي في 

، و اوجبت على الدولة مانحة للعلم اجراء مراقبة مدى احترام السفينة لقواعد السلامة البحرية و  2007فبراير 

 SOLASمنها اتفاقية سلامة الحياة في البحر المعروفة ب  خاصة مطابقتها مع اهم الاتفاقيات في هذا المجال و

(Safety of life at sea )  و الاتفاقية الخاصة بالوقاية من   1974لندن في الفاتح من نوفمبر الموقعة ب

و المعدلة   1973المعتمدة في  الثاني من نوفمبر سنة   MARPOLفيه السفن المعروفة ب بالتلوث التي تتسب

 (.596)  1978ببروتوكول 

ة للدلالة على هذه الرابطة واضحة و كافي 1982و تعتبر هذه الالتزامات التي رتبتها اتفاقية البحار لسنة        

. و لعل هذه الحجة  (597بين السفينة و الدولة التي تحمل علمها ، و رغم ذلك فان  هناك من يقول بغموضها )

 ا ــــــــــبه هاــــــــــــــلتسجيل سفن لديها لا تربطذريعة خذت منها و ات  هي التي تمسكت بها الكثير من الدول

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
594- Arnaud Montas,op.cit., p.56 

595- Bonassies et C.Scapel  , op.cit., no 171,p.131 

-5963Martin Ndendé, op. cit., no 321-22 , p. 267 

597 -Arnaud Montas , op .cit.,  p.56  ر هل يجب تقري :طرح سؤال اثار انتباه الحضور  2007مارس  3و  2. في ملتقى عقد بباريس  ما بين

ت لوضع حد لخلاف طال امدته حلول التي طرح؟ من بين ال1982و مونتي قوبي  1958وفاة مبدأ الرابطة الحقيقية  المكرس بموجب اتفاقية جينيف لسنة 

تمنح  ت الدول التيفاقية تحدد التزاماالتي جاءت بحلول غير انها لم تحظ بتصديق الدول الى يومنا هذا .ان هذه الات 1986فبراير  7اقترح اعتماد اتفاقية 

 ي اقتصادية جعل النص الجديد =حرية الدول في منح علمها لدواع علمها للسفن بالتفصيل .الا ان الابقاء على مبدأ
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 شكلية ، و لذلك اصبحت تعرف بدول اعلام المجاملة . الا علاقـــــــــــــات 

 

لى  تلجأ ا الدول التي تختلف اغراض  -انتشار ظاهرة اعلام المجاملة و الحلول المقترحة للحد منها - 2     

ضها من يقية غرعلى الرغم من عدم وجود اية علاقة حقفمنها من يسمح لسفن برفع علمها  هذه الممارسة.

غض النظر عن مالكها ب( و منها من يمنح العلم 598ذلك هو الزيادة في عدد السفن في موانئها كلبنان مثلا )

و باعلام مجاملة ام الو طاقمها مكتفية بتسجيلها في موانئها  و تسمى الاعلام التي ترفعها هذه السفن باعلا

لى االلجوء  صة عندو تحقق الدول المانحة لعلمها فائدة اقتصادية ، كما يفيد اصحاب السفن خاالتسجيل . 

ات دول تتميز ( لتسجيل سفنها للتملص من الخضوع الى تشريع599بعض الدول المعروفة في هذا المجال )

 بالصرامة في المجال الاجتماعي و مجال السلامة البحرية  و المجال الضريبي .

ري و خاصة  على ( في المجال البح600واصبحت هذه الظاهرة تشكل خطرا على المنافسة الشريفة )        

تبذل  وارسات . المم السلامة البحرية ، لذلك لم يخف الكثير من العاملين في الوسط البحري عدم رضاه بهذه

 في الوقت الراهن جهود من اجل وقف تزايد اعلام المجاملة .

ازدياد السفن التي تجوب البحار تحت اعلام المجاملة  و ما صاحبها من منافسة غير شريفة و قد ادى         

الى استخاف اصحاب هذه السفن بقواعد السلامة  و الامن  االتي ترجع اساس، و( 601و من كوارث بحرية )

 Libre البحريين ، الى شعور الدول بضرورة توحيد جهودها مرة اخرى لمواجهة ظاهرة التسجيل الحر

immatriculation   1986فبراير  8للسفن ، توجت هذه المساعي  بعقد اتفاقية دولية بجنيف بتاريخ 

من اتفاقية مونتي قوبي   94(. و تعتبر هذه الاتفاقية مكملة  لنص المادة 602المتعلقة بشروط تسجيل السفن )

 Lien substancielاذ اهتمت بتوضيح مضمون الرابطة الجوهرية  1982لسنة 

 التي تجمع السفينة بالدولة التي ترفع علمها.

      بهوية  ا يتعلقء فيمو ما اضافته هذه الاتفاقية بخصوص هذه الرابطة يتمثل فيما تطلبته من شروط  سوا     

 سة.المستغل او المالك او سواء فيما يخص المراقبة او الاختصاص او مكان وجود مركز المؤس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دها. و غني عن لاقة باقتصاعهم اية ل= عاجزا عن تغيير الوضع القائم .هذه الحرية التي جعلت الكثيرين يتركون اعلام دولهم  و يتبنون اعلام دول ليس 

علم المجاملة في  لجأ الىتتي لدول الفيد ماديا ، و مصلحة اتمصلحة الطرفين : مصلحة الدول المانحة لعلمها التي تسالبيان ان اللجوء الى الاعلام يحقق 

 م الاعتراف بهذه السفنامية الى عددية الرو لم تفلح محاولات الدول البحرية التقلي مجالات الضريبة  و في المجال الاجتماعي  و في مجال المراقبة التقنية .

 التي لا تربطها اية علاقة حقيقية بالدول مانحة اعلامها .

 .39وهيب الاسير، المرجع السابق ، ص -598

.  برزت هذه P.Angelelli et Yves Moretti , op.cit., p.165انظر القائمة الخاصة بهذه الدول في  .كليبيريا و بنما  و الهوندوراس و مالطا -599

ن مباني فوق سفنهم حتى يتمكنوا عندما كان التجار الانجليز يرفعون العلم الاس 1942ليس ببعيد  كانت سائدة قبل سنة الظاهرة مند القدم  ومند زمن 

 .81الاتجار مع جزر الهند الغربية .انظر محمد فريد العريبي و محمد السيد الفقي ، المرجع السابق ، ص 

ل الاسعار.و كرد على هذه المنافسة غير المشروعة قامت بعض الدول كبريطانيا و النرويج و ان السفن التي تحمل اعلام المجاملة تعرض خدمات باق-600

 Registre International Français. و قد انشأ في فرنسا  ما يسمى بالسجل الفرنسي الدولي   Pavillon Bisفرنسا بانشاء ما يسمى بالعلم المكرر 

RIF ) )ه السجلات تبقى خاضعة للقانون الفرنسي من حيث الزيارات العادية للسفن  و من حيث مراعاة قواعد السلامة . ان السفن الفرنسية المسجلة في هذ

بالمائة من بحارة لا ينتمون الى  دول الاتحاد الاوروبي  65فيد من تخفيضات ضريبية و في مجال الاجور  مع منحها الحق في تشغيل نسبة تالا انها تس

 http.Wikipédia.Org/Wik.Pavillon de complaisance, consulté leو ساري في بلدانهم الاصلية .انظرهيتقاضون اجورهم وفق ما 

10/02/2014. 

 زائر.في الجو سفينة بشار  ,Torrey Canyon , Amoco Cadiz , Prestige اشهر الكوارث البحرية تلك المتعلقة بالسفن التالية :-601
 لتنفيذ.االعدد الكافي من الدول ، لهذا لم تدخل الى اليوم حيز  1986مند ابرامها في سنة لم يصادق على هذه الاتفاقية -602
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م ان ولة العلدرطت على فيما يتعلق بهوية المستغل او المالك فان الاتفاقية في مادتها السادسة  اشت و     

 . التسيير و الاستغلالتكون على بينة من هوية هؤلاء حتى يمكنها تحديد المسؤوليات عن 

كون يلعلم ان لى دولة اعو بالنسبة للمراقبة  و الاختصاص فان الاتفاقية في المادة الثامنة منها تشترط     

لمراقبة اجراء اها  مشاركين في ملكية السفينة  حتى يتسنى لها اخضاعها لاختصاصها القضائي و ومواطن

 . عليه 

ب ان الذي يج سي للمالكالاتفاقية تسجيل السفينة في مكان وجود المركز الرئيو تشترط المادة العاشرة من    

روري ان من الضفيكون موجودا في دولة العلم ، و في حالة غيابه او عدم وجود مقر له في هذه الدولة  

 نمترتبة عات اليمثله شخص آخر يكون تابعا لدولة العلم و  تتوفر لديه القدرة على تحمل كل الالتزام

 . الاستغلال و خاصة منها ما يتعلق بالاجور

ولة العلم  دمالك في مة اليظهر اذن مما سبق ان الاتفاقية الخاصة بتسجيل السفن لم تتشدد فيما يتعلق باقا    

ه .ان ها حيازتواطنيو اكتفت بتمثيله فقط ، كما انها لم تتطلب نسبة معينة لرأس المال الذي يتعين على م

ن النص الجديد لن يغير ا( ما يلي :" 603كتها الاتفاقية للدول  قال عنها الاستاذ بوناسياس )الحرية التي تر

قادات غم الانتردهرة من الوضعية القائمة " و هذا يعني ان ظاهرة اعلام المجاملة لم تزل و هي ما زالت مز

لبحرية لقدرات اعاف لحري و اضو رأى الكثيرون فيها احتكارا لرأس المال الدولي للنقل الب ،التي وجهت لها 

 (.604)"للدول بسبب لجوء بحارتها الى دول التسجيل الحر 

الخضوع  فضلونيان ما ذهب اليه الاستاذ بوناسياس ينطوي على كثير من الصواب ، لان المجهزين       

يعتبر  ريبي . والض الاجتماعي و ينلانظمة قانونية غير  ردعية في الامن و السلامة البحريين و في المجال

لى لانسان ااجنوح لهذا الميل نتيجة طبيعية  للتنافس الشديد الذي اصبح يميز النشاطات البحرية و كذلك 

 تكديس الاموال  و تهريبها من النظم المعروفة بتشددها في مجال المراقبة .

انها لم بزم  الج و  رغم  الصرامة التي تميزت  بها القوانين في موجهة هذه الظاهرة فانه يمكن    

 لتي تبحرالسفن اتنتصرعليها ، و قد نجحت اعلام المجاملة في فرض منطقها  و ما يدل على ذلك ان نسبة 

. و قد ساعد على  بالمائة من السفن العالمية 50الى  ( 605) تحت هذه الاعلام تصل حسب تقديرات البعض 

ي شتى فتسهيلات هم الل سفنهم في الدول التي توفر لانتشارها لجوء بعض الدول البحرية التقليدية الى تسجي

جيل ق الى تسقت سابفي و مثال على ذلك مجهزو امريكا الذين لجأوا الميادين و خاصة الضريبية منها و ابرز

 سفنهم في بنما من اجل التحايل على قانون منع نقل المشروبات الكحولية .

كانوا  نذيثيرين الوض الكبالنجاح، قضى على الحلم الذي كان يرالكن هذا النجاح ، اذا كان يمكن تسميته       

ا نادت لتي طالمفة  ادائما يسعون الى ارساء نظام بحري عالمي  جديد ، كما قضى على قواعد المنافسة الشري

ة المجامل ة اعلامتسود المجال البحري .ان ظاهر يجب ان بها الدول الحريصة على الاخلاق و القيم التي 

جال صلاح المول لاخوصصة انتجت سلبيات كثيرة ، و لم تفلح الاتفاقيات المتعددة التي ابرمتها الد فرضت

.  و لم تنجح  1982 البحري و تطهيره و ضمان حرية الملاحة و التجارة البحريين كما هو بارز في اتفاقية 

 كمعاهدة OMIــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العالميــالبحريــــــاتفاقيات اخرى ابرمت في اطار المنظمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
603-« Le nouveau texte  ne changera guère la situation existante «  انظرP.Bonassies et C.Scapel ,op.cit., no 172,p.132  

                                                                                                                                                             .131المرجع السابق ص -604

605-Arnaud Montas, op.git.,p.56     
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التي تعتبر كقوانين حقيقية للانشطة البحرية في التصدي لهذه   Colregماربول  و سولاس و كولراق 

لذلك فان السؤال الذي يطرح  في الوقت الحالي هو حول مدى فعالية هذه الاتفاقيات الدولية التي  الظاهرة .

الدولية  و يتمتع بميزات كثيرة بفضل تبنتها الدول بكل سيادة  و حرية . اذا كان النقل البحري يتميز اليوم ب

هذه الاتفاقيات التي توفر للسفن الحرية في التنقل عبر البحار و حرية ممارسة التجارة البحرية ، فان ذلك 

 Le marché deبسوق القانون المقدس  Chaumetteيجب ان يكون متزامنا مع ما اسماه الاستاذ شومات 

droit sacré   (606). لدولي البحري التجاري الحالي هو قانون نفعي اناني ، لا يترك مجالا ان القانون ا

لارساء دعائم نظام دولي عام مؤسس على قواعد الاخلاق و المصلحة المشتركة ، و قد انتقد الاستاذ  شوميت 

ة ان اعلام المجاملة هي دول مجامل (،  و هذا على الرغم  من كثرة احكامه .607هذا النظام لعدم نجاعته )

تجاه التزاماتها الدولية استطاعت ان تتهرب من الخضوع للقوانين الدولية عن طريق اللجوء الى التسجيل 

لهذا يتعين البحث عن وسائل اخرى لاعادة التوازن للحركة البحرية العالمية  كالسماح لدولة الميناء  الحر .

مجال السلامة البحرية  و مراعاة الارقام  باجراء مراقبة للسفن للتأكد من مطابقتها للمعاهدات الدولية في

ما دامت تنطوي على نظرة موحدة في مجال الامن و السلامة   ISPSو   ISMالدولية المعروفة كرقم 

البحريين. و يقع على عاتق دولة الميناء اجراء فحص الوثائق التي تسلمها دولة العلم او الشركات المفوضة 

حظة المخالفة بسهولة  في حالة تخلفها او احتوائها على بيانات غير من قبلها لهذا الغرض  و يمكن ملا

(  ان الالتزام بهذه السلوكات في تسيير الانشطة البحرية الدولية و 608صحيحة . و  يعتبر الاستاذ  شوميت )

 (.609خضوعها لهذه القواعد قد يكون افضل من مصادقة دول اعلام المجاملة على هذه الاتفاقيات الدولية )

 ؟ مدى اعتبار السفينة شخصا قانونياثالثا :     

 

فس ميزها بنلك بتهناك من لا يتردد في تشبيه السفينة بالانسان الى درجة انه يشخصها، و يبرر ذ      

شيء  رها مجرديعتب الصفات التي للشخص الطبيعي كالاسم و الموطن و الجنسية . الا ان جانب آخر من الفقه

 (.610من طبيعة مختلطة ، له كيان خاص و يتمتع بالاستقلالية )

 

 ات التي تميل الى تشخيص السفينةالاتجاه -1

 

وات سفن الاخفة اللغتهم في تشخيص السفينة الى درجة تأنيثها عندما اطلقوا صايشتهر الانجليز بمب     

Sister-Ships هم ية جعلنة اخرى . ان الاعتراف لها بالشخصية القانونفيفي حالة امتلاك الشخص لس

ان  (.611ها )يعتبرون في مركز الاجراء المسخرين لخدمتيعترفون لها بصفة المستخدم للبحارة الذين 

و  سبب فيهاتي تتالامريكيين من جهتهم يميلون الى تشخيص السفينة و يرتبون مسؤوليتها على الاضرار ال

 يسمحون بتوجيه الدعاوى ضد الربان كممثل لها . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

606-Patrick Chaumette, Le navire n’est pas une personne, DMF 683 , Juillet- Aout 2007 , p.579  

 .581-583المرجع السابق ، ص--608- 607-609

610-Martin Ndendé , op. cit, no 321-90 , p. 276  

Patrick Chaumette , op. cit , p. 586-611 
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 Le navireان " السفينة هي الانسان "  Victor Hugoو في فرنسا فقد قال الشاعر فيكتور هوغو 

c’est l’hommeكالفقيه  . و من جاؤوا بعده كثيرون هم الفقهاء الذين اغراهم تشبيه السفينة بالانسان

ن " الحياة" ( الذي اقتصر فقط  على الحديث  على السفينة ككائن مزود بنوع م612) Danjonدونجون 

Une sorte de vie( معتمدين 613ر و روديار )ي. غير ان احسن تشبيه هو ذلك الذي جاء به الفقيهان ريب

في ذلك على الكثير من الخصائص المشتركة بينهما كالاسم و الموطن و الجنسية و الذرية المتمثلة في 

تجارية او سفن  عية  و تقسيمها الى سفنالقوارب التابعة لها و التي تحمل اسمه ، و تمتعها بدرجة اجتما

و ذلك بحسب اختلاف اغراض اصحابها ، و تحملها للديون  و تمتعها بالحقوق و    نزهة او سفن صيد

 تمثيلها امام القضاء بواسطة الربان ، و نهايتها الحتمية بالموت .

فرنسي قانون الال تفيا آثارو بالرجوع الى القانون البحري الجزائري يمكن القول بان المشرع  ، مق   

و  278و  277 و يظهر ذلك من المواد المتعلق بنظام السفن ، يميل الى تشخيص السفينة .  1967لسنة 

"   277ادة التي ترتب المسؤولية عن دفع التعويض على السفينة  التي اعتبرت في صلب نص الم  280

ا تي خصصهل الاحكام القع  و يهجر هذه الفكرة من خلاالا ان المشرع عاد لينسجم مع الوا مرتكبة للاخطاء" .

من  588و  583ن مادتاللربان بحيث اعتبر هذا الاخير ممثلا ليس للسفينة  و انما للمجهز امام القضاء ) ال

لال خالتدابير التحفظية  من القانون البحري للربان ان يتخذ جميع 587. و قد اجازت المادة  القانون البحري (

 " لحفظ حقوق المجهز " ، و لم تتكلم المادة عن حقوق السفينة .الرحلة 

لاعتراف بهذه ( .غير انه لا مناص من ا614ان الشخصية القانونية للسفينة اصبحت مسألة خرافية )   

و تكتسب عندئد الشخصية  Single Ship Companyالشخصية في حالة تكوين شركة سفينة واحدة 

 ني .من القانون المد 50ن آثاركتلك التي اشارت اليها المادة المعنوية وما يترتب عنها م

 

 السفينة مجرد شيءالاتجاهات التي تعتبر -2

 

لسفينة د تنشأ بين اق( فكرة التشخيص اذ على الرغم من العلاقة الوجدانية التي 615انتقد البعض  )   

شبيهها تع في لا يجب التسر و من على متنها من البحارة ، و اكتسابها لبعض خصائص البشر ، الا انه

قتها  اعترفوا بعدم حقي ( الذين مالوا في البداية الى فكرة التشخيص617، لذلك فان الفقهاء ) (616بالانسان )

ء مجرد شي نة هيو ظهرت في اعينهم بعد هذا التشكيك بانها مجرد صورة لا تمت بصلة للواقع . ان السفي

حكيم تلك فان  مر كذضوعا للحقوق و ليس طرفا  فيها ، و ما دام الايباع و يشترى و يؤجر و من ثم يكون مو

 المبادىء المستقرة في القانون يحول دون اعتبار هذا الشيء شخصا قانونيا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
612-D.Danjon , traité de droit maritime,recueil Sirey, 2iem ed, 1926 , no 32, p.61   مشار اليه فيKatell Oilleau, op. cit , 

no 54, note no 271, p. 76 

613- G.Ripert, op.git., no303, p.274R.Rodiére  et E.Dupontavice ,op.cit., no 29,p.39   .   

614-Katell Oilleau, op.cit., no54,p.76  

615-Martin Ndendé, op.cit., no321-91,,p.276. L’auteur” considère que le navire est au Coeur d’un 

anthropomorphisme juridique critiquable “           

166- Katell Oilleau,op.cit., no55,p.78 

617G.Ripert , op.cit., no303, p.275 – 
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احدثت  ها اذا.ان السفينة ليست لها احاسيس كما انيظهر من كل ما سبق ان نظرية التشخيص فشلت 

تحمل في  (618)سيرها ، هذا الاخير ان وجد فلا يمكن تصوره الا عند من ي اضرارا فلا يتوفر لديها اي قصد

 ولجزائري شرع االمسؤولية لوحده باعتباره المسؤول عن الحراسة و عن حسن التسيير . و لهذا فان الم

ص الذين يسهرون خطأ الاشخا من القانون البحري لا يقصد الا   280و  278و  277عند كلامه في المواد 

 على تسيير السفينة اقتصاديا و تقنيا.

.  و لاتنتفي هذه  ان نفي الشخصية عن السفينة يؤدي حتما الى حرمانها من ممارسة الحقوق

ة بالحجز على السفن توقف المتعلق 1952ماي  10الشخصية  حتى و لوان اتفاقية بروكسل المؤرخة في 

الحجز عليها على وجود دين بحري و يجوز على هذا الاساس للمدعي تتبعها في اي يد كانت في حالة 

 Actionان هذه الدعاوى التي يرفعها الدائنون ، و هي دعاوى عينية  رهنها او وجود امتياز بحري عليها .

in Rem  تتعلق في الحقيقة  بالاشخاص الذين تسببوا في  لانها تخص سفينة معينة ارتبط بها دين بحري ،

اكثر مما تخص السفينة التي تعتبر مجرد ذمة  تخصيص للدائنين البحريين يمارس عليها هؤلاء  وئهانش

 يدخل في الذمة العامة للشخص . لاحقوقهم عن طريق الحجز عليها و بيعها باعتبارها ما

ظروف تضيها الهلة تقيبقى امرا لا مفر منه  لانه وسيلة سو رغم ما قيل فان التسليم بفكرة التشخيص  

لمشرع او قد استجاب  .(619لتوضيح بعض القواعد المعينة المرتبطة بخصوصية القانون البحري)

 14مادة " في ال سفينةالجزائري لهذه الحقيقة بدل البقاء في عالم الخيال عندما استعمل عبارة " شخصية ال

ي ترتيب لمتمثل فت و الكنه سرعان ما يعود الى الواقع  الذي ميز اغلبية التشريعا من القانون البحري ، و

هذه  لتي تؤكدالوسيلة ااهميتها الا من اجل  كونها   فتكمنالمسؤلية على المالك او المسير ، اما السفينة 

ي تتسبب لضار الذامل لعاالمسؤولية  بسبب االعلاقة التي تقيمها بين الدين البحري المترتب عن اسغلالها او 

 فيه .

                                         

 الوسائل التقنية لتعيين ذاتية السفينـــــــــــةرابعا:    

 

نسبة قابل بالملها  الى جانب الاسم و المرفأ و الجنسية هناك وسائل اخرى لتعيين السفينة ، ليس    

علق ين، و يتلبحرياللشخص الطبيعي ، و هي تهم اكثر الجانب التقني للسفينة و ترتبط بالسلامة و الامن 

 الامر بالحمولة و الدرجة.

 

   Tonnage du navire حمولة السفينة -1    

 

لبحري (. و يقصد بها امن القانون  14الحمولة تعتبر احدى العناصر لتعيين ذاتية السفينة ) مادة      

ها و حيث حجم فن منالسعة الداخلية للسفينة . و تختلف من سفينة الى اخرى، و يرجع ذلك الى اختلاف الس

 رة ـــــــــــــــــــــــــجالحقوق كأبعض ( و تعين 620. و تحدد الحمولة القيمة الاقتصادية للسفينة ) سعتها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
618-Martin Ndendé, op.cit., no321-91,p.276 

  619-Katell Oilleau, op. cit., no55, p.78  

  620-P.Bonassies et C.Scapel , op.cit., no166, p.127  
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ن و في الشح تأخيرالنقل في حالة الايجار  و رسوم الارشاد و الموانىء  ، و تقدير التعويض في حالة ال

. و لها  (621) التفريغ للسفينة المؤجرة ، و يتم على اساسها حساب سقف تحديد المسؤولية على المالك

حديد  القسط في ( و في ت622تكون محلا لعقود الائتمان البحري )اهمية في تحديد قدرة السفينة على ان 

 عقود التأمين البحري ، و هو يختلف من سفينة الى اخرى لاختلاف سعتها .

بداية الى ية في الول البحرو بالنظر الى كل هذه  الاهمية و الآثار الهامة المترتبة عن الحمولة سعت الد      

ة  ة السفينحمول رادية ، غير ان ذلك ادى الى نتائج غير مرضية بسبب قياستحديد حمولة سفنها بصفة انف

اكتوبر  10ة في و قد جاءت بعد ذلك  معاهدة اوسلو المؤرخ .  (623في كل مرة تدخل الى ميناء اجنبي )

 23تاريخ باخرى  ، و حلت محلها معاهدة دولية لتوحيد قيمة شهادات الحمولة بين الدول المتعاقدة 1947

ة على المباشر السلبية ( بادرت بها المنظمة البحرية الاستشارية الدولية التي تفادت الآثار624) 1969وان ج

مولة ها ضمن ححتسابالسلامة البحرية للمعاهدة السابقة لترسي قواعد جديدة اكثر صرامة لحساب الحمولة كا

 .1947 لسنة السفينة  فضاءات مغلقة لم تكن تدخل فيها على ضوء اتفاقية اوسلو 

 ان . مولة الصافيةبين نوعين من الحمولة : الحمولة الكلية و الح 1969و يجري التمييز في اتفاقية     

الالات  ة من طرفمشغولالحمولة الكلية هي سعة السفينة الاجمالية و تشمل كل الفراغات بما فيها الاماكن ال

نها تعبر همية  لاكثر ا. اما الحمولة الصافية فهي الا اللازمة للملاحة و كذا البناءات الموجودة على سطحها

اقم و معدة للطكن العن المساحة التي يمكن استغلالها تجاريا  لنقل البضائع او الركاب ، لذلك فان الاما

 (.625المنشآت التي تستعمل لاستقبال الوقود و الالات و المؤن  لا تدخل ضمنها )

خارجي ، و ظهرها المتبرز  ، اذ هي التي و تؤخذ بعين الاعتبار لتعيين ذاتية السفينة حمولتها الاجمالية      

صلحة الجمارك  كما هو من القانون البحري ( او م 20تقوم بعملية قياسها المصالح الادارية المختصة ) مادة 

و   قا للقواعد الخاصةري ان هذه العملية تتم طبمن القانون البح 22(. و تفيد المادة 626جاري في فرنسا  )

ي اتفاقية فائر طرف الجز . و بما ان ذلك بالاستناد لاحكام الاتفاقيات الدولية  التي تكون الجزائر طرفا فيها

قواعد  وطرق  المشار اليها اعلاه فان قياس الحمولة يجب ان يراعي ما وضعته  هذه الاخيرة من 1969

نة  يل السفيتب تسجتسلم بعد ذلك شهادة الحمولة للمعني الذي يلتزم بايداعها لدى مك . و لقياس الحمولة

 عد معقدةق و قوامن القانون البحري (.  و من اجل حساب الحمولتين اعتمدت الاتفاقية على طر 23مادة )

 ت فن حاملاض السهي مبينة في ملحقها. و يرجع هذا التعقيد الى التنوع في بناء السفن  و الى ظهور بع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .63محمد فريد العريبيو محمد السيد الفقي، المرجع السابق ، ص-621

Katell Oilleau, op. cit., no68, p.91-622 

P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 166 ,p.127-623 

 .4/10/1976و صادقت عليها الجزائر في  18/07/1982حيز التنفيذ في دخلت 624-

G.Ripert , op.cit., no314, p.285-625 

 من قانون الجمارك الفرنسي. 222المادة 626-
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 Shelter-Deck amovible  (627.)متغير مجــــــــــــــــــــــــــهزة بسطح     الحاويات و  سفـــــــــن

طرقا موحدة لقياس حمولة السفن متوخية من ذلك تجنب التزوير   1969لندن لسنة   اتفاقية وضعت      

نسبة الى  Moorsomطريقة تسمى ب مورسوم  1947( و كانت تعرف في اتفاقية اوسلو لسنة 628)

  و الولايات المتحدة في  1873ماي  23مكتشفها  و قد تبنتها بعض الدول كفرنسا  بموجب امر مؤرخ في 

 UMS ( Universal يرمز اليها بالاحرف   1969. و  حلت محلها طريقة اخرى في اتفاقية  1865

Measurement System)   و يقصد به نظام القياس العالمي. و قد بين الاستاذان روديار و دي بونطافيس

 ( الفوائد التي تحققها هذه الطريقة في قياس الحمولة .629في مؤلفهما المشترك )

 المختصة عض السفنبو هناك طريقة تجارية غير نظامية تستخدم كثيرا من الناحية العملية من طرف         

يمكن  وزن الذييان الب. و تتمثل هذه الطريقة في  بنقل بضائع من طبيعة  واحدة كالبترول و الحبوب و الفحم

 1000ساوي طن الوزني الذي ي، و يقاس الوزن في هذه السفن بال Portée en lourdللسفينة ان تحمله 

(. و تلتزم 630) كيلو غرام . و تجدر الاشارة الى ان هناك قياسات اخرى للحمولة هي سارية هنا و هناك

 السفن باحترام الحمولة القانونية لان كل زيادة فيها قد يكون سببا في غرقها.

  Classeدرجـــــــــــة السفينـــــــة -2       

ا لاعطاء عول عليهلتي يادرجة السفينة يعتمد اساسا على قيمتها التقنية لذلك فان المعايير  ان تحديد       

بتها و استجا عمرهادرجة للسفينة لا علاقة لها بقيمتها النقدية . لهذا تؤخذ في الاعتبار بعض الامور ك

نف السفينة اما من ات تص(. على ضوء هذه المعطي631لمتطلبات الامن و السلامة البحريين و طريقة بنائها )

لك فهو مهم  في لذ عمارةية للالدرجة الاولى او الثانية او الثالثة. ان هذا التنقيط هو الذي يبين الحالة الحقيق

ذي تأمين القد المختلف التصرفات التي تكون السفينة محلا لها كالبيع و الرهن و الايجار و خاصة في ع

فة الى معر الوصول تغطية المخاطر بكافة المعلومات من اجللعمليات لاتستعين فيه الشركات القائمة بهذه 

 (  فتقدم على تحديد القسط بسهولة .632القيمة الحقيقية للسفينة المؤمن عليها )

  ية تتولىو العلم و نظرا لتعقيد هذه العملية فان شركات تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة التقنية       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

627-M.Rémond Gouilloud , op.cit., no 67, p48  

628-Katell Oilleau, op. cit., no68, p.91  

R.Rodiére et E.Dupontavice , op.cit., no37, p.47-629 

 .51، ص 31بق ، رقم عند القادر حسين العطير، المرجع السا -630

 37، ص 35مصطفى كمال طه، المرجع السابق، رقم -631

632-Berchiche Abdelhamid, op. cit., p.8 
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 و.  اء او عند البيع، و يلجأ الى هذه الشركات سواء عند البن  (633مهمة التصنيف التي حلت محل التنقيط )

 يه و مدىفتعملة الاولى كمتانة البناء و المواد المسيراعى مدى احترام شروط السلامة للفوز بالدرجة 

 احتوائها على الاجهزة الملاحية الضرورية لامنها و امن من يكون على متنها.

 Lloyds Register ofو تقوم بالتصنيف شركات متخصصة اقدمها المسماة باللويدز الانجليزية         

Shipping     ثم  جاءت بعدها الشركة الفرنسية المعروفة بفيريطاس  ، 1760التي انشأت في لندن في سنة  

Véritas  ثم انشأت الشركة الامريكية المسماة  1828المنشأة في سنة ،Americain Bureau of 

Shipping  و تعتبر الشهادات التي تسلمها هذه الشركات الثلاث ذات مصداقية  1867المؤسسة في سنة .

ي قرينة على صلاحيتها للملاحة البحرية. و الى جانب هذه الشركات و ه (634عالية خاصة في فرنسا )

و المعروفة باسم  1867الثلاث توجد شركات اخرى معترف بها دوليا كالشركة الالمانية المؤسسة في سنة 

GermanisherLloyd   و المسماة  1894و الشركة النرويجية المنشأة فيNorth Véritas  و الشركة

 . Nippon KaiKyo kaiو اليابانية المسماة   Registro Italiano Navaleة الايطالية المسما

الاشارة الى ان   . و تجدر و هناك شركات اخرى ليست لها مصداقية  الشركات المشار اليها اعلاه        

يارات زثناء الا يقها شركات التصنيف العالمية تقوم بوضع القواعد التي تحكم سلامة السفن و تراقب مدى تطب

ختلفة ممن دول  كالاتالدورية التي تقوم بها، كما انها تتولى صلاحيات المرفق العام خاصة و انها تتلقى و

ضمان  لتأكد منهو ا لفحص سفنها للتوقف على  مطابقتها للتنظيمات الوطنية  و الدولية ، هدفها من كل ذلك

مطبقة قواعد اللى العهذه الشركات  عند الكلام سلامة السفن و  من على متنها. و سيتم التعرض  بالتفصيل ل

 عن باقي المنقولات . اتميزه بها القانون البحري وعلى السفينة كمنقول ينفرد  

 

 المبحث الثاني                                                  

  بيعة المنقولةكذمة بحرية ذات الط القواعد الاستثنائية المطبقة على السفينـــــــــة            

                        

بب كثرة نة بسسبقت الاشارة الى الصعوبات التي واجهت رجال القانون في وضع تعريف للسفي          

م ي المفهوفغيير تالآليات المتعددة الاشكال و الاحجام التي اصبحت متواجدة في البحر و التي ادت الى 

ها لعبارة استخدام ا عندسفينة . و امام كثرة التشريعات التي لا يهمها سوى تحديد مجال انطباقهالكلاسيكي لل

ي على ي  البحرلقانونا، وضع الفقه و القضاء المعايير التي تساعد على تطبيق النظام  السفينة دون تعريفها

على ل يتوقف بة آلية  م بصفيتلنظام لا الآليات التي تتوافر فيها هذه الصفة ، الا ان اخضاع هذه الاليات لهذا ا

 سفينةفان  تعدد التعريفات  او غياب تعريف واضح لل دراسة كل حالة على حدة .  و مهما يكن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

633-Alain Le Bayon, op. cit., p.84    

634-R.Rodiére , op. cit., no 49, p.63  
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ودهم  رسون جهوا يكلم ينل من اهميتها و مكانتها المحورية في القانون البحري ، لذلك فان الفقهاء ما زال

السفينة وحدة  ة تعتبرلماديلتكييف هذه الالية سواء من الناحية المادية او من الناحية القانونية . من الناحية ا

ي قوق التيث الحلقواعد  خاصة و مختلفة سواء من حيث عقود بيعها او من حمتكونة من عدة اجزاء  و تخضع 

خضاعها ن حيث ام خاصة  . ومن الناحية القانونية فان تكييف السفينة له اهمية ترد عليها كالرهن و الامتيازات

ها التشريع ات و منلتشريعا. و قد اعتبرتها غالبية  للقاعدة المناسبة التي تطبق على المنقولات او على العقارات

( اذ 635بيعة خاصة ). الا ان هذا المنقول هو ذو ط من القانون البحري مالا منقولا 56الجزائري في المادة 

اشهار  ن حيثيخضع لقواعد متميزة ليس لها مثيل في الشريعة العامة سواء من حيث بيعه او شرائه او م

او "   ملكية "ند الوعه لقاعدة " الحيازة في المنقول سالحقوق الواردة عليه او من حيث التسجيل او عدم خض

ى طبقة علمرى هي و هناك قواعد اخ التقادم المكسب  او من حيث القواعد التي تحكمه و هو في حالة حطام .

 .السفينة و مرتبطة بالخطر البحري ، و تنفرد  بها السفينة  دون باقي المنقولات الاخرى

 الى نهايتها مند نشأتهاالقواعد المطبقة على السفينة اولا:          

ثيل  في جد لها م يولا ان السفينة باعتبارها منقولا الو،اخضعتها معظم التشريعات الى  قواعد  معقدة         

الطبيعة  فينة الىالس الشريعة العامة  بالنسبة للمنقولات الاخرى . و تفسر استثنائية القواعد التي تخضع لها

لها الى حطام ها و تحونهايتبالاستثنائية لهذا المنقول . و تتعلق هذه القواعد بطرق نشانتها و اكتساب ملكيتها  و  

 ية .. لذلك يهم تناول النظام الذي يحكم هذه المراحل  لمعرفة  الطبيعة الحقيقية لهذه الال

 القواعد التي تحكم نشأة السفينة: 1

 .لكيتهتامكتساب ، و لهذا السبب فانها خضعت عبر العصور لنظام متميز لاهي منقول متميز ان السفينة   

 عقد البناء كطريقة لاكتساب ملكيتها-أ

ه شارت اليلاك السفن  و قد او هو يعتبر وسيلة لامت بمثابة شهادة الميلاد للسفينة  (636) يعتبر البناء           

في صنع  المتخصصة عقد بيع بحري و هو الذي تبرمه الشركاتمن القانون البحري . و قد يتحول الى  50المادة 

 و ،ـــــــــروع شـــــــاء بالممع  المتعاقدين معها، و يسمى هذا العقد بعقد البناء غير المباشر او البن (637السفن )

 ـــــل دفعــــــــــــــمقابـــــــــــــــــالشركة المتخصصة في البناء مع مجهز  يقصد به  العقد الذي تبرمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Philippe Delebecque, Le navire , REP.Com.Dalloz, Février 2005, p.5-635 

 Aو هو الشائع في الوقت الراهن.اما البناء غير المباشر  Construction à l’entrepriseوع ان البناء المقصود هو البناء غير المباشر او بالمشر-636

l’économie لبناء و فهو البناء الذي يقوم به المالك او المجهز بنفسه مستعينا بعمال و مهندسين ، الا ان هذه الطريقة اختفت في الوقت الحالي بسبب تعقد ا

صرا الا على بعض السفن التي لا تتطلب قدرا كبيرا من التقنيات كسفن الصيد و النزهة. و لا يثير هذا البناء اية اشكالية اذ يصبح صعوبة تقنياته لذلك لم يعد قا

اعها انتقلت ن، و اذا بالباني مالكا لها مند البداية، كما انه اذا افلس فان السفينة و هي في طور البناء تدخل ضمن الاموال التي تشكل الضمان العام للدائني

 .112ملكيتها مباشرة للمشتري .انظر محمد فريد العريبي و محمد السيد الفقي ، المرجع السابق ، ص 

جانفي  3المؤرخ في  05-67 لم يتعرض المشرع الجزائري في القانون البحري لهذا العقد رغم اهميته على خلاف المشرع الفرنسي في القانون رقم-637

من احكاما تتعلق بعقد البناء و تض بعدها وو و ما  L5113-1سفن و العمارات البحرية الاخرى  و قانون النقل الفرنسي في المادة المتعلق بنظام ال 1967

 مضمونه.
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مركز  قد و علىا العو يترتب على هذا العقد التزامات في ذمة طرفيه الا ان ذلك يتوقف على تكييف هذ .الثمن 

 السفينة و هي في طور الانجاز.

     1-  التكييف القانوني لعقد بناء السفن

تحليل نص بسفن . و يجب الرجوع الى القواعد العامة امام خلو القانون البحري من اي نص يتعلق بعقد ال      

ان شركة البناء تحتفظ  يمكن القول  1967من القانون الفرنسي لسنة  6من القانون البحري و المادة  53المادة  

اذ يكون  ه الماليد امنبملكية السفينة و هي في قيد الانشاء .على ان هذا الموقف قد يرهق طالب البناء  و يهد

كة يحول لاس الشرفان اف بعد تسليم السفينة اليه . و من جهة اخرىمجبرا على تحمل الرهون التي يرتبها الباني  

عاديا و يتعرض  ره دائنااعتباد للانضمام الى التفليسة بئدون استرداد طالب البناء للمبالغ التي دفعها  و يجبر عند

المشار اليها اعلاه   53ادة .  لذلك كله و من اجل تجنب هذه النتائج الضارة  اجازت الم لمزاحمة الدائنين الآخرين

 اتفاقه مع ،ه المخاطرهذل اتجنب ، الاتفاق بما يسمح لطالب البناء 1967من القانون الفرنسي لسنة  6و المادة 

المبالغ  ى اعتبارقه علالشركة على ان  انتقال ملكية السفينة يكون على ضوء كل جزء مدفوع من الثمن ، او اتفا

فلاس ي حالة ادها فضمانا لهذه الاقساط المدفوعة مما يسمح له باستردا المدفوعة قرضا مع ترتيب رهن عليها

 (.638الشركة باعتباره دائنا مرتهنا )

من  549لمادة في ا و على الرغم من ان هذا العقد يشتمل  على كل عناصر عقد المقاولة المنصوص عليه         

انه و يعتبر  هذا القبيل معان على عدم اعتبار العقد من( ، فان الفقه و القضاء الفرنسيين يج639القانون المدني )

عتبر ين طالب البناء ا(. ان الاثار المهمة المترتبة عن هذا العقد هي 640) Vente à livrerعقد بيع تحت التسليم 

و اما ة . ة القاهرالقو هو المالك للسفينة  و هو وحده الذي يستطيع ترتيب رهن عليها و يتحمل تبعة هلاكها  بسبب

 (.641الباني فيلتزم بضمان العيوب الخفية وفقا لاحكام عقد البيع )

الي و بين من ون الايطالقانكهذا و قد انقسمت الاراء حول عقد البناء بين من يعتبره من قبيل عقود المقاولة         

نون البلجيكي ي و القايطانالبر يعتبره عقد بيع كالقانون الالماني  و بين من يعتبره عقد بيع تحت التسليم كالقانون

تكييف طبيعة عقد البناء  و من خلال ما اثير من نقاش حول . (642متأثرا بما استقر في الفقه و القضاء الفرنسيين )

للمقاول  لذي يعهدالشيء يمكن القول ان هذا العقد  يقترب كثيرا من عقد المقاولة لان العميل يحدد فيه مواصفات ا

ميل فور فينة للعة السفس الوقت يعتبر عقد بيع من نوع خاص هو عقد بيع تحت التسليم تنتقل ملكيبانجازه، و في ن

يها  و لقيام فالتاجر  ر صفةالانتهاء من صنعها . و يعتبر هذا العقد من طبيعة تجارية بالنسبة للشركة البانية لتواف

القانون التجاري  من 2 فة الصفة التجارية )مادةعملية البناء في شكل مقاولة التي اضفت عليها التشريعات المختل

ا ا او مدنيد يكون تجاريمن القانون التجاري الفرنسي ( اما بالنسبة للعميل فان العقد ق 632الجزائري  و المادة 

 ل النزهةنة من اجلى سفيهو للحصول ع . اذا كــــــــــــــــــــــان البناء بحسب الغرض الذي يتوخاه من البناء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 .63، ص 70، انظر كذلك مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، رقم 75العربي بوكعبان ، المرجع السابق ، ص -638

 1967لفرنسي لسنة ن القانون اخر" . ايؤدي عملا مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الآ" المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين ان يصنع شيئا ا وان -639

 (. 1967انون قمن  9) مادة مة المتعلقة  بعقد المقاولة لتحديد التزامات  فيما يتعلق بضمان العيوب الخفية ايحيل الى القواعد الع

R.Rodiére ,op.cit., no 71, p.87-640 

 .36المرجع السابق ، صهاني دويدار، -641

R.Rodiére ,op.cit., no71 , p.89-90-642 
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ل ر فان هذا العمو التأجيالنقل ريا ، اما اذا كان من اجل استخدام السفينة للتجارة البحرية كاافلا يعتبر العقد تج

 تضفى عليه الصفة التجارية.

 التزامات طرفي عقد البناء -2     

ب لمشرع رتان ا بالرجوع الى القواعد العامة  و على وجه التحديد الى احكام عقد المقاولة يظهر     

 نظيمها.لبحري بتاانون التزامات على طرفي عقد بناء السفينة باستثناء بعض المسائل القليلة التي احتفظ الق

وفقا  تفق عليهلشيء الماملزمة بان تصنع تقع عليها عدة التزامات عقدية منها انها  - التزامات شركة البناء-

المدني (. و يلتزم  من القانون 549للمواصفات التي حددها العميل و ان تسلمه في الآجال المعينة ) مادة 

يوب يم ، و لا يضمن العتظهر بعد التسلمن القانون المدني ( التي  554ضمان العيوب الخفية ) مادة بالمقاول 

( و تطبق 643ة )لتسليم دور مطهر لها وفق ما هو مستقر عليه في القواعد العامالظاهرة على اساس ان ل

ر سنوات لمدة عش لضماناالقواعد العامة في الاثبات اذ يقع على من يدعي عيبا تقديم الدليل عليه . و يستمر 

يم نصائح مة بتقدزلة ملمن وقت تسليم الشيء نهائيا . و لم يتضمن القانون المدني ما يفيد ان الشركة المقاو

واعد ة و ان قة  خاص، غير انه لا يستبعد من دخول هذا الالتزام في الاعراف التجاري للعميل بعد التسليم

ستقبلا، ل معهم ملتعامالمنافسة جعلت التجار يقدمون مختلف الخدمات بعد البيوع ارضاء لعملائهم و تشجيعا ل

 16 صدرته فياي حكم و رتبته على عاتق الشركات البانية فو قد اقرت محكمة النقض الفرنسية هذا الالتزام 

 (.644) 1982مارس 

ن القانون المدني (. م 559 ان اهم التزام يقع عليه هو دفع الثمن المتفق عليه ) مادة -التزامات طالب البناء -

ملكية تنتقل ع جعل العات مو قد اجازت المادة السابقة كل الاتفاقات المخالفة  كأن يتفق على دفع الثمن على دف

ء كما جاء في لب البناى طايتها البالتدريج اليه او يحتفظ الباني رغم ذلك بالملكية الى حين انشائها و نقل ملك

د دة  اذ قالمتعاق من القانون البحري. و قد لا تخلو هذه الاتفاقات من تحقيق مصلحة الطرفين 53المادة 

د هرة. و قوة قاقيقصدان منها تفادي الاخطار الناجمة عن افلاس احدهما و تحمل تبعة هلاك الشيء بفعل 

قد  باني كماس السفينة و هي قيد الانشاء لغرض رهنها و تجنب افلايكون لطالب البناء مصلحة في تملك ال

 (.645) تكون لهذا الاخير مصلحة ايضا في رهنها تفاديا لافلاس عميله

ذه الحالة يكون و في ه Sous – traitanceمن القانون المدني المقاولة الفرعية  564و اجازت المادة        

المقاول  ون لعمالالقان . و خول الفرعي عما يلتزم به تجاه المقاول الاصليتجاه المقاول  لاطالب البناء مسؤو

لغ لى المباياز عالفرعي حق توقيع الحجز على كل من المقاول الاصلي و طالب البناء بل و اعطى لهم امت

 من القانون  المدني (. 565المستحقة على الاخيرين ) مادة 

 تكوين عقد البناء البحري  -3  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

643-op.cit., p.20le navire ,Delebegque,.P 

 .28Philippe Delebecaue m op.cit.; pمشار اليه في  1983، مجلة القانون البحري لسنة 1982مارس  16نقض تجاري فرنسي، -644

R.Rodiére, op.cit., no 75 ,p.95-645 
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تابة هو همية عن الكايشترط لتكوين عقد البناء البحري توافر ركن الكتابة  و هناك شرط آخر لا يقل       

 ضرورة التصريح  بهذا العقد لدى المصالح المختصة.

لناقلة ية في العقود المنشأة او امن القانون البحري توجب الكتابة الرسم 49ان المادة  - الكتابـــــــــــــــــة-  

لكتابة هي . ان ا نلبطلاى المترتبة على السفن تحت طائلة اراو المسقطة لحق الملكية او الحقوق العينية الاخ

انونية و قيب آثار ن ترتعاجز عية و الا نتج عنها تصرف ميت فاذن للاثبات و الانعقاد . لا تجوز الكتابة العر

 (.646منها الاحتجاج بالملكية سواء بين المتعاقدين او الغير )

فسر هذا يها . و حلا لان المشرع الجزائري تطلب الكتابة الرسمية في كل العقود التي تكون السفينة م       

ع في فرنسا بالكتابة اكتفي المشر (. و قد647رغبة المشرع في التأكد من جنسية السفينة و ملكيتها )بالتشدد 

و قد قصد  لاصلي .العقد العرفية في عقود البناء لحساب العميل كما تطلب نفس الكتابة في كل تعديل يطرأ على ا

ن المقاولين لاقة بيي العتخصصة في البناء .الا انه لا يعمل بهذا المبدأ فمبذلك حماية العملاء من الشركات ال

 ( .648ن الفرعيين )الاصليين و المقتولي

 التصريح لدى المصالح المختصة -

 صرح بذلك الىيمن القانون البحري على كل من أنشأ او اشترى او بنى سفينة ان  50توجب المادة       

 مح لهذهصة تسان هذه الرخ السلطات البحرية المختصة في ميناء التسجيل الذي سوف تسجل فيه السفينة .

 (.649ناء )روط السلامة في السفن خاصة  تلك المتعلقة منها بالبشالسلطات من التأكد من استيفاء 

 طرق اخرى لاكتساب ملكية السفينة -ب 

لميراث و هبة و اكال عد العامةتوجد طرق اخرى لاكتساب ملكية السفينة  و هي ذاتها الموجودة في القوا      

(. و هناك 650ار)ذ روديالا ان البيع و الشراء يبقى هو الطريقة الاكثر اهمية على حد تعبير الاستا،  ةالوصي

 ة .د العاملقواعاوسال اخرى لاكتساب الحقوق العينية الاصلية  هي خاصة فقط بالسفن و ليس لها مثيل في 

 عقد البيع و الشراء  -طريقة الاكتساب المشتركة مع باقي المنقولات -1

لاطراف اتزامات و ال تعتبر عمليتي البيع و الشراء بسيطة و معقدة في نفس الوقت بالنظر الى تحديد حقوق   

ة قواعد تضمن ايلم ي او تعيين القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين خاصة و ان القانون البحري

 اصة بالقانون الواجب الخ 1980جوان  19خة في .  هذه القواعد حددتها اتفاقية روما  المؤر لحل هذا التنازع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 كانت هذه الكتابة حديد ما اذاتان يكون "...العقد مكتوبا ...ّ دون  1967جانفي  3المؤرخ في  05-65من القانون رقم  3في فرنسا تشترط المادة -646

تعتبر هذه  ة البطلان. و لاد التعديل تحت طائلنو قد تطلب القانون الفرنسي نفس الكتابة ع Ad probationem ou Ad validitatemللاثبات او للانعقاد 

في  بخلاف الوضع ،لاثبات فقط للبة هي المتط عند ابرام العقد ، مما يدل  على ان الكتابةفي  الكتابة اقوى من الاولى و الا لكان المشرع قد رتب البطلان 

 الجزائر التي تعتبر فيها الكتابة للاثبات و الانعقاد .

 .32ص، 1983المرحوم حمدي غنيمي، محاضرات في القانون البحري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة --647

R.Rodiére ,op.cit., no 69,p.86-648 

Philippe Delebecque , le navire , op.cit., p.19 -649 

R.Rodiére,op.cit., no90, p.116 -650 
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قى الاطراف احرارا في يب التعاقدية الناتجة عن البيوع الدولية للسفن . و مع ذلكالتطبيق على الالتزامات 

 تحديد القانون الواجب التطبيق على علاقتهما .

رورة تعلق  بضتنصت على هذه الشروط القواعد العامة  و  -العقودالشروط العامة الموجودة في كل  -

قد ، و ان طال العلة ابتوافر الرضا  الصحيح الخالي من العيوب كالغلط و التدليس و الاكراه و الغبن تحت طائ

ك ان تتر ا ، ويكون للعقد محل  و ينصب من حيث المبدأ على السفينة كوحدة متكونة من ادواتها و عدته

العقد التي  بائع فيجها ال. و تعتبر الشروط التي يدر رية للاطراف في تعيين الاجزاء التي يشملها عقد البيعالح

قبل  او  (651) ليها تمنحه الحق في الانتفاع او في استعمال السفيفة صحيحة ما دام ان المشتري لم يعترض ع

 .(652شراء سفينة على الرغم من علمه بعدم صلاحيتها للملاحة )

هذا الاخير لا  ة هي انلقاعدو اذا كان البائع هو غير المالك للسفينة بان كان شخصا آخر كالربان مثلا فان ا     

لقانون البحري من امن  585، وعلى هذا تنص المادة  يملك سلطة بيع السفينة  ما لم يكن مزودا بتوكيل خاص

 (.653جهز")الا بموجب توكيل صريح من الم انه :" لا يمكن لربان السفينة ان يقوم بالتزامات اخرى

يست لط التي  تنفرد هذه العقود في المجال البحري ببعض الشرو -  شروط خاصة ببيع و شراء السفن -

 بالضرورية في باقي المنقولات  و منها :

 المشرع طية اذ اشتر:ان بيع السفينة لا يعتبر من العقود الرضائالكتابة الرسمية كشرط للانعقاد    -   

 49ة ه المادصت عليو يعتبر الشكل الذي تطلبه المشرع للانعقاد و يظهر ذلك مما ن افراغه في قالب رسمي .

ينة الاخرى قوق العو الحامن القانون البحري بقولها :"ان العقود المنشأة او الناقلة او المسقطة لحق الملكية 

ثق، ن الموعطائلة البطلان ، بسند رسمي صادر المترتبة على السفن او حصصها ، يجب ان تثبت ، تحت 

و تاريخ  ، طابع مكانيتضمن نوع السفن و سعتها و مداخلها و مخارجها و اسماء مالكيها السابقين، و بقدر الا

 عمليات نقل الملكية المتعاقبة. و يكون قيدها الزاميا في سجل السفينة ".

تحت طائلة  10لمادة اشرطا شكليا اوجبته  1967جانفي 3في  و تعتبر الكاتبة في القانون الفرنسي المؤرخ    

ن ى ان تكو انه اكتف(، و على الرغم من ان المشرع اعتبر الكتابة شرطا لانعقاد العقد الا654بطلان العقد )

بحري انون الكالق عرفية . و مهما يكن فان التشريعات اختلفت بخصوص الكتابة  اذ منها من اشترط الرسمية

اعلاه كالقانون  المشار اليها  49و منها من لم يتضمن اي نص مماثل لنص المادة   11في المادة المصري 

 . اللبناني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

R.Rodiére, op. cit., no 94, p.121-651 

تسليم السفينة انه  و قد ذكر فيها المشتري قبل Sullivan vsConstable , 1932, 48 T.L.R 370الاطراف التالية :كما في قضية  قديمة تعارض 652-

، 64ع السابق ، رقم . مشار اليها في : عبد القادر حسين العطير ، المرج The purchaser takes in watever conditionيقبلها مهما كانت حالتها 

 .91ص 

ح القانون الفرنسي هذه السلطة للربان .و لا يمن121من قانون التجارة البحرية الاردني و القانون اللبناني في المادة  124ورد نفس الحكم في المادة 653-

 R.Rodiére,op.cit., no92, p.110من القانون التجاري الفرنسي. انظر  397الا اذا اصبحت السفينة في حالة عدم الصلاجية للملاحة عملا بنص المادة 

ي من القانون التجار 195مادة كتابة  هذا العقد بواسطة موثق . الا ان التتطلب  التي 1793كانت هذه القاعدة موجودة  في تشريع الملاحة لسنة 654-

 P.Bonassies , op.cit., nà 223, p.16الفرنسي خففت من هذا التشديد و اكتفت بالكتابة العرفية . انظر 
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في  فر الجنسيةو تظهر اهمية الكتابة  بصفة اساسية من حيث تمكين السلطات من التأكد من توا     

موجب القانون رقم بمن القانون البحري المعدلة  28السفينة  على ضوء هوية مالكها وفق ما تتطلبه المادة 

ود و اثر محد رتيبتي العقد في من شروط لاكتساب الجنسية الجزائرية .  و تفيد الكتابة الرسمية طرف 98-05

ما العقد . احرير تهو انتقال الملكية لمعرفة الطرف الذي يتحمل تبعة الهلاك بحيث تقع على المشتري فور 

 بالنسبة للغير فلا يمكن الاحتجاج  بهذه الملكية الا بالتسجيل .

ي مواجهة الغير . حتى فمية اي اثر لا ترتب الكتابة الرس Ships Registerالتسجيــــــــــــــــــل :  -    

من  34مادة  )فن " يحتج بالبيع في مواجهته لا بد اذن من اجراء عملية تسجيل البيع في " دفتر تسجيل الس

النسبة به مثيل لليس  القانون البحري (.  يعتبر التسجيل طريقة لشهر الحقوق العينية التي ترد على السفينة

سفينة مهما  راء ايةالاج المشرع من هذا حيازة دورا اشهاريا . و لم يستثنفيها ال للمنقولات الاخرى التي تلعب

ذا في حق بيع نافعل الكان نوع الملاحة التي تقوم بها  . و غني عن البيان ان التسجيل لا يقتصر اثره على ج

 والسفن  ا علىالغير عن طريق شهره فحسب و انما هو ايضا وسيلة في يد الدولة لبسط رقابتها و اشرافه

التي  لتزاماتبالا للتحقق من استيفائها لشروط الجنسية المنصوص عليها في القانون البحري  و مدى تقيدها

رع لهدف اوجب المش( كالسلامة و الامن و الصحة. و لاجل تحقيق هذا ا655تفرضها عليها في نواحي متعددة )

و   البحرية نه السلطةفي دفتر تسجيل السفن الذي تمسك من القانون البحري على كل سفينة القيد 34في المادة 

ل ن هذا السجممن نفس القانون البيانات التي تدرج في  الصفحة المخصصة لكل سفينة   35حددت المادة 

به القيد  لذي يقوماشهاري . و تدرج في هذه الصفحة البيانات التي تعين تعيينا دقيقا . و نظرا للدور الا (656)

 نون البحري (.من القا 36ع اوجب اتباع نفس الاجراء عند اتخاذ اي تعديل على السجل )مادة فان المشر

قار و عة لكل الدول التي تخصص صفحي في و يشبه سجل السفن السجل العقاري في نظام الشهر العين     

لتعرف السجل ل الى  تقيد فيها كل التصرفات التي تجري عليه. ان هذا النظام يسمح لكل من له مصلحة الرجوع

ن خلاصات عن و طلب شهادة تتضم( 657) على مركز السفينة للتوقف على التصرفات التي تكون محلا لها 

 ني  .من القانون البحري (،  تماما كما هو جار في نظام الشهر العي 43سجل السفينة ) مادة 

على  عدلتي تساائق او يطلب التسجيل من المالك او المالكين في حالة تعددهم ، و يرفق الطلب بكل الوث    

منه ) مادة  ة شطبهاشهاد كانت السفينة مسجلة في دفتر سجل اجنبي تعين تقديمتعيين السفينة تعيينا دقيقا.و اذا

 .فينة ل البيانات التي تعين السمن القانون البحري (. و تسلم له شهادة التسجيل تتضمن ك 46

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25المرحوم حمدي الغنيمي، المرجع السابق ، ص -655

سم مالك ام المنشىء، ة و اسهذه البيانات هي :رقم تسلسل السجل و تاريخ قيد السفينة ، عناصر شخصية السفينة ،تاريخ  و مكان انشاء السفين-656

دار حصصهم ان مقبيقارهم مع م او مالسفينة و محل اقامته او مقره و كذلك مجهز السفينة، و اذا وجد عدة مالكين شركاء، ادراج اسمائهم و محلات اقامته

و  نات العينيةكها، التاميير مالحصتهم النسبية بالسفينة، سند الملكية و السند المتضمن اسناد حق استعمالها اذا كانت مستغلة من قبل شخص آخر غ او

جزء منها، سبب  سفينة او فيال كل الاعباء الاخرى التي تتحملها، و كذلك حدود الحق في التصرف الكلي او الجزئي بالسفينة ، نوع التخلي عن الحقوق في

 و تاريخ شطب السفينة من دفتر التسجيل.

P.Bonassies et C.Scapel, op.cit.,no225 ,p.171 -657 
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ائع  ئني البر و منهم داو يترتب على عدم القيد في سجل السفن عدم امكانية الاحتجاج بالتصرف تجاه الغي      

 ري .المشت يتمسكون بعدم تسجيل البيع للتنفيذ عليها بعد انتقالها الىاصحاب امتياز بحري الذين 

  خاصة بالسفينةالملكية الطرق اكتساب  -2

 :نها خرى و مقولات الاهناك طرق خاصة لاكتساب ملكية السفينة  لا توجد في القواعد العامة بالنسبة للمن   

 لتأمينا:  هو نظام خاص بالتأمين البحري و لا يوجد في انواع  Délaissement الترك او التخلي-

اء تلقيه سفينة لقكية ال. و لا يوجد الا في احوال المخاطر الكبرى  و بموجبه يتخلى المؤمن له عن مل الاخرى

ذ ى، اطر الكبرالمخا ون ملزما بالترك و لو توافرت حالة من احوالكالا ان المؤمن له لا ي تعويضا كاملا .

 . يستطيع ، متى اقتضت مصلحته ، ان يرفع  دعوى الخسارة البحرية

لى كان يتخ سطى  بحيثو يرجع اصل نظام الترك  الى الاعراف البحرية التي كانت سائدة في العصور الو      

نها افو اذا ظهرت  كها،المؤمن له عن ملكية السفينة اذا انقطعت اخبارها  و تعذر عليه اقامة الدليل على هلا

 تصبح ملكا خالصا للمؤمن.

م في القانون ث 1681سنة و حظي هذا النظام بالتقنين في كثير من التشريعات  ابتداء بالقانون الفرنسي ل     

الحالات   134ة و فيه ذكرت الماد  07-95ثم في قانون التامينات الجزائري رقم  1906الانجليزي لسنة 

انعدام الاخبار  و (659ك في التامين على السفينة و هي الفقدان الكلي )( التي ينشأ فيها الحق في التر658)

 . ق عليهاقيمتها المتف¾ عنها  و عدم صلاحيتها للملاحة البحرية  و حالة تجاوز قيمة الاصلاح 

 ،ان هذا الاخير و بما الى اجراءات الترك .  07-95و لم يتعرض المشرع الجزائري في القانون رقم      

غبته مع رباعلان  يجوز للمؤمن له استعمالها اذا توافرت شروطه و يبدأ فانه ،  باعتباره رخصة قانونية

عين على تي انه  الا.  مراعاة هذا الاخير لبعض الالتزامات  و ينتهي بدعوى الترك في حالة رفض المؤمن

 .نون التأميناتمن قا 134المؤمن له اثبات حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 

ة تنتقل ة السفينملكي و تترتب على الترك بعد قبوله من المؤمن او بعد صدور الحكم به آثار منها ان    

و تنتقل  . السفن ي سجلمن المؤمن له الى المؤمن . و لا تنتقل اليه ملكيتها الا اذا قام بتسجيلها باسمه ف

لحقيقة انتقل في كية تخطر الذي يجيز الترك ، الا ان الملالملكية من وقت حصول الكارثة او من وقت تحقق ال

 (. 660مند اعلان المؤمن رغبته في الترك  و قبول المؤمن له  )

 من الا كان فعه ودو من آثار الترك ايضا دفع مبلغ التعويض للمؤمن له ، و ليس للمؤمن ان يمتنع  عن   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيق .راجع مصطفى لجدير بالتطن هو اان هذا التعداد غير وارد على سبيل الالزام، و من ثم فان  وثائق التامين قد فسحت المجال لتعداد اتفاقي يكو-658

 .و ما بعدها  472، ص  626-625-624-623رقم كمال طه ، المرجع السابق ، 

 Hardy Ivamy , Carriage of goods by sea , London , 1976 , p.399مشار اليها في  , Irving vs.Manning , 1847انظر قضية -659

 . 481ص  ،634رقم  مصطفى كمال طه،المرجع السابق ،-660

 

 

 

 



           

  

181 

ؤمن وللم. فعن الدعالمؤمن له ان يطالب بالتنفيذ الجبري و بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة الامتناع 

فينة تفاديا من تلقي و قد يكون محقا في عدم قبوله للس  (661ان يرفض انتقال ملكية السفينة اليه بالترك )

 . (662هدية مسمومة  تجلب له الاضرار اكثر من المنافع )

عل فة مثل ما : لم ينص القانون الجزائري على هذه الطريقة لاكتساب ملكية السفين   La  priseالحجز-

لدولة اصرا على له قابالنسبة للترك في قانون التأمينات. غير ان اللجوء اليه غير مستبعد  و يكون استعما

ية  او فن  معادسار بالحربية  دون الافراد . و لا يتصور هذا الاجراء الا في زمن الحرب  من اجل الاستئث

 .(663سفن خرقت مبادىء الحياد )

    Course maritimeو حل الحجز محل ما كان يعرف في فرنسا بالملاحقة البحرية          

تهم للدولة بموجب رسائل خاصة  مقابل دفع عشر غنيم Marins ou corsairesالتي كان يمارسها البحارة 

موجب ب ي الحرب ومة فباكتساب ملكية سفن الدولة  الالمانية المهز (. و اقتربت هذه الطريقة فيما بعد664)

 (.665) 1948و الايطالية بموجب اتفاقية السلام لسنة  1919اتفاقية فرساي لسنة 

في حالة  المصادرةتها كو هناك طريقة اخرى لاكتساب ملكية السفينة  لم تعد لها نفس الاهمية اما لنذر      

جرد من يالمالك  م يعدلول التعويض محل نقل الملكية  كما في حالة انقاذ الحطام ، فلارتكاب مخالفات او لح

                                         ملكيته خاصة بعد حلول النظام الجديد للانقاذ .

  النظام القانوني للسفينة عند نهايتها -2   

( 666م )الى حطا لتحولها تنتهي السفينة  اما بارادة مالكها عندما يقرر قطع علاقته بها لقدمها و اما        

لانسان ا بموت اهايتهفتفقد صلاحيتها للملاحة  و قدرتها على مواجهة الاخطار البحرية . و قد شبه الفقه ن

عدم  وة كمال  القانونية للسفين، الا ان هذا الموت هو مجازي و يقصد به مجرد توقف الحياة   (667)

د اهتم ق(. و 668اعد )خضوعها لللاحكام البحرية كالانقاذ و الخسائر المشتركة و التأمين  و غيرها من القو

م  و نظامه سة الحطان دراالكثيرون بنهاية السفينة لانها قد تكون اما مصدرا للربح او مدعاة للخطر . لذلك فا

لدول د بذلت اقه. و السفينة يفرضان نفسهما على المهتمين  و ذلك من عدة وجو القانوني  المتميز عن نظام

 ـد الان  ــــــــــــــــلحطام السفن الا انها لم تفلح الى حــــــ دولي  نظام كبيرة من اجل وضع مجهودات  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

R.Rodiére, op.cit., no103, p.13-1-661 

M.Rémond Gouilloud , op.cit. ; no 123 , p.74—662 

G.Ripert, op. cit., no 367, p.335-663 

664-R.Rodiére, op. cit., no104,p.131  

665-G.Ripert , op.cit., no 367, p.337  

ا الاخير له اصة و ان هذخ لمسألة ابموضوع نهاية السفينة بعد تحولها الى حطام رغم اهمية تجدر الاشارة الى ان معظم المؤلفات العربية لم تهتم -666

 نظام قانوني اصبح اليوم جدير بالدراسة .

G.Ripert , op. cit.,no303 , 274 -667 

R.Rodiére,op.git., no29,p.39-668  و لا يعني هذا ان  الحطام يفلت تماما من الخضوع لاحكام القانون البحري اذ يحتفظ ببعض خصائص السفينة  .

     من القانون البحري (. 94) مادة Renflouageمن اجل عدم تطبيق بعض احكام تحديد المسؤولية على المالك في حالة التعويم 
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 – Démantellementار عمليات تحطيم  السفن في وضع نظام متكامل له خاصة بعد انتش  

Déconstruction ( 669) فن يقال انها في " نهاية حياتها"في دول كالهند لسNavires en fin de vie  

تلك العمليات خلفت مشاكل صحية و بيئية كثيرة . و قبل التعرض لها ينبغي في اول  ان  ، و غني عن البيان

 الامر التعريف بالحطام و بيان نظامه القانوني المتميز عن نظام السفينة .

 نهاية السفينة بتحولها الى حطام  -أ

ل منقول كهو   الحطام بمعناه الواسع هو كل شيء  او بضاعة او حاويات او طائرات  و بصفة عامة

ة فانها تصبح . اما السفين في البحر  Le corpus et non l’animus( 670فقد مالكه الحيازة دون الملكية )

بالملاحة  ى القيامو عل حطاما اذا تعذر استعمالها في الاغراض المعدة لها، لعدم قدرتها على مواجهة الاخطار

للقواعد العامة  اضعولة خانقمن طبيعة م (671) صبح شيئا البحرية . و نتيجة لذلك يتم هجرها من مالكها  لت

 و ليس لقواعد القانون البحري .

مادة ذي اكتفى في ال(  المختلفة الحطام  ، و منها  المشرع الجزائري ال672و لم تعرف التشريعات )      

 ع الحطامموضو من القانون البحري بتعداد الاشياء التي ينطبق عليها وصف الحطام ، و لم يتناول 358

حطام  انقاذ في حالة تطبيقباعتباره تعبيرعن النهاية القانونية للسفينة و انما تعرض فقط  للقواعد الواجبة ال

ن حيث بيا . و لا تفيد النصوص التي تضمنتها مختلف القوانين الا منSauvetage des épaves  السفن 

 خضع له .ي الذي يقانونالمعاييرالتي يجب ان تتوافر في المال حتى يعتبرحطاما و من ثم يسهل تحديدالنظام ال

رة و فقدان العماهالاول  ،سفينة حطاما ( على وجوب توافر معيارين لاعتبار ال673و يتفق الفقهاء )     

رية  و غير و بذلك تصبح غير قادرة على مواجهة الاخطار البح Non  flottabilitéلقدرتها على العوم 

م ابها و تعطب اصلصالحة للملاحة نهائيا . اما اذا كان هذا بصفة مؤقتة كما لو كانت السفينة مقطورة  

انت غير ة متى  كلمقطورالا ان هذا الوصف ينتفي على السفينة ا . الحطام اصلاحها بعد ذلك فلا تعتبر في حكم

دم  وجود اية رقابة او (. اما الثاني فيتمثل في ع674صالحة للملاحة و غير قادرة على دخول الميناء بسلام )

ستتبع و ي (675)مالك حراسة عليها من طرف افراد الطاقم . و لا يعتبر ذلك بمثابة فقد للملكية من جانب ال

 ؤولية المس بقاء ملكيته  قيام مسؤوليته عن كل الاضرار التي يسببها الحطام ليس على اساس قواعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Martin Ndendé , op. cit., no 322-52 , p.285-669 

M.Rémond Gouilloud, op. cit., no 47  ,  p.  39-670 

Arnaud Montas, op. cit., p.67-671 

 -61، و المرسوم رقم  1982نوفمبر  23ليوم  990-82المعدل بالقانون رقم  1961نوفمبر  24المؤرخ في  1262-61انظر القانون الفرنسي رقم 672-

 Alain le. مشار اليها في  1985جوان  21ليوم  632-85و  1978اوت  3ليوم  847-78رقم  المعدل بالمرسومين 1961ديسمبر  26ليوم  1547

Bayon , op. cit., no 49 , p.111 

 Martinو  M.Rémond Gouilloud,op.cit., no 49, p.40و    J.P.Bonassies et C.Scapel , op. git., no 160, p.123انظر كل من 673-

Ndendé , op. cit., no 322-51, p.284     

     R.Rodiére et  E.Dupontavice ,op.cit, no 65, p.68     -674 

 .جاع ملكيته ون لاسترالمالك لا يفقد الا الحيازة  و لكن يحتفظ بالملكية لذلك فان من حقه اتباع الاجراءات المحددة في القانلان  -675
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من  138اء  ) مادة الخاصة بمسؤولية حارس الاشي  (676) العامةالبحرية  و لكن على اساس القـــــــواعد 

 من القانون المدني الفرنسي ( . 1384/1القانون المدني و التي تقابلها المادة 

اريا اي ناتجا عن ( لذلك يجب ان يكون اضطر677و تنتفي فكرة الحطام مع الترك الارادي للسفينة )      

نهم او م دفان بقي واح لا يبقى على متنها اي فرد من افراد الطاقم ، حادث يهدد السفينة كالغرق مثلا، و ان

 .غادر الجميع و بقي على مسافة قريبة يمارس الرقابة عليها فان الترك لا يتوافر 

(ان ترك 678. هناك من يعتبر ) يجب اخذ هذين المعيارين على اطلاقهما لاعتبار السفينة حطاما لاو          

اي مدلول قانوني ما دام ان السفينة تحتفظ  بهذه الصفة و لو هجرها طاقمها تحت تاثير السفينة ليس له 

الخوف  من دون ان تصبح حطاما اذا احتفظت بقدرتها على العوم ، و قد لا تفقد هذه الصفة و لو كانت في 

اذا رفع حطامها و حالة سيئة اذا كان لها طاقم يسهر عليها ، بل ان غرقها قد لا ينفي عليها وصف السفينة 

السفينة المهجورة في مركز وسط   L.5141-1و يعتبر قانون النقل الفرنسي الجديد في المادة   اعيد تعويمها .

و قد الغى هذا القانون الشرط  بين السفينة المستغلة و السفينة غير المستغلة دون ان تفقد صفتها كسفينة .

 défaut deسفينة حطاما و المتمثل في " غياب الرقابة " لاعتبار ال 1985جويلية  3الذي وضعه قانون 

surveillance  و لعل السبب وراء الغاء هذا الشرط يكمن في تقوية سلطات الدولة على حساب حقوق .

 (.679المالك خاصة في حالة اسمرارالهجر و تشكيل السفينة خطراعلى الملاحة و البيئة )

 النظام القانوني للحطام-1

دم ت فكرة عة . و اذا كانالحطام هو سفينة فقدت قدرتها على العوم  و لم تعد تخضع لاية رقابة او حراس         

ب وسائل ية تتطللصلاحاالصلاحية للملاحة ملازمة لفكرة الحطام فانها ليست شرطا لاعتبار السفينة حطاما لان 

الملاحة عن تقوم ب التي فن الآليات العائمةدفع مستقلة ، الا ان الاتجاه التشريعي الحالي يعتبر من قبيل الس

 من القانون البحري (. 13طريق القطر ) مادة 

ان عنصر القدرة على العوم  هو اساسي للتمييز بين السفينة و الحطام .ان السفينة التي تفقد  يظهر اذن          

 Objetمجرد جهاز عائم قدرتها على مواجهة الاخطار البحرية  دون ان تكون قادرة على العوم تصبح 

flottant   . و توصف عندئد بالحطام 

حول اعتبار السفن  ( من لا يزال متردد680و اذا عدنا الى فكرة الهجر فان هناك جانب من الفقه )         

قدرتها حتفظت بات قد و حسبه فان الهجر لا يسقط وصف السفينة عن الآلية اذا كان  المهجورة من قبيل الحطام

 سفن ة و الالعوم و يصنفها ضمن السفن غير المستغلة و هي  تحتل  مركزا وسطا بين هذه الاخيرعلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

676-Arnaud Montas ,op . cit., p.68  

677-Martin Ndendé , op .cit., no 322-51 , p.285  

678- J.P.Bonassies et C.Scapel , op.cit., no 160, p.123  

679-Arnaud Montas , op. cit., p.69  

 Jules Concas , La question des épaves en droit , source Internet.انظر كذلك  67المرجع السابق، ص -680
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لح على العوم  لا تص (  فيرى بان السفينة اذا هجرت و فقدت قدرتها681)الاستاذ بوناسياس المستغلة . اما 

نعتقد  وسفينة . ات اللاي شيء  و تتحول الى  شيء و لا يتردد تبعا لذلك في وصفها بالحطام لفقدانها لمقوم

ورة فن المهجالس  ان هذا الرأي يتماشى  مع الواقع و المنطق القانوني السليم  لان احتمالات تعرض هذه

كم حعتبر في سفن تللغرق عند اي هيجان بحري او عاصفة هوجاء امر وارد جدا في كل لحظة . ان مثل هذه ال

ون قويو تاذة ريمالاس العدم نظرا للاخطار التي تحيط بها  و التي تعجز عن التصدي لها ، و لعل هذا ما جعل

ه السفن مثل هذ التخلي او هجر ترك اوو يستحسن   . Vaisseau fantome   (682)تصفها بالسفن الشبح 

ي فائدة  يرجى الاة بحيث في قانون التأمين الا اذا كانت الاضرار التي تصيب السفينة جسيمذلك  لا  يكون  ، و

اتين المادتين لا طبقا له و من ذات الامر (. 134و المادة  05-98من الامر رقم  143من الاصلاح ) مادة 

تها للملاحة دم صلاحيعا او ار الكبرى كالفقدان الكلي للسفينة او انعدام اخبارهيوجد الترك الا في احوال الاخط

توافر نها لا تشبح  لا سفينةب. ان  الامر يتعلق بالفعل  قيمتها المتفق عليها¾ و متى تجاوزت قيمة الاصلاح 

 على ادنى مقومات السفينة  و فقا للمعنى المعهود لها في القانون البحري .

ا بالحطام . قيم وصفه يستو تثور الصعوبة عندما لا تفقد هذه السفن قدرتها على العوم  و في هذه الحالة لا    

 لمهجورةوسفن او لمواجهة هذا المشاكل لجأ المشرع الفرنسي الى خلق طائفة اخرى من السفن  تعرف بال

قسيم هذا الت  L.5141في المادة  2010هي تتوسط السفن و الحطام . و قد كرس قانون النقل الفرنسي لسنة 

(683.) 

. اذا  رةملية كبيعهمية و عن النظام القانوني الذي يخضع له الحطام فان تمييزه عن نظام السفينة له ا      

ئر و الخسا بحريةكانت السفينة تختلف عن الحطام من حيث خضوعها لوحدها لقواعد التصادم و المساعدة ال

 ،الحجوز  ازات وكالرهون و الامتي نها منقول من نوع خاص يخضع لقواعد العقاراتالمشتركة  و من حيث ا

نة لك السفيان مافان الحطام تحكمه القواعد العامة التي تطبق على المنقولات . و من حيث المسؤولية ف

ون البحري ( من القان 94يستفيد من احكام تحديد المسؤولية التي قررها القانون البحري لهذا الاخير ) مادة 

ه حارس امة بوصفد العاما مالك الحطام  فلا يستفيد من هذه الاحكام  و انما تتقرر مسؤوليته  وفقا للقواع

و لمدني الفرنسي ( امن القانون  1384و  1382من القانون المدني التي تقابلها المادتان  138لشيء ) مادة 

  .(684ا )نسيتهجها الدولة على السفن التي تحمل اخيرا من حيث فقدان مالك الحطام للحماية التي تبسط

ة انه يصبح الملكي عن هذه و لا يشتركان الا في الملكية اذ يحتفظ مالك السفينة بملكية الحطام . و يترتب     

   حراسةبمسؤولا عن الاضرار التي يحدثها بالغير على اساس قواعد المسؤولية التقصيرة الخاصة 

  لتي قدلاخطار الجنبا تلتزامات التي رتبها القانون على مالك الحطام من اجل ازالته الاشياء ، فضلا عن الا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

681-J.P.Bonassies, op. cit., no 160 , p.123 

682-M.Rémond Gouilloud , op. cit., no 50 , p.41  

 Tout navire ou tout engin flottant en etat de flottabilité…abandonné…dans les eauxتنص هذه المادة على ما يلي :"-683

territoriales ou les eaux maritimes interieures  et présentant un danger  «  

684-P.Bonassies, op. cit., no 161 ,p.124  
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لية خاصة بازالة و تفاديا لخطر الحطام ابرمت اتفاقية دو .(685يشكلها على سلامة  الملاحة البحرية  )

، 2007ماي  23الموقعة بنايروبي في   Convention   ( WRC )   Wreck  Removalالحطام معروفة ب

مة البحرية بازالة و و من اهدافها تدعيم السلا (.   OMIو قد تمت بمبادرة  من المنظمة البحرية الدولية  )

ن ذ يخشى مابيئة تحديد موقع الحطام الخطير مع تحديد المسؤوليات. و قد يشكل حطام السفن خطرا على ال

لمياه اى تلويث رة السرب مواد خطرة تنقلها السفن كالبترول او المواد الضاحالة الاصطدام ان يؤدي  الى ت

الاقليمية الفرنسية  في المياه 1976جانفي  24ا كما حدث في هالبحرية  و القضاء على الثروة  السمكية  في

في  تتسبب وحبيسة الصخور قبل ان تتحطم بعد شهرين    Olympic Braveryعندما بقيت السفينة المسماة 

 (.686كارثة بحرية )

المترتبة  لو مدى اعتبارها حطاما ؟المشاك Navires déchets ظهور ما يسمى بالسفن النفاية - 2

 .على ظهور هذه السفن

ا او ما ية حياتهي نهاان الدول لم تضع اطارا قانونيا وطنيا او دوليا يطبق على السفن التي تكون ف       

لمتعلق  السفن هو هذه ااصطلح على تسميتها بالسفن النفاية .ان المثال الذي يتبادر الى الذهن عند التعرض ل

على اساس   وصف هذه السفينة بالحطام. لا يمكن Le Clémenceauبحاملة الطائرات الفرنسية المسماة  

ها ة و قدرتلملاحانها توجهت نحو وجهة  تحطيمها بوسائلها الخاصة  و لم تطرح آنذاك مسألة صلاحيتها ل

ونت ا كالاميصنعه على العوم، الا انها اصبحت تشكل خطرا حقيقيا لما تحتويه من مواد ضارة  استعملت في

Amiante  ظيم باي تن  طيمهاباتت من النفايات . ان مثل هذه السفن لم يحظ تح الى درجة انها وصفت بانها

لتي الدول ا ير اندولي  و ترك الامر للذين يحترفون مهنة تحطيم السفن التي تكون في نهاية حياتها . غ

لصحة لا العمل ها هذتستقبل هذه السفن كالهند و البنغلاداش و الصين  لم تكترث كثيرا للاخطار التي يسبب

اء هذا كانت ور التي و لعامة و البيئة . و لا يمكن  تجاهل الضغوط التي يمارسها المحترفون  لهذه المهنة ا

ضة. ان المتناق مصالحالاهمال  من جانب هذه الدول. و لم تهتم الدول بوضع نظام دولي  ينسق بين كل هذه ال

. و سيتم 1989مارس  22ابرمت في بال في  الاتفاقية الوحيدة التي تعالج مسألة النفايات الخطيرة هي التي

سؤال يطرح ال ل ذلكالتعرض الى بعض ما جاءت به هذه الاتفاقية  بالقدر الذي يهم هذا الموضوع  و لكن قب

 حول مدى احتفاظ السفينة  بهذا الوصف ام لا رغم انها  اصبحت من النفايات ؟

تى و لو ملاحة  ححة لللا تعتبرحطاما متى كانت صال ان السفينة -المركز القانوني للسفينة في آخر حياتها--

ن ذلك انها تظل ع(. و يترتب 687كانت في آخر حياتها و لا تصبح كذلك الا بوصولها الى مكان تحطيمها )

و او الامن مة اخاضعة لكل القواعد التي  تحكم السفن عموما سواء تلك المتعلقة بالمسؤولية او السلا

 .حة ية للملالصلاحبالالتزامات الملقاة على عاتق مالكها الخاصة بحمل الوثائق الضرورية  او من حيث ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,Martin Ndendéسفن.انظر  3شخص و  37من غرق   1972في سنة   Pacanasو كمثال على هذا الخطر ما سببته السفينة المسماة باكانا 685-

op. cit., no 322-51 , p.282                                                                                                                               

M.Rémond Gouilloud , op. cit., no 380, note no1, p214 -686 

Martin Ndendé, op. cit., no 322-52 , p.286 -687 
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 لصلاحيةاحيث  و لم تكن مسألة صلاحيتها للملاحة محل اي شك  بل كانت متوفرة على كل خصائص السفن من

لانها  غوب فيهاعد مرللملاحة  و القدرة على مواجهة الخطر البحري . كل ما في الامر ان هذه السفينة لم ي

 هرت فكرةذلك ظاصبحت تشكل خطرا على روادها و على محيطها بالنظر الى المواد التي تحتوي عليها . ل

كان ملها الى د وصوسفينة لهذه الصفة بمجرجديدة هي فكرة السفينة النفاية . و لا يمكن الجزم بفقدان ال

لصناعة و على الرغم من حرص محترفي ا  .(688التحطيم ذلك ان تحديد وقت الفقدان هو امر صعب )

رين في لحاضافان  ،البحرية  على عدم اضفاء وصفين عليها في آن واحد : وصف السفينة و وصف النفاية

 قرروا امكانية الاحتفاظ بالوصفين . 2004مؤتمر بال المنعقد في شهر اكتوبر من سنة 

الي . وقت الحفي ال ي تنظيم دولي يحدد طبيعة هذه السفناان هذه الصعوبات  ترجع الى عدم  وجود          

لتي دخلت حيز ا 1989مارس  22ي ان اتفاقية بال حول مراقبة تحركات النفايات خارج الحدود الموقعة ف

قبيل ن هذا الها الطبيعي ملم تعتبر السفينة نفاية  و انما اعتبرت ما يأتي من استغلال 1992ماي  5التنفيذ في 

 لتحديد مجال تطبيقها.

خر حياتها بمثابة نفاية آالسفينة في  1993اما الاتحاد الاوروبي فقد اعتبر في تنظيم له مؤرخ في سنة         

هناك  نامية. وول ال(. و اكد هذا التنظيم على منع تصدير السفن التي تحتوي على مواد خطيرة الى الد689)

زالة ادرة على القا مشروع قيد الانجاز من طرف المنظمة الدولية البحرية  يرمي الى تحديد قدرة  الورشات

هة ، و من جداراتات التصنيف و الاهذه المواد الخطرة عن طريق منحها شهادات تؤهلها لذلك  بواسطة شرك

 (.690اخرى الى توعية ملاك السفن في نهاية الحياة حول ضرورة ازالة هذه المواد )

وي لتي تحتالسفن او يلاحظ ان هذه السفن التي اصبحت تشكل في نظر بعض الدول خطرا لا تقتصر على        

لى قادرة ع ا غيروام بحيث تصبح العمارة بعدهعلى مواد خطرة بل هي تشمل تلك التي مرت عليها بعض الاع

عينة. ان ما ضمن فترات بل قد تشكل خطرا على السلامة البحرية اذا لم يتم تجديده  (691القيام بخدمة عالية )

ت في الوق كثرت النتيجة الحتمية لوصف هذه السفن بالنفاية  هو من اجل اخضاعها لعملية التحطيم التي

صحاب در على الية تلقيام بها لبعض الدول التي سبقت الاشارة اليها  ، و هذه العمالحالي واوكلت مهمة ا

م احترامه كل لعدمو لكن هؤلاء  تسببوا في نفس الوقت في خلق الكثير من المشا ارباحا المشارع الضخمة 

لانظمة او تعدد  هعقيدا ت.و ما زاد الامر  لمقتضيات الصحة و البيئة  مهللقواعد الدولية للعمل و عدم احترام

 التي اصبحت تخضع لها هذه السفن و عدم استقرار الدول على قواعد منسجمة . و تجدر 

 ازع مثلا لى التناوص و الاشارة الى ان اتفاقية بال لم تعالج مسألة اختصاص الدولة مما يؤدي الى تداخل النص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

J.Yves Bellone, La deconstruction des navires , mémoire de master , année 2006/2007, p.16 , source internet 

consulté le 20/10/2013-688 

فان اغلبية  . و للعلم لمسؤوليةنقلها او تنقلها يطرح مشاكل خاصة با وصولها الى ورشات التحطيم فانل و ما دام ان هذه السفن تعتبر نفاية قب689-

 16المؤمنين يرفضون ابرام عقود تأمين على هذه السفن . انظر المرجع السابق ، ص 

Martin Ndendé , op. cit., no 322-52 , p.286 -690  

سفن التي ما زالت تستعمل في الخدمة هي قليلة جدا و قد مر عليها ردح من الزمن . اما الباقي فقد احيل على ورد في جريدة الوطن الجزائرية ان ال691-

رهينة بيد  التقاعد نظرا لقدمها. و تسائل صاحب المقال حول الاخطار التي تواجه الجزائر اذا لم تستدرك هذا الوضع باقتناء سفن جديدة حتى لا تبقى

ين يملكون سفنا حديثة  و يفرضون شروطهم  ) مقال مشار اليه سابقا(. و في فرنسا فان متوسط عمر السفن هو ست سنوات مقارنة الناقلين الاجانب الذ

 ,P.Y.Bellone, op. citسنة . هذه الدول هي حريصة على تأدية السفن لخدمات عالية نظرا لمتانتها .انظر  15مع الدول الاوروبية الذي  يدور حول 

p.6   
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 . فاقية بالة البحرية واتو اتفاقية الوقاية من التلوث ومعاهدات المنظمة الدولي 1982بين قانون البحار لسنة 

هم مشكلة تطرحها ان ا -عمليات تحطيم السفن النفاية و المشاكل التي تطرحها في غياب اي تنظيم دولي -

الآلية  ه اعتبارن بعدو الوقت الذي لا يمك مسألة تحطيم هذه السفن تتعلق بتغير النظام القانوني للسفينة

و تنظيم الاتحاد  1989سفينة  و هل يطبق نفس النظام على السفينة و على النفاية . ان اتفاقية بال لسنة 

بي في الصادر عن البرلمان الاورو 2006/1013و التنظيم الاضافي رقم   1993الاوروبي لسنة 

 . ان هماضا عليلسفن النفايات على الرغم من عدم الشعور بالريجد مجالهما للتطبيق على ا 14/6/2006

ة بعدم المتطور بحريةالشعور باحترام هاتين الوثيقتين نابع من قناعة الدول المعروفة خاصة باساطيلها ال

على منع  نقل النفايات  .وقد ورد  في الوثيقتين النص   تحويل دول في طريق النمو الى مقبرة لردم نفاياتها

بة هذه د على رغلتأكيدولة الى اخرى اذا كان استقبالها غير محاط باجراءات و احتياطات معينة .و تم ا من

قع داخل خرى  الا اذا واللبرلمان الاوروبي بمنع نقل اية نفاية الى دولة  1013/2006الدول في التنظيم رقم 

حطيم ترام قواعد تول من التقيد باح(.ان عدم وجود اي تنظيم دولي  لم يمنع الد692الاتحاد الاوروبي )

 السفن لدواعي انسانية و صحية .

ش. ان لبنغلادااين و ان معظم ورشات التنظيم موجودة في الدول الاسياوية كالهند و باكستان و الص       

 شواطئها لائمةموجود هذه الورشات في هذه المواقع الجغرافية يبرر بتوفر يد عاملة رخيصة  فضلا عن 

ص  ف الاشخام يعرلعدم اعارة هذه الدول لاية اهمية لظروف العمل القاسية . هذا و  نالعمليات وع لهذه

رمزية  وة حربية سفين عبر وسائل الاعلام الا بقضية السفينة  " كليمانصو" الفرنسية  لان هذه الاخيرة هي

عب قات الشا لطبتسببت فيه ( غير انه تم كتمان  ما يخفيه تحطيمها من مشاكل و كذا الاضرار التي693)

مل نظمة العبه  ميان الى العمل في ظروف مأساوية مخالفة لما توجلاحالفقيرة التي تضطر في كثير من ا

 الدولية من شروط دنيا  قي العمل و في الصحة .

امية نحو دولة ن  "ةو تعرضت الحكومة الفرنسية الى انتقادات شديدة بعد تحويلها لما وصف "بالنفاي     

بي ن الاورولقانواعلى اساس مخالفتها للمبادىء الانسانية  وقواعد حماية البيئة  و لاتفاقية بال  و 

لسرطان   ة لمرض امسبب المنظمين لنقل النفايات الخطيرة . ان مادة الاميونت التي بداخلها تحتوي على مواد

 ث.رض الخبيى المن مسؤولة عن التهابات قد تؤدي الاذ بعد استنشاقها  تستقر في الرئتين  و بذلك تكو

ا مرة ى اعادتهية الوطات دفع بالحكومة الفرنسغان ما اثارته  السفينة الفرنسية من احتجاجات و ض      

 و العمال  حمايةباخرى الى مدينة  برست  وهناك انتظرت  نقلها للتحطيم  بشروط  قبلتها فرنسا تتعلق 

دينة  الى هذه الم ي ميناءالسؤال قائما آنذاك  حول مصير هذه السفينة ، هل تبقى راكنة فو قد كان  بالبيئة .

لى احد ويلها  اد تحام انه يعا  يةحين صدور النصوص الدولية التي وعدت بانجازها المنظمة الدولية البحر

 الموانىء الاسيوية بعد موافقة  الجميع ؟

 غراقبهة  يظهر ان بعض الدول لجأت الى وسيلة الاانه بالرجوع  الى ما حصل لسفن مشا     

Sabordage  عاة مرابعد  ا الالتخلص من السفينة التي تحولت الى نفاية . و لا يكون ذلك ممكنلوهي طريقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Jean Yves Bellone, op.cit., p.8-692 

على  طيمها بسبب احتوائهاحتاامملوكة لدولة النورويج التي منعت الحكومة البنغالية  "Norway لم تتكلم وسائل الاعلام عن قضية  " نوروي 693-

 .37الاميونت. المرجع السابق ، ص مواد سامة ك
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البحار . و من بين  المتعلقة بالتلوث في 1972لاتفاقية لندن لسنة  1996في بروتوكول الشروط التي وردت  

عالقة  دة ملوثةية مااما اشترطته هذه الاتفاقية الحصول على رخصة مع دراسة مسبقة لاثار الاغراق و ازالة 

" على عمق Nautilusبالسفينة . ومن امثلة الدول التي قامت بالاغراق فرنسا  التي اغرقت " النوتيليس 

 Scyllaيلا "، و في بريطانيا تم اغراق السفينة " سBaie de  Saint Paulمترا في حوض " سان بول  50

ا اغراق "،  و في امريكا تم في سواحل فيرجيني Cornouailleفي بحر " الكورنواي  2004" في سنة 

زيرة " " في جLe HMCSسفينة " ،واخيرا في كندا اغرقت ال 2005" في سنة  USSالسفينة "يو اس اس 

 .(694)  2007فانكوفر " في نهاية 

رضة سفن المعلسامة في الاان هذه الطريقة قد لا تخلو من الخطر على البيئة لاحتمال وجود بقايا المواد       

لها  ل وجهللاغراق ، و يكفي في هذا الصدد ذكر رفض الوزارة الكندية الادلاء باي تصريح عن سؤا

نها مة ما يتعلق (. و للقضاء على هذه المشاكل المرتبطة بتحطيم السفن، خاص695مادة الاميونت )بخصوص 

بحت الدول اعية ،اصلاجتمابتهاون الدول التي تتم هذه العمليات على اراضيها  فيما يتعلق بالجوانب البيئية و 

نها وضع ملهدف بحرية يكون االيوم تعلق آمالا كبيرة على ما سيسفر من نصوص من المنظمة العالمية ال

فيها وفق   مة للعمللملائتجهيز الورشات المستقبلة للسفن النفاية  و توفير الظروف ا ةقواعد جديدة تبين كيفي

لمحافظة تباعها لالدول ما تتطلبه منظمة العمل الدولية  وتقليل الخطر مع بيان السياسة التي يجب على هذه ا

 على المحيط .

حق الك ، قيام بذلفن النون الجزائري اعطى المشرع للسلطة المينائية ،في حالة رفض ملاك السو في القا      

الة حكون في لتي تافي ان تتخذ كل التدابير اللازمة لتحطيم السفن و المركبات التي تعرضت للمصادرة او 

طيمه ، صاحبه تح يرفضمن القانون البحري (. ان هذا النص واضح  اذ يعالج الحطام الذي  947حطام )مادة 

كثر  تتعلق ا التي و لم يتكلم عن السفن التي تكون في نهاية حياتها . ان هذا السكوت  هو مبرر بالظروف

 البحري في الجزائر في الوقت الحالي. بواقع الاسطول 

يضمن  اصعبة بمات الان السؤال الذي يبقى مطروحا يتعلق بمدى توفر الامكانيات للقيام بهذه العملي      

كأمريكا  عض الدولفي ب المحافظة على صحة العمال و البيئة ، ام يلجأ الى عملية الاغراق على النحو الذي تم

 و كندا.

حري  لصيد البلخصصة منها تلك الم ةو يعتقد ان هذا الالتزام يخص اكثر اصحاب المركبات الصغيرة خاص     

ير و الى الى تفك يحتاج ذات الحمولة الهامة فان امر تحطيمهاو التي لا يكلف تحطيمها اية مشقة . اما السفن 

ددة في حكام المحللاا اتخاذ تدابير اخرى و يقتضي التأكد من احتواءها على مواد خطرة ام لا و مدى مراعاته

 الاتفاقيات الدولية كاتفاقية بال مثلا المتعلقة بالنفايات. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 55المرجع السابق ، ص 694-

 Y.Bellone, op.cit, p.58 et s  j.لمزيد من التفصيل عن المشاكل المرتبطة بالتحطيم و الاغراق انظر695-
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  النظام القانوني للحطام في القانون البحري الجزائري-ب 

ليست هناك دراسات  و لا احصائيات في الجزائر حول السفن التي توجد على طول الساحل الطويل         

(. ان العثور على مثل هذه الدراسات قد يحول دون وقوع 696. و قد توجد و لكن يجهل مكانها ) كحطام

الى  358السفن في المواد من . و اهتم القانون البحري بتنظيم حطام  حوادث و يجنب المسؤوليات لاصحابها

. فمن جهة اعتبر من قبيل الحطام   358. و الملاحظ ان المشرع اعطى تعريفا  ضيقا للحطام في المادة 382

السفينة متى فقدت الحراسة و المراقبة  حتى و لو كانت عائمة، و هذا بخلاف القانون الفرنسي الذي لا يعتبر 

( معترفا بما اسماه 697غير صالحة للملاحة  بشرط ان تكون عائمة ) السفينة من قبيل الحطام  و لو كانت

و هي التي تتوسط السفن المستغلة  و الغير المستغلة و هذه لا  Navires abandonnésبالسفن المهجورة  

. و من جهة اخرى لا تعتبر السفن  و الاشياء التي تركت عن قصد او رميت في البحر بهدف  يعتبرها حطاما

 . حطاماب مثلا من المراقبة الجمركية التهر

مصلحة  ددة :و من خلال النصوص المنظمة للحطام  يظهر ان المشرع البحري يحرص على مصالح متع     

 . اتمسؤوليو يرتب في نفس الوقت المالك الحطام ومصلحة منقذ الحطام  و مصلحة السلامة البحرية 

 حماية مصلحة المالك  و منقذي السفن -1

ماع ي محل اطالماض اذا كان المشرع يحرص على حماية المالك و منقد السفينة فلان حطام السفن كان في    

ة ة و مصلحتناقضالكثيرين لما كانت تحتوي عليه من ثروات ثمينة . و تجنبا لاي نزاع بين المصالح الم

 لي :ل ما ييظهر من خلا والادارة فان المشرع و ضع تنظيما قصد به ايجاد نوع من التوازن بينها 

لك اوجب عليه ان ذ( و من اجل 698تفادى المشرع امتلاك المنقذ للحطام ) -عدم فقدان المالك لملكيته-

لى عالحطام  تشافهيقدم تصريحا الى السلطة الادارية البحرية في اجل ثمانية ايام و اربعين ساعة من اك

من  359( ) مادة 699ول عندما يجده او يكشفه في البحر )الساحل او عند الوصول الى الميناء الجزائري الا

ع ي نص يوقبحري ا. و لم يتضمن القانون ال القانون البحري (. و يتوقف دفع المكافأة على هذا التصريح

 ن م 350ادة ص المعقوبات جزائية على المنقذ الذي يخالف هذا الواجب ، الا ان ذلك لا يمنع من تطبيق ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  3500حطام منها  14.000، و في بريطانيا  تم احصاء  1992حطام في سنة  4039في فرنسا يوجد سجل بالمصلحة البحرية احصى ما يقارب 696-

 حطام .حكم ال ة البحرية فيمتعتبر على ضوء النصوص المتعلقة بالسلابحر المانش ، هذا بدون احتساب السفن التي تم تركها و التي 

Martin Ndendé , op. cit , no 322-21,p.282-697 

-698 Robert Rosenthal , Le régime des épaves maritimes,DMF 679 , Mars 2007 , p. 195  

 لنظام القانوني للحطام. ( الذي يحدد  ا 27و  23و  2) مواد  1961ديسمبر  26اخذ المشرع الفرنسي بنفس الحكم في المرسوم المؤرخ في و قد  

على المنقذ ان يقوم بتصريح مماثل للجمارك و ضمن نفس الاجل  و يخضع المنقذ لعقوبات مدنية  72يوجب القانون الفرنسي للجمارك  في المادة  -699

 , Martin Ndendé( انظر  31/1مادة   1961ديسمبر  26تتمثل في الحرمان من المكافأة في حالة عدم التصريح و جزائية تتمثل في الغرامة ) مرسوم 

op. cit., no 522-12 , p. 282                                                                                                                                                                       
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 (.700بالسرقة و الاخفاء )قانون العقوبات المتعلق 

تقوم السلطة  و و هي تعد ملكا لصاحبها. 358و يجب التصريح بكل الاشياء التي ذكرت في المادة      

اريخي يكون افي او تابع ثق. و اذا وجدت اشياء ذات ط الادارية بتأمين هذه الملكية بعد اخطارها من قبل المنقذ

في كل الاحوال فان  (. و701بينها هو امر صعب )قد فقدها المالك فانه يجب التصريح بها  و لو ان التمييز 

من  381ة ها ) مادريح بهذه الاشياء التي تنطوي على فائدة تاريخية او علمية تؤول ملكيتها للدولة بعد التص

يهي ان من البد ه ، والقانون البحري (. و لا جدوى من ترتيب اية التزامات على المالك الذي جرد من ملكيت

من  368و  367تين مالك الجديد لهذا الحطام  و هو الدولة الالتزامات المحددة في الماديحمل المشرع ال

لى الملاحة عائقا ع يشكل برفع الحطام من المياه الداخلية والاقليمية حتى لا االقانون البحري. و تتعلق اساس

 البحرية .

ك تيجة لذللعادي و ناالعلمي والحطام ميز المشرع بين الحطام التاريخي او  -مكافأة المكتشف او المنقذ  -

 و عن رفعه. و(. ان المكتشف لحطام او منقذه يستحق مكافأة عن اكتشافه ا702وضع نظامين للمكافأة )

اريخية او فائدة ت ي علىتختلف طرق دفع هذه المكافأة باختلاف الحطام الذي تم انقاذه . اذا كان الحطام ينطو

المتعلق  281 -67قم رمن الامر  15لمكافأة تحسب وفق  ما تنص عليه المادة اثرية  او فنية او علمية فان ا

البحري (.اما الحطام  من القانون 382/2بالحفريات وحماية الاماكن و الاثار التاريخية و الطبيعية ) مادة 

 370ادة ) م لبحريا العادي الذي لا يتميز بهذه الصفات فان المكافأة فيه تحسب على اساس قواعد الاسعاف

ي فقد حذى  طام ومن القانون البحري (.و يظهر من هذا النص ان المشرع اخضع لنظام الاسعاف البحري الح

رت ، و  فسة " كل مال "المتعلقة بالانقاذ البحري التي اوردت في مادتها الاولى عبار 1989ذلك حذو اتفاقية 

من  382/2لمادة اان الحطام المقصود في  (.703على شمولها لحطام السفن و كل مال آخر مهما كان نوعه )

نه لا يوجد من ناحية . الا ا 1989القانون البحري على خلاف الحطام العادي لا تطبق بشأنه احكام اتفاقية 

 ي المادةلنص فاو قد ورد  اخرى اي نص صريح  في هذه الاتفاقية يخرج هذا الحطام من الخضوع لاحكامها.

و   لاتفاقية .ام الى الانضمى امكانية اية دولة بابداء تحفظات بشأن هذا الحطام عند االمتعلقة بالتحفظات عل 30

ية ، و من الاتفاق 30/1ليها في المادة عمنصوص لري احتطبق على الحطام العادي قواعد مكافأة الاسعاف الب

 من القانون البحري. 345هي مشابهة للقواعد التى وردت في المادة 

ددتها المحكمة حسب من القانون البحري  ( و الا ح 343مكافأة باتفاق الاطراف ) مادة و تحدد هذه ال    

ه من /72) مادة  من القانون البحري (. و يتمتع المنقذ بحق امتياز على ثمن الحطام 345الظروف )مادة 

) مادة  اتق المالكو تعتبر المصاريف التي تحملها بمناسبة رفع الحطام و حفظه دين على ع (1989اتفاقية 

 من القانون البحري (. 372

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت  و طاما و لم يصرح به قتان بالسرقة و الاخفاء على كل من يكشف حمن قانون العقوبات المتعل 1-321و  3-311في فرنسا تطبق المادتان -700

 نيته  ملوثة بالغش . المرجع السابق .

Robert Rosenthal, op.cit., p.67-701        

 Sauvetageاما الانقاذ الذي يكون موضوعه حطاما فيسمى  Assistanceانقاذ السفن يطلق عليه -702

J.F.Rébora, op. cit., p.67 -703 
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 الحرص على تدعيم السلامة البحرية و على تحديد المسؤوليات -   

ذ الفضة ا وها الذهب لم يعد الحطام كما كان من قبل مصدرا  للثراء عندما كانت السفن تحمل على متن    

رية  مع ما يترتب على السلامة البح( 704تحول على مر السنين الى مصدر للقلق لما اصبح يشكله من خطر )

 من مسؤولية على عاتق المالكين .

 البشر . ولاموال اان الحطام قد يتسبب في حوادث خطيرة  تمس  -الحطام مصدر خطر على السلامة البحرية -

و  بشرية . دية وو بينت التجربة  ان حوادث كثيرة نتجت عن اصطدامات بين سفن و حطام و خلفت خسائر ما

الى  تي تحولتفن الاديا لذلك حرصت الدول على تعيين المكان  الذي يتواجد فيه الحطام  و على حصر الستف

يه السفن المتحولة ( سجلا  تقيد ف705حطام تمهيدا لازالتها و رفعها. و خصصت بعض الدول كفرنسا مثلا  )

واجد ام  المتن الحطعاو احصائيات الى حطام مع بيان موقعها. اما في الجزائري فيعتقد انه لا توجد ارقام 

 سواء في المياه الداخلية او الاقليمية .

اقية دولية عقد اتف كير فيلسلامة البحرية  دفعت الدول الى التفا على خطار التي يمثلها الحطامان الا        

زالة لدولية لااقية ابالاتف. و قد تجسد هذا الطموح عندما ابرمت الاتفاقية الوحيدة  المسماة  للتصدي لها

من اهداف هذه  وبمبادرة من المنظمة العالمية البحرية .  2007ماي  23الحطام الموقعة في نيروبي في 

سؤوليات . حديد المذا ترية وكحالاتفاقية  تحديد موقع الحطام و ازالته تسهيلا للملاحة و تحقيق السلامة الب

 ية . الاقليم ياههاول الساحلية مصاريف رفع الحطام الموجود في مومن بين ما تضمنته من احكام تحميل الد

ى  ضمان رص علفي القانون البحري الجزائري جملة من الاحكام يظهر منها ان المشرع ح تو ورد       

 لي : يالسلامة البحرية  و على الانسجام مع ما تضمتنه الاتفاقية الدولية و يبدو ذلك مما 

من  364مادة  يته )ه لمالك الحطام البحري سواء كان وطنيا او اجنبيا عن طريق قنصلان الاخطار الذي يوج -

بقى على يلحطام و وقع امالقانون البحري ( يعتبر الاجراء الاول الذي تقوم به السلطة ، و هو الذي يتحدد به 

عيق  ي خطر ينبا لاالسلطات االبحرية ان تتخذ من الوسائل لاخطار السفن التي تدخل مياهها الاقليمية تج

 الملاحة البحرية .

ن القانون م 367ادة مه  ) بعد الاخطار الذي يوجه للمالك او بعد النشر يكون لهذا الاخير مدة لاسترداده و رفع -

لداخلية فانه مية او الاقلياالبحري (. و في حالة ما اذا كان الحطام يشكل خطرا على الملاحة البحرية في المياه 

ية البحرية  ة الادارالسلط انذارا لكي يقوم بالاشغال الضرورية  لرفعه  خلال مهلة تحدد له من قبليوجه للمالك 

 من القانون البحري (. 368) مادة 

دي الى لسلطة يؤاطرف  ان عدم  امتثال المالك للالتزام برفع الحطام بعد الاخطار او الانذار الموجه له من -

لحالة يحق  امن القانون البحري (و في هذه  369اخرى ) مادة  سقوط حقه في الحطام بعد اعذاره مرة

لم يحدد المشرع المدة  من القانون االبحري (.  هذا و 375للسلطة الادارية البحرية ان تبيع الحطام ) مادة 

اة هر المعطثلاثة اشاء الالتي يباع فيها الحطام بعد هذا السقوط ، الا انه يعتقد ان هذا الحق يقوم بعد انته

ن القانون م 377دة ه ) ما. وتحدد كيفيات البيع وفقا للتشريع المعمول ب للمالك لاسترداده او بعد نشر السقوط

 ي ــــــــــــــــــــالت البحري (. و يحدد هذا التشريع عادة شروط البيع في دفتر شروط  تبين فيه الالتزامات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
704-Martin Ndendé ,op.cit., no 322-21 , p.282  

  . لمرجع السابقا-705
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(.706يتحملها المشتري  اهمها طرق و أجال رفع و استرداد الحطام  )  

، و من ثم فهو ليس بذمة بحرية  يخضع (707ان الحطام لا يعتبر سفينة ) - مسؤولية المالك عن الحطام-2

و على هذا الاساس فان مسؤولية المالك عن الاخطار الناجمة عنه لا ينظمها القانون البحري  لاحكام السفن ،

المسؤولية من القانون المدني (. و تنتقل  138و انما تخضع للقواعد العامة المتعلقة بحراسة الاشياء ) مادة 

. و تبقى الدولة مسؤولة عن اي تقصير منها يتسبب في  كما لو بيع الحطام لمشتر رسى عليه المزاد  هبانتقال

(. و لا تسري قواعد 708حادث ناتج عن عدم تحديد موقع الحطام في منطقة مخصصة للملاحة البحرية )

و فيما يتعلق بحق المالك في  (.709حطام )التأمين على السفينة التي سببت اضرارا للغير بعد تحولها الى 

فان هذه المسألة  قد  1976تحديد مسؤوليته عما يحدثه الحطام للغير من اضرار  وفقا لاتفاقية لندن لسنة 

البحري نصوصا صريحة حدد فيها الديون التي تخضع لتحديد  القانون  (. و قد تضمن710اثارت جدلا واسعا )

 93و  92يوحي ان مالك الحطام يستطيع ان يتمسك بتحديد المسؤولية ) مادتان المسؤولية ، و لا يوجد ما 

من القانون البحري(. اما بخصوص ديون الدولة الناتجة عن تعويم او رفع او تحطيم سفينة غريقة او اصيبت 

 بجنوح او تخلى عنها فان المشرع اخرجها صراحة من الخضوع لاحكام  تحديد المسؤولية .

حريالقواعد المطبقة على السفينة كذمة بحرية و المرتبطة بالخطر الب : انياث            

ان الحياة في البحر محفوفة باخطار كثيرة مما يصعب في اغلب الاحيان من عمليات الاسعاف بسبب          

 لقانون البحري مما جعل البعض  في ا اهمية كبيرة فكرة الخطرلعزلة السفينة و تواجدها في اماكن بعيدة . و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

R.Rezenthal, op.cit., p.201 -706 

التي تثبت  حمل الشهادة ولطاقم  الانه لا يخضع لقانون السفن من حيث الالتزام بحمل الشهادات المنصوص عليها قانونا كرخصة الملاحة و قائمة  -707

  R.Rodiére et E.Dupontavice, op. cit., no 65, p.69جنسية السفينة .انظر 

708-R.Resenthal , op.cit., p.203 

709-R.Rodiére et E.Dupontavice , op.cit., no 65, p.69 

المتعلقة بتحديد المسؤولية اشارت صراحة الى امكانية تحديد المسؤولية بالنسبة  1957ان الصعوبة التي اثارتها هذه المسألة تكمن في ان اتفاقية  -710

د. و وردت في هذه المادة عبارة " سفينة /2وص في المادة و على وجه الخص 1976للحطام ، في حين ان عبارة " الحطام " لم ترد بصراحة في اتفاقية 

من القانون  94و للعلم فان نفس العبارة استعملها المشرع الجزائري في المادة  Navire coulé ou naufragé غريقة او اصيبت بجنوح ..."

عدم استعمال الاتفاقية بشكل صريح لعبارة الحطام قد يؤدي الى  في القانون الانجليزي و التي يقصد بها الحطام . ان   Wreckالبحري.و تقابلها عبارة 

طام و بالتالي فان هذا يفضي الى اخضاع صاحبها الى  تحديد المسؤولية . و لازالة هذا الالتباس صدر حمعاملة السفينة الغريقة او التي اصيبت بجنوح كال

لديون الدولة او المؤسسات المينائية  بالنسبةالفرنسيين  اثارة تحديد مسؤوليتهم  منع صراحة على المجهزين   1984ديسمبر  21قانون في فرنسا في 

فيما يتعلق اما من القانون البحري.  94عن رفع او تحطيم سفينة غريقة او اصيبت بجنوح ... و يعتبر هذا هو موقف المشرع الجزائري في المادة 

 P.Bonassies et C.Scapel, op.cit., no . و لمزيد من التفصيل انظر1976لمقررة في اتفاقية بالمجهزين الاجانب فانه بامكانهم التمسك بالحماية ا

416 , p.286 من القانون البحري الاسباب التي تعطي الحق  في تحديد  92.  و في غير الحالات الخاصة بالدولة بين المشرع بوضوح في المادة

 . المسؤولية و هي خاصة بالسفينة و ليس بالحطام
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جاد ة الى يومنا هذا اي.لذلك حاول الانسان مند العصور الغابر (711هذا القانون بقانون الخطر البحري )يصف 

( و تأمين التنقل 712ر )الحلول لمواجهته هدفه من كل هذا هو " الانتصار عليه " على حد تعبير الاستاذ فيالا

 . البحرية و للاقتصاد العالمي و ازدهارهفي البحر باعتباره النواة الاساسية للتجارة 

ن لتقليل مللى الاقل عسارعت الى وضع اطر قانونية للقضاء او  شعور الدول باهمية هذه المسألة بعدو        

اة معظمها المستوح نها واثر الاخطار البحرية ، فاوجبت على السفن التي تحمل علمها التقيد بالقواعد التي تس

جالات مختلفة : فقد م(. و تشمل السلامة البحرية 713دولية المتعلقة بالسلامة البحرية )من الاتفاقيات ال

ا البحث ام في هذلاهتمتتعلق بالاشخاص و ممتلكاتهم او بسلامة رجال البحر او بالبيئة البحرية . و سينصب ا

ها لتي فرضتاعد االقوعلى الجانب الاقتصادي للسلامة المرتبطة بالسفينة فحسب و من اجل ذلك سيتم بيان 

صبحت لقواعد ااهذه  الدول لتامين الرحلة البحرية و جعل اداتها قادرة على مواجهة الخطر البحري . و لكن

مها تحمل عل التي تشكل عائقا للملاحة خاصة بعد تنامي فشل الكثير من الدول في فرض رقابتها على السفن

لت الدول  تسعى هذا و ما زا . (714الاضرار بالانسان و المحيط ) توارث بحرية الحقكوما ترتب عنه من 

حث  والدولي  مستوىالى ايجاد حلول للمشاكل التي تهدد السلامة البحرية من خلال اتخاذ التدابير على ال

جانب  الى ،دة المتح و تجدر الاشارة الى ان الجمعية العامة للامم الاشخاص على تطبيق القواعد الدولية .

لمتعلقة ولية ااصبحت تلعب دورا مباشرا لاجل التصدي الى مشكلة عدم تطبيق القواعد الد،يئات اخرى ه

 بالسلامة البحرية و وضع حد  لتقاعس الدول التي تحمل السفن علمها.

واعد كذا الى قواما  عان هذه الدراسة تقتضي التعرض الى قواعد قانون البحار باعتباره قانونا دوليا      

همها ا ا روابط جمعهمانون البحري كقانون خاص .ان كلا القانونين يهتمان باشخاص البحر و بالسفينة  وتالق

ع السلامة البحرية في و قد احتل موضو  .(715مبدأ حرية البحار الذي يعتبر اساس تطور التجارة بين الامم )

 لجزء.كلا الفرعين مكانا بارزا لذلك فانه سيخصص له حيزا واسعا في هذا ا

 قواعد السلامة البحرية المفروضة على السفن -1

 ل آخر . ي اي مجاثيل فان الطبيعة المميزة للقانون البحري حتمت وجود نظام لمراقبة السفن ليس له م       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

711-Arnaud Montas, op.cit., p 41      ي قانون  توجد في الا. ان الخطر ولد لدى رجال البحرالاحساس بالتضامن لذلك وجدت عبر العصور انظمة

 أخر و منها : المساعدة البحرية و تحديد مسؤولية المالك و المشاركة في الخسائر المشتركة .

712-A.Vialard , Droit maritime, 1997 , no 275, p.236,   مشار اليه فيArnaud Montas , op. cit., p.46  

لعام و القانون اين القانون بلتفرقة يلاحظ ان تدخل الدولة في مسائل هي من صميم القانون الخاص لا يعتبر اخلالا بالفكرة السائدة القائمة على ا-713

في نظر البعض  –ل ي هذا المجانونين فدولة في هذه المسائل الخاصة لاعتبارها جزء من القانون البحري ، و لان التمييز بين القااص. و يبرر تدخل الخال

اثناء الملتقى حول "   Annick de Marffy-Mantuanoانظر التقرير الذي قدمته السيدة  ،ملاحة البحرية التي تعاني منها الهو سبب المشاكل التي  –

 Consulté le 20/11/2011، المصدر انترنت  2007مارس  3الى  2السفينة " المنعقد بباريس من علم 

   Il ne suffit     pasتقول الاستاذة ريمون قوي ان " الحماية لم تعد قاصرة على السفينة و انما  حماية المحيط من السفينة بات امرا ضروريا "714--

  de protéger le navire,il faut protéger la mer contre le navire. V.M.Rémond Gouilloud, op .cit., no              ,p.189.  

Cécile De cet Bertin, op.cit.,p.70-715 
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مجال  رائدة فيال  الهيئة هاو لاجل ذلك وضعت تشريعات كثيرة من طرف المنظمة البحرية  الدولية  باعتبار

ة ن السلامملمقصود هذه التشريعات و قبل ذلك يستحسن توضيح ا ابرزو يهم التعرض الى  السلامة البحرية .

 لملاحة .مة اجال سلامالبحرية و في الاخير يتم عرض اهم القواعد التي تضمنها القانون الجزائري في 

 ماهية السلامة البحرية و تمييزها عن الامن البحري    -أ

امة بانها عاذا كانت تعرف بصفة  . Sécurité maritimeيصعب وضع تعريف دقيق للسلامة البحرية       

تنظيم سفن و الها الحالة غياب حقيقي للخطر فان القصد منها في القانون هو " مجموع القواعد التي تخضع ل

. و  (716" ) وانيءلمؤسسة البحرية و الاجراءات التي تحكم الملاحة في البحر و في المالذي تستجيب له ا

لحقت  ارث التيالكو يلاحظ ان هذا التعريف اغفل العنصر البشري رغم ما لهذا الاخير من اهمية في كثير من

تجاهل هذا العنصر  . و لا يمكن (717و هناك من يعتبر هذا العنصر جزء من السفينة ) بالسفن و من عليها .

 تعلقة به و كذاولية المت الدلاهميته في تحقيق السلامة البحرية لذلك سيتم التعرض له لاحقا ببيان اهم الاتفاقيا

    لاشهر الكوارث البحرية التي لحقت بالسفن نتيجة خلل اصابه.

ر و الدفاع حبلمياه في الفهي تهدف الى حماية ا    Sécurité de la navigationاما سلامة الملاحة       

رة ذه الاخيهث ان الا من حي تجاريةال ان هدفها لا يختلف عن السلامة عن الاخطار الطبيعية و البحرية .

 تحمي السفن و طواقمها من اخطار معينة كالقرصنة و الاتجار في المخذرات و الرقيق .

،  مة السفنن سلاعان السلامة البحرية هي اوسع نطاق من سلامة الملاحة ذلك انها تهتم ، زيادة        

لامة سة و كذا لبحريابسلامة  البضائع و الاشخاص الذين هم على متن  السفن ، و السلامة المالية للمؤسسة 

 السلامة انواع البحرية تشمل كلالاشخاص القاطنين في السواحل البحرية .و بهذا المعنى فان السلامة 

صطلح " معمال  و  تجنبا لاي لبس فان است الاخرى: سلامة ملاحية  و سلامة تجارية و سلامة  السفن .

لتي لوطنية اعات االسلامة البحرية " في سياق هذا البحث سيقتصر فقط على الاتفاقيات الدولية و التشري

 ا قبل ابحارها .اهتمت بالسفينة  و بالشروط الواجب توافره

فهو يهتم اكثر بالامن داخل السفينة و في الموانئ خاصة بعد    Sureté maritimeاما الامن البحري     

و من بين الاجراءات التي اتخذتها المنظمة  . 2001الاعمال الارهابية التي وقعت في نيويورك في سنة 

  ISPSاص بسلامة السفن و الموانئ المعروف ب للرمز الدولي الخ 12/12/2002البحرية العالمية تبني في 

International Safety of Port and Ship )  الذي عدل اتفاقية السلامة  في البحر المعروفة برمز ) 

SOLAS ( Safety of Life at Sea  المنعقدة في لندن في سنة )و اعدت  1978دلة ببروتوكول عالم 1974 .

 الخاصة  1978جوان  19المية للتجارة في جينيف عقب احداث نيويورك في للمنظمة الع 185الاتفاقية رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Sécurité maritime Hélène Lefèbre et Courde Pierre Antoine , Laمشار اليه في   Francoise Odier هذا التعريف هو للسيدة -716

et la protection de l’environnement , quelles contradictions.    Source internet, consulté le 10/03/2013  

  يه .السابق الاشارة ال   2007قى باريس حول السفينة لسنة في  ملت  Annick DeMarffy  Mantuanoانظر تقرير السيد ة   -717
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 (.   718ة ( )البحر  )المادة الثانيببطاقات  تعريف رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــال   

و لم تظهر قواعد السلامة البحرية طفرة واحدة  بل تطورت عبر العصور و قد لعبت الاخطار هذا       

ون الابحار في الفصول الخطيرة البحرية دورا كبيرا في بلورة اهم القواعد المرتبطة بها. و كان الرومان يمنع

و يتمثل في القاء جزء من حمول  Jetison. و عرف الاغريق نظام الرمي في البحر  كفصل الشتاء مثلا

و في الشريعة الاسلامية تفيد بعض   (.719السفينة تخفيفا لها حتى تصل سالمة نحو الهدف المقصود )

الرحلة البحرية بتوفير سفينة صالحة  جر بضمان سلامةو المؤ( على قيام التزام الناقل ا720الكتابات  )

بعض  1681و تضمن الامر الملكي لسنة  للملاحة البحرية وفقا لما هو متعارف عليه في التشريعات الحديثة .

الاحكام المحدودة للسلامة البحرية عندما  اوجب على الربان التأكد قبل اي اقلاع للسفينة من بعض الامور 

 Le(721سن الشحن و المراقبة و توافرها على التفرعات و المؤن و كل الاشياء الضرورية ")المتعلقة "بح

capitaine doit vérifier avant de faire voile si le vaisseau est bien testé et chargé, 

fourni d’ancres, agrés et apparaux et de toutes nécessaires  (titre 2, livre 1, article 8 

) 

م للات ، و مواص و تجارية وو شهد القرن التاسع عشر تطورا كبيرا في جميع المجالات من صناعية        

و احتوائه على  1807النقل البحري من ذلك اذ بعد صدور القانون التجاري في عهد نابليون في سنة  يستثن

القرن  مع مطلع  وظهر فيما بعد تنظيما حقيقيا لسلامة السفن .  (722احكام محدودة للسلامة البحرية  )

 خاصة . شركاتالعشرين ظهر  تنظيم آخر لمراقبة السفن تحقيقا للسلامة البحرية  اسند للادارة  و ل

 هيئات الرقابة على السفن تحقيقا للسلامة البحرية -ب

 

دة  بسلامة لاقة وطيعلها  ني للسفينة و هي التيان  الرقابة المقصودة هي التي تتعلق بالجانب التق           

السفينه  ن صلاحيةأكد مالسفينة  و بالسلامة البحرية. و لهذه الرقابة اهمية كبيرة  لانه بدونها يتعذر الت

لبحر و التي تعتبر من جهة معيارا على مواجهة اخطار ا   Navigabilité ou Seaworthinessللملاحة 

 لالتزام على الناقل . و يقع هذا ا (723را على استعمالها في الاستغلال التجاري )من جهة اخرى تعتبر مؤش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

718-Patrick Chaumette, le droit communautaire maritime , in droits maritimes , sous la direction de J.P.Beurier, 

no211-32 , p174  

719-op.cit    Antoine ,  Hélène Lefèbre et Courde Pierre 

F.Boukhatmi , Quelques réflexions   sur le droit maritime musulman à partir du manuscrit d’Abou El -Hassen Khallef, 

Le Phare, no 19 , p.5, novembre 2000 -720 

721-Philippe Delebecque, le navire , Revue commercial , Dalloz, Février 2005, p.15  

722-P.Bonassies et C.Scapel , op.cit., no193 ,p.148    

723-Alain Le Bayon , op.cit. , p.176    هو يفرق بين ما يسمىNavigabilité nautique   وNavigabilité commerciale 
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 (.724يجار السفن )اعقود النقل او في مشارطات سواء في 

خول جع على دما يشان هذه الرقابة هي جد مكلفة لذلك فان كثير من الدول تتهاون في القيام بها م      

لية التي يات الدوتفاقالسوق الدولية للنقل منافسين غير شرعيين يزاحمون اولئك الناقلين الذين يحترمون الا

ة م في حالسفنه تفرض شروطا معينة  للسلامة البحرية  و يتحملون نتيجة ذلك نفقات كبيرة  من اجل وضع

مستغلة   Navires sous  normesجيدة . و امام انتشار ما يسمى بالسفن التي لا تراعي مقاييس السلامة 

تبعتها دول  لسفينة وقة باسارعت دول الاتحاد الاوروبي  الى توحيد الاحكام المتعل ، عدم وجود اتفاقية  دولية

بحرية سلامة الرت بالاهرة التي اضظ. و قبل التعرض الى انتشار هذه ال اخرى لاجل التقليل من هذه الظاهرة

 ( .725يجدر التطرق اولا الى نوعي المراقبة التي تجرى على السفن )

 ة لدولة العلمالمراقبة التقني-1

لشهادات اسليم ان السفينة جهاز معقد  تقتضي مراقبته توفر مؤهلات عالية فيمن يتولى فحصه لت      

ركات خاصة شقوم بها تن ان المختلفة . و تتولى هذه المراقبة الادارة التابعة لدولة العلم على السفينة  و يمك

 . Sociétés de classificationهي شركات التصفيف 

ند اساسا لدولة تستلتي تجريها اان هذه المراقبة ا -التزام يقع على دولة العلم :المراقبة التقنية الادارية -     

 ابة و ه الرقالدولية التي انضمت اليها الجزائر . و تلتزم دولة العلم باجراء هذ الاتفاقياتعلى 

 (. و اهتمت726) 1982انون البحار لسنة تتحمل معظم الدول  هذا الالتزام بعد انضمامها الى اتفاقية ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسندات الشحن البحرية. و المادة  الخاصةالمتعلقة بتوحيد بعض ا لقواعد   1924اوت  25لل من اتفاقية بروكس 3انظر على سبيل المثل المادة -724

 652يقع في القانون الجزائري على المؤجر في عقد مشارطة ايجار السفينة بانواعها الثلاثة ) مواد  الالتزام  من القانون البحري. و يلاحظ ان هذا 841

 Alain Leفي القانون الفرنسي .نظر   Cocque nueكلها  من القانون البحري (. و لا يقع هذا الالتزام  الا على المستأجر لسفينة  بهي  725و  696و 

Bayon , op. cit. , p148 .و يعتبر ذلك نتيجة  منطقية لانتقال الملاحة التقنية و التجارية الى هذا الاخير. 

سفن الذي تمسكه السلطة الادارية النون الجزائري بواسطة دفتر تسجيل هناك رقابة لا تهم بحثنا و هي التي تقوم بها الادارة ، تمارس في القا-725

من القانون البحري فانه تخصص لكل سفينة صفحة من السجل تدرج فيها  35من القانون البحري (. و عملا بنص المادة  34البحرية المختصة ) مادة 

رة من التأكد من احترام بعض الاجراءات الخاصة بيانات متعلقة بالسفينة و بمالكها و سند ملكيتها و الاعباء التي تتحملها...هذه البيانات تمكن الادا

 ل.و تشبه هذه الصفحة الى حد كبير ما هو معمول به في الدول التي تأخذ بنظام السج Acte d’Algérianisationبالجزأرة او بتعبير آخر بسند الجزأرة 

في    Acte de Francisationالعيني بحيث  تخصص فيه  صفحة لكل عقار. و ما يسجل فيها يكون حجة على الغير.و قد كان  ما يسمى بسند الجزأرة 

لذلك كان هذا بالامكان الاحتجاج بتصرف يقع على السفينة ما لم يكن مقيدا في سند الفرنسة ،  ن فيهيرتب لوحده هذا الاثر و لم يك 1967فرنسا قبل سنة 

في دفتر السفن في الاخير هو العنصر الاساسي  للرقابة الادارية  الى ان تغير الامر بعد التاريخ المذكور اعلاه و اصبحت هذه الرقابة تنحصر في التسجيل 

 , P.Bonassies et C.Scapelظرالخاص بنظام السفن .ان  1967اكتوبر  27و ما بعدها من المرسوم المؤرخ في  88المادة  تتطلبهالاشهار وفق ما 

op.cit.,no 189  , p146 

فن التي على كل الس الاجتماعية من هذه الاتفاقية على ما يلي :" تمارس كل دولة اختصاصها في الميادين الادارية و التقنية و 94تنص المادة  -726

 يتعلق : اصة فيماالضرورية لتوفير السلامة في البحر ختحمل علمها.يجب عليها ان تتخذ حيال السفن التي تحمل علمها جميع التدابير 

 البناء وتجهيز السفينة و صلاحيتها للملاحة ، -أ

 التكوين، شروط العمل و تكوين الطاقم مع الاخذ بعين الاعتبار الادوات الدولية سارية المفعول ، -ب

 استعمال الاشارات ، حسن سير المواصلات و الوقاية من التصادم...".-ج
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 Standards معايير ( بهذا الجانب فاصدرت عدة اتفاقيات دولية حددت727المنظمة البحرية العالمية )      

ف لاتن على اخالسف تتعلق ببناء السفن او بتجهيزاتها ارادت بها الوقاية من المخاطر التي قد تتعرض لها

 ائر :انضمت اليها الجزتخصصاتها ، و من اهم الاتفاقيات التي وضعتها هذه المنظمة و التي 

( المعدلة SOLASلاس )بحماية الحياة البشرية في البحر المعروفة بصو ةالاتفاقية الدولية الخاص   -       

د قمة البحرية و . تعتبر هذه الاتفاقية اهم الوثائق في تحقيق السلا1988و  1978بالبروتوكولين لسنة 

 يك "،و مند هذا انتالكارثة التي تعرضت لها سفينة "التي بعد 1914اعتمدت الطبعة الاولى منها في سنة 

 التاريخ عرفت هذه الاتفاقية عدة تعديلات.

لة المعد  Load Line Convention  1966الاتفاقية الدولية الخاصة بخطوط الحمولات لسنة -    

 .1988ببروتوكول 

 المتعلقة بحمولة السفن . 1969الاتفاقية الدولية لسنة -  

 (.  COLREG  حول التسوية الدولية للتصادمات في البحر " كولراق" ) 1972فاقية ات - 

 .  STCW ) ) 1978الاتفاقية الدولية حول شروط تكوين رجال البحر و تسليم الشهادات  لسنة  -  

و لبحرية .امة ان هذه الادوات الدولية عدلت عدة مرات ، و ساهمت كلها في وضع قواعد لتدعيم السلا

سفينة  لا لماء الىسلل ابناء السفن بقصد تفادي تب ولى ارست قواعد تتعلقلاسبيل المثال فان الاتفاقية ا على

 ( Franc-Board  و تدعيم اسقرارها . اما الاتفاقية  الثانية فحددت المساحة المسموح بها للغطس )

 حسب الفصول و المناطق البحرية التي تمارس فيها الملاحة .

 Code ISM  ( Internationalل هذه الاتفاقية  بالرمز الدولي لتسيير السلامة  المعروف ب و تم اكما   

Safety Management )   و الذي اصبح ملزما  1993المتخذ من طرف المنظمة العالمية البحرية في سنة

وضعها تحت . و اوجب على الشركات التي تستغل سفنا التزود بجهاز لتسهيل السلامة فيها ب 2002في سنة 

 1977رقابة ادارة دولة العلم .و ادمج هذا الرمز الى الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الحياة في البحر لسنة 

. و من بين اهم ما تضمنه هذا الرمز من احكام لتسليم شهادة الصلاحية للسفينة  1994بعد مراجعتها في سنة 

حافظة على البيئة و الوقاية من الحوادث و التكيف مع حالات تلك المتعلقة بسهولة قيادتها  و قدرتها على الم

 (.728الاستعجال و قدرة المؤسسة على تسيير السفن )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Une navigation plus sure et unلها " ملاحة آمنة و محيط نظيف "و  اتخذت شعارا  1948مارس  6انشأت المنظمة البحرية الدولية في -727

ocean plus propre «  v. Hélene  Lefèbre  et Pierre Antoine , op. cit., p.5                                                                                

J.P.Beurier, op.cit.,no112-42,p83         -728 
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ة العالمي بحريةهذا ولاجل تحقيق السلامة البحرية و على وجه الخصوص سلامة السفن  اتخذت المنظمة ال

سلامة  د كلفت لجنة القاجراءات لحماية السفن و المنشآت المينائية . و  2001بالاجماع خلال دورتها في سنة 

دولي  لسلامة عرف بالرمز ال 2002ديسمبر  12البحرية بتحضير نص اعتمد في  المؤتمرالديبلوماسي في 

فاقية صولاس و دخل .و تم ادماج هذا الرمز  ايضا في اتISPS   (729)السفن و الموانئ المشار اليه بالاحرف

ما ن تصميوم المجهزو  لا تسلم  شهادات السلامة المناسبة  الا اذا قد .2004 جويلية  1حيز التطبيق في 

 (. 730للموافقة )يقدم للادارة المعنية 

 2006ند سنة رية مو لتفادي اي اصطدام بين السفن و تحسين السلامة وضعت المنظمة العالمية البح       

 AISحرف يرمز له بالا  system  Automatic Identificationنظام الجهازالاوتوماتيكي للتعرف عن بعد

لجهاز يسمح بالتعرف على السفينة في اي ان هذا ا طن . 300و هو خاص بالسفن التي تتجاوز حمولتها 

مكان سواء كان في البحر او في الميناء  و لهذا فان هذا الجهاز يلعب دورا رائدا في محال  السلامة البحرية 

 Permettant deيسمح ، على حد تعبير الاستاذ بوريي  " للسفينة ان ترى و ان ترى ) بضم التاء (" ، انه 

voir et d’etre vue (731 باستمرار، كما يسهل على الدول الساحلية معرفة السفن و كذا البضائع )

 (.732في مياهها ) المحملة بها و التحكم في تسيير التنقل البحري

عد التي هم القوااهم بيان بعد هذا العرض الوجيز لاهم الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة البحرية  ي        

 .جزائري المتعلقة بمراقبة السفن  تحقيقا للسلامة البحرية تضمنها القانون البحري ال

نة فرها  لاستخدام السفيبين القانون البحري الشروط الواجب تو - قواعد السلامة في القانون الجزائري -       

روط عن هذه الش كد منفي الملاحة البحرية  و التي تجعلها صالحة لهذه الملاحة . و تتولى دولة العلم التأ

 طريق اجراء عدة مراقبات قبل تسليم الشهادات المختلفة للسلامة.

 شروط السلامة البحرية  -

لشروط ارية جملة من من القانون البحري في السفينة حتى تكون صالحة للملاحة البح 223تتطلب المادة      

 تتعلق خاصة ب:

الانقاذ  شارات واصة بالابناء السفينة و عدتها و آلاتها و التجهيزات الموجودة على متنها و وسائلها الخ -  

 و الوقاية و اخماد الحريق،

 و خطوط الشحن ، الطفو و الثبات-  

 اجزاء الدفع و القيادة ، -  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

International Code for Ships and Ports  Security    -729           

730       -    J.P.Beurier, op.cit.,no 112-45   ,p83    

 جع السابق.المر-731      

      732-Cécile De cet Bertin, op. cit.,p100  
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 عدد افراد الطاقم و اهليتهم المهنية، -

 الشروط الاخرى المطلوبة و الخاصة بسلامة الارواح في البحر. -

لمصادق ا ليها واارة و في كل هذه الامور  يجب مراعاة ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي سبقت الاش

 .لقوانين اه هذه . وبهذا التصديق اصبحت مسؤولة عن تطبيق  و فرض احترام  ما تضمنت عليها من الجزائر

و  السفن ، بعض علىلا تطبق غير ان هذه القواعد  ، و خاصة تلك المتعلقة بحماية الحياة في البحر ،

من القانون  227و تفتيشها ) مادة  يكون لوزير النقل تحديد نصوص خاصة لها في مجال السلامة البحرية

ن شروط حقق مالبحري (. و لغرض التأكد من صلاحية السفينة للملاحة اسند القانون البحري مهمة الت

ئر. و ية الجزاقنصل السلامة الى لجان تتخذ مقرها لدى الخدمة الوطنية  لحراس الشواطئ و في الخارج امام

و من  لبحرية .مة ان البحري و الاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلاانشأت هذه اللجان لتطبيق احكام القانو

ري ( بعد تأكدها من من القانون البح  237مهمتها ايضا الموافقة على مخططات بناء و تجهيز السفن ) مادة 

علق تة  سواء لسفينامطابقتها للاتفاقيات الدولية . و تتولى بصفة عامة مراقبة كل ما يتصل بالامن داخل 

حجم العربات  لانقاذ ولق بالامر بمواد البناء او باجهزة الاتصال و الكهرباء و الوقاية من النيران او ما يتعا

 . (.و تخضع السفن التي تعرضت لحادث الى تحقيقات دقيقة و ادارية تقوم بها اللجان733)

 

 تفتيش السلامة كوسيلة هامة لمراقبة السفن -

 

تبين لبحرية وامية م الاتفاقيات الدولية التي وضعتها المنظمة العالتتأكد دولة العلم من تطبيق احكا

 . ص مؤهلونه اشخابو قبل ذلك لا بد من اخضاع السفينة لتفتيش يقوم  الجزاءات في حالة مخالفة احكامها.

ذي جاء تطبيقا ال 2002ماي  9المؤرخ في  2/149و قد حددت هذه القواعد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

كل سفينة تحمل علم  من المرسوم التي توجب التفتيش على 2من القانون البحري  و منها المادة  238دة للما

 لاولى منالمادة ا. و يقتصر التفتيش بموجب  الدولة و اخضاع سفن الدول الاجنبية لمراقبة دول الميناء

ادة لنص الم بيقالسكن . و تطالمرسوم  على التجهيز و وسائل السلامة  و مؤهلات الطاقم  و النظافة و ا

م الجزائري تخضع ( التي تحمل العل734فان السفن التجارية )  2/149الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 

ضع له الذي تخ لتفتيشاو بينت هذه المادة انواع  للتفتيش للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية للسلامة .

 السفينة و هي كالتالي :

ادة منصت عليه ال مة ،ولي الذي تقوم به الادارة اثناء البناء و قبل وضع السفينة في الخدالتفتيش الا -

صب التي ين جزاءمن القانون البحري التي بينت الاجزاء التي ينصب عليها التفتيش. و يلاحظ ان الا 229

 لاخطار.ااجهة عليها التفتيش تعتبر حيوية  و بدونها لا يمكن ان تكون صالحة للملاحة البحرية و مو

تطلبات ستجيب لمتو   التفتيش السنوي الدوري للتأكد من ان السفينة ما زالت تحتفظ بصلاحيتها للملاحة -

 من القانون البحري (. 230الامن النظامية ) مادة 

 تفتيش التجديد -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المكمل  1983جويلية  5ؤرخ في الم 581-83لا تختلف المراقبة الادارية التقنية في الجزائر عن تلك التي تمارس في فرنسا بموجب القانون رقم -733

 .و القرارات التطبيقية الكثيرة   1984اوت  30المؤرخ في  810-84بالمرسوم رقم 

لدولي و ي التبادل البحري فلسفن الاخرى ، و يرجع السبب في ذلك الى اهمية النقل ايركز المشرع هنا على السفن التجارية دون غيرها من ا-734

 حيويته بالنسبة لبرامج التطور التي تعتمدها الدولة و التي يتوقف تنفيذها على حسن سير النقل التجاري  .
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ي اخضاعها الضرورالتفتيش الاضافي  الذي يباشر عندما تتعرض السفينة لحادث ما فيصبح من  -       

من القانون  231ادة جهة الاخطار  ) ماللتفتيش للتأكد من احتفاظها بقدرتها  على الملاحة البحرية  و مو

 البحري (.

من  11مادة  )لتجديد تيش اهذا و لا تقوم الادارة المحلية المختصة الا بالتفتيش السنوي و الدوري  و تف        

من  12 معتمدة ) مادةاماالانواع الاخرى للتفتيش فتسند لشركات التصنيف ال ( 2/149المرسوم التنفيذي رقم 

 (. 2/149المرسوم التنفيذي رقم 

لاخيرمن ي هذا ان يجراو لم يتعرض المرسوم السابق  لتفتيش السفر قبل مغادرة الميناء  غير انه يمكن        

لمالك اجهز غير ن الملب من مالك السفينة او مقبل الادارة المحلية بناء على طلب المنطقة البحرية  او بط

 من القانون البحري (. 232للسفينة او الربان  او من الطاقم ) مادة 

   

 الهيئات المختصة بتفتيش السفن  -

 

لة لديها سفن مسجكون ال، و لاجل تطبيق قواعدها ، اعطت حرية مطلقة للدول التي ت سولاسان اتفاقية           

نزاهة لل ضامنة الدو في تعيين الهيئات او الاجهزة التي تضطلع بمهمة تفتيش السفن . و في مقابل ذلك تكون

لامات و ات و العارلاناو جدية التفتيش . ان هذا الاخير يجب ان يشمل كل اجزاء السفينة المتمثلة اساسا في 

 7مادة )البحري  لتصادمو في القواعد الدولية للوقاية من ا  سولاسوسائل الاثبات المشار اليها في اتفاقية 

 (. سولاسمن الباب الاول من اتفاقية 

بسلامة  لمتعلقةيات او اما في الجزائر ، و من اجل تطبيق قواعد السلامة المنصوص عليها في الاتفاق        

نشأت افسفن ، تن اللاحة البحرية  و صيانة المياه في البحر و النظافة  و السكن و شروط العمل على مالم

 قانون البحري (.من ال 235لجنتين للسلامة : اللجنة المركزية للسلامة و لجان محلية للتفتيش ) مادة 

   

( و قواعد 735تكوين ) 18/8/1999المؤرخ في  99/198حدد المرسوم رقم  - اللجنة المركزية للتفتيش -

 (. 737( هذه اللجنة  و كذا مهامها  )736سير)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 مثلين للوزيرمتتكون من ثلاثة  ة  ومن المرسوم المشار اليه اعلاه نصت على ترأسها من مدير البحرية التجاري 2فيما يتعلق بالتكوين فان المادة -735

مديرية العامة ممثل عن ال وصلات ، المكلف بالتجارة البحرية ، و ثلاثة ممثلين عن الخدمة الوطنية لحراس الشواطىء، و ممثل عن وزير البريد و الموا

 للصيد ، و القنصل المختص اقليميا.

او من  ب من رئيسهااما بطل بطلب من رئيسها كما يمكن ان تجتمع في دورة غير عاديةتجتمع هذه اللجنة اربع مرات في السنة في دورة عادية -736

تدعائها نصاب يعاد اسدم اكتمال الع(و لا تكون مداولاتها صحيحة الا اذا حضر اجتماعها ثلثي اعضائها على الاقل . و في حالة 6نصف راعضائها ) مادة 

ذ القرارات بالاغلبية النسبية ( .و تؤخ 8ه المرة صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين ) مادة في غضون ثمانية عشر ايام تكون المداولة في هذ

الرئيس و امين الجلسة ، و  ( .و تدون المداولات في محاضر موقعة من 9لاصوات الحاضرين . و في حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس ) مادة 

 لمكلف بالبحرية التجارية للموافقة.ترسل خلال خمسة عشر يوما الى الوزير ا

جنة المركزية للسلامة هي مختصة من القانون البحري يظهر ان الل 237و عن مهامها فان المرسوم السابق لم يتعرض لها . و بالرجوع الى المادة -737

 ن ضد القراراتسلكي و الطعال اللاالتجهيز و الاتص في مادة الموافقة على مخططات البناء و التصديق على اجهزة الامن او اي جهاز آخر يتعلق بمعدات

 البحر . قع للسفن فيتحوادث  التي تتخذها اللجان المحلية للتفتيش.كما تقوم من ناحية اخرى بالتحقيقات الادارية و التقنية على اثر احداث او
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ا بحرية فوربر السلطة الاصابة سفينة اجنبية بحادثة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني تخ و في حالة        

بة السماح ة المعطولسفينادولة الترقيم و تبلغها بكل المعلومات التي تحوزها، و يمكنها بطلب من دولة  ترقيم 

رارات على الق قابةلمركزية ربحضور ممثل او مجموعة ممثلين عن هذه الدولة للتحقيق .  و تمارس اللجنة  ا

ن المالك او المجهز ممن القانون البحري ( و يرفع الطعن  257) مادة  الصادرة عن اللجنة المحلية للتفتيش

 و الربانحار افي حالة رفض تسليم او تجديد شهادات السلامة او الربان في حالة رفض منحه رخصة الاب

 و رفض . الذي تقدم بطلب تفتيش السفر قبل المغادرة

 

 لمحلية للتفتيش تنعقدامن القانون البحري فان اللجنة  238طبقا لنص المادة  -اللجنة المحلية للتفتيش -

 .لدى كل منطقة بحرية و يمكن ان تجتمع في اي ميناء توجد فيه السفينة موضوع التفتيش 

لمادة اليها في وص عمة المنصو تتلخص مهمة هذه اللجنة في التأكد من احترام السفينة لقواعد السلا       

دام ا للاستخحيتهمن القانون البحري المتمثلة اساسا في صلاحيتها للملاحة و التجهيز الكافي و صلا 222

 القانون البحري . من 223كما تتأكد ايضا من احترام السفينة للشروط المحددة في المادة  الذي خصصت له.

تفتيش سواء من حيث كيفية تنظيم و سير اللجان المحلية لل 2003ماي  7و حدد القرار المؤرخ في          

 (.739( او من حيث اجتماعاتها )738تكوينها  )

القانون البحري   من 232و  230و  229و تختص باجراء ثلاث انواع من التفتيش هي مبينة في المواد      

تصنيف شركات الاسند ل . و ما عداها العلمسبقت الاشارة اليها عند التطرق الى قواعد الرقابة من قبل دولة 

 .2/149من المرسوم التنفيذي رقم  12للقيام بها عملا بنص المادة 

ه . لتطبيقية لنصوص الاالمحلية على مراعاة احكام هذا الامر و و عند اجراءها للتفتيش تسهر اللجنة        

لبحر افينة في ه السلنية بعد كل حادث تعرضت و فضلا عن ذلك فهي مكلفة باجراء التحقيقات الادارية و التق

 من القانون البحري ( . 241في الحالات و الشروط المبينة عن طريق التنظيم ) مادة 

هادات خص و الشة الرو بعد الانتهاء من عمليات التفتيش التي تقوم بها اللجان المختصة تسلم للسفين     

و خاصة  الدولية اهداتالتي تثبت مطابقتها لقواعد السلامة البحرية المحددة في القانون الداخلي و في المع

لبحري ، و اقتصرت من القانون ا 246ة المتعلقة بسلامة الحياة في البحر. و حددت الماد سولاساتفاقية  

 ه الشهادات كما يلي :، هذ سولاسمن اتفاقية  12على ترديد ما ورد في الباب الاول ، الجزء أ، القاعدة رقم 

قاييس بتها لمن استجاشهادة السلامة للسفن المخصصة لنقل المسافرين التي تسلم بعد التفتيش و التأكد م -  

 البناء و الاستقرار،

         10ة م القاعداحكا ادة السلامة للسفن المخصصة لنقل البضائع ، و يتم تسليمها بعد ما تستوفي السفينةشه -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ز، ممثل عن ثل عن المجهيو ، مممفتش مكلف بالاتصال عن طريق الرادتتكون من اداري للشؤون البحرية ، مفتشين اثنين للملاحة و العمل البحري ، -738

 من القرار (. 3ادارة الصيد للولاية ، ممثل عن مؤسسة الميناء ) مادة 

جنة مؤقتة في شكل للتفتيش. و تامحل   تعقد اللجنة اجتماعاتها في كل دائرة بحرية برئاسة مدير ، و يمكن لها ان تنعقد في كل ميناء توجد به السفينة-739

 الخارج من قبل القنصلية الجزائرية  لا يختلف تشكيلها عن اللجنة المحلية للسلامة.
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متعلق  ال 1-انيها للباب الثمن اتفاقية صولاص الخاصة بجسم السفينة و الماكنات و عتاد التجهيز، و كذا مطابقت       

 بناء و الوقاية من الحريق.المتعلق بال 2-لمقتضيات الباب الثاني بالبناء و بتقسيم البيوت ، و اخيرا احترامها 

ة لسفن للاسلكيلهاتفية ااشهادة معدات التجهيز و اجهزة المواصلات البرقية اللاسلكية و اجهزة المواصلات  -    

 صوص عليها في الباب الرابع من الاتفاقية .منالحمولة  ال

عتاد التجهيز بالنسبة  من القانون البحري هي شهادة 246عليها المادة  و اضافت الاتفاقية شهادتين لم تنص    

اب الثالث ، و شهادة و الب 2و  1لسفن الحمولة التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني فقرتين 

 بالبسبة لسفن الحمولة.  Franc- Boardالحريم 

أي اللجنة د اخذ رلها بعالمحلية التي يوجد فيها ميناء تسجيو تسلم هذه الشهادات من طرف الادارة البحرية     

 رةمن طرف الادا من القانون البحري (. و يمكن استثناء توكيل مؤسسات خاصة 247المحلية للتفتيش ) مادة 

اي دولة  ات ، اولشهادللقيام نيابة عنها بتفتيش السفن ، و في هذه الحالة تقوم شركات التصنيف بتسليم هذه ا

الدولية  و  تفاقياتالا لمقتضيات اى . و يكون لكل هذه الشهادات قيمة قانونية  بشرط ان يكون التفتيش مطابقاخر

 .س ولاسعلى رأسها اتفاقية السلامة في البحر 

. غير انه  يشة التفتعملي لم يتضمن القانون البحري نصا يتناول مسؤولية الادارة عند ارتكابها لاخطاء في و      

(.الا 740تها )سؤوليمب د مانع من تحميلها المسؤولية عن اي خطأ و لو كان بسيطا اذا كان من شأنه ترتيلا يوج

لبحري ما االنقل  ملياتان هذه المسؤولية لا يمكن تصورها في الواقع الجزائري الراهن  و  يرجع السبب الى ان ع

 ا علىتكبتها للمسؤولية عن اخطاء ارزالت محتكرة من طرف الدولة ، و من ثم فمن غير المنطقي اخضاعه

 اموالها  مهما كانت الاضرار التي نتجت عنها .

تبار استعمال ين الاعأخذ بعتتميز بطابعها المؤقت اذ ت فهيو لا تعتبر هذه الشهادات مسلمة لمدى الحياة ،        

 لكل هذا حدد .يها لك علالسفينة في مجال محفوف بالمخاطر و ما يترتب عنه من تآكل لاجهزتها و تأثير ذ

ملاحة يتها للصلاح المشرع مدد لهذه الشهادات فاوجب تجديدها بعد اخضاع السفينة للتفتيش من جديد و اثبات

ولة دظ هو ان ا يلاحماو مطابقة هذه الشهادات و ما تحمله من بيانات مع الحالة الحقيقية للسفينة. و  (741)

ة التفتيش مما م بعمليالقيا القواعد المتعلقة بالسلامة لعدة عوامل اصبحت تؤثر فيالعلم لم تعد تكترث كثيرا لهذه 

المجاملة  ترتبت عن انتشار ظاهرة اعلام Sous – normesبالسفن دون المستوى  فتوص نادى الى ظهور سف

اهر  و ظي مكان و تحقيقا للسلامة البحرية اوجب المشرع  الصاق  الشهادات على متن السفينة  ف . (742)

 من القانون البحري (. 54سهل الوصول اليه ) مادة 

 

 Controle des sociétés de classificationالرقابة التقنية لشركات التصنيف - 2

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جوان  12 ره في تاريخلذي اصداكان مجلس الدولة في فرنسا يقرر مسؤولية الادارة عن الخطأ الجسيم فقط، و قد عدل عن هذا الموقف بموجب القرار -740

 P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no  197 , p 150و الذي اقام مسؤولية الادارة عن الخطأ البسيط.انظر   1998

 من القانون البحري . 250و  248المادتان -741

Amandine Lefrancois , L’usage de la certification, nouvelle approche de la sécurité dans les transports maritimes,thèse, 

Aix- -742 -  - Marseille , P.U.Aix Marseille , 2011, p 198-201  
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عبت لتقنية للرقابة ااالادارة على السفن ظهرت شركات متخصصة في  مجال الى جانب الرقابة التي تمارسها       

لنصوص ن اهم اتدوي ودورا كبيرا في ميدان السلامة البحرية . و قد سبقت الدول و المنظمات الدولية  في سن 

ما تعرضت  (744بحرية )(. و لم  ينل  و لم ينقص من هذا الدور الرائد في مجال السلامة ال743في هذا المجال )

الارتياب  ان هذا .غير له من انتقادات اضعفت من ثقتها بسبب اهدافها التجارية  و سيطرة الدول المجهزة عليها

لتقنية و في رقابة اات التضاءل مع مرور الوقت بعد ان اكتسبت ثقة الدول نفسها و اصبحت تنيبها في القيام بعملي

 دولية .منح الشهادات المناسبة طبقا للاتفاقيات ال

الشركات الخاصة ظهرت  -عملية التصنيف غير الزامية و لكن ضرورية  : التعريف بشركات التصنيف-

قبل  نعشر عندما شعرت شركات التأمين بضرورة  تقييم الحالة التقنية للسف ثامنالقرن ال بداية للتصنيف في

م اساسا ت. لذلك كانت هذه الشركات ته ان تأخذ على عاتقها مهمة تغطية الخطر البحري و تحديد قسط التأمين

في اجراء تحقيقات و جمع المعلومات الصادقة عن وضعية السفينة  و الاخطار التي كانت تهددها بسبب  

و على ضوء هذه التحريات كان بامكانها احتساب الاقساط التي كان على المؤمن لهم دفعها مقابل  حالتها.

بلندن فضل كبير   Edward Lloyds زهى الذي كان يملكه ادوارد ليودلمقلتغطية الاخطار البحرية . و كان 

في ارساء هذه العادة  اذ كان يلتقي فيه رجال البحر من بحارة و ربابنة و مجهزين و سماسرة و يتبادلون 

و كانت حالة السفن تهم في بداية الامر شركات التأمين التي نشرت كتابا . الاخبار عن الرحلات البحرية 

شركات التصنيف  و كانت  لاو 1864و مع مرور الزمن ظهرت في سنة  Green Bookى بالاخضر يسم

و ظهرت بعدها   . Lloyd’s Register of Shippingتضم المؤمنين و المالكين و المجهزين و تعرف باسم 

 international association ) كلها الى المنظمة العالمية لشركات التصنيف ت( انضم745شركات اخرى )

of classification societies ) IASC  و فرضت هذه الاخيرة على اعضائها التزامات عند تفتيش السفن .

( تجنبا للتقيد  بما فرضته من اجراءات صارمة 746، الا ان شركات اخرى فضلت العمل خارج هذه المنظمة  )

 .(747في مجال السلامة البحرية  )

لاستقلال عضائها ااعتماد اهم المعايير التي تتطلبها المنظمة العالمية لشركات التصنيف عند او من بين       

 هذه الشركات للاخلاقي انب او التجربة و الكفاءة . بالنسبة للمعيار الاول المتعلق بالاستقلال فهو يرتبط  بالج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-, consulté le 05/06/2015www.thèses.fr/2004PERSO 587Ibrahim  Latreche , les sociétés de classification des navires, 

743 

M.Rémond Gouilloud , op.cit.,   no 342 , p193-744 

و الايبطالية   Germanisher Lloydو الالمانية   Americain of Shippingو الامريكية  Bureau Véritasاهمها  الشركة الفرنسية 745-

Régistro Itaiano Navale   و اليابانيةNippon  Kagi Kyokai   و الهولدنيةDer Norske Véritas و الصينية China Classification 

Society  و الكوريةKorean Register of Shipping     و الروسيةRussian Maritima Register of Shipping . ابراهيم لطرش ، المصدر

 السابق ،

لبية على سن انعكاسات عنها م ان انضمام الدول الى هذه المنظمة كان امرا ضروريا لتجنب الاختلافات عند اعداد تطبيق القوانين  و ما  ينجر  746-

اف دم الاعتران عف. و من ثم   لسفنلذلك فان توحيد الرؤى اصبح لدى هذه الشركات لازما في كثير من المسائل التقنية الخاصة با    السلامة البحرية ، 

لالتزامات التي ا للتقيد باتعدادهببعض شركات التصنيف من قبل هذه المنظمة امرا مبررا بعدم احترام هذه الاخيرة لمقتضيات السلامة البحرية و عدم اس

 .نفس الصدر.فرضتها 

 Indiaو الهندية   Hellin Register of Shippingو اليونانية   Panama Ship Registerمن اهم  هذه الشركات توجد الشركة البانامية 747-

Register of Shipping   و البولونيةPolski Rejestr Stratkow    المصدرابراهيم لطرش ، نفس. 

http://www.thèses.fr/2004PERSO%20587
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و انما  ي البحرواح  فسمعتها. ان المنافسة بين الشركات المختلفة يجب الا تكون على حساب الارو تتوقف عليه 

ة على احسن وجه (. و لكي تؤدي هذه المهم748تي تقوم بها لصالح الملاحة البحرية )على اساس الخدمات ال

سفن او الكي الابة ميفترض فيها قدر من الاستقلال في ممارسة عملية التفتيش، فلا يجب ان تكون مثلا تحت رق

تجربة المطلوبة في ال(. و بخصوص 749بانيها او اشخاص آخرين لهم علاقة بالتجهيز و الاصلاح او الاستغلال )

ر و بناء م و تصوتقيي هذه الشركات فان الهيئات المكلفة باعتمادها تشترط فيها اثباتها لخبرة واسعة في مجال

تتطلب  كات التصنيف(.اما فيما يتعلق بالكفاءة فان عملية التفتيش التي تضطلع بها شر750السفن التجارية )

ملة و في المستع وليةت مختلفة : في البناء و في  معرفة  المواد الاقدرا كبيرا من التكوين العالي في مجالا

م ذلك عن . و يت دانيةالدراسة  و الموافقة على تصاميم البناء  و في مراقبة الانجاز عن طريق الزيارات المي

 حثق البن طريعطريق وضع القواعد و الانظمة التي تكون محل اشهار  و متماشية مع ما يستجد من تطورات 

 المستمر.

ينة . و ح درجة للسفتنحصر المهمة  الاساسية لهذه الشركات في من -منح الدرجة   :مهمة شركات التصنيف  -   

اقيات المبينة في الاتف ( و عمرها و مدى توفرها على شروط السلامة البحرية751تحدد بالنظر الى كيفية البناء )

و انما   المالية ها القيمةبلانها تعبر عن قيمة السفينة. و لا يقصد  (. و تكتسي الدرجة اهمية كبيرة752الدولية )

ن محل مع سفينة لم تك (. لذلك فان المتعاملين الاقتصاديين يرفضون التعامل753الثقة التي يمكن وضعها فيها )

لسفن ذه اثل هطية ممراقبة من شركات التصنيف ، كما ان شركات التأمين من جهتها لا تقدم بصفة عامة على تغ

صول على ل الحو لهذا فان هذه الشركات غالبا ما تلجأ الى شركات التصنيف من اج .ضد الاخطار البحرية

لا بعد هذا طوي م يدملمعلومات حول السفن قبل الاقدام على تغطيتها، وهي تتحمل من اجل ذلك نفقات كبيرة . و 

الية عمؤهلات  خيرةت  خاصة بعد ان اثبتت هذه الاان اصبح المجهزون و الدول العملاء الوحيدين لهذه الشركا

مة جال السلافي م الامر الذي استقطب ثقة الدول و الخواص في توكيلها لمراقبة  و تطبيق القواعد الدولية

 البحرية  و حماية البيئة و تسليم الشهادات المناسبة .

التي  الحوادث و بعداتكون اما سنوية  و اذا منحت الدرجة للسفينة فانها تخضع لاحقا لعمليات تفتيش قد  

صاحب  ة يكونو قد تتغير الدرجة و في هذه الحال تتعرض لها للتعرف على احتفاظها بدرجتها من عدمه .

لخطر  و ابتحمل  لمؤمنبان يخطر شركة التأمين على اساس ان ذلك من شأنه التأثير على التزام ا االسفينة ملزم

من قانون التأمينات رقم  108وقائع المادية التي يلزم التصريح بها للمؤمن ) مادة لان هذا التغيير يعتبر من ال

نة د طاقم السفي(. و لا تدخل ضمن صلاحيات التصنيف مراقبة تأهيل و عد 1995جانفي  25المؤرخ في  95-07

اختصاص   تبقى من وة ، و كذا التسيير اليومي للتجهيز او اتخاذ قرار حول جهاز الدفع او قوة الاجهزة  الدافع

 ها . ن رقابتها يفلت مو هكذا يظهر ان اجزاء السفينة لا تخضع كلها لشركات التصنيف اذ كثير من.(754المجهز )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
748-http/fr.wiki.org,wiki/Societés- de- classification,consulté le 13/04/2015  

749- Cécile De De Bertin , op. cit., p 105-106  

750-P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 200  , p 151  

بة استقرار السفينة اميم و مراقلتصلى اعو لاجل ذلك  يتطلب من هذه الشركات متابعة البناء  و التأكد من المواد المستعملة فيه و المصادقة و الموافقة -751

 و كذا العتاد و الادوات و وسائل التبريد و التجهيزات الكهربائية و الوقاية من الحريق و مكافحته.

 .37، ص35رقم مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ،  -752

R.Rodiére, op. cit., 48  , p.60, v.aussi en pages de  71à 80 .-753 

 لطرش ، المصدر السابق .ابراهيم 754-
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خصصة  كات المتالشر و يتم التصنيف بناء على الطلب الذي يقدمه المالك او المجهز في النمودج الذي تسلمه

لذي يرغبه لتصنيف ااها و الى عملائها و الذي يتم ملئه ببيانات معينة منها ما يتعلق باسم السفينة  و علامات

(.و بعد اجراء عملية 755كل الالتزامات المبينة في انظمة شركة التصنيف ) و تعهده بعد التوقيع على احترام

رات نها باشاعبر عالتفتيش تسلم شهادات ذات قيمة قانونية كبيرة الاولى  تمنح بموجبها درجة للسفينة ي

ي بناء الذالة ال. و اذا منحت للسفينة الدرجة الاولى ، و هو امر متصور في ح تختلف باختلاف الشركات

بات ابلة لاثقرينة تشرف عليه الشركة و تتابعه، فان مثل هذه السفينة  يفترض صلاحيتها للملاحة  و هي ق

لسفينة امطابقة  لاثبات منها للمجهزين بناء على طلبهم ان  تسلم  الاولىت(. و الشهاداتان الاخري756العكس )

فترض ة التي يلدوليم السفينة للمعاهدات الانظمة شركات التصنيف و الثانية تسلم لهم للدلالة على احترا

الخاصة  جهيزات. و بالاضافة الى هذه الشهادات هناك نوع آخر يتعلق ببعض الت تطبيقها من قبل الدول

شهادات كلدولة امثلا او كتلك التي تسلم باسم و تحت مسؤولية  بالسفينة كالتجهيزات الخاصة بالتبريد

لتي شهادات اثناء الالشهادات تهدف الى تقوية السلامة البحرية ، باست". ان كل هذه  سولاس"ماربول" و " 

وقد ثار جدل حول   .(757تسلم بناء على طلب الدولة و التي لا تعتبر قرينة على صلاحية  السفينة للملاحة )

شركات  ؤوليةقيمة هذه الشهادات في اثبات التزام المجهز في توفير سفينة صالحة للملاحة  و عن مس

نها تترتب ع التي و تصنيف عن الاخطاء التي ترتكبها اثناء التفتيش الناجمة عن سوء تقدير في التصنيف ال

 اضرار سواء للمجهزين او الغير .

 تعتبر المتخصصة الشركة   التي تمنحها   ان الدرجة هل يعتبر التصنيف قرينة على الصلاحية للملاحة ؟  -  

ان  ن .و مؤمني للمهتمين بالسفينة من ملاك و مستأجرين و صيارفةو لها اهمية كبيرة بالنسبة   ثمينة

اصبحت هذه  (. و758الشهادة تقدم معلومات لكل هؤلاء عن سن السفينة  و صيانتها و طريقة بنائها )

رى اخ هةالمعلومات مصدر ثقة المتعاملين البحريين لصدورها من جهة  من هيئات متخصصة  و من ج

ان هذه فهمية من هذه الاو على الرغم  . لاعتقادهم  بمساهمة هذه الاخيرة في تحقيق السلامة البحرية

لصلاحية، لى هذه اطة  عالشهادات لا تعتبر قرينة قاطعة على صلاحية السفينة للملاحة . انها مجرد قرينة بسي

. و ( 759) للتخلص من المسؤولية  Due diligenceو من ثم فان المالك لا يعفى من اثبات " حيطته " 

 (.760تختلف هذه الحيطة باختلاف طبيعة كل رحلة  و الاخطار المألوفة التي تصادفها )

كانت  اذا يف .كات التصنالمتطلبة في المالك ترتبط بكل ما يخرج من الصلاحيات الرقابية لشران الحيطة         

املة الا  تكون كلاخيرة بالدرجة دليل على سلامة السفينة فان هذه الاالشهادات التي تسلمها  الشركات الخاصة 

السفينة و  استغلال يفيةكاذا اتخذ المالك من جانبه اجراءات معينة لتأمين الرحلة البحرية ، و تتعلق اساسا ب

قاء بالك يبرر كل ذ . لكهاصيانتها في الفترة الواقعة بين تفتيشين  و شهادتين و التي تكون فيها تحت رقابة ما

 ـــــــــــزامــــــــلتــــعلى عاتق المالك  و لا يترتب على تصنيفها نقل هذا الاالالتزام بالصلاحية للملاحة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابراهيم لطرش ، المصدر السابق .-755

 . 37، ص 35رقم كمال طه، المرجع السابق ،  مصطفى-756

 ابراهيم لطرش ، المصدر السابق.757

Martin Ndendé, op.cit.,  no 321-31, p 268 -758 

Philippe Delebecque, Le Navire, op.cit , p.18  -759  انظر كذلكP.Bonassies et C.Scapel. op.cit., no 202 , p.153 

« His undertaking relates merely to the ordinary perils likely to be encountered on such a voyage with the cargo 

agreed on “    760 -        انظرE.Ivamy , Carriage of goods by sea, 10th Edition, London , 1976, p 4.    
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ارة و لى جانب الادالمالك عنصر فعال في تحقيق السلامة البحرية ا . و بذلك يصبح  المتخصصة الى الشركة

.  نةر السفيقبل ابحا . و من الطبيعي  ان يسأل المالك عن اي تقصير في اتخاذ تدابير معينة شركات التصنيف

لة عما يجب على و قد اعطى القضاء امث و لا يمكنه التستر وراء الشهادات للتنصل من هذه المسؤولية .

عدم ك(  761) لملاحةتوفير سفينة في حالة جيدة و صالحة لبمالك فعله تحت طائلة اعتباره مخلا بالتزام ال

تفريغ لرص و اللجهزة تزويده للسفينة بوقود كاف لتأمين رحلة طويلة  تحققت فيها الخسارة  او عدم توفير ا

هذه  اولى ان ن بابو مفينة للتصنيف الملائمة للاستعمال  . و تقوم مسؤولية المالك الذي يرفض اخضاع الس

 (.762تشدد في حالة حصول حادث ) المسؤولية 

لمالك الى قيام عينة و لا تعتبر الشهادات مجردة من اية قيمة اذ  يمكن للمحاكم ان تستخلص منها قر    

 (.763) لمسؤوليةاحديد تبمراعاة الالتزام بتوفير سفينة في حالة جيدة و تمكينه تبعا لذلك من الاستفادة من 
 

ى درج عل العمل مسؤولية شركات التصنيف : ان التصنيف لا يعتبر الزاميا من حيث المبدأ، غير ان --

ل اتفاقية لهامة مثلية ااخضاع السفن لهذه العملية  للتأكد من مطابقة بنائها  و استغلالها للاتفاقيات الدو

كولراق  )حري  التصادم الب ( او اتفاقية الوقاية من سولاسالمحافظة على سلامة الحياة في البحر  ) 

Colreg  .مطابقة د هذه التتجس و( او اتفاقية الحماية  من الاضرار الناجمة عن التلوث الناتج عن المحروقات

رتباط بيرة  لاهمية ك. و تكتسي مسألة اثبات الصلاحية للملاحة ا بتسليم  شهادات خاصة بصلاحيتها للملاحة

 .  جرد حطاممفتصبح  ، و بفقدانها  تفقد السفينة وجودها وجودا و عدمافكرة السفينة بها بحيث تدور معها 

لوقت اصة في اخيزها ان تطور بناء السفن  و تعقد تجهيزاتها  و التكنولوجيا العالية التي اصبحت تم     

قديم تل و طلب بلسفن االحالي يحتم على الملاك و المجهزين و كذا الدول  اللجوء الى طلب مراقبة  و تفتيش 

النظر بو كذلك  لمجالاالنصائح و المساعدة التقنية . و نظرا لما تتمتع به هذه الشركات  من سمعة  في هذا 

، كل ذلك جعل  ند غيرهاوجد عالى الوسائل التقنية العالية التي تملكها  و التأهيل العادي لمستخدميها التي لا ت

 ة في جانبها الامني .منها عنصرا اساسيا  في مجال الملاحة البحرية خاص

لوطنية قوانين ابه الو اذا قامت هذه الشركات بعملية المراقبة و التفتيش و سلمت الشهادات وفق ما توج

به فان  ا القياملب منهو ان هي اخطأت او اساءت التقدير اثناء قيامها بما ط،  ( و الاتفاقيات الدولية764)

ل لسؤال حواور ل يث. الا انه و في بعض الاحوا ازاء عملائهامسؤوليتها بشقيها المدني و الجزائي تترتب 

امة في عكسلطة  عمليات المراقبة نيابة عن الدولة  و تتصرفبعندما تقوم اخضاعها للمسؤولية من عدمه 

 استغلال مرفق عام ؟

 ذل التزام بب زام شركات التصنيف هوتان ال-مسؤولية شركات التصنيف تجاه المتعاقدين و الغير  –     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

761--The Vortigein (1899 )  p.140   ,    -   Northumbrian co.ltd  vs  TIM (E) and Sun.ltd  (1939) 2 All England Report. 

648    (1939)   A.C .   397    , - Hang Fung Shipping Co.ltd.  vs Mullion and Co ltd (1966) 1 Lloyd’s rep. 511                   

 E.Ivamy , op. cit ,  p.14-15مشار اليها في : :                                                                                                                     

 ,M. Rémond Gouilloudمشار اليها في  355ص  1974، مجلة القانون البحري الفرنسي  ) د م ف ( 1974فبراير  18محكمة رين في -762

op. cit., no  343  , p.193  

  , P.Bonassies  et C.Scapelالمشار اليها في   72ص  1979بني صاف ، مجلة  القانون البحري الفرنسي  ةكما هو الشأن بالنسبة لسفين-763

    , op cit., no 202   , note no 9 , p  153 

 يجب التذكير ان كل القوانين الوطنية في هذا المجال هي مستوحاة من الاتفاقيات الدولية . -764
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الاعفاء من . و تسمح هذه القواعد بشرط  ( و لذلك فانه يخضع للقواعد العامة في القانون المدني765عناية )

المسؤولية التي تدرجها الشركات في العقود التي تبرمها مع مالك السفينة عن كل الاخطاء الصادرة منها او 

. و لا تبرأ من المسؤولية في حالة الخطأ الجسيم . و يعتبر هذا المبدأ قديم استقرت عليه  من احد عمالها

.و قد اجيز ضمن نفس الشروط لهذه الشركات  (766) 1923ماي  15محكمة النقض الفرنسية ابتداء من 

الذي تتقاضاه من زبنائها . و عن مسؤوليتها في مواجهة الغير عن  المقابل تحديد مسؤوليتها على ضوء

مسؤولية تقصيرية  يتطلب تتحمل  ضرر اصابه نتيجة عيب لم تكتشفه او اهمال في البناء لم تراقبه ، فهي 

. و امام غياب احكام في القانون الجزائري حول هذه المسألة  و غيرها مما  لنجاحها  اثبات الخطأ من جانبها

(. و تجدر الاشارة الى ان تزايد 767سبق ، يمكن القول ان الخطأ البسيط يكفي لقيام هذه المسؤولية )

 Deepالدعاوى التي يرفعها الغير على هذه الشركات يرجع اساسا الى ملائتها او ما يسمى بالانجليزية ب "

POCKET  ( 768" اي الجيوب العميقة للدلالة على يسارها.) 

ت على ي عرضو من الناحبة الجزائية فان مسؤولية شركات التصنيف تقررت في بعض القضايا الت      

"  تخص السفينة 2007افريل  3القضاء الفرنسي على وجه الخصوص . ففي قضية عرضت عليه في 

السفينة تحمل ه كانت هذ ، و فيهاسنة و المسجلة بليبيريا  35( البالغة 769)   Navire Welbornوالبورن"

لمتها تخصصة سو كانت الشركة الفرنسية الم طن من مادة المانغانيز من الغابون الى الصين ، 24.000

ادرة على قة و غير صالح شهادة الصلاحية للملاحة على الرغم من حالتها الرديئة التي تبين فيما بعد انها غير

عطي لها . حسب الوصف الذي ا  Navire poubelleمواجهة الاخطار البحرية  و قد اعتبرت سفينة مزبلة 

عت . رف نها المتقدم، و تعذر انقاذها بسبب حالتها السيئة و س1994قر في سنة هذه السفينة غرقت في مادغش

 ة ، بسببجزائيدعوى على الشركة الفرنسية " فيريطاس " على اساس ارتكابها خطأ يستوجب مسؤوليتها ال

بعد  ولشركة. اة هذه . و اعترف قضاة المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف بمسؤولي الاضرار لضحايا كثر

يطاس لم ب فيرعرض القضية على محكمة النقض الفرنسية ، جاء في قرارها ما يلي :" انه بدون خطأ مكت

ا تحمل لى عاتقهتأخذ ع. و في كل هذه الاحوال لم تكن شركة التأمين ل تكن السفينة لتبحر و الخطر لا يتحقق

 ن هو اس كاشركة فيريطخطأ  "ان تغطية الحمولة بنفس الشروط ، لذلك فان محكمة الاستئناف استخلصت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

M.Rémond Gouilloug, op.cit., no  345  , p 194 -765                  

P.Bonassies et C.Scapel , op. cit,   no  203 , p 154-766 

لة اعمال ذات صبلشركات لتقرير مشؤولية  شركات التصنيف ، و يبرر موقفه بقيام هذه ا  مالفرنسي بالخطأ الجسي يقول جانب  من الفقه -767

  Arnaud Montas , op. cit., p.66  بالمصلحة العامة .انظر

Pierre Chevalier, Les compétence statutaires des sociétés de classification, sourse internet,consulté 8/8/2014-768 

memoireonline.com/11/09/2902/Les-competences-statutaires-des-societes-de-classification   هناك دافع آخر لرافعي هذه .

السفينة و غيرهما  ثلها مثل مالك متسمح لها بتحديد مسؤوليتها  1976الدعاوى  و يتمثل في عدم تحديد مسؤولية هذه الشركات مع ان اتفاقية لندن لسنة 

 كما سيأتي.

  http/fr.wikinews.org/wikiمصدر انترنت -769
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 .(770المباشر لحدوث الضرر " )السبب 

قرار من  التي صدر بشأنها  Number one خاصة بالسفينة " نمبر وان " (771)و في قضية اخرى      

انية بعد ان مسؤولية  شركة التصنيف اليابت رو قر  2006جانفي  10محكمة النقض الفرنسية  بتاريخ 

و   St Vincent et Grenadines. ان السفينة المذكورة تحمل علم دولة  سان فانسان  تعرضت للغرق

كا في خليج غرقت هذه السفينة في عرض سري لان .غرانادين  و هي احدى الدول المعروفة بالمجاملة 

لى عالمجهز  لربان وا. و على اثر ذلك عوقب كل من  ن و الطاقم. اثناء الغرق غادرها كل من الربا البنغال

كم مؤيد بقرار  من اورو بموجب ح 200.000القتل العمدي  و الشركة باعتبارها شخصا معنويا بغرامة قدرها 

سؤولية يل الم. و قد ايدت محكمة النقض تحليلات قضاة الموضوع الرامية الى تحم محكمة استئناف ران

في  سفينة  وان اليف التي ارتكبت على حد قولها " اهمالا خطيرا  في المراقبة تسبب في فقدلشركة التصن

 مجهزين  امل معهذا و ان المسؤولية  المدنية و الجزائية لشركات التصنيف التي تتع وفاة الضحايا ".

لى قاصرا ع يعد مجزائريين هي غير مستبعدة ، خاصة و ان انشغال السلامة البحرية  و شفافية التصنيف ل

اسات له انعك ستكون دون غيرها ، و على هذا فان اي تهاون في المراقبة  و في تسليم الشهادات دولة معينة

 امن السفن  بوجه عام و على التجارة الدولية بوجه خاص . خطيرة على

ان شركات التصنيف  استقطبت عبر  -مسؤولية شركات التصنيف عند قيامها بالتصنيف نيابة عن الدولة  –   

بحريين. ان الكفاءات العالية لمستخدميها و الامكانيات المادية التي تتوفر لالعصور العديد من المتعاملين ا

عليها و اسهاماتها المؤكدة في مجال السلامة البحرية جعلت الكثيرون يطمئنون لعمليات تفتيش  السفن  و 

" التي تجيز  سولاسمثل اتفاقية " كاتترفت اهم الاتفاقيات الدولية بهذه الشرو اع الشهادات المسلمة  لهم .

   أ( ./1، الباب  6لدولة العلم انابتها في التفتيش و الزيارة ) القاعدة 

ه ذو قد تكون ه ،لمها سبقت الاشارة الى ان المراقبة التقنية قد  تتولاها الدولة التي تحمل السفينة ع   

ق تغلة لمرفذلك بصفتها مس (، و يلاحظ ان الدولة عند قيامها بالمراقبة فانها تفعل772بعدية ) الرقابة قبلية و

ا يابة عنهادات نوتسليم الشه المراقبة عام .و قد يحصل ان توكل الدولة شركات التصنيف للقيام بعمليات

(773).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

770-« Sans la faute du bureau Véritas, le Welborn n’aurait jamais  pu prendre la mer , de sorte que le sinistre ne 

serait pas survenu et  qu’en tout cas, la compagnie Groupama n’aurait jamais accepté de garantir la cargaison aux 

mêmes conditions, la Cour  d’Appel a pu en déduire  que la faute  du Bureau Véritas était la cause  directe  du 

préjudice subi                             

 http://www.fortunes-de-mer.com، انظر تعليق الاستاذ باسكال بولار ، المحامي لدى مجلس باريس 11/06/2015مراجع في  -771    

لموجب لهذه اكان الخطأ  ما اذا تخضع الدعاوى عن الاخطاء التي ترتكبها الادارة اثناء عمليات المراقبة للقضاء الاداري ، غير انه لا ندري--772

ذكر ان مجلس الدولة نن المدني .ومن القان 124المسؤولية في القانون الجزائري هو  مجرد خطأ بسيط  او جسيم  ، او مجرد الخطأ المذكور في المادة 

 (.12/06/1998الفرنسي يرتب مسؤولية الادارة فقط في حالة الخطأ الجسيم  ) قرار 

صاتها الى و قد يكون ذلك راجع الى قلة امكانيات دولة العلم كما هو الشأن بالنسبة لدول كباناما و قبرص و مالطا و غيرها التي احالت جميع اختصا-773

 Rapport .انظر Franc-bordالشركات المتخصصة، و في دول اخرى كفرنسا فانها احالت لهذه الشركات اختصاص واحد  يتعلق بشهادة الحريم 

-www.isemar.fr/wp, source internet Nantes,(ISEMAR) Institut Superieur d’Economie Maritime,

142.pdf-isemar-synthese-de-content/uploads/2016/11/note 

http://www.isemar.fr/wp-content/uploads/2016/11/note-de-synthese-isemar-142.pdf
http://www.isemar.fr/wp-content/uploads/2016/11/note-de-synthese-isemar-142.pdf
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تنفرد  وة المعنوية  اذا كان التصنيف من العمليات الخاصة التي تستقل بها شركات تتمتع بالشخصيو        

الشهادات  فان تسليم بوضع شروط جودة السفن عن طريق اصدار قواعد تحدد على ضوءها درجات السفن ،

لدولية لقواعد السفينة الان التصنيف يهدف الى التأكد من مطابقة اجهزة  يعتبر من قبيل الاعمال السيادية  .

مان لشروط ض محددةالمحددة في الاتفاقيات الهامة  التي سبقت الاشارة اليها و التي تضمنت  القواعد ال

 السلامة البحرية .

لك ف . و بذلتصنياو لكن الدولة قد تتنازل عن اهم اخصاصاتها  و هو تسليم الشهادات الى شركات        

 ا لمختلفعلمه فانها تخول لهذه الشركات جزء من سلطاتها من اجل التأكد من مطابقة السفن التي تحمل

المتعلقة بسلامة  1974ي اتفاقية الاتفاقيات الدولية . و لاجل ذلك فانها تقوم بمختلف الزيارات المذكورة ف

المتعلقة بخطوط   1966 الحياة البشرية في البحر ، كما تقوم بتسليم الشهادات المطابقة الواردة في اتفاقية

 4لبحرية  بتاريخ االواردة في تعليمة المنظمة العالمية  ISMو شهادة المطابقة  لرمز   Load Linesالشحن 

 المعروف لمينائيةاصة بالمطابقة للرمز الدولي لامن السفن و التجهيزات ا، و الشهادات الخ1993نوفمبر 

 .(774)  2002ديسمبر  12المصادق عليه بلندن  في  ISPSبرمز 

    لة العلمصدره دوتو تجنبا للمجاملة و ما ينجر عنها من اخطار لسلامة الملاحة فان التفويض الذي       

ديا نظيم تفاي للتقبة و اصدار الشهادات اصبح يخضع في الوقت الحاللشركة التصنيف لتقوم مقامها بالمرا

وروبي تحاد الاول الا. لذلك فان د لانزلاق هذه الشركات نحو اهداف تجارية بحتة على حساب السلامة البحرية

قانون ال والدولي  قانونلا تمنح الاعتماد الا للشركات التي تتوافر فيها الشروط و المؤهلات  المحددة في ال

 . (775)  الاوروبي

الى  شانهابو حتى لا نخوض في دراسة النظريات التي قيلت بخصوص المرفق العام و التي نحيل      

عتبر ية السفن مراقبالمراجع العامة ، نكتفي بالقول بان التفويض الصادر من الدولة الى شركات التصنيف ل

ساهم في تملية عالدولية هي  اتلما توجبه الاتفاقي . ان مراقبة مدى مطابقة السفن تفويضا لخدمة عامة

مارس  23ه في تحقيق السلامة البحرية و استمراريتها. و قد كان مجلس الدولة الفرنسي في قرار اصدر

ملاحة " ال قرر هذا المبدأ بخصوص شهادة ملاحية سلمت من طرف مكتب " فيريطاس "  معتبرا ان 1983

مة ام للسلارفق عمن  و من ثم فمن المنطقي الحديث عن وجود ان متشابهااطالجوية و الملاحة البحرية  نش

 (.776البحرية " )

 لها من  ت  تجنبالشركاان تفويض الدولة لا يعتبر كليا لاحتفاظ الدولة المفوضة بمراقبة نشاط هذه ا       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبق على ائع ان المسافرين، كما ينقل البضلطن و التي تقوم بالملاحة الدولية سواء كانت  500يطبق هذا الرمز على السفن التي تزيد حمولتها عن -774

 Pierre Chevallier, op. cit., source internetيزات المينائية المعدة لاستقبال السفن .انظر الوحدات المتحركة للتنقيب و التجه

 ، المرجع السابق .Pierre Chevallier ةالشروط  و هذه المؤهلات في رسالانظر هذه -775

776-« La sécurité aérienne et la sécurité maritime sont deux exercices très similaires et il est donc raisonnable de 

penser qu’il existe un service public  de la sécurité maritime »         . المرجع السابق 
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جزئيا فان قيام  (. و سواء كان التفويض كليا او777من السقوط في احضان الدول  المعروفة بالمجاملة )

هذه الشركات تساهم  . و بذلك فان بة و اصدار الشهادات المناسبة يعتبر خدمة عامةالشركة باعمال المراق

لة لصلاحياتها الى (  في تفويض الدو778الى جانب الدولة في تحقيق السلامة البحرية . و هناك من يرى )

يلاحظ  و.  قعي تر التالشركة تخليها  عن التزاماتها  في الرقابة  مما يثير مشكلة  المسؤولية عن الاضرا

 ا الجزائية.و تزايد مسؤوليته بسبب اللجوء الى التحكيم  في هذا الخصوصالادارية  قلة النزاعات

( 779ي )لادارايسند القانون الفرنسي للقضاء   ،حتى يتجنب اللجوء الى التحكيم في فرنسا ،و و     

يبرر  و.  لدولةابة عن شركات التصنيف نياالاختصاص لفض النزاعات المتعلقة  بعمليات الرقابة التي تتولاها 

ادات  و ليم الشهند تسعذلك بالخدمة العامة التي تؤديها هذه الشركات ، فهي تتمتع بصلاحيات السلطة العامة 

تترتب  لرقابة. متى تقرر اختصاص القضاء الاداري فان مسؤوليتها عن اعمال ا سحبها من مالكي السفن

كانت  ئها مهمااخطا دمة و لو كان بسيطا . و لا تسأل الدولة المفوضة لها عنبمجرد ارتكابها لخطأ في الخ

د قرر مسؤولية ق( 780) 1983. و كان مجلس الدولة في قضية " فيريطاس" لسنة  العلاقة التي تجمعها بها

تحل  ،  و لا بشخصية قانونية مستقلة و لها وجود فعلي –حسبه  -ع تمتهذه الشركة  لوحدها  لانها ت

 . مسؤولية الدولة محلها الا في حالة اعسارها

نة س بالحصاق اساان هذه المسؤولية لا جدال فيها غير ان هناك صعوبات قد تعترض تطبيقها  تتعل       

جاملا  ى عملا منة سوالتي تمنح لشركات التصنيف من قبل دولة العلم . غير ان القضاء لا يرى في هذه الحصا

بة عن عامة نيامة الالشركات عن الاخطاء التي ترتكبها اثناء قيامها باعمال الخد معتبرا ان مسؤولية هذه

سؤولية مقا آخر لترتيب ( . و تعتبر الحصانة التي تتمتع بها الدولة نفسها عائ781الدولة امرا لا مفر منه )

( عند 782برها )يعتن هذه الشركات . و قد اثارت هذه المسألة جدلا بين من يرى قيامها بخدمة عامة و بين م

 ختلف عماتي لا تفويضها من قبل الدولة قائمة باعمال تجارية تهدف من ورائها تحقيق ربح ، و بذلك فه

في اداء  تي تبتعدو ال يهدف اليه مسجلو السفن امام دول المجاملة  و الشركات المعتمدة من قبل هذه الاخيرة

 مهامها عن فكرة الخدمة العامة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وى  ست المتخصصة وض الشركاالمراقبة و التفتيش و تسليم الشهادات المناسبة على كل اجزاء السفينة  و لا تفب في فرنسا تحتفظ الادارة  -777

مثلتها الدول كات  و من اهذه الشرللعدم توافر الامكانيات لديها تحيل جميع صلاحياتها لمراقبة  الحريم  و تسليم الشهادة عليه . دول اخرى و نظرا 

قواعد تفتيش السفن انها تفوض لالمحدد  2009ماي  9المؤرخ في  149-02المعروفة بالمجاملة . و اما الجزائر فانه يظهر من المرسوم التنفيذي رقم 

ت في هذا قلة الامكانيات و المؤهلابمن هذا المرسوم . و يبدو ان هذا التفويض الكلي يفسر  10و  9و  6 و 4جميع صلاحياتها للشركات المعتمدة ) مواد 

 المجال . غير ان ذلك لا يعني ابدا ان الجزائر اصبحت  دولة مجاملة  كبنما و قبرص و البهماس ...الخ .

Khodjet el Khil , La pollution de la mer méditerrannée du fait du transport maritime de marchandise, PUAM ,2003 , 

P.237 , 778-cité par Pierre Chevallier, op. cit.                                                                                      

 ن الدولة.تيش نيابة عيات التفاصة بشركات التصنيف الممارسة لعمليختص القضاء العادي في كل من انجلترا و امريكا بالفصل في النزاعات الخ-779 

 (.1983ارس م 23ر ان مجرد تأخير شركة فيريطاس عن تسليم شهادة الصلاحية للملاحة اعتبر خطأ في الخدمة استوجب مسؤوليتها ) قرا-780

  و فيها كان السفينة مسجدلة   llr.1994, 1, p207,15/10/1993 , CIRC NDSundancer Cruise vs A.B.S   2انظر قضية السفينة -781

من دولة الباهاماس  المفوضة A.B.S، و خضعت آنذاك للمراقبة من طرف الشركة الامريكية  للتصنيف  1984بالباهاماس، تعرضت للغرق في سنة 

 .1976بموجب قانونها البحري لسنة 

Pierre Chevallier , op. cit., -782 
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ة هو ما اذا أ الحصانق مبدما سبق يمكن القول بان المعيار الاكثر اعتمادا من قبل القضاء لتطبي و استنادا الى

ة عند طة العامالسل كانت شركة التصنيف عند ممارستها لاعمال الرقابة و تسليم الشهادات قد خولت صلاحيات

مالك ى طلب الاء علالسفينة بنممارستها لهذه التصرفات . و لا تستفيد من الحصانة  اذا قامت بتفتيش على 

عادي . لقضاء الصاص او لاخت لعقد خاضعا لقواعد القانون الخاصعقد ابرمته معه  ، و يظل هذا ااستنادا الى 

في  ما زالت لعامةان مسألة مسؤولية هذه الشركات الادارية او المدنية بسبب ممارسة اختصاصات السلطة ا

 حاجة الى اجتهاد قضائي ليستقر القانون بشأنها.

ا  نطاقوسع اانها فاما عن المسؤولية الجزائية لشركات التصنيف عن ممارستها لصلاحياتها المفوضة       

همال عند طة و الاالحي من المسؤولية الادارية و المدنية . و لم يتردد القضاء في ترتيب مسؤوليتها على عدم

 (. لعقوبات الفرنسيامن قانون  6-221)مادة  اجراء التفتيش والمراقبة التي ينتج عنها مساس بحياة الافراد

ان " و ونامبر  "لاشارة اليها تتعلق بالسفينة صدرت قرارات رتبت مسؤولية شركات التصنيف سبقت اقد و 

لبحرية لهيئات ااتباه السفينة " والبرن ". ان اخضاع الشركات للمسؤولية الجزائية كان الهدف منه " لفت ان

و  .( 783") هاداتالمختصة حول تهاونها في الرقابة و حثها على ممارسة رقابة صارمة على كيفية منح الش

قد يحول دون  في منح الدرجات من قبل هذه الشركات و الذي (784د منع الصورية )تشديليهدف من هذا ا

 فروض علىزام الحيطة المتجدر الاشارة الى ان القوانين و الانظمة المتضمنة للات و .تحقيق السلامة البحرية 

يرار فد لسياهذه الشركات تترك سلطة واسعة لاستخلاص واقعة اهمال الخبير المكلف بالتصنيف و حسب 

Ferrer  مع ان هذا  كوته،سفانه من " الصعوبة بمكان استنتاج علم الخبير بالحالة السيئة للسفينة بمجرد

 بالاتزام بالحيطة اثبات الاخلالو لا يكفي  .(785ا على السلامة الجسدية للغير ... " )رالسكوت يشكل خط

 .فحسب بل يجب اثبات علاقة السببية بينه و بين العرض للخطر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف "  –ينا ف –رنسية "طوطال الحاملة لعالم دولة مالطا المختصة في نقل البترول ، المستأجرة من الشركة الف ERIKA= في قضية السفينة "اريكا" 

م يتردد  في وضع ل.عرضت القضية على قاضي تحقيق فرنسي ، هذا الاخير  Bretagneفي عرض مياه برطانيا  1999ديسمبر  12تعرضت للغرق في 

يق لدى لتحق ان غرفة الوث. الاالسلطة البحرية المالطية  تحت الاتهام بموجب مذكرة اصدرها عن تهم تعريض حياة الغير للخطر  و المشاركة في الت

ئة الحصانة نحة بذلك لهذه الهيالغت مذكرة الاتهام ضد السلطة المالطية البحرية  و احد مديريها ما2002جوان  14محكمة استئناف باريس و بتاريخ 

قرار بقضاء  ذا الرنسية هالقضائية على اساس ممارستها لصلاحيات السلطة العامة المخولة لها من طرف دولة مالطا ، و ايدت محكمة النقض الف

يادة ها علاقة بسن اجل اعمال لمو بررت قضائها بوجود عرف دولي يمنع متابعة الدول امام هيئات قضائية لدولة اجنبية   2004نوفمبر  23اصدرته في 

لشهادات و امة كتسليم االعلسلطة للسلطة المالطية البحرية حتى  و لو كانت تهدف ،الى جانب قيامها باعمال ا .و قد اعطيت الحصانة الدولة المعنية

 سحبها ، الى تحقيق الربح الناتج عن قيامها باعمال تجارية .

 . المشار اليه اعلاهلموقع و المنشور في ا  NKKبولار بخصوص العقوبة التي سلطت على شركة التصنيف اليابانية  باسكال انظر تعليق  السيد-783

ان مكتب " فريطاس " منح درجة غير مطابقة للحقيقة  1/3/1996مة استئناف فرساي في كاستخلصت مح Elodie 2 2في قضية السفينة ايلودي 784-

 Jean Francois Commoret, La reponsabilitéما اعتبرته خطأ جسيما ترتب عنه اسقاط كل الشروط المحددة و المعفية من المسؤولية . انظر

des Societés de classification , analyse comparative , année 2008-2009 , Mémoire Master 2, Aix-Marseille , p.66   

Michel Ferrer,la rsponsabilité des sociétés de classification , presses universitaires d’Aix-Marseille3,(PUAM), -

2004,p.395-785 مشار اليه فيPierre Chevallier , op. cit , note 226 ,   فيرار فانه" يبدو من الصعب اثبات عن طريق  لو حسب السيد ميشا

غير  و ان الخبير لم يفعل اي شيء من اجل اصلاح الوضع لسكوت الخبير  علمه بالحالة السيئة للسفينة ، و ان هذا السكوت يشكل خطرا كبيرا على حياة ا

 Il apparait difficile  de démontrer par le silence de l’expert sa connaissance du mauvais entretien duو تفادي الخطر "

navire , que ce silence constitue un risque grave pour l’ intégrité physique d’autrui et enfin que l’expert n’a rien fait 

pour remédier à la situation »  . المرجع السابق 
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دة ركة  شهالمت الش. و حسب السيد فيرار فان العرض للخطر موجود اذا س بالصعوبةان هذا الاثبات  يتميز 

ان هذا التشدد في  . (786الابحار لسفينة  مع علمها باصابتها بعيوب مما يزيد من احتمالات تعرضها لحادث )

 والحيطة. بتزام الاثبات يؤدي في  كثير من الحالات الى عدم مساءلة شركات التصنيف عن الاخلال بالال

و بخلاف جرائم   .(787يتطلب لنجاح الدعوى اكثر من الاهمال البسيط لترتيب المسؤولية الجزائية للشركة )

شكالات في  يثير ار و لاالاهمال فان الاثبات بالنسبة للجرائم ضد البيئة البحرية الناتجة عن التلوث هو يسي

قصر التجريم على تنون البحري يظهر ان هذه الاخيرة من القا 117. انه بالرجوع الى نص المادة  التطبيق

 لتلوثاحداث ا هم فيالمالك لوحده، و هناك اشخاص آخرون مثل الربان  و مستغل السفينة قد يتسببوا باهمال

لم  وص آخر . ال شخ، و في هذه الحالة يكون المالك معفي من اية مسؤولية اذا اثبت انه حدث بفعل او اهم

من القانون  119. غير ان تفسير المادة  ؤولية شركات التصنيف عن التلوثسراحة عن ميتكلم القانون ص

 البحري يوحي بان لفظ" شخص آخر" قد ينصرف الى هذه الهيئات.

نسا تطبق على المالك الخاص بجرائم التلوث في فر 1983جويلية  5من القانون المؤرخ في  8ان المادة       

مدي عغير  كل شخص يمارس سلطة توجيه في تسيير السفينة و يرتكب خطأ و الربان  و المستغل و على

 هي اكثر المادة و بذلك فان هذه . يتسبب في الحادث مصدر التلوث او يمتنع عن اخذ الاحتياطات لتجنبه

سبب كات باذ توسع من دائرة الاشخاص الذين يتعرضون للمسؤولية الجزائية لتشمل هذه الشر اوضوح

 "رينا  "الشركة الايطالية . و للعلم فان (788تمارسها في الواقع و القانون على تسيير السفينة ) الرقابة التي

يكل سمك هلارتكبت اهمالا عندما حددت شهادة الدرجة لانها تسرعت تحت ضغوط تجارية  دون مراعاة 

لي الى حدوث و بالتا لتآكلا ل، مما تسبب في تعرضه السفينة  و لم تأخذ بعين الاعتبار المواد الملوثة المنقولة

 ا الصادرحكمه الكارثة . و اعتبرت الغرفة الجزائية الحادية عشر لمحكمة الخصوصة الكبرى لباريس في

ن جزائيا و كل من المجهز و الربان و شركة التصنيف  و شركة طوطال مسؤولي 2008جانفي  16بتاريخ 

 للضحايا. الزمتهم بالتضامن بدفع تعويضات

  السلامة البحرية و اثرها على حرية الملاحة البحرية -2          

بناء  احب تطورقد ص و.  ان اخطار البحر دفعت الانسان مند القدم الى ايجاد قواعد السلامة البحرية       

ير غ قواعد .ذه الهالسفن عبر العصور ظهور قواعد جديدة اهمها كان في القرن العشرين . و سبق بيان اهم 

سلامة تضيات اليد مقان ما يلاحظ  على القواعد الجديدة تحديدها لحرية الملاحة البحرية  و فرضت هذا الق

 بدول ر منهاالتي حصلت بسبب تقاعس كثير من الدول  ، و التي تعرف كثيالبحرية خاصة بعد الكوارث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المرجع السابق.-786

M.Puech ,De la mise en danger d’autrui, Dalloz, 1994, p.154, -787  مشار اليه فيPierre Chevallier , op. cit,note no 222. 

ستبعاد مسؤوليتهم عن التلوث افي ادعائهم الرامي الى  RINAلم يفلح كل من مالك سفينة " ايريكا" و مسيرها  و شركة التصنيف الايطالية رينا -788

لطة الرقابة سنها كانت تمارس فعلا وقت الوقائع ، كما ان شركة رينا فشلت في التنصل من المسؤولية لا 1983جويلية  5من قانون  8بعدم تطبيق المادة 

 . . المرجع السابق 1999نوفمبر  24جة في على تسيير السفينة بسبب قيامها بالتفتيش السنوي  و تحديدها لشهادة الدر
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ن مجل الحد . و لا في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين السفن المجاملة ، تحركها دوافع تجارية بحتة ، 

دولي مجتمع الدأ البممارسات هذه الدول المهددة للانسان  و الحمولات و للمؤسسة البحرية  و كذا المحيط 

اوية في ر الزاعد على السفن تحد من حرية  الملاحة البحرية  التي اصبحت هي حجيفرض شيئا فشيئا قو

 . قانون البحار

 دول المجاملة قبل  تهديد السلامة البحرية من  -أ

ان دولا كثيرة ، و بدافع  تحقيق ارباح سريعة، تمادت في خرق قواعد المنافسة السريعة  بفرضها لاسعار      

. هذه الدول لا تعير  متدنية تتعلق باليد العاملة و الضمان الاجتماعي و الضرائب على المؤسسات البحرية

مفروضة في الاتفاقيات الدولية و الوطنية. ان الاهتمام اللازم لصيانة السفن  مخالفة بذلك لقواعد السلامة ال

ادت الى " ان ازاحة السفينة الجيدة من قبل السفينة   (789هذه الممارسات و على حد تعبير الاستاذ بوريي )

 Les pratiques désastreuses ont eu pour » الرديئة  و افضت الى هلاك الكثير من الاشخاص ".

effect que le mauvais navire a chassé le bon, ayant entrainé la perte de vies 

humaines »                                                                                                                      

ل اخرى البا لدوغلوكة ممان هذه الدول التي اطلق عليها اسم الدول المجاملة هي التي تمنح علمها لسفن      

رضها فت مقابل ضريبة ، و لا تمارس عليها الرقابة المفروضة في المجالات الادارية و التقنية و الاجتماعية

لى دولة لدولية عيات ازامات تفرضها الاتفاقت. و بلجوءها الى هذه الممارسات فان هذه الدول اخلت بالاعليه

 ادىء حرية البحار .العلم  و لم تتقيد من ناحية اخرى بمب

      

   ظاهرة المجاملة و خطرها على السلامة البحرية--1

 

الي سمح بالتا للسفن و تبينت اهم الاتفاقيات الدولية القواعد التي تمنح الدولة على اساسها جنسيته        

البحار  يشترط وجود  عالياالمتعلقة ب 1958. و على ضوء المادة الثانية من اتفاقية جنيف لسنة  برفع علمها

ذه العلاقة . و فسرت ه بين السفينة و  دولة العلم  Lien substanciel   ou genuine linkعلاقة حقيقية 

جتماعية لااالادارية ،  ،الحقيقية بمدى الرقابة التي تمارسها الدولة على السفينة  من عدة نواحي : التقنية 

حمل ن السفينة التي تبه دولة العلم هو التأكد من ا ممن اهم ما تقو . و (790) من الاتفاقية ( 5/1مادة )

اساس  لعلم علىادولة علمها لا تشكل خطرا على الاشخاص العاملين بها و على البيئة . و تسند هذه المهمة ل

 مبدأ السيادة .

عت سالا ان اهم ما  فالمتعلقة بقانون البحار حذت حذو اتفاقية جيني 1982و على الرغم من ان اتفاقية     

ض نفسها على كثير من (. و لم تفلح هذه الاتفاقيات  في فر791اليه هو التقليل من ظاهرة اعلام المجاملة )

 دم لى ذلك عاعد ع. و قد س الدول  لحملها على اتخاذ اجراءات رقابية لاحقة على السفن التي تحمل علمها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

789-J.P.Beurier, op. cit.,    no 115-12 , p.116   

 ن التزامات دولة العلم .( هذه الرقابة م 91/1) مادة  1982و مونتي غوبي  لسنة  1973و ماربول ل 1960جوان  17جعلت اتفاقيات صولاص ل-790

791-Lefèvre Hélène et Courte Pierre Antoine , La sécurité maritime et la protection de l’environnement :quelle 

contradiction  , p. 10 ,  
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فرغ هذا المفهوم من و و قد ا . (792مفهوم  قانوني واضح للعلاقة الحقيقية بين السفينة و الدولة )تحديد 

بمنح  شتهرتامحتواه خاصة من طرف دول تعرف بالمجاملة كبنما و و قبرص و الباهاماص و غيرها التي 

التي  ة عن تلكلرقابعلمها  لسفن لا يخضع اصحابها الا لرقابة شكلية من قبل هذه الدول ،  و تختلف هذه ا

 تمارسها الدول البحرية الصارمة .

دول . و ى هذه الن اليلجاو نو لم تلق هذه النصوص صدى كبير لدى المتعاملين في الميدان البحري الذي      

ن المجهزي لكثير مناسعي  ها( ذلك الى الازمة الاقتصادية التي ازدادت حدتها  و ترتب عن793يرجع البعض  )

ن ن كثير مبب فاالبحرية . لهذا الس الى التخفيض من كلفة الاستغلال حتى و لو كان على حساب السلامة

الالتزامات بالتقيد  م  منمالكي السفن الاجنبية يبحثون على الدول التي لا تحترم  القانون حتى يتهربوا بدوره

ا و انما ء بينهمطة ولاالمفروضة عليهم ، فيقبلون الخضوع لقانون هذه الدول ليس لاعتبارات عاطفية  او لراب

(  OCDEصادية ) الاقت بحتة. و بينت الاحصائيات التي اجرتها منظمة التعاون و التنميةلاعتبارات اقتصادية 

من اعباء الاستغلال  و  بالمائة 30الفوائد التي تجنيها السفن التي لا تحترم قواعد السلامة  بحيث يقتصدون 

ة ا الملاك فان التجربجنيه. و في مقابل هذه الارباح التي ي (794بالمائة كحد اقصى من الاعباء العامة ) 10

لامة واعد السقحترم تفي السنوات الماضية تسببت فيها سفنا لا  تأثبتت ان معظم الكوارث البحرية التي وقع

ق سفينة ، و قبرص  بعد غر1999في سنة  ERIKAالبحرية كمالطا خاصة بعد غرق السفينة " ايريكا "

Haven   ي البحر الابيض المتوسط طن من البترول  ف 144.000التي تسلل منها. 

، فلم  انياو بريط ية كفرنساهذه الممارسات اغرت الكثير من الدول التي تعرف باحترامها الاتفاقيات الدول       

قل  و سعار النفي ا تتردد كل منها بعد المنافسة الشرسة التي فرضتها دول المجاملة و ما صاحبها من تدني

مجاملة  باتخاذها ( في البحث عن امتيازات ال795الضريبي و الاجتماعي )في مختلف الاعباء في المجالين 

شأت هكذا ان و ول .اختيار موانىء تسجيل خارج هذه الدب لاعلام اقتصادية وطنية تسمح  بموجبها للمالكين

 Pavillon Kerguelenالمعروف ب" علم كرقلن "   Pavillon – bisفرنسا ما يسمى " بالعلم المكرر " 

 لسجل الحر لم ا. ان اللجوء الى  Ile of Manو من جهتها انشأت بريطانيا سجلا في " جزيرة مان " (796)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Arnaud Montas , op. cit., p.56 -792  

793-Mohamed Albakjaji , La pollution de la mer Méditerrannée  par les hydrocarbures liée au trafic maritime , Thèse 

, Paris – Est , 2010 , p.125.                                                                                                                                                                       

-Report of Paris Memorandum of understanding ou Port State , 2008 , p.29قد صنف تقرير صادر عن مجلة   و ذكر ما يلي:"و  

لا تقم الى جانب المغرب و تونس ، و اعتبر ان هذه الدول لا تحترم سفنها الاتفاقيات الدولية  و   Liste griseالجزائر ضمن القائمة الرمادية    33

 129بالتزاماتها بصفتها دول العلم  و ارجع التقرير ذلك الى عدم وجود مفتشين بالقدر الكافي في بعض هذه الدول".ص

 المرجع السابق.-794

J.P.beurier , op. cit. , no  115-12  , p. 116-795 

ل بنظام آخر ي ، و استبدل الفرنسو بعد الانتقادات التي وجهت الى هذه النظم تم العدول عنه في فرنسا خاصة بعد فشله في الدفاع عن الاسطو    -796 

 ن قبيل سفن اعلامم. و قد رفض البعض اعتبار السفن في هذا النظام RIF ( Registre International Français ) يسمى بالسجل الدولي الفرنسي 

  132ابق ، ص انظر رأي مخالف في رسالة  محمد البقجاجي ، المرجع الس  P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 141  , p. 143المجاملة.
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الدول  كثير من تشر فيقاصرا على الدول المعروفة في هذا المجال كليبيريا  و مالطا و قبرص  و انما انيعد 

 .(797كبيرة من النقل البحري فيها اصبح يتم تحت اعلام المجاملة )الاوريبية حتى ان نسبة 

ب الاخطار من اللجوء الى التسجيل لدى الدول المجاملة بسب الكنوساد "  CNUCED"  منظمةو حذرت   

ضاء على بقصد الق . و رالمترتبة عنه بالنسبة للسلامة البحرية  و بالنسبة للحماية الاجتماعية  لرجال البح

ا لا ان هذامها ، الظاهرة اقترح ضرورة وجود علاقة اقتصادية بين السفينة و الدولة  التي تحمل علهذه 

(. هذا و ان القضاء 798الاقتراح باء بالفشل بعد رفض الكثير من الدول البحرية  و منها الدول المجاملة )

( 799اك )ن هنى الرغم من اعلى هذه الظاهرة اصبح صعبا بسبب المصالح الضخمة التي تتستر ورائها  عل

قت بعض الو ب ذلكمن يتفاءل  و يقول بان الجودة و السلامة هي التي تنتصر في النهاية ، حتى و لو تطل

 ".Voyous de merللقضاء على من اسماهم  " صعاليك البحر 

  عدم تقيد دول المجاملة بمبدأ حرية البحار – 2

ر و ذلك لي للبحاالدو تعتبر حرية البحار من اقدم المبادىء و اشهرها و هي حجز الزاوية في القانون       

  Mare liberumكتابة المعروف " حرية البحار"  1609في سنة   Hugo Grotiusمند تأليف غروسيوس 

،  1958سنة نيف لاتفاقية ج(. و ليس من باب الصدفة  ان تكون حرية الملاحة تحتل مكان الصدارة في 800)

 يفسر الا بنية لا(. ان وجودها في المرتبة الاولى  87و36،58،78) مواد  1982و في قانون البحار لسنة 

لتي اعتمد عليها (. و بغض النظر عن الاسانيد ا801توفير حماية اضافية لها مقارنة بالحريات الاخرى )

وب ل و الشعالدو الحرية ضرورية  لاهمية البحار في ربط غروسيوس لتقرير مبدأ حرية البحار  ، فان هذه

ان  ثبت فيه الذي بعضها ببعض  و في تسهيل التواصل  و التعاون فيما بينها خاصة في المجال التجاري  و

عدم  وة البحر ى حريثمانين بالمائة من البضائع  يتم نقلها عن طريق البحر . لهذا السبب ركز غروسيوس عل

 .  ية دولة  بصفة فعلية و دائمةمراقبته من ا

 Landاو المغلقة   ولا تقتصر هذه الحرية على الدول الساحلية بل تشمل ايضا الدول غير الساحلية    

locked States  من قانون البحار (  90و  17.هذه الدول يسمح لسفنها بالملاحة في اعالي البحار ) مادتان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

797-Patrick Chaumette ,LE contrôle des navires par les Etats riverains , LesCahiers  scientifiques du transport , no 35 , 

1999 , p. 58 , source internet,afitl.ish.cnrs.fr/tl-files/documents/cst/N35/CHAUMETTE35 consulté le 05/10/2014   

798- J.P.Beurier , op. cit.,  no   115-12 , p.115  

799-Francois Vallat , Sécurité maritime et liberté de navigation ,Institut Français de la Mer, Revue ENA hors les murs 

no 344 , de Septembre 2004, p. 1 .                                               

800-M.Rudiger Wolfrum , Liberté de navigation , nouveaux défis , p.2  source internet, , 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/statements-of-president/wolfrum           -801 نصت اتفاقية جينيف على

فبالاضافة الى الحريات الاربع السابقة هناك :  1982في اتفاقية  اما .  حريات : حرية الملاحة حرية الصيد حرية وضع الكوابل و حرية الطيران اربع

ة لمرتببعد ان كانت في ا 1982حرية بناء جزر اصطناعية  و حرية البحث العلمي . و يلاحظ ان حرية الصيد تحولت الى المركز الخامس في اتفاقية 

 . انظر 1958الثانية في اتفاقية 

115-12 , p.114-115 ,                               J.P.Beurier, op.cit., n 
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رية  و الادا عاة  بعض الالتزامات اهمها مراقبة دولة العلم  للسفن في المجالاتوحيد هو مرابشرط 

 الاجتماعية .

ن الدول مرق كثير سبب خان هذه الحرية التي اكدت عليها الاتفاقيات الدولية اصبحت مند مدة في المحك ب     

فقط "  فيد منهار يستللقانون الدولي البحري . و ترتبت عن هذا الاستخفاف بالقواعد الدولية فوضى في البح

 (.802المتعاملون غير النزهاء  و اعلام المجاملة و القراصنة " )

من  في كثير انه اصبحاذا كان العلم الذي تحمله السفينة هو احدى المظاهر الهامة لسيادة الدولة ، ف و   

يق همهم تحقير ما الدول مجرد وسيلة لاجتذاب متعاملين لا يهمهم التقيد بالقواعد المنظمة للملاحة بقد

سواء تعلق  ، عهودة بقواعد الحرية الم اغراض تجارية . و لمواجهة هذا التقاعس و هذا الاخلال المتزايد 

الى  مفردها بئية  او ت ثناالامر بسفن تجارية او غير تجارية ، بادرت دول في اطار اتفاقيات دولية  او اتفاقيا

دول  ، و هي  سونيةوضع قيود على حرية تنقل السفن .  و اعتبرت دول اخرى  تنتمي الى الكتلة الانجلوساك

ملة  اجلدول المامع   أ حرية الملاحة ، ان مسألة السلامة البحرية تبرر عدم المجاملةحريصة على حماية مبد

من عبث  حمايتها هم في، لهذا اتخذت تدابير محددة  لا تهدد المبدأ و لا تعرقل حرية الملاحة  بقدر ما تسا

 الدول التي وصفت سابقا  بالصعاليك .

  الاجراءات المقيدة لحرية الملاحة -ب 

لدول اطر فكرت لشعور بالخامام  التلاعب المتزايد من بعض الدول بقواعد السلامة البحرية  و بعد ا               

ير لبحري غالمجال لتقليل من بعض التصرفات التي بدأت تنتشر في اا الاقل الحريصة على  وضع حد  او على

ن عالوقت  ي ذاتفالدولي و المعبرة  عة عن ضمير المجتمعبمكترثة  بما املته الاتفاقيات الدولية النا

مند  استقرت التي و انشغالاته  و رغبته في المحافظة على القواعد القويمة التي ناضل الانسان من اجلها 

لافات الى هذه قضاء عو يحاول نفر قليل  زعزعتها  و تحركه في ذلك غرائز انانية نفعية . و لل .زمن طويل 

لملاحة  ، د هذه اتقيي مفهوم الملاحة البحرية  و في  اتخاذ اجراءات  من اجل كان لا بد من اعادة النظر في

 كل ذلك من اجل ضمان السلامة البحرية .

 

  دواعي اعادة النظر في مفهوم الملاحة البحرية-1         

شيء.  ( عصفت بكل803ان حرية المنافسة  و كذا اعلام المجاملة ، و على حد تعبير الاستاذ شوميت )      

 ين كالمالك نفسهممن داخل المتعاملين البحريين ا الذلك هو يرى انه من الضروري ان يكون التنظيم نابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

802-« Toute atteinte au Droit international maritime puisse dégénérer d’une part en une anarchie des mers dont 

profiteront encore mieux  les opérateurs vereux , les pavillons douteux , les pirates « .Francis Vallat , op.cit., p.2             

   

803-« La libre concurrence a tout emporté avec l’aide majeure de la libre immatriculation des navires «  

v.P.Chaumette , Le navire n’est pa une personne , op. cit , p.579   
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لبحرية منظمة ا، كال . و يكون للقواعد الدولية المنبثقة من الهيئات الدولية نين و شركات التصنيفمو المؤ

تنظيم الداخلي هذا ال عاليةفالدولية  و المنظمة الدولية للعمل ،دور فعال في تحقيق هذا التنظيم . غير ان مسألة 

Autorégulation  .الذي يتكلم عنه الاستاذ شوميت تبقى مطروحة 

ي على ولي مبنظام دان فعالية هذه الاتفاقيات تتوقف على التصديق عليها من قبل الدول. ان بناء ن       

ؤسس على آخر  م نظام الاخلاق  و المصالح المشتركة هو ليس بالامر المستحيل  و لا يتحقق الا عندما يتلاشى

يضرب  ولبحري  جال القيم التي تسود  الماهداف نفعية مادية . ان هذا النظام الاناني هو الذي يعصف بكل ا

لبحرية السلامة جال ابعرط الحائط بكل المبادىء و الاحكام التي فرضتها الاتفاقيات الدولية  الكثيرة في م

ان .  الملاحة حرية (. ان النصوص  الموجودة في القوانين البحرية لم تتعرض بالقدر الكافي الى مفهوم804)

مع   (805) قتصاديةة الال يتميز بالغموض عند البعض  الذي لا ينظر اليه الا من الناحيهذا المبدأ الذي ما زا

 انه كان في حاجة الى تحديد اطار قانوني قوي.

 Liberté negativeو في النصف الاول من القرن التاسع عشر عرف ما يسمى بحرية الملاحة السلبية       

 علم دولة اجنبية. كان يمنع فيها على التدخل في سفينة تحمل

الملاحة. و  دأ حريةي  مبو امام التقهقر المستمر لدول اعلام المجاملة ظهرت الحاجة الى اعادة النظر ف       

لتصدي اف منها الهد بدون المساس بجوهر هذا المبدأ الذي يعتبر مقدسا ، بدأت تظهر تدريجيا بعض الاجراءات

ا فان . و هكذ رث العالمية و الارادية و الغير المغتفرة  المهددة للا( بالاعمال الجنائي806وصفه البعض ) الم

ت بعض هذا ظهرلرة . العلاقة الوطيدة  بين السلامة البحرية و حرية الملاحة اوجبت تحديد اطار لهذه الاخي

  لاحة .مرية الحد من تقيها المفاهيم لم تكد تدر بخلد احد من قبل و اصبحت اليوم مقبولة من الجميع  رغم ان

 سلامة البحريةلتقييد حرية الملاحة البحرية تحقيقا لضررة -2

من اي  فكر اكثرلته يان الكوارث البحرية التي وقعت في السنوات الاخيرة ايقضت الضميرالعالمي  و جع     

لامن امة و وقت مضى في ايجاد السبل ليس للقضاء على ظاهرة استخفاف المالكين لسفن بقواعد السلا

يس هو لدف منها ت الهحريين  بصفة نهائية  و انما للتخفيف من هذه الظاهرة ، فاتخذت جملة من الاجراءاالب

 .لية  المساس بحرية الملاحة و انما حماية الارواح و البيئة التي كرستها الاتفاقيات الدو

 Contrôle de l’Etat du port  ou l’Etatرقابة دولة الساحل او الميناء  و حلولها محل دولة العلم : -

cotier سبقت الاشارة الى ان حرية الملاحة البحرية هي من اهم الثوابت التي تقوم عليها قانون البحار،  و .

 الخاصة 1958جينيف لسنة قد احتلت صدارة الترتيب ضمن الحريات التي كرستها الاتفاقيات الدولية كاتفاقية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 581-580شوميت ، المرجع السابق ،ص 804-

J.P.Beurier , op.cit., no 111-33 , p.70 -805 

Francis Vallet , op. cit., p.2-806 
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 المتعلقة بقانون البحار. 1982عالي البحار  و اتفاقية اب

ى الاجتماعية عل لتقنية واية و ان هاتين الاتفاقيتين  اوجبت في المقابل على الدول التزام الرقابة الادار        

رعايا لعلامها لاانحة السفن التي تحمل علمها. غير ان الكثير من الدول تخلت عن الواجبات و خاصة منها الم

سجيل المجامل هو ( هدفها من هذا الت807ة بها  )دول اجنبية دون ان تكون لهذه السفن اية علاقة حقيقي

 عات التيلتشريامجرد حصول على مقابل مالي في الوقت الذي يسعى فيه اصحاب هذه السفن الى الهروب من 

وف رية و ظرالبح تفرض عليهم التزامات مستوحاة من الاتفاقيلت الدولية خاصة  منها المتعلقة بالسلامة

 . ي المجال الاجتماعيالعمل على متن السفن  و ف

ر نافسة غين المان التحلل الذي يتوخاه اصحاب هذه السفن من هذه التشريعات نتج عنه ، زيادة ع      

مة قت بالسلاار لحالمشروعة ، مضرة باصحاب السفن الاخرى التي تتقيد بحكام الاتفاقيات الدولية  و اخط

يها لم في تسببت الت نا ان السفنالبحرية . و قد اظهرت الكوارث البحرية التي حصلت و ما زالت تقع الى يوم

كثير من الدول في (.و يفسر تقاعس ال809( و الجانب البشري )808تكن صالحة للابحار في جانبها التقني )

نفقاتهم  و  ن و تحملمؤهليالاهتمام بهذه الجوانب اما لعدم قدرتها على توفير الوسائل اللازمة من المفتشين ال

ن سفن لى البيئة الاتية مى السلامة البحرية  و ع(. و تجنبا للاخطار عل810ذلك )اما لعدم رغبتها في القيام ب

ا واحلها او بموانئه( حق الدولة في الرقابة على السفن المتواجدة بس811الافاقيات الدولية ) قرتمعينة ا

 للتأكد من احترامها للاتفاقيات الدولية .

 فاقيات الدوليةفي الات جنبيةلساحل او الميناء لمراقبة السفن الاو هكذا و بعد ان استقر مبدأ تدخل دولة ا      

نئها ة في مواتواجدعملت المنظمة البحرية الدولية على ان يصبح جهويا حتى تسهل مراقبة الدول للسفن الم

 02/149قم سوم راو المياه التي تمارس عليها سيادتها. و في الجزائر اجازت هذه المراقبة بموجب المر

كن فرضها على السفن منه التفتيشات المختلفة التي يم 15و  14و  13ر اليه سابقا و قد بينت المواد المشا

 التي تدخل الموانىء الجزائرية و هي لا تختلف عما هو جار في دول اخرى.

و على اثر  ذلك ظهرت بعض التنظيمات لتحقيق هذه الغاية  مثل ميثاق باريس      

الذي يضم دول الاتحاد  1982جانفي  26ل Memorandum of understanding    (MOU )المسمى

 مع دولالمسمى بميثاق البحر الابيض المتوسط  و الذي يج 1997الاوروبي و ميثاق مالطا لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Patrick Chaumette, Contrôle des navires par l’Etat du port , op. cit.,p.60  -807          

(، اموكو كاديز 2002) PRESTIGE(بريستيج  1999) ERIKAان غرق السفن الاتية  كان  ناتجا عن عدم مراعاة اصحابها لهذا الجانب : اريكا  808-

AMOCO CADIZ(1978 طوري كانيون  )TORREY CANYON (1967 اكسون فالديز )EXXON VALDEZ (1969)  هيرالد فري

 SCANDINAVIAN STAR   (1990 .)( سكندينيفيان سطار  1987)  HERALD FREE ENTERPRISEانتربرايس

  COASTAL BAY ( كوستال بي1995) ROYAL MAJESTYكغرق السفن التالية التي كان للعنصر البشري دور حاسم فيه : رويال ماجيستي -- 809

 NORVEGIAN DREAM (1999  )( نورفيجيان دريم  2001)  MELBRIDGE BILBOAR( مالبريدج بيلبوار2000)

  135محمد عبد البقجاجي ، المرجع السابق ، ص --810

تعطي .1982و اتفاقية مونتي غوبي لسنة  1972و اتفاقية )ماربول( لسنة  1974كاتفاقية حماية السلامة في البحر ) صولاص(لسنة --811

على سبيل المثال لدول الميناء الحق في فتح تحقيق و اجراء المتابعة  امام محاكمها ضد اية سفينة ثبت تفريغها  1982 من اتفاقية 218المادة 

.من نفس الاتفاقية 219لمواد في مياهها الداخلية او الاقليمية او في المنطقة الاقتصادية خرقا للاتفاقيات الدولية . انظر كذلك المادة   
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ما هي يات دولية ان(. و تجدر الملاحظة الى ان هذه المواثيق لا تعتبر اتفاق812متوسط  )الجنوب و شرق ال

سفن قابة الراءات مجرد اتفاق بين سلطات بحرية تجمعها رقعة  بحرية مشتركة هدفها  هو من جهة توحيد اجر

ذ ان تنفيرى ضماخالمتواجدة سواء في الموانىء الاوروبية  او موانىء البحر الابيض المتوسط و من جهة 

 مة البحرية .ق السلاتحقي الاتفاقيات الدولية و محاربة السفن التي لا تتقيد باحكامها  للوصول في النهاية الى

التي جعلت  املة هيالمج ان التجاوزات المرتكبة من قبل مالكي السفن و الدول التي تسمح لها بحمل اعلام      

( 813بعض )سب الشيء لحماية مصالحها. و ترتب عن هذا التدخل ، ح الدول الساحلية تتدخل اولا و قبل كل

ر مبدأ حرية و تأطي تنظيمبتقليص لمبدأ حرية الملاحة البحرية و تلاشي قانون دولة العلم . غير ان الامر يتعلق 

حرية الملاحة  لتحديد  ذا التنقل السفن  بدواعي لها صلة بحماية البيئة  و تدعيم السلامة البحرية. و لا يطرح  ه

ضائي ختصاص قناد ااذا  كان مؤسسا على اتفاقيات دولية .  و استنادا الى هذه الاخيرة اصبح بالامكان اس

لذي تتسبب لبحري اوث  امحدود  الى دول الميناء  و اعطاءها الحق في اصدار قوانين  و انظمة للوقاية من التل

 لحماية المقررة ة. ان الملاحلتي تتمتع فيها السفن مبدئيا بحرية افيه السفن  و لو كان في المنطقة الاقتصادية  ا

ي فه السفن ساهمت بالسماح لها بحق المرور البريء تزول اذا ثبت ان هذ 19/2في المادة  1982في اتفاقية 

خذ اي ان تت تستطيع احليةتلوث المحيط  خرقا لاحكام الاتفاقية . و عملا باحكام هذه الاتفاقية فان الدول  الس

لمياه اية  في لاجنبااجراء  من شأنه  اقامة توازن بين الملاحة الدولية  و مصلحتها في تنظيم مرور السفن 

لاحة رية الممس بحتالاقليمية . و في كل الاحوال فان هذه الدول لا يجب عند اتخاذها لهذه الاجراءات ان 

 دخلاتها  الا عند الحاجة.البحرية  المكرسة في الاتفاقيات الدولية  و ان تقلل من ت

تخذته المنظمة بر ما ا يعتلاو لا تعتبر رقابة الدولة الساحلية من قبيل المساس بمبدأ حرية الملاحة . كما       

ة تخذته المنظمات الدوليمن قانون البحار ،الى جانب ما ا 211و  194و  192البحرية الدولية  بناء على المواد 

و  جتماعيةالاها بهذا المبدأ عند تحديدها لمناطق  بحرية حساسة  بسبب اهميت الاخرى من اجراءات  مخلا

( 814تدخل )هذا ال ل حققهالاقتصادية  او العلمية  او البيئية . لكن السؤال الذي يطرح في الوقت الراهن هو : 

يها فلمرغوب اير غ الاهداف المرجوة  المتمثلة في تحقيق السلامة البحرية  بشكل مطلق  و في اخراج السفن

 ؟ البحري لمجالاو ما يسمى بالسفن دون المستوى  و اعلام المجاملة  و اعادة المنافسة الشريفة في  ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سواء تعلق الامر  ولفلسطينية. سلطة اب، تونس ، تركيا، الاردن ، لبنان و القبرص ، مصر، اسرائيل ، مالطا، المغر ،يتكون هذا الميثاق من : الجزائر-812

عليمة في تلذلك اتخذت  حقيق هدفها،ت في تبميثاق باريس او ميثاق مالطا ، فان الدول ، و لاسباب مختلفة اهمها عدم توافر الامكانيات المادية الكافية ، فشل

لمخالفة  من ق و محاربة السفن اسأ الهدف منها هو حصول التفتيش الالزامي على الدول العضوة في الميثا/95/21/21المجلس الاوروبي هي التعليمة رقم 

 .142مياه الاتحاد الاوروبي .انظر محمد البقجاجي ، المرجع السابق ، ص 

813-J.P.Beurier , op.cit , no 115-12 , P. 117  يه بعض ه ما زال يعترالمبدأ على الرغم من ان. و يعترف الاستاذ بوريي قبل  ذلك بانتصار هذا

 الغموض.

لمشروعة ضد سلامة الملاحة االمتعلقة بمعاقبة الاعمال غير  13/03/1988لاتفاقية  روما  المؤرخة في  14/10/2005هناك تدخل اقره بروتوكول -814

مشتبه فيهم الموجودين على متن ذا البروتوكول  يتعلق بالاشخاص ال. ان ه2001سبتمبر  11جاء  هذا الاتفاق الدولي كرد على احداث   البحرية. و قد 

 السفن  و لا يهتم بالحالة التقنية للسفينة .
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 :ليوم هو طروحا ام: ان السؤال  الآخر الذي اصبح مدى تحقيق هذه الرقابة للسلامة البحرية و لكن  ما  

 فعالية ؟كيف يمكن جعل الاتفاقيات السابق ذكرها  اكثر 

 دون تكوين نظام ( على اساس ان المصالح  الانانية هي التي تحول815ان التشاءم يسود عند البعض )    

شركات  لاك ومدولي قوي مبني على الاخلاق  و المصالح المشتركة. ان انفراد الفاعلين البحريين من 

لدولية  و لبحرية اانظمة التي وضعتها الم تصنيف  و مؤمنين بتنظيم علاقاتهم  و ابتعادهم عن القواعد الدولية

لة  م المجاماعلا منظمة العمل الدولية  ساعد كثيرا على الفوضى السائدة في المجال البحري  من انتشار

يرة دول كث  قيام ( و كثرة الكوارث  و ما صاحبها من اضرار للبيئة  و للحمولات  و للانسان ، عدم816)

ن ن الاحياثير مكلدولية ، اختفاء الكثير من الملاك وراء شركات يصعب في بالمصادقة على الاتفاقيات ا

عليا فن يراقب وم لمالتعرف على  المجهز الحقيقي بقصد تحديد القانون الواجب التطبيق و توجيه القاضي لل

 .(817السفينة  عند الاخلال بالالتزامات الدولية )

صبحت امصادقة  هذه الصادقت على الاتفاقيات الدولية ، اذ بلا يثور اي اشكال بالنسبة للدول التي        

لتي لبحري  السوق المقيدة باحكام هذه الاتفاقيات . انما الاشكال هو مع من وصفوا بالدول " الملوثة "  

وب ير المرغغلسفن تسعى المواثيق الجهوية التي ظهرت  و بدأت تنتشر عبر ارجاء العالم  من اجل اخراج ا

ب مام على الجان( بسبب خطرها على السلامة البحرية ، و لا يقتصر الاهت818المجال البحري )فيها  من 

 التقني لتحقيق هذا الهدف بل يشمل ايضا الجانب الانساني.

علمها  لتي تحملاة بالدولة فينو لا يمكن ان تتحقق السلامة البحرية ما دامت الروابط التي تجمع الس              

ل ن قبل دوميها عل اف الى  ذلك تحلل الدول من احكام الاتفاقيات الدولية  و عدم التصديقضعيفة. و يض

الوسيلة  الى هذه للجوءاالمجاملة  يحول دون فعاليتها . فهل يتحقق هذا الاحترام  بفرضه  على الدول ام  ان 

  اسع  و مراقبةولى نطاق ، ام يترك للدول  الساحلية الحق في التدخل ع    يتعارض مع مبدأ سيادة الدول

(.  ان 819) ؟ لية السفن الاجنبية  و تدعيم  سلطاتها  مع ما يحمله ذلك من خطر على حرية التجارة الدو

   ة .لدوليا ادول العالم عن التزاماته الاعتراف بهذا الحق يجد كل مبرراته امام تخلي  كثير من

                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

815-P.Chaumette, Le navire n’est pas une personne , op. cit., p .581  

ها البعض من قبيل التي اعتبر نيةت ثاو ذلك حتى عند بعض الدول البحرية الرائدة  كالولايات المتحدة الامريكية  و فرنسا التي اتخذت لنفسها سجلا-816

 P.Chaumette ,  Contrôle des navires par l’Etat du port , op. cit ., p.56المجاملة الوطنية. انظر 

Francis Vallat, op. cit., p.2-817 

 .J.P.Beurier, opبالمائة من السفن التي تدخل في موانىء دول الاتحاد الاوروبي . انظر  25بمراقبة  1982حدد هدف ميثاق باريس لسنة  -818

cit.,no 213-37 , p.209 

 .55شوميت ، المرجع السابق ، صباتريك -819
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 م الاولالقســــــــــــخــــــــــــاتمة                                

دة في انت الفكرة السائكذمة بحرية من عدمه . و لقد قيل الكثير عن السفينة  و عن مدى اعتبارها        

وته تشكل ثر التي المجال البحري مند القدم هي التي تقوم على  مسؤولية مالك السفينة في حدود الاموال

دائنين كشرط لثروة للاهذه  جمة الميدانية لهذه الفكرة تتمثل في تركالبحرية في مواجهة الدائنين . و كانت التر

  .من اخطاء اثناء قيادته للسفينة  لتخلص المالك من مسؤوليته عما يرتكبه الربان

م  فكرة رست دعائا هامة ان تحديد المسؤولية  في هذه الاموال  التي تعتبر السفينة احدى عناصرها ال        

ي الاموال ماية باقحلتمييز و استقلالها عن الذمة البرية لمالكي السفن . و كان من نتائج هذا االذمة البحرية  

خروجا عن  عتبر هذاي. و  التي يملكها المالك و ابعادها عن  اي تنفيذ قد يستهدفها من قبل الدائنين البحريين

د كان نه.  و قبديو ضامنة للوفاء القاعدة المستقرة في القانون المدني التي تجعل من جميع اموال المدين

ك ان المالفلذا  نللاعتراف بذمة بحرية مبرراته اهمها ان  المشروع البحري  هو مشروع محفوف بالمخاطر 

تثمارات في الاس نكماشالا يسأل الا في حدود هذا الذمة التي يخصصها له  و ان القول بغير ذلك قد يؤدي الى 

 ة .لدولياوع و قد يفضي كل ذلك في النهاية الى تعطيل التجارة البحرية  و الى خراب هذا المشر

نة ، اذ لك السفيية ماو مع تغير  فلسفة النظام لم تعد السفينة كثروة بحرية هي مناط تحديد مسؤول        

  ساءل حولى التاستبدلت بتعويض جزافي يتم تقديره على اساس حمولة السفينة . و قد ادى هذا الوضع ال

حتى و لو لم  وتعويض ، مة الانتهاء فكرة الذمة البحرية  من عدمه. و  بالتأكيد لا يكون الرد ايجابيا ذلك ان قي

ة تعرف القيم ان هذه فانها تعبير ظاهري عن هذه القيمة. تكن تعبر عن قيمة السفينة بصفة موضوعية ،

ة  كعنصر بالسفين مر حتمار ذلك بان احتسابه يو يفس ،بمبلغ التحديد  و هو يعتبر شكلا جديدا للذمة البحرية  

فانه  تشويهه"،تم " اساسي ضمن الثروة البحرية. و بذلك فان مفهوم الثروة البحرية تم تحديثه ، حتى و لو

طلبات مع المت لتكيفاما زال حيا . و قد كان ضروريا ادخال هذا التعديل على مفهوم الذمة البحرية من اجل 

ا زالت لبحرية ماثروة ري. و رغم هذا التشويه فان الاستاذة ريمون قويو ترى ان فكرة الالجديدة للنقل البح

لدولية  اتفاقيات ه الاتحتفظ بمكانة هامة في القانون البحري ، و خاصة في القانون الانجليزي الذي تاثرت ب

لى ذلك التأكيد عبمكن (. و يعتبر هذا الرأي ، في نظرنا ، صحيحا  و ي820المصادق عليها من دول كثيرة )

لافضلية ية كحق اعين اصمود فكرة الذمة البحرية  خاصة في مجال الامتيازات البحرية التي تعطي للدائن حقوق

 Action in remعوى عينية دو حق تتبع السفينة في اي يد كانت خاصة في الدول التي تمنح للدائن 

و  (.821ع )البي كانجلترا ، فتجعل من السفينة ذمة مخصصة للدائن التي يمارس عليها حقوقه في الحجز و

الى  ي العودةفحرية يضاف الى ما سبق ان الرغبة موجودة في الوقت الحالي لدى الكثيرين من الفعاليات الب

، و  الوحيدة لسفينةبالشركات ذات افكرة الذمة البحرية وفقا لمفهومها التقليدي عن طريق انشاء ما يسمى 

حيدة لذمة الوهي ا فيها يلجأ المجهزون الى تاسيس اشخاص معنوية  يملك كل واحد منها سفينة واحدة تعتبر

ه .  لا باقي سفناية ل، فلا يستتطيع من يتعامل معها سوى الرجوع عليها لوحدها ، و هكذا يوفر المالك الحم

م مسك  عالتعلى  ات شكلا جديدا للذمة البحرية  ، و هي بذلك دليل قاطعمناص اذن من اعتبار هذه الشرك

 البحر بتقاليده خاصة بعد ان تنبأ البعض بموت الذمة البحرية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

M.R.Gouilloud,DMF716,Juillet-Aout 2010,p.613-820           www.mouletavocat.com-821                                        
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قوق حب عليها ة التي تنصبرت في التقاليد البحرية الذمة الوحيدعتان السفينة كثروة بحرية ا                  

ن البحري ا القانوي يخولهان الحقوق العينية الت .لبريين الدائنين البحريين وحدهم  دون غيرهم من الدائنين ا

 السفينة خيص "مخصصة على " تشلهؤلاء الدائنين تجعل من السفينة ذمة مخصصة . و تقوم فكرة الذمة ال

أجرا او ا او مستمالك بارساء علاقة مباشرة بينها و بين الدائن ، و لا اهمية فيها لشخص المدين  سواء كان

 . مجهزا ما دام  ان باقي ذمته تبقى بعيدة عن ضمان حقوق الدائنين البحريين

 عطى دعوىيها تفالانجلوساكسونية  و  نشأت نظرية الذمة المخصصة في التشريعات الجرمانية و         

 المعنية رة هيعينية للدائن ضد شيء هو السفينة . ان تشخيص السفينة في هذه النظم يعتبر هذه الاخي

اء عن الاخط، و بسبب ذلك فهي تسأل عن كل الديون المترتبة عن استغلالها و Navire causalبالدعوى 

 التي ترتكبها.

لتشخيص ابفكرتي  لتسليمتقوم على فكرة وحدة الذمة  كالجزائر و فرنسا فانه يصعب او في النظم التي         

ه الدول مثل هذت (، و مع ذلك فان هذه الفكرة تركت بصماتها  في هذه النظم عندما صادق822و التخصيص )

مؤرخة كسل الروباقية على كثير من الاتفاقيات الدولية المستوحاة من الفكر الانجلوساكسوني للذمة مثل اتف

الخاصة  1999رس ما 12المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن او الاتفاقية المؤرخة في  1952ماي  10في 

سي هذا . و يكت لفكرةايضا بالحجز على السفن. لذلك فان السؤال يثار في هذه النظم عن مدى تبنيها  لهذه ا

نة من ن كالسفيل ثمين لا يرغبون في ان يفلت ماالتسائل اهمية خاصة بالنسبة للدائنين غير البحريين الذي

ؤلاء .ان هها لوحد ضمانهم العام ، و كذلك بالنسبة للدائنين البحريين الذين يقتصر ضمانهم على السفينة

 الى غيرها من الاموال ؟ ايتعداه يهمهم معرفة ما اذا كان ضمانهم 

تلفة قد دول المخبر القها لعباب البحر متنقلة عان السفينة بحكم عدم استقرارها في مكان معين و ش        

قد تبرم  يتها . ومديون وو قد تترتب على اثر ذلك دائنيتها  تضطر الى ابرام الكثير من التصرفات القانونية .

ن مع لمتعاملواتفيد هذه التصرفات مع اشخاص تابعين لدولة علم السفينة او مع رعايا دول اخرى ،  و قد يس

ن ذلك مذا يظهر ح . لأمينات على اثرالاعتمادات التي يمنحونها لاتمام الرحلة البحرية  بنجاالسفينة من ت

كون تبيعي ان ن الطبوضوح ان السفينة كضامنة للائتمان البحري تعتبرالاداة المخصصة  للمشروع البحري فم

 (.823) اهي الكفيلة للديون التي تترتب لمتابعة هدفه

الاقتصاد  ه ضروراتتقتضي قد ينشأ بين الدول قد  لا يخدم مصالح النقل البحري  و ماان التنازع الذي         

ين لتوحيد باا هو العالمي ، لذلك بدات الدول تفكر لوضع حد لهذا التنازع بابرام اتفاقيات دولية هدفه

 صصة ، مخذمة ك، خاصة فيما يتعلق بالموضوع الذي نحن بصدده و الخاص بالسفينة  التشريعات المختلفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر   » L’idée de personnification du navire prete à sourire »دعوالى الضحك تالتشخيص  ةحسب الاستاذة ريمون قويو فان فكرو -822

M.R.Gouilloud , op. cit., no 258    , p. 141   و هناك من يعتبرها  خطا قانوني« Une aberration juridique «   انظر:Jérome 

Moulet , Saisie conservatoire du navire suite a son adjudication,op.cit, p. 4  

Andre Kegels, Navire saisi et procédure d’insolvabilité, DMF 716 Juillet-Aout 2010, p.612--823 
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، و  لسفينة ذمة  تخصيصا. و سيتم التعرض الى اهم الاتفاقيات التي تعتبر  ان التوحيد المنشود لم يتحققالا 

 رنسا.فالى ما هو معمول به في الدول التي تقوم على  مبدأ وحدة الذمة المالية كالجزائر و 

ا بتخصيصه و حرية هذا و اذا كانت بعض الدول ما زالت مترددة في اعترافها باستقلال الثروة الب       

لقانون با ،سبهم ح ،ر للمشروع البحري، فان ذلك راجع بالدرجة الاولى الى تأثرها بالقانون المدني الذي اض

 رها ، كللف عن غيتميزة بخصائص تخت(، هذا القانون ذو المصادر المختلفة  و ذو البيئة الم824البحري )

 حريين .ن البذلك يبرر انفراده بقواعد و انظمة متميزة اهمها نظرية تخصيص الذمة البحرية للدائني

ر السفينة رة اعتبالى فكان القاء نظرة على تطور القانون البحري تظهر  خصوصية هذا القانون القائم ع       

د على هذه الفكرة  و . و ظهرت انظمة  مند وقت طويل تؤك لها حقوق للغيركثروة بحرية اذا ترتبت عن استغلا

 الائتمان اجتها الملحة الىح، تماشيا مع متطلبات البيئة البحرية المتزايدة و  انتشرت لاحقا بعد ان تم تحديثها

( 825اية )مي ، ح. و كان من الطبيعي ان توفر القوانين البحرية ، بهدف المحافظة على الائتمان البحر

عن  لسفينة ،لال الهؤلاء الدائنين الذين يساهمون في المشروع البحري باموالهم او ترتبط حقوقهم باستغ

 . هم على السفينة  نفسها متى كانت ناتجة عن احدى التأمينات العينيةيطريق تركيز دعاو

 مستقلا: هما بابادة منو استنادا الى ما تقدم فانه سيتم تناول مسألتين في هذا القسم نخصص لكل واح       

 

 : فكرة تخصيص السفينة للدائنين البحريين. الباب الاول         

 : الادوات القانونية للتخصيص. الباب الثاني         

 

   

                     

            

        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »Rien  n’a autant nui au droit maritime que l’influence du droit civil » -824 611المرجع السابق ، ص. 

ولة لهم لحماية لدعاوى المخان طريق عتلك التي يوفرها القانون المدني هي شبيهة بالحماية التي يوفرها القانون التجاري مثلا لدائني المفلس ، او -825

 حقوقهم كالدعوى  البوليصية و الدعوى الصورية  و الدعوى غير المباشرة .
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 البــــــــــاب الاول        

 تخصيص السفينة للدائنين البحريين                      

 

سفينة ، نه في الن ديوعان الفكرة القديمة التي يقوم عليها القانون البحري هي حصر مسؤولية المالك        

د كان لهذه التفرقة (. و ق826لذلك يقال ان المشروع البحري يشكل ثروة منفصلة عن الثروة البرية للمالك )

تقوية فكرة تخصيص  عبر العصور اثرها في (827بين الثروتين التي كرستها  الاعراف و القواعد البحرية  )

 الذمة البحرية التي تعبر في ذات الوقت عن خصوصية القانون البحري.

بر فيها تعت و،  ياو لاقت فكرة التخصيص نجاحا كبيرا خاصة في الدول الانجلوساكسونية و المان         

. و  ها للغيرتسبب او عن الاضرار التي السفينة هي المسؤولة شخصيا عن الديون التي تترتب عن استغلالها

ة لسفينن ينادون بفكرة "تشخيص ايلعل هذه المسؤولية المباشرة للسفينة هي التي جعلت الكثير

"Personnification du navire  (828الى درجة  عدم التردد عن الحديث عن خطئها و عن مسؤ )  وليتها

 عن اخطائها و تصرفاتها القانونية .

ي اهمية ألة تكتسفان المس اما في الدول التي تأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالية كفرنسا  و الجزائر خاصة         

صرها سفينة عنبر الكبيرة  و هي تتعلق بمدى احقية الدائنين غير البحريين على الثروة البحرية التي تعت

حقية فة مدى اهم معريفي مقابل ذلك الاساسي  او اقتصارهم على التنفيذ على الثروة البرية دون سواها ، و 

اله ا من اموون غيرهان حقوق هؤلاء تتحدد في السفينة دام الدائنين البحريين على الثروة البرية للمالك 

 الاخرى؟

وضوع معالجة مجها لو على ضوء هذه المعطيات  فانه تكون قد ارتسمت معالم الخطة التي يتم انتها        

 التخصيص وفق ما يلي :

 الفصل الاول : التطور التاريخي لفكرة التخصيص.          

 في القوانين الدولية و الوطنية . الفصل الثاني : فكرة التخصيص           

 

 الفصــــل الاول                                                 

 التطور التاريخي لفكرة التخصيص                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

826-Jacques Libouton, Quelles créances peuvent participer à la distribution du prix de vente judiciaire d’un navire, 

DMF716, Juillet-Aout , 2010, p.645                                                                                                                                                

صلية البحر ثم قا بموجب قنرس لاحكان نظام الترك المعروف مند العصور الوسطى اكبر دليل على الفصل بين الثروة البحرية و الثروة البرية ، و ك-827

شر . و مع ر في عهد لويس الرابع عالمعروفة باسم بالامر الملكي التي وضعها الوزير الاول كولبي 1681دور اول مدونة للتجارة البحرية لسنة بعده بص

اقضها مع فلسفة القانون منه على الرغم  من تن 216تبنى المشرع صراحة هذا المبدأ في المادة  1807صدور القانون التجاري الفرنسي في سنة 

 M.R.Gouilloud, op. cit, no 307 , p.171وحدة الذمة المالية .انظر مبدأ الفرنسي القائمة على 

Philippe Delebecque, Le navire, Re.Com.Dalloz, Février 2005, p.5-828 
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الدراسة من فوائد في ذه اهمية بالغة لما له تكتسي ، (829روديار  ) العميدان دراسة  التاريخ ، حسب        

برت مند عامة للمالك اعتان السفينة كمال متميز  و ذو قيمة كبيرة في الذمة ال فهم و تفسير النظم الحالية .

 القدم مركز اهتمام الدائنين .
 

ظام يوفر نى ايجاد يد الان فكرة الخطر الملازمة للبحردفعت المتعاملين في هذا الميدان مند وقت بع         

خ البحري . و قد كان ذلك عن طريق تخصيص اموال لهدف معين تعرف في التاري هماتاية لمشروعالحم

( 830دائما ) هذه الثروة تشكلفي .و كانت السفينة كعنصر اساسي   Fortune de merب"الثروة البحرية "

قبل ظهور النظرية  و(. و هكذا 831الوسيلة الرئيسية للحصول على الاعتمادات اللازمة  للاستغلال البحري )

مضمون ن حيث الواء مسالعامة للذمة المالية ، برزت الى الوجود نظرية الذمة البحرية المختلفة عن الاولى 

ة هو ة البحريا الذمحيث الاهداف. و كان هم المتعاملين من خلال تخصيص هذه الاموال التي تتشكل منه و من

تدعت  لغاية اباهذه  . و لبلوغ زمة لتمويل المشروع البحريتحديد مسؤوليتهم و الحصول على الاعتمادات اللا

بحريين ائنين الا للدو سائل قديمة تلتها وسائل حديثة ساهمت كلها في ارساء دعائم الذمة البحرية وتخصيصه

. 

ة في لبحريان مجموع هذه المسائل ستكون محل  تحليل من خلال التعرض لفكرة تخصيص الذمة ا      

 يمة  ثم في الانظمة اللاحقة .الانظمة القد

 المبحــــــــث الاول                                                  

 فكرة التخصيص في الانظمة القديـــــــــمة                                      

 

يين الفينيق لخصوصااشتهرت بعض الشعوب القديمة  في مجال التجارة البحرية . نذكر منها على وجه        

كثير ل بر اصلا ي تعتو الاغريق الذين ابدعوا و اظهروا مهارات كانت سببا في ظهور الكثير من الانظمة الت

ن ي كثير مفلقضاة تطبيق و احترام اما زالت تحظى ب ومن القواعد التي ما زالت سارية الى يومنا هذا ، 

 .وصية الدول في الوقت الرهن . و لعل اهم هذه الانظمة هناك قرض المخاطر الجسيمة وعقد الت

  

  Prét à la grosse aventure  قرض المخاطر الجسيمةاولا:             

  

ا تهم  شعببصف الفينيقيون ترجع اصول هذا النظام الى الماضي السحيق،  و ا ن اول من عرفه هم       

ليه ن يطلق عو كا اشتهر في المجال البحري ، كما عرف عند الاغريق قبل ان ينتقل الى القانون الروماني

حت ت. و عقد المخاطر الجسيمة هو عقد بموجبه يضع شخص اموالا Nauticum feonus عندهم تسمية 

 تكون جد تي قدلمبلغ المقترض مع الفوائد التصرف مالك السفينة بحيث انه اذا نجحت الرحلة يسترجع ا

 ( و اذا هلكت السفينة فان المقرض يفقد كل شيء .832مرتفعة )

 و يعتبر الي ، فهن الحو يلاحظ ان عقد قرض المخاطرة الجسيمة ، و رغم انه صورة مقلوبة لعقد التأمي       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
829-R.Rodiére, op.cit, no 105, p.134  

830-R.Rodiére et E.Dupontavice , op. cit., no 90, p.92 

 ان التأمينات المنصبة على السفينة تسهل على الدائن معرفة حقيقة و مدى تأمينه.-831

ر ان بعض النسب كانت تصل . و يذك149. انظر زهدور محمد ، المرجع السابق ، ص  بالمائة فقط 12وصلت هذه الفوائد في عهد جوستينيان الى -832

 R.Rodière et E.Dupontavice , op. cit., no 95, p.94بالمائة و هي نسب جد مرتفعة .انظر  60او  50الى 
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سبقا مع ميدفعه   تأميناصلا له ، لان المقرض فيه يقوم بدور المؤمن  و ان مبلغ القرض هو بمثابة مبلغ ال  

 .(833ان هذا الاخير لا يدفع الا بعد تحقق الخطر المؤمن منه في عقود التأمين الحالية )

المبلغ  . ان لقةفة مطائبة بصان فكرة التخصيص لا تبدو  واضحة تماما في هذا العقد  و لكنها ليست غ        

ن خلال ظهر مالمقترض يكون الا في حدود الشيء المعرض للمخاطر البحرية ، و من  ثم فان التخصيص ي

ام هلى مبدأ انادا التعويض الذي يتقاضاه المقترض في حالة الهلاك و الذي يكون مساويا لقيمة الشيء است

يا مع هذا . و تماش  Caractère indemnitaireذا العقد يعرف في قانون التأمين بالصفة التعويضية  له

حالة  ثراءه فياالى  المبدأ  لم يكن يسمح للمقترض ان يبرم عقدا بمبلغ يفوق قيمة السفينة  لان ذلك يؤدي

بقى يلغ الذي ع المبيعول عليها سواء عند ارجا كان  تحقق الخطر . يظهر من ذلك ان قيمة السفينة هي التي

 او سواء عند ابرام العقد الذي لا يجب ان يتجاوز قيمتها.في حدودها 

 

 Contract  de command بروز فكرة التخصيص مع ظهور عقد التوصيةثـــــانيا:        

 

 التجارة زدهاران ظهور عقد التوصية كان كنتيجة للحظر الكنسي للقرض بفائدة ، و خاصة بعد ا       

التحايل على القانون  (. و بموجب هذا العقد بدى834البحرية و القانون البحري مع مطلع القرن الثاني عشر )

ع و ب البضائاصحا ربان و التجارالكنسي واضحا عندما سمح للاطراف المهتمة بالرحلة البحرية ، و هم  ال

مالك و النسبة للبينة  ملاك السفن ، بان يكونوا شراكة فيما بينهم  يقدم كل واحد فيها حصة  تتمثل في السف

يعهد بتسيير هذه الشراكة   (. و كان835خبرة القيادة بالنسبة للربان  و البضائع المراد بيعها بالنسبة للتاجر )

الرحلة  لمتابعة لهامةامام الغير بهذه الصفة  و بسبب قدرته على اتخاذ القرارات ا الى الربان بسبب ظهوره

بة رارات صعقتخاذ االبحرية خاصة في حالة تواجده  في اماكن بعيدة عن مقر مالك السفينة  و اضطراره في 

 . لمواجهة الاخطار البحرية المفاجأة

السفن،  ية مالكيد مسؤولمن جهة يعتبر كبداية لقاعدة تحدي.  ان عقد التوصية رتب أثارا قانونية هامة       

ة  لا مخصص و من جهة اخرى فان الحصص المقدمة من قبل الاطراف بمقتضى هذا العقد كانت تشكل ذمما

يد من لكل يستفافان  . و هكذا يتحمل هؤلاء المسؤولية الا في حدود ما تم تقديمه في هذه الشراكة من اموال

مة خصيص الذرط لتيلتزم بما يرتبه الربان من ديون اثناء الرحلة البحرية . و كان يشت المنافع دون ان

انه كان يمكن التعرف ف. و بذلك  (836المقدمة لآثار الاستغلال المشترك انفصالها عن الذمة العامة للشريك )

ره الك و غيللم سرابسهولة على الذمم المخصصة للرحلة البحرية ، و قد نتج عن هذه السهولة ان اصبح مي

 ية .معرفة حدود مسؤوليته مسبقا عن كل الاخطاء التي يرتكبها الربان اثناء الرحلة البحر

النسبة للمالك في انشاء ذمة تخصيص تتمثل ب (837و كان من نتائج تحديد مسؤولية اطراف الشراكة )      

في  وائنين ، للد  لية عن طريق تخليهاسفينته و توابعها  و استقر العرف على تخليص صاحبها من اية مسؤو

 ين .ين البريلدائناالتي تظل مخصصة للوفاء بديون  لاء من اية حقوق على ذمته البريةنفس الوقت حرمان هؤ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
833-R.Rodiére et E.Dupontavice , op. cit., no 91, p.93  

  167زهدور محمد ، المرجع السابق ، ص -834

835-Katell Oilleau, op. cit., no 111, p.144 

 144، ص 111المرجع السابق ، رقم -836

ا يهم هو لكنسي . و ملحظر اوسيلة للتحايل على ا يستحسن استعمال لفظ : شراكة" بدل " شركة"، و في كل الاحوال فان هذا العقد لم يكن الا-837

تحسن التفصيل  يسمحمد ب التركيز على فكرة تحديد مسؤولية المالك في المجال البحري عن طريق عقود توصية تعرض لها الاستاذ الدكتور زهدور

 .168الرجوع اليها . انظر زهدور محمد ، المرجع السابق ، ص 
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لبرية . ثروته ا زة عنو ظهرت على اثر حصر مسؤولية المالك في السفينة فكرة الثروة البحرية  المتمي      

ان المشروع  . (838) ةمختلفالعصور ال و  تدعمت هذه الفكرة في التقاليد البحرية  و اصبحت جزء منها عبر

 لمسؤوليةاه من السبب يقتضي حمايت البحري  ، كما سبق القول  ، هو  مشروع محفوف بالمخاطر ، و لهذا

للشعوب  الحيوية مصالحغير المحدودة تجنبا له من السقوط في هوة الافلاس ، و خدمة للتجارة العالمية  و لل

 التي اضحت تعتمد بنسبة كبيرة على النشاط البحري.

لرغم ااته على ئم بذقايستخلص مما تقدم  ان وجود هذه الانظمة  لم يسفر عنه نشوء قانون بحري كفرع       

تجارة لمارستها حكم ممن ان الشعوب السابقة عرفت بعض القواعد البحرية التي ما زالت معروفة الى يومنا  ب

اني و لقرن الثاتظار بحرية ، و مع ذلك فانه لا يبدو ان هذه الاخيرة قد فهمت قواعدها ، لذلك كان يجب ان

في تلك  سادت ور المجموعات التي دونت اهم الاعراف التيالثالث عشر  لنشأة القانون البحري  مع ظه

 تلفة . المخ الحقبة التاريخية  في المجال البحري  و التي تركت أثارها عبر العصور في التشريعات

 

 ي المبحث الثـــــــــــــــــان                                                 

 ث  الحدي العصر فكرة التخصيص في العصر الوسيط  و                                    

 

ريخ يل في تاها مثشهدت كل من العصور الوسطى و الحديثة  حركة تجارية  واسعة النطاق لم يسبق ل       

 ولمتوسط  بيض االبشرية ، و قد كان البحر هو الميدان المفضل لدى الشعوب  التي كان تحيط بالبحرالا

القدم  اريخ مندد التا من البحارالتي اكتشفها الانسان بحكم تنقلاته عبر القارات . و شهالاطلنطي و غيره

كل هذه  م تكنرحالة كبار شقوا عباب البحر امثال ماركو بولو وكريسطوفر كولمبس و ابن بطوطة . و ل

الكثير  ا ، نتجتهبين التنقلات من دون ان تترك أثارها على القانون البحري ، اذ بحكم احتكاك الشعوب فيها

زاعاتهم او ون لفض نلبحريمن القواعد التي اصبحت فيما بعد هي المادة الاولية التي يحتكم اليها المتعاملون ا

جيا يبل ظهرت تدر ،احدة تنظيم علاقاتهم . ان القواعد البحرية اذن ، و كغيرها من القواعد ، لم تظهر طفرة و

 جون اليهيحتا البحر الذين ابتدعوها تدريجيا  بالقدر الذي ، و قد ارتبطت عبر العصور بمصالح رجال

ن يث ، و مالحد لتدبيرشؤونهم البحرية .  و لا يخفى ان معظم هذه القواعد ظهرت في العصرين الوسيط و

اول و ما سنحهها و بينها تلك التي تتعلق بفكرة تخصيص السفينة  للدائنين الذين ارتبطت حقوقهم باسغلال

 يلي .بيانه فيما 

   فكرة التخصيص في العصر الوسيطاولا :            

 

د ة كما شهلاوروبيابظهور الكثير من القواعد التجارية و ازدهار التجارة في القارة العصر الوسيط تميز 

ك الاحتكا لا عنظهور اهم المراكز التجارية في سواحل البحريين الاطلنطي و الابيض المتوسط ، هذا فض

ن بين القواعد و م .( والاوروبيين 839بين التجار العرب و المسلمين و خاصة الاتراك منهم )المتواصل 

لبحرية اوتين لهامة التي تبولرت و استقرت  بشكل واضح فكرة التخصيص التي بدأت  بالفصل بين الثرا

 البرية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
838-Katell Oilleau , op. cit., no 111 , p. 144 

ممارستهم و  مكان ذلك بحك حالي ،لاينكر بعض الكتاب الغربيين الدور الذي لعبه الاتراك  و مساهمتهم في تكوين  معظم قواعد القانون البحري ال-839

 ف  انحاء العالم .م  عبر مختلر تجارتهاستئجارهم لسفن اروبية كانوا يتخذون منها  وسيلة لتطويسع الميلادي بعد اتفوقهم في هذا الميدان مند القرن الت

  Daniel Panzac , op. cit.,    p. 342انظر 
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  لوسيطا العصرالتمييز بين الثروتين  و تبني فكرة التخصيص في القواعد البحرية في -1       

 

واعد قخير شهد ظهور انتقلت القواعد التي عرفت في العصر القديم الى العصر الوسيط . هذا الا           

  :ت اهمها جموعااخرى نتيبجة ازدهار التجارة البحرية في الموانىء  الاوروبية ، و دونت معظمها في م

لموانىء الفرنسية و هي عبارة عن تقنين لاهم الاعراف البحرية التي استقرت في ا -قواعد اورليرون  -

منها للتأكد من  6مادة . و يكفي الرجوع الى المادة   47المطلة على البحر الاطلنطي  و هي تحتوي على 

  Marinفكرة التخصيص عند تحمل السفينة لمصاريف علاج بحار اصيب بضرر بفعل تنفيذ امر ملزم "

matelot  bléssé  en exécutant un ordre sera soigné aux frais du navire «      او الى

المادة الاولى  من هذه القواعد التي تجعل من السفينة ضامنة لتنفيذ عقود الائتمان التي يبرمها الربان 

(840.) 

نيا  ة كاتالومنطق التي دونت فيها اهم القواعد التي كانت تنظم النشاطات البحرية في -قنصلية البحر  -

المحيط  لى سواحلاط  و ا الى المنطقة التي تحيط بالبحر الابيض المتوسو امتد بعد ذلك تطبيقه ،باسبانيا 

و تضمنت  Jus mercatorum (841. )الاطلسي . و تزامن نشوء هذه القواعد  مع ظهور قانون التجار 

بيض ر الاهذه المجموعة على وجه الخصوص تقنينا للعادات و الاعراف التي كانت سائدة في البح

ذمة فكرة ال فان على اساس تحديد مسؤولية المجهز  في السفينة و اجرتها. و بذلك المتوسط و القائمة

ص لنصواالبحرية  المخصصة كانت حاضرة في الاذهان على الرغم من عدم النص عليها صراحة في 

 التشريعية .

 يشير البعض و .برية هذه هي اهم المجموعات التي كرست مبدأ التمييز بين الذمتين : البحرية و ال        

بحرية  وة ال( الى قواعد اخرى صدرت في نفس الحقبة تضمنت احكاما تؤكد على نظرية تخصيص الثر842)

و امر  1343سنة و اعتبارها ضمانا للدائنين البحريين دون سواهم  ، و يتعلق الامر بقواعد فالنسيا ل

 .Ordonnance  hanséatique de Hambourg de 1614اسم بالمعروفة  1614هامبورغ لسنة 

احتوت  رها فيماتأثي و و للاشارة  فان  بعض الفقهاء الفرنسيين لم ينكروا فضل الشريعة الاسلامية         

لدول عتمدته اي الذي اان القانون البحربحد القول الامر الى  عليه هذه المجموعات من قواعد و قد بلغ بهم 

 اوروبا بعقد  ( و خاصة منها فيما عرف فيما بعد في843الغربية هو مستوحى من الشريعة الاسلامية  )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
840-autorité des seigneurs ou leur mandant , ’a pas l’il n’Le Maitre ne peut pas vendre le vaisseau s… « ierArticli 1

mais s’il a besoin d’argent pour les dépens du vaisseau il peut bien mettre  l’équipement (appareil) en gage avec 

l’avis des marins du vaisseau «  المادة هي اكثر وضوحا ، فهي تسمح للمالك ان يرهن العتاد مقابل الحصول على الائتمان . و قد توسع . ان هذه

ها صاحبها فيما بعد في تفسير العتاد ليشمل السفينة نفسها اذا احتاجت للاعتمادات لمواصلة الرحلة البحرية لتصبح بعد ذلك من الضمانات التي يخصص

 للدائنين .

ن يحتوي على اهم الاعراف التي درج التجار على اتباعها في مختلف دول اوروبا قبل ظهور القوميات ، و كان هذا القانون يتميز هذا القانون كا-841

 بالخصائص التالية : الدولية ، العرفية و الشخصية او الطائفية .

Jacques Libouton, Quelles créances peuvent participer à la distribution du prix de vente judiciaire d’un navire -3 

DMF716,-842 Juillet-Aout 2010, p.645 

Daniel Panzac, op. cit., p358-843 
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 (.844)لبرية كوسيلة لتحديد مسؤولية مالك السفينة و كذا فصل الثروة البحرية عن الثروة االتوصية 

 

 1681التخصيص في المدونة البحرية لسنة  -2

       

يس الرابع عشر  من صدرت في عهد لو هي الاولى في التاريخ في المجال البحري . 1681تعتبر مدونة         

ي فالفضل  جع لهااذ ير "بالكبرى  "طرف لجنة كان يرأسها الوزير الاول كولبير . وصفت هذه المدونة بحق 

هذا  (845ا بعد )عالمهمن الخاص و القانون العام في وقت  لم تكن هذه التفرقة قد ارتسمت تناول كل من القانو

 (.846فضلا عن تاثيرها الكبير في القوانين البحرية المعاصرة )

ضائية عات القلمجموو لم تشذ هذه المجموعة عن العادات و الاعراف التي كانت مستقرة سابقا في ا         

من الاهمية  در كبيرقعلى  لسفينة ذمة بحرية ، اذ تضمن الكتاب الثامن في مادته الثانية مبدأالتي كانت تعتبر ا

 (.847جرتها )ة و امؤداه تخليص مالكي السفن من الاخطاء التي يرتكبها الربان عن طريق التخلي عن السفين

ا ي يرتكبهطاء التان هذا النص يكرس  بوضوح فكرة تخصيص السفينة . ان مسؤولية المالك عن الاخ         

عن  اجرتها وفينة الربان هي ليست شخصية ، ذلك ان الالتزام بالتعويض هو من طبيعة عينية  ينصب على الس

 ايجابي ن جانبمبحرية تتكون . و قد كان الفقه يرى في الترك تخصيص ذمة لكل رحلة  طريق تركها للمضرور

اورد  تبريرات  و (، 848هو السفينة و اجرتها و جانب سلبي يتمثل في الديون المترتبة عن افعال الربان )

( كان هدفها كلها هو الدفاع عن المجهزين و حمايتهم من جهة من "حماقات 849كثيرة )

 مالهى كل اموال ملافلاس اذا امتدت مسؤوليتهالتي قد توقعهم في هوة ا Etourderies du capitaineالربان"

ة ف محفوفي ظرو، و من جهة اخرى قررت هذه القاعدة تقديرا للظروف التي يعمل فيها اصحاب السفن ، و ه

. ان  صةقواعد خابدها  و نظرا لاختلافها عن تلك التي يوجد فيها الاشخاص البريين مما يبرر انفرا ،بالمخاطر

رات فسر بضروتينة  ميز بها قواعد القانون البحري خاصة منها تلك التي تتعلق بالسفهذه الخصوصية التي تت

بب سيعتبر  الذي عملية . ان السفينة باعتبارها مالا مخصصا للاستغلال البحري هي اساس المشروع البحري

تب لتي تتراديون تخصيص هذه الذمة المحددة ، لهذا من الطبيعي ان تصبح هذه الذمة هي الضمان الوحيد لل

 (.850على المالك من اجل متابعة هذا الهدف )

 ص  ترسيخ فكرة يمكن من استخلا 1681ان الفحص الدقيق  لقواعد اخرى من المدونة البحرية لسنة         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة البحر.انظر ت بها قنصليلتي تأثرالمتعلقة بالمساعدة البحرية و التصادم البحري ا كالتي عرفتها الشريعة الاسلامية تلمن بين القواعد الاخرى   844-

P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 11 , p. 12 

845-M.R.Gouilloud , op. cit., no 9, p.13  

استندت على  مدونة كولبير لاصدار قرارها المذكور .  ان هذا يدل على التأثير الذي احدثته هذه  1961افريل  17يذكر ان محكمة امريكية و بتاريخ -846

 P.Bonassies etالمدونة ليس في الدول الاوروبية  التي شهدت ميلادها على اراضيها  فحسب و انما تعدى ذلك الى دول خارج اوروبا كامريكا .

C.Scapel, op. cit., no 12 , p11 

847-"Les propriétaires de navires sont responsables des faits du capitaine , mais ils en demeureront déchargés en 

abandonnant leur batiment et le frèt .  Titre 2, livre 8, article 2   " 

 848-Katell Oilleau , op. cit., no 112 , p. 145  

 المرجع السابق .-849

850-Andre Kegels, Navire saisi et procédure d’insolvabilité : conflit , DMF 716 , Juillet –Aout 2010, p.610 
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صحاب لافيه  التخصيص  من خلال السماح لاصحاب الديون من الحجز على السفينة  في الوقت الذي يجوز

 (. 2من الكتاب  4 من العوان 18) المادة مصالح اخرى  من طلب رفع اليد على السفينة المتأهبة للابحار 

كان ما  تحتل ي بهذو يظهر من ذلك ان السفينة هي دائما مركز اهتمام المشرعين مند مدة طويلة ، و ه    

ئتمان انحي الانين متفعة تؤهلها لاستقطاب ثقة الدائرالصدارة ضمن اموال المالك لاهميتها  و قيمتها الم

م . ين بعينهلدائن  هذه الثقة استقر العمل مند زمن طويل على تخصيص هذا المال. و من اجل حماية  البحري

ن ملحجز او ريق او قد خصها المشرع بتنظيم  منفرد سواء من حيث القواعد المنظمة للتنفيذ عليها  عن ط

مصالح لة ة  خدمحماي حيث القواعد المتعلقة برهنه او بترتيب الامتيازات عليه . و من الطبيعي ان توفر له

وة عوب ، اسة الشعلى درجة كبيرة من  الاهمية خاصة تلك المتعلقة بالتجارة البحرية  و اثرها على حيا

لنظام س صونا للافلالبالحماية التي يوفرها القانون التجاري للمتعاملين مع التجار عن طريق اخضاع هؤلاء 

 العام الاقتصادي .

  صيص في العصر الحديثفكرة التخثــــــــــــانيا :         

ة و اقتصادي ظروف ان اهم ما ميز العصر الحديث هو صدور القانون التجاري الفرنسي و كان ذلك بسبب     

 ص  .ة التخصيت فكرسياسية كان المجتمع الفرنسي يمر بها ، و ظهور اهم الاتفاقيات الدولية و معها تطور

 .ارتباط التخصيص بفكرة الترك:  1807صدور القانون التجاري الفرنسي لسنة  -1

 

ر لامبراطوانتاب اصدر القانون التجاري الفرنسي في عهد نابليون ، و كان ذلك تحت وطأة غضب شديد      

 ه ن تعصف باوشكت ابسبب الافلاسات المتعددة التي هددت بنك فرنسا و انعكست آثارها على كرسيه  بعد ان 

ينه ون و تضمر قانبب كل هذا اوعز امرا الى المشرع بضرورة اصداو هو الذي كان شغوفا بالسلطة .  و بس 

ون هذه لى نابليعاب عبالائتمان التجاري . على ان البعض قد ا يعبثون الذين ئكقواعد زجرية تطبق على  اول

رية لية البحرأسماالسرعة  و اعتبرها سببا في رداءة هذا القانون وعدم قدرته على مواجهة  احتياجات ال

قوانين متعددة لسد  . لذلك صدرت1681 ( قانونا تجاوزه الزمن لتبنيه لمدونة 852(. و اعتبره أخرون )851)

اء من بحري  سول  الالنقص الذي اعترى هذا القانون ، و جاءت متماشية مع التطور الهائل الذي شهده المجا

 فن.ي الساة على مستغلو من حيث المسؤولية  الملقا حيث صناعة السفن او من حيث استغلال البحر

. و يظهر 1681 ية لسنة بمفهوم الثروة البحرية  مقتفيا في ذلك آثار المدونة البحر 1807و اخذ قانون       

ن كل ة مسؤولا مدنيا عمنه التي تنص على ما يلي :" يعتبر مالك السفين 216ذلك جليا  من نص المادة المادة 

لسفينة و اية بترك مسؤولتتوقف هذه ال رتبطة بالسفينة  و باستغلالها .الافعال الصادرة من الربان متى كانت م

 (.853اجرتها")

منة للوفاء تكون ضا رى لاان مسؤولية المالك تتحدد بالسفينة و اجرتها ، و بذلك فان اموال المدين الاخ      

 نون من القا 188ادة ا الممن القانون المدني الفرنسي )التي تقابله 2284بديون الدائنين طبقا لنص المادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
M.R.Gouilloud, op. cit., no 17, p.16 -851 

852-R.Rodière et E.Dupontavice , op. cit., no 136 , p. 114  

853-"Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine , pour ce qui est relatif au navire 

et à l’expédition. La responsabilité cesse par l’abandon du navire et du frèt (article 216 ) " 
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لقانون اوجد ا وها ، المدني الجزائري (، و يتقلص ضمانهم الى ثروته البحرية المتكونة من السفينة و اجرت 

 كثر ممااضحة اان فكرة التخصيص تبدو و وسيلة  لهذا الضمان هي الترك الذي ينصب عليها  دون غيرها .

و قد  .سؤولية ماية  جرتها للتخلص منكانت عليه في القوانين السابقة ، و  كان يتجسد في ترك  السفينة و ا

قوانين العصرية . و انتقلت فيما بعد الى ال  216وضعت له شروط و معايير يمكن استخلاصها من نص المادة 

 فيها :  و يمكن تلخيص هذه الشروط

ن م، و لرحلة البحرية ( و التصرفات صادرة من الربان  و وقعت اثناء ا854ان تكون الافعال  ) - الشرط الاول

ية اصحابها خول اثم فان التصرفات الخارجة عن المجال البحري و التي ترتب ديونا على عاتق المجهز لا ت

 حقوق على السفينة و اجرتها.

 ت بمثابةينة التي كانتقوم على قيام المجهز بعزل جزء من ذمته تتمثل في السف اذن فكرة التخصيص ان        

ليته  بت مسؤوا ترتحصته في المشروع البحري ، و كانت هذه العملية تتكرر في كل رحلة بحرية  بحيث انه اذ

فية عتبر تصيو ما همن جراء الاعمال التي يقوم بها الربان فانها تنتهي بمجرد ترك السفينة للدائنين  و 

ك لم يق الترعن طر . و لا بأس من التذكير ان فكرة التخصيص للمشروع البحري المتكون اساسا من هذه الذمة

و . و حتى روبري و من ا ترق للكثيرين من المتشبثين بالنظرية التقليدية للذمة المالية التي ارسى دعائمها كل

ان ك افلا يجوز اذ ،يجب ان تكون صادرة من الربان نفسه يكون التخصيص جائزا  فان الافعال الموجبة للترك 

 لو ثار الجد  .لارض العمل صادرا من غيره  كأفراد الطاقم  او المرشدين  او من هم في خدمة السفينة على ا

لفقه اى فيها تي يرو هي الحالة ال ، في الحالة التي يكون فيها الربان هو المالك للسفينة في نفس الوقت

حة ار المرتبطة بالملامن القانون التجاري حماية له من الاخط 216ح الربان الحق الوارد في المادة ضرورة من

 (.855البحرية )

م التمهيدي حول عدم يستحسن الرجوع الى ما قيل في القسو  .بسفينة  اان يكون الدين متعلق -الشرط الثاني 

لفقه  و اي لعبه ر الذدر فقط التنويه  بالدور الكبياستقرار القوانين على قرار بشأن تعريف السفينة . و يج

ا : و اهمه نونيةالقضاء خاصة في بيان المعايير التي يؤدي توافرها الى وجود السفينة من الناحية القا

لى وجه علبحرية حة االصلاحية للملاحة البحرية ، و القدرة على مواجهة الاخطار البحرية ، و القيام بالملا

 . وعالموض عتبر هذه المعايير من المسائل الواقعية التي يخضع امر تقديرها لمحكمةو ت الاعتياد.

ت خصيصا لتي صنعبيرة الا تطرح اي اشكال بالنسبة للعمارات الكو اذا كانت مسألة تحديد طبيعة الآلية       

ر ا التطوتحدثهاسلتشق عباب البحار ، فان معضلة التعريف بدأت تثور مع ظهور الكثير من الآليات التي 

مائية  و لاو الدراجات  ،ائية التكنولوجي و ما اكثرها  كالزحافات المائية و الهوائية  و الطائرات و الزلاقات الم

برتها سفنا ما اعت حكامالارصفة المتحركة. ان هذه الآليات الجديدة هي التي تضاربت الاحكام بشأنها . فمن الا

ة لمو لكن و كتك .و قد تم التعرض الى هذه الامور  فلا يفيد تكرارها  . فيما نفت اخرى عنها هذه الصفة

عريف تخصوص للموضوع المتعلق بالسفينة ينبغي التطرق الى ما توصل اليه القضاء في امريكا حديثا ب

 ما كانت سم عائم مهقبل مائتي سنة خلت كان القانون الامريكي يضفي صفة السفينة على كل ج (.856السفينة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدره في وجب قانون االفرنسي بم من القانون التجاري الفرنسي لم تكن تتناول الا الافعال غير المشروعة للربان . و تدخل المشرع 216ان المادة -854

الى ان  در الاشارةجهز. و تجل الغير المشروعة او عن العقود التي يبرمها الربان  كوكيل عن المو فيه اجاز الترك سواء عن الاعما 1841جوان  14

   Katell Oilleau, op. cit., no 112 , p.145القواعد العامة ترتب  المسؤولية الشخصية غير المحدودة سواء على الوكيل او الموكل.انظر 

 .182زهدور محمد ، المرجع السابق ، ص -855

856-Une nouvelle définition de la notion de navire  en droit Américain .Association Francaise du droit maritime , 

23ieme journée Ripert , Lundi 29 Juin 2015 , Source internet, docplayer.fr/32213852-une-nouvelle-definition-de-la-

notion-de-navire-en-droit-americain   , consulte le 03/05/2017 
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 Every  description of watercraft or otherartificial." طبيعته بشرط استعماله كأداة للنقل

contrivance used or capable of being used as a means of transportation  on water "   

. و تتلخص وقائعها فيما يلي :اشترى السيد لوزمان    Lozmanوطبق هذا التعريف في قضية لوزمان         

مسكنا عائما غير مجهز بوسيلة دفع ، توجد به غرفة للنوم  و مطبخ و مراحيض و سلم يوصل  2002في سنة 

لنجاة  و ل. لم يكن الشراء بقصد الاستعمال لاغراض بحرية  لذلك  لا توجد قوارب  الى غرفة يستعملها كمكتب

. اضطر السيد لوزمان ان يقطع بهذا المسكن مسافة  اي ترقيم  و لم  يتم اي تسجيل في سجل السفنلا تحمل 

ميلا  متجها الى شاطىء بفلوريدا  اين خصص له رصيف . و بعد مناوشات  عديدة مع سكان القرية الذين  200

و على اثر ذلك رفعت دعوى فشلوا في طرده من قريتهم تم الاتفاق معه  بعد ذلك على دفع مصاريف الرصيف . 

امام المحكمة الفدرالية على هذا المسكن طالب فيها توقيع رهن عليه ضمانا للدين   Action in remعينية 

المترتب في ذمة السيد لوزمان نتيجة بقاءه في الرصيف من دون دفع المصاريف. رد هذا الاخير برفض الطلب 

محكمة  . و قد اتخذت على اساس عدم انطباق احكام القانون البحري لان المسكن لا يعتبر حسبه سفينة

الاستئناف موقفا مخالفا لذلك الذي اتخذته محكمة الدرجة الاولى اذ اعتبرت المسكن سفينة ، و قد طبقت 

التعريف السابق تطبيقا حرفيا للوصول الى هذه النتيجة . و بعد الطعن بالنقض في حكم المحكمة الاستئنافية 

اصدرت قرارها  2012مارس  8ية للطعن بتاريخ للدائرة الحادية  عشر و بعد قبول المحكمة  العليا الامريك

بنقض القضاء  السابق و الغت التعريف القائل بان كل " ما هو عائم يعتبر سفينة ". لا يكفي اذن في الالية ان 

تكون عائمة بل لا بد من ان تتمتع بالشكل الذي يؤهلها لنقل الاشخاص و الاموال في مياه صالحة للملاحة 

 فضلا عن ذلك لوسائل دفع ذاتية. البحرية مع توفرها

ركزت فيها المحكمة الاستئنافية في امريكا على عناصر اخرى لتعريف   (857و في قضية اخرى حديثة )      

السفينة  و اعتبرت ان وجود الربان و الطاقم  و القدرة على التحرك في الماء عناصر كافية لاعتبار الآلية 

الآلية المملوكة للسيد لوزمان التي لا يمكن اخضاعها للقوانين الفدرالية سفينة ، و استخلصت اختلافها عن 

المتعلق بالسلامة البحرية . و مند اتخاذ القرار في قضية السيد لوزمان في سنة   Jones Actكقانون جونز 

صة قدرتها على التحرك بوسائلها الخا عدم صدرت عدة قرارات تتعلق بآليات لم تعتبرها سفنا بسبب 2013

 Marsh( بالنسبة لآلية تسمى " 859) Nouvelle  Orléansو كذلك فعلت محكمة باورليون الجديدة  (858)

Buggy  مخصصة للحفر في اماكن قريبة من الشواطىء  ذات العمق الصغير ، و لكنها مجهزة بوسائل دفع "

 محدودة.

و   الغربية القوانين يستخلص  من مجمل هذه القرارات ان التعريف الامريكي للسفينة يختلف عن تصور           

ها  في ي تعريفعالة فان تخصيص الآلية للنقل  و كذا قدرتها على التحرك هي العناصر الففالعربية . و حسبه 

ذلك تبعا ل تخضع و ن قبيل السفن حين ان الاتجاهات الحديثة الحالية تعتبر كل الآليات مهما كان هدفها م

       ي .لتجارللقانون البحري الا ما استثني بنصوص صريحة  كسفن الدولة الغير المخصصة للاستعمال ا

مجال  يجد اي ه  و لاعدم جواز الترك في حالة غياب التمثيل . ان مبدأ التخصيص يفقد اهميت - الشرط الثالث

فينة و ترك السبزامه للتطبيق اذا ارتكب المالك خطأ شخصيا . و في هذه الحالة يتعذر عليه ان يتحرر من الت

 ائنين ميع الدجاول في متن اجرتها  و يكون مسؤولا في كل امواله، و تصبح الثروة البحرية نتيجة هذا الخطأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
857-Stewart v. Dutra Construction Company inc.453 US 481 , 2005  

858-Warrior Energy Corporation v.ATP Titan M/V 551 Fed-Appx.749 , 2014 AMC  2514 ( 5th cir.2014 ) 

859-Firemens Fund v.Great American Insurance Company , SDNY 1/25/2013  
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 الدائنين البريين . بما فيهم 

بين  لالحالة فصا هذه  و يكون المالك مسؤولا شخصيا اذا لم يكن ممثلا بواسطة ربان ، فلا يتصور في        

روته ثلو لا حماية  يين ،الثروتين البحرية و البرية ،  و لا ترك و لا تخصيص للثروة البحرية للدائنين البحر

 ح ضمانالمدين تصب(.  ان التخصيص  و الفصل بين الثروتين ليس مطلقا  ذلك ان جميع اموال ا860البرية )

 غياب اي تمثيل .عاما للدائنين غير البحريين اذا ارتكب خطأ شخصيا  في 

ه يمكن القول رية  فانالبح و اذا اردنا في الاخير تقييم نظام الترك كوسيلة يتحقق بها تخصيص الثروة          

ا اجحافه في حق ( منه861ان هذا النظام لم يحقق هذه الغاية بصفة مطلقة ، لذلك تعرض لانتقادات جمة )

ى حادث عرضها الفعل تبفي الحالة التي هي عليها  و لو هلكت  الدائنين الذين يكونوا مضطرين لقبول السفينة

ى هذا النظام . و رغم ذلك فان الرأسمالية  دافعت علConstructive total lossتسبب في خسارتها الكلية 

التاسع  ية القرنع نهاالجائر اذ وجدت فيه الحماية لمصالحها الربوية . و مع تغيير الكثير من المفاهيم  م

 و بداية القرن العشرين فرض تصور جديد لنظام الترك .عشر  

 

  تطور فكرة التخصيص في القوانين اللاحقة-2        

 

ئلة التي حصلت في لم يعد يتماشى مع التطورات الها 216ان نظام الترك الذي نصت عليه المادة          

ت صدور لقليل وقدها االمجال البحري. ان تعدد السفن  و كثرة الحوادث التي يمكن ان تتعرض لها مقارنة بعد

 .لتاريخيةحقبة اعليها في تلك الالتشريع التجاري الفرنسي يحول دون تطبيق الترك بالسهولة التي كان 

لثامن عشر اع القرن د مطلو كان للفكر الانجلوساكسوني اثر كبير في هذا التصور الجديد ، اذ كان من          

مار في ى الاستثاد علينظر لمبدأ تحديد مسؤولية المالك كوسيلة لتدعيم الاسطول الانجليزي  و تشجيع الافر

اوي ؤولية مسظام مسنظام عن النظام الذي كان سائدا في اوروبا من حيث تبني ن. و لم يختلف هذا ال البحر

 للثروة البحرية  المتمثلة في السفينة و اجراتها.

ن الدائنين لا بذلك فا في  واما الجديد الذي اضافة القانون الانجليزي فهو استحداثه لنظام الترك الجزا        

اية لهم يشكل حم الذي قال حقهم الى قبض مبلغ يمثل قيمتها  و هو الامريتأثرون في حالة غرق السفينة  لانت

(862.) 

عض القواعد الخاصة المتعلقة بتوحيد ب 1924اوت  25و تأثرت الاتفاقية التي انعقدت في بروكسل في       

زع  ناتحد من . و حاولت هذه الاخيرة توحيد الرؤى  و ال بتحديد  مسؤولية ملاك السفن  بهذا الفكر

وساكسونية ة الانجللنظريالتشريعات خاصة منها اللاتينية التي تقوم على فكرة التحديد العيني للمسؤولية  و ا

نة  وقت مة السفيدفع قيي.ان المالك طبقا للنظام الجديد يكون مخيرا بين ان  المتبنية لفكرة التحديد النقدي

ل طن من كحدد عن قيمتها او بين دفع مبلغ جزافي يعشرة بالمائة من بنهاية السفر و اجرتها التي تقدر 

د التي ت القواع(. و لم تحقق هذه الاتفاقية  ما كانت تصبو اليه  من وفاق بسبب تعقيدا863حمولتها )

 و اليونان. ايطاليا و ريكا تضمنتها  ، لذلك باءت بالفشل  و لم تصادق عليها اهم الدول البحرية كبريطانيا و ام

رت نظرية في المانيا احتوائها دون ان تفلح  ظه 1924ضم هذه الاختلافات التي حاولت اتفاقية و في خ      

 اكثر من بحريةتعرف بالنظرية العينية للمسؤولية .  و قد برزت في هذا النظام فكرة تخصيص الذمة ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
860-Jacques Libouton , DMF 716 , op.cit., p. 646  

 M.R.Gouilloud , op. cit., no 305, p.171و انظر كذلك    180زهدور محمد ، المرجع السابق ، ص 861-

862-M.R.Gouilloud , op. cit.,no 308, p. 178  

 110، ص 125مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، رقم -863
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لنقل هو جرة ااره من الانظمة الاخرى بحيث ان ما خصص في الرحلة  البحرية من اموال كالسفينة  و غي

 وحده الذي يكون ضامنا لحقوق الدائنين دون الاموال الاخرى التي تكون ذمته البحرية.

ية مالك د  مسؤولتحدي ان ما يميز النظام الالماني هو عدم اعتباره لهذا التخصيص كمبدأ استثنائي في      

( . و رغم هذا 864) السفينة كما هو الشأن في الانظمة التي تقوم على مبدأ وحدة الذمة كالجزائر و فرنسا

 بحريين.الاختلاف فان النظامين يلتقيان في تخصيص ذمة مالية للدائنين ال

القائمة على استبدال السفينة بقيمتها كضمان للدائنين البحريين   1924سبقت الاشارة الى ان اتفاقية       

اعترتها تعقيدات جعلت اللجنة البحرية الدولية  تفكر في ايجاد نظام يهدف الى التوحيد  و الى تحقيق  (865)

الامن في المعاملات البحرية. و تمخضت اشغالها  عن تبني وجهة النظر الانجليزية القائمة على اساس 

ان هذه الاخيرة تخلت بصفة  .1957اكتوبر  10التعويض الجزافي في الاتفاقية التي انعقدت في بروكسل في  

حسب على ي Fonds de limitationنهائية عن نظام الترك  لتحل محله تقنية جديدة تتمثل في مبلغ التحديد 

الاتفاقية الدولية الخاصة  بتحديد المسؤولية  1976اساس حمولة السفينة . ان هذه التقنية اخذتها في سنة 

للترك اي اثر في الدول التي تبنته كفرنسا في القانون الذي اصدرته عن الديون البحرية . و لم يعد بعد ذلك 

المتعلق بنظام السفن . و في الجزائر و بعد الاستقلال لم يكن امام المشرع الا حذو  1967جانفي  3في 

 23المؤرخ في  80-76التشريعات التي تأثرت بالاتفاقيات الدولية،عند اصداره للقانون البحري بالامر رقم 

. و يظهر من خلال احكامه اعتماده للفكرة الجديدة للثروة البحرية  و اخذه بتقنية مبلغ التحديد 1976توبر اك

المعتمد دوليا. ان التقنية الجديدة تتميز ببساطتها و هذا ما يفسر اعتمادها من قبل دول كثيرة . و يعتبر هذا 

المنظمة البحرية الدولية . غير ان هذه البساطة  هو الهدف الذي كانت تسعى اليه اللجنة الدولية البحرية  و

عكست في الواقع ابتعادا عن فكرة التخصيص  و عن التيسير و السماح للدائنين بمعرفة حقيقة الذمة المالية 

 ان مبلغ التحديد ينطوي على عدم تساوي قيمته مع القيمة الحقيقية للسفينة  الاالضامنة لحقوقهم مسبقا . 

لاشارة الى ان الاتفاقيتين لا تختلف من حيث المبدأ عن الاتفاقية السابقة اذ كلاهما يقوم على .و تجدر ا(866)

. ان الترك المقصود لا ينصب على ذات الشيء اي السفينة   Abandon en valeurاساس ترك قيمة معينة 

الذمة البحرية  و و انما ينصب على مبلغ يحدد جزافا. ان من شأن هذا النظام احداث قطيعة بين تخصيص 

 معرفة مدى مطابقة الاموال هو (. و بعبارة اخرى فان السؤال الذي يطرح  867مسؤولية المجهز )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية هذا محدد لمسؤولصيص الو المجهز بصفة تلقائية في حين ان التخان التخصيص الذي يوجد في النظام الالماني تتحدد به مسؤولية المالك ا-864

ذمته المالية طبقا  سؤولا في كل كان مالاخير في النظام الفرنسي  و حتى في النظام الجزائري لا يكون الا اذا اعرب المالك عن رغبته في التحديد  و الا

 .176، ص  لقواعد الشريعة العامة . انظر زهدور محمد ، المرجع السابق

لى الدائنين استيفاء الة يتعذر عذه الحقد تحدد قيمة السفينة جزافيا في نهاية الرحلة او بعد حادث  و قد تفقد اية قيمة اذا هلكت بصفة كلية و في ه-865

  Katell Oilleau, op. cit., no 142, p. 177حقوقهم .انظر 

 , Katell Oilleau.انظر  Création funeste du fonds de limitationالمبلغ بال"مشؤوم"ان هذا التفاوت في القيمة جعل البعض يصف هذا -866

op. cit., no 145, p. 178 

867-A.Vialard , La limitation de responsabilité , clé de doute pour le droit maritime du 21iem siecle, DMF 699 , 

Jan.2009, p.22 
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ه بشيء للتعرض اهذاالمجهز . انه و نظرا لاهمية هذا الموضوع فانه يفضل ارجاء ه المخصصة مع مسؤوليت

 من التفصيل في الباب الثاني .

 اني الفصــــــــــــل الثــــــــ                                       

 تخصيص في التشريعات الدولية و الوطنية ال             

لتزامات التي يحرصون على استمرارية فكرة الذمة البحرية  و تخصيصها للاان رجال البحر        

قوم بها لتي يايتحملونها في المجال البحري . ان التخصيص يقصد به تحميل السفينة مسؤولية الاعمال 

. و قد عرفت  Action in remالمجهز عن طريق الدعوى التي ترفع عليها  المعروفة " بالدعوى العينية 

. و  ا النظامي هذفترام حلدعوى في النظام الانجلوساكسوني  و ما زالت الى يومنا  تحظى بتقدير و اهذه ا

ترتيب  ولسفينة  اشخيص تاثرت مختلف الاتفاقيات الدولية  بهذا الاتجاه الذي يقوم على فكرتين اساسيتين : ت

 امة .يعة العو محدد في الشرلا مثيل لها  بالنسبة للمنقولات الاخرى وفق ما ه حقوق عينية عليها 

جعل من لسفينة تاعلى  ان الحقوق العينية  التي ترتبها التشريعات الداخلية و الدولية على حد سواء       

يد  تبعها فيحق ت وهذه الاخيرة ذمة مخصصة  و تعطي للدائنين حق افضلية في استيفاء  حقوقهم من ثمنها، 

ه في اية ستند عليلذي يتمتع بهذين الحقين الا بتوافر شروط في الدين امن انتقلت اليه. غير ان الدائن لا ي

ه هذه تخول  ل وري ، مطالبة يرفعها  اهمها  ارتباطه باستغلال السفينة ، و عندئد يمكن وصفه بالدين البح

ر ان هظو على هذا ي .الصفة  وحده دون غيره من الدائنين البريين الاستئثار بالسفينة و اقتضاء حقه منها 

رور ممنه  فكرة التخصيص  واضحة في مختلف التشريعات  و هي ما زالت موجودة كتقليد بحري لم ينل

ونها ن مضممالسنين .غير ان هذه التشريعات و استجابة لمقتضيات التطور افقدت فكرة التخصيص بعض 

فيذ على جبها التنيستطيع بمو Action in personamخاصة عندما مالت الى تخويل الدائن دعوى شخصية 

 اموال اخرى مملوكة للمدين من غير السفينة التي كانت مصدر الدين البحري .

ين بلارتباط االى  و استنادا الى هذه المعطيات فان معالجعة هذا الموضوع  تكون من خلال التعرض       

لنظرية  طبيقودة كتالتخصيص و الاستغلال البحري للسفينة  ثم نعود  لدراسة مسألة المسؤولية المحد

 التخصيص ، كل ذلك على ضوء التشريعات الدولية و الوطنية .

 المبحـــــــــــث الاول                                                   

 ـــي تخصيص السفينة في القــــــــــــــانون الدولـــــــ                   

بها في  ي شاركوال التان العرف السائد مند القدم يقوم على اساس مسؤولية ملاك السفن في حدود الاموا     

ها تمو قد كانت س المشروع البحري . و لجأ هؤلاء من اجل ذلك الى ابتداع نظم عرفت تطورا عبر العصور ،

 وحريين . ن البان لحقوق الدائنيالاساسية هي استبعاد الاموال الخارجة عن المشروع البحري من اي ضم

 لها. حتىستغلابذلك استقر تقليد بحري يصعب تعطيله هو مسؤولية السفينة عن الديون التي تترتب عن ا

 ي  ل البحرلاستغلاعلى الدائنين البحريين لا بد  ان يكون هذا المال مخصصا ل يكون التخصيص اذن مقتصرا
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قيات ف الاتفات مختلالدين المولد لمسؤولية مالك السفينة . و قد اشارو ان يكون هذا الاستغلال هو مصدر 

صة بالرهون و الخا 1926المتعلقة بالحجز على السفن و اتفاقية  1999و  1952الدولية اهمها اتقيتي 

ن ل القانوليها  مثعادقت الامتيازات على السفن الى هذه العلاقة  و رددتها معظم التشريعات الداخلية  التي ص

ة يتوقف على . و عليه فان تخصيص السفين1976و القانون البحري الجزائري لسنة  1967الفرنسي لسنة 

 صفة الدين المترتب  و على خدمتها و استغلالها في المشروع البحري .

   نةالسفي قيام التشريعات الدولية على مبدأ ارتباط التخصيص باستغلال :اولا                 

تكون  اجبة حتىهما وفينة هي وحدها التي تعطي الصفة البحرية للدين لذلك فان وجود علاقة بينان الس     

محل  لا تكون با ماضامنة لحقوق الدائنين . و نظرا لاهمية هذه العلاقة فان شخصية المالك اوالمجهز غال

ن استغلالها لترتبة عايون ة للداهتمام الدائن او مانح الاعتماد البحري بقدر ما تهمه السفينة او قيمتها كضامن

نين ام الدائل اهتمو بما ان السفينة هي العنصر الاساسي في الذمة البحرية للمالك التي تكون مح  (.868)

لى تمكين القدم ع ى مندبالنظر الى قيمتها المرتفعة  و سهولة تميزها عن باقي امواله ،فان العمل البحري جر

لحقوق ال هذه كو لكي تترتب الدائنين من ممارسة حقوقهم عليها  مما يجعل منها ذمة تخصيص بامتياز. 

 فينة .على الس لحقوقالعينية عليها فانه يتعين اولا معرفة الديون البحرية التي تخول للدائنين كل هذه ا

 الصفة البحرية للدين كمقدمة للتخصيص : مفهوم يحتاج الى تحديد  -1

 

    Créance maritime , maritime claimالدين البحري في الاتفاقيات الدولية -أ

 

 12في  دة بجنيفلمنعقاان الدين البحري او " المطالبة البحرية " حسب ما ورد في الاتفاقية الدولية       

لية باب التان الاسمالمتعلقة بالحجز على السفن يعني " اي مطالبة بحق ينشأ عن واحد او اكثر  1999مارس 

ق او دين ناشىء "...يعني كل مستند ح 1952( و هو وفق ما جاء في اتفاقية بروكسل لسنة  1..." )مادة 

 (. 1عن احد الاسباب التالية ..." ) مادة 

ذلك اقترح في قضاء . لو ال الظاهر ان الاتفاقيتين السابقتين لم تعرف الدين البحري كما لم يعرفه الفقه       

ن البحري ، الا ان وضع تعريف عام للدي 1985اجتماع اللجنة البحرية الدولية المنعقدة بلشبونة  في سنة 

من لبحرية ضاديون ح بحجة ان عدم تحديد الامعظم المشاركين في الجمعية الديبلوماسية رفضوا هذا الاقتر

 لمساس بقاعدةاقد يترك حرية كبيرة للمحاكم في تحديدها لها مما يؤدي الى   Closed listقائمة مغلقة 

 (.  869التوحيد المنشودة )

ه في مصدر لدين يجداكان  ان حق الدائن في القانون الدولي على الذمة البحرية لا يمكن ممارسته الا اذا      

من هذه ضن الدين ن يكواالقائمة المبينة في المادة الاولى من الاتفاقيتين المذكورة اعلاه. لذا فانه يكفي 

 يتحرى من  نفسه  و يجهد القائمة حتى يسمح للدائنين بالتنفيذ على السفينة ، و تبعا لذلك لا يكون للقاضي ان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

868-Katell Oilleau , op. cit., no 161, p. 198  

869-Francesco Berlingieri , Analyse de la convention du 12 Mars 1999 sur la saisie conservatoire , DMF 593 , Mai 

1999, p. 404          
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ن " المطالبة بدين ( ما دام ان المشرع الدولي لم يشترط اكثر م870) الدينجدية  و تحقيـــــــــــــق 

"...Allégation de créance (871.) 

 فيما يلي : 1952قية اتفا و يمكن حصر الديون التي تضمنتها القائمة المغلقة المبينة في المادة الاولى من    

 الديون الناتجة عن العقود التي يبرمها المجهز .-     

 االديون الناشئة عن الاعمال الضارة التي ترتب مسؤولية المجهز.-    

 (.873)تغلالها الديون المترتبة عن الاضرار او الوفاة التي تتسبب فيها السفينة للغير بسبب اس-   

 1999في اتفاقية  22و  1952في اتفاقية  17ان كل الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيتين  و عددها      

و بتمويلها او بنائها ااو ب التي ترتب حقا للدائن على السفينة ، لها علاقة باستغلالها التجاري  او بملكيتها و

جد و. فاذا  اة لهصيانتها  و بصفة عامة فهي تتناول العلاقات بين السفينة و مقدمي خدمات تعتبر ضروري

ثبات ي دليل ااقديم ينة دون ان يطلب منه تالدائن ضمن احدى هذه الحالات امكن له ممارسة حقوقه على السف

 (.874عن ادعائه )

للجنة البحرية  Naplesللقانون البحري قبل انعقاد اجتماع نابولي  هذا و كانت الجمعية الفرنسية            

اوضحت " ان القاضي له سلطة واسعة في تقدير مدى جدية الدين و على ضوء ذلك  1951الدولية في سنة 

 Il appartiendra  au juge compétent( "875السماح بالحجز على السفينة او رفضه " ) يقدر مدى

pour autoriser la saisie de dire si cette allégation lui semble sérieuse et s’il est 

raisonnable d’accorder la   saisie      "قر مبدأ أ. و قد عاد القضاء الفرنسي في قضايا حديثة ف

الصفة الحصرية للحالات التي عددتها المادة الاولى من الاتفاقية ، و من ثم لم يعد القاضي الفرنسي حر في 

 (.876تقدير صفة الدين الذي يمنح الحق للدائن في التنفيد على السفينة  )

 لقائمة التي ى اين الافة دو يعتبر القاضي مقيد في تفسيره للمادة الاولى من الاتفاقية ، فلا يستطيع اض      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  M.R.Gouilloud , op. cit., no 289, p.159مشار اليه في   645، 87، مجلة القانون البحري الفرنسي  1987ماي  26نقض تجاري فرنسي  -870

871-Patrick Michalek, L’allégation de créance prévu par convention de 1952, doit-elle etre certaine , liquide et 

exigible et requérant l’urgence, DMF 716, Juillet-Aout 2010, p. 549                                                                                             

                

 و عددها خمسة . 1999هناك ديون بحرية اخرى اضافتها اتفاقية -872

873-R.Rodiére , op. cit., no 199, p. 248 

Patrick Michalek, op. cit., p.551-874  

875-Navire GME,Atlantics, Cour d’appel de Rouen n 15 Avril 1982,  DMF 1982 , 744  . Tribunal commercial d’Antibes 

(référé), 27/11/1998, navire Turquoise, DMF 1999 , 917 ET S.  

Bernard Marguet ,l’exigence de la créance prévue par la convention de Bruxelles du 10/05/1952 exclut-elle  des 

creances de nature maritime ,mais qui ne figurent pas à l’article 1…, DMF 716 ,op.cit,p.558-559- 876-  
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صحابها لا قلا تعطي الح ،تضمنتها . ان الديون  الغير المذكورة في المادة السابقة ، و حتى و لو كانت بحرية 

 على الذمة البحرية .

حجز علقة بالتالم يظهر مما سبق ان السفينة تخصص للدائنين بدين بحري يكون مصدره في الاتفاقيات      

لذين الآخرون  اريون على السفن احدى الحالات المنصوص عليها في المادة الاولى منها . اما الدائنون البح

لذمة افيذ على التن استثناهم المشرع الدولي ، عن قصد او عن غير قصد ، من هذه القائمة فلا يكون لهم حق

قض حكمة النمفان  لذلك وق مانحي الاعتماد البحري .البحرية . ان حرمان هؤلاء الدائنين قد يؤثر على حق

الدين بحريا  عتبرتفا Vendrediالفرنسية  عادت الى تفسير الدين البحري  كما فعلت في قضية السفينة 

بيل الا الدين الذي لا تعتبر من هذا الق 1952متى نشأ عن تحويل سفينة مع ان المادة الاولى من اتفاقية 

و تماشيا مع  . (877، او الدين الناشىء عن تسليم غير سليم لبضاعة ) او الاصلاحيترتب على البناء 

لو  الدين و ة علىالمرونة  التي ميزت موقف محكمة النقض الفرنسية فان هذه الاخيرة اضفت الصفة البحري

 ه.المشار اليها اعلا  Vendrediكانت بحرية هذا الاخير " جزئية " كما في قضية  السفينة 

    الوطنيةلدين البحري في التشريعات ا-ب

توقيع الحجز  البحري الجزائري حذى حذو الاتفاقيات المتعلقة بالحجز على السفن اذ لم يجزان القانون         

. و عليه لا  151عليها الا بالنسبة للديون البحرية التي تجد مصدرها في القائمة المنصوص عليها في المادة 

الدين واردا في هذا النص حتى يكون للدائن حق على الذمة المخصصة . و من ناحية اخرى بد من ان يكون 

 Allégation de، على غرار المادة الاولى من الاتفاقية ، بمجرد الادعاء بدين بحري 152اكتفت المادة 

créance واردة فيها . و لو لم يكن جديا او محققا او معين المقدار، وباثبات وجوده فقط ضمن القائمة ال 

سمح ي يان الدين الذ و في القانون الفرنسي فان الامر يختلف عما هو موجود في الاتفاقيات الدولية .     

 ن النشاطعيد عببالتنفيذ على السفينة قد يكون بحريا او غير بحري ، بل و قد يكون قد ترتب عن نشاط 

 البحري و مع ذلك يكون لهذا الدائن ضمانا على السفينة.

ذين ائنين الة الدان المشرع الفرنسي  وسع من جهة من فكرة الدين  و من جهة اخرى وسع من دائر        

ن حيث جزائري مون اليكون لهم الحق على السفينة . و بذلك فهو يختلف عن الاتفاقيات الدولية  و عن القان

لقانون اما زال  الذي بدأ وحدة الذمةعدم تخصيصه للسفينة للدائنين البحريين وحدهم ، متماشيا في ذلك مع م

ريتهما رو لنظن ووبري االفرنسي الى يومنا متشبثا بها و محترما للتقليد الذي استقر مند ان ارسى الفقيهان 

 لها لاحقا م التعرضنة سيتو يلاحظ ان القانون الفرنسي يلتقي مع الاتفاقيات الدولية في حالات معي في الذمة .

لرغم من ان على فكرة تخصيص الذمة البحرية ما زالت تحتفظ بمكانة في هذا القانو و سيتضح حينها ان .

 من القانون المدني. 2093تمسك المشرع الفرنسي بوحدة الذمة في المادة 

 مؤسسا  ذا الدينكون هيو اذا كان المشرع قد اظهر ليونة في صفة الدين فانه تشدد عندما اشترط  ان         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. انظر كذلك نقض تجاري 260، 1998، منشور، مجلة القانون التجاري الفرنسي 1998فبراير  Vendredi  ،3   13نقض تجاري فرنسي، سفينة -877

 .P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 593 , p.  مشار اليه في 255، 1998، مجلة القانون التجاري الفرنسي ، 1998فبراير  3فرنسي ، 

413   
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 مرسوم  3من قانون  29)مادة   Créance paraissant fondée dans sons principeمن حيث المبدأ 

ان الدين  . حققه(. ان مسألة تأسيس الدين تقتضي البحث عن جديته  و عن تعيين مقداره و ت 27/10/1967

و  لبحرية .ذمة االذي يكون محل نزاع او الذي له مظهر الدين او يكون غير محدد لا يرتب اي حق على ال

هي  عترضها وتة قد بسلطة كبيرة في تحديد التأسيس من عدمه . و غني عن البيان ان الصعوب تتمتع المحكمة

 لى تفسيرمدة عبصدد بحث هذه المسألة . لذلك فهي  لا تتردد في اعطاء الحق في الحجز على السفن معت

ا حول الحجوز روح. الا ان التساءل يبقى مط (878متساهل لفكرة التأسيس بعد دراسة  كل حالة على حدة )

افر كان الدين لا تتو ، هل يمكن اللجوء الى هذه الوسيلة  و لو 1952التي تتم في فرنسا على اساس اتفاقية 

ذا كان يكون جائزا الا ا من المرسوم  المشار اليه اعلاه  ام ان ذلك لا 29فيه الميزة التي اشترطتها المادة 

يكفي لجزائر فاا في ن ذلك معين المقدار و محقق الوجود؟ امالدين تتوافر فيه صفة الجدية  و يكون فضلا ع

لمادة ابينة في ة المالدائن ، و على حد قول الاستاذ روديار ، سوى اثبات وجود الدين مما يدخل في القائم

 (.879) 1952الاولى من اتفاقية 

  ارتباط الدين باستغلال السفينة -2          

ن اصحابها رتفعة فاملسفن اان الائتمان له اهمية كبيرة في مجرايات الاستغلال البحري . و بما ان قيمة        

اوجد  غاية . وذه الغالبا ما يبحثون عن وسائل التمويل . و قد يجدون في السفن الوسيلة المثلى لتحقيق ه

ينة ر الطمأني توفت استقر على الحلول التالعمل البحري وسائل لتسهيل الائتمان البحري  و في نفس الوق

ن جد الرهونسائل للدائنين  و ذلك بترتيب حقوق عينية على السفينة تجعل منها ذمة مخصصة . من هذه الو

ا السفينة ات ساعدوتأمينالبحرية  و الامتيازات  و الحجوز على السفينة . ان الدائنين المستفيدين من هذه ال

على الاموال  Droit directرية ، لذلك فان العرف يقضي بمنحهم " حقا مباشرا " على متابعة الرحلة البح

قرته تطور  و ابلحق  التي يسخرها المجهز في هذه الرحلة. و يعرف هذا الحق بحق الافضلية . و قد مر هذا ا

لقانون ارك في لتظام االكثير من الشرائع  بدء بنظام التوصية  الذي عرف قديما  و في العصر الوسيط   ثم ن

و  لحالية .التشريعات ا الى ان انتهى الامر  الى تبني نظام التحديد الجزافي في 1807التجاري الفرنسي لسنة 

ن للدائني فضليةتجدر الاشارة الى ان كل الانظمة كانت تقوم على فكرة التخصيص و على الاعتراف بحق ا

 البحريين.

 ق التخصيصاعتبارها اساس ح:السفينة و الدين البحري  العلاقة الوثيقة بين استغلال-أ         

  (880) تب للدائن حقا عليهاهو الذي ير ان استغلال و استعمال السفينة الذي تولد عنها الدين البحري                

  و الدين سفينةو يجعل منها ذمة مخصصة لصالحه . يجب اذن ان تكون هناك علاقة وطيدة بين استغلال ال

 لدين   احرية من جهة  و من جهة اخرى فانه يترتب عن هذه العلاقة حق افضلية للدائن الذي يتمسك بب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

878-P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 592, p.411 

879-R.Rodiére , op. cit., no 199, p. 248  ذا الاخير يفترض وجوده . و على خلاف القواعد العامة ، فان الاتفاقية لا تشترط " الاستعجال" لان ه

 Laurent de Scheemaeker,l’allégation de créanceبسبب الاعسار المحتمل للمدين و الذي قد ينطوي على  خطر لعدم الوفاء بالدين .انظر 

prévue par  la convention de 1952 doit – etre certaine , liquide , exigible et requérant l’urgence ,DMF 716 , p.556 

880-R.Rodiére, op. cit.,no200 , p. 249 
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خص قدم ع كل ش. و على هذا يستطي و من ثم التمتع بحق عيني على الاموال المخصصة للاستغلال البحري

.  (881عليها ) ك بحقخدمة للسفينة بان امدها بمال من اجل تسهيل استغلالها الاقتصادي او التقني ان يتمس

 . لمالالطبيعة القانونية لدينه فان الدائنين البريين لا يزاحمونه في هذا او بالنظر الى 

ما جهز و انو الماو تبدو خصوصية القانون البحري من هذه الناحية في انه لا يعتد بشخص المالك        

على يسرنه يتاحين  بالسفينة وحدها لاعتبارات كثيرة اهمها تعذر معرفته او التوقف على درجة يساره ، في

نة بدلا من ه بالسفير ثقتالغير التوقف على قيمة ضمانه عند منحه للائتمان لمتابعة الرحلة البحرية ، مما يفس

تساهم  زهي التيار المجهان هذه الثقة التي تدفع الغير الى التعامل مع الربان بعيدا عن انظ.  (882صاحبها )

 لسفينة .يعي لين سهلوا باموالهم الاستغلال الطبفي تخصيص الذمة البحرية  بالافضلية للدائنين الذ

اتج عن دين هم و النلمنوح و اذا كانت الثقة التي يوليها الدائنون للسفينة وحدها تفسر حق الافضلية الم      

عنصر  م انعدامة  رغبحري مصدره التزام تعاقدي ، فان نفس الحق يتولد ايضا على الالتزامات غير التعاقدي

الديون التي  حرية علىة البزم  اصلا  للالتزامات التعاقدية . هذا و لم يتردد الفقه في اضفاء الصفالثقة الملا

ار يصها لاثة تخصيكون مصدرها غير تعاقدي . و ينسجم ذلك مع المفهوم الموسع للثروة البحرية و مع فكر

بسبب  ا ممتازةديون ر التعاقدية. ان هذا التخصيص يؤدي ايضا الى اعتبار الالتزامات غي الاستغلال البحري

ن الذمة البحرية لا (. و على هذا فا883حصولها بمناسبة الرحلة البحرية  و ارتباطها باستغلال السفينة )

ئنين يضا الداشمل ايقتصر تخصيصها لحساب الدائنين اصحاب الحقوق الناتجة عن التزامات تعاقدية و انما ي

ية وة البحرص الثر. و من ثم يستحسن اعتبار تخصي امات غير تعاقديةالآخرين الذين نشأت حقوقهم عن التز

 (.884لاثار الاستغلال بدل الاعتماد على عنصر الثقة )

 9991و  1952يتي اتساع نطاق التخصيص بتوسيع قائمة الديون  الناتجة عن الاستغلال في اتفاق-ب       

و  ينا آخر.ضيق حان تخصيص السفينة يختلف بحسب طبيعة التأمين المخول للدائن اذ يتسع حينا و ي      

 او تلك  1999و  1952بالرجوع الى الاتفاقيات الدولية سواء منها تلك المتعلقة بالحجز على السفن لسنتي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذه العقود بعض الامثلة  على ه المتعلقة بالقواعد الخاصة بالحجز التحفظي على السفن البحرية 1952ماي  10اعطت اتفاقية بروكسل المؤرخة في -881

المعتمدة  1999فت اتفاقية . و اضاشالتي تسهل الاستغلال و الاستعمال  و ذلك في المادة الاولى منها في الفقرات :د، ه، و، ط، ، ي، ك، ل، م،ن، ق، 

مت اليها الجزائر بموجب المرسوم انض 1999مارس  التزامات تعاقدية اخرى في الفقرات : ج، د، ه، و، ز، ن. و للتذكير فان اتفاقية  12في جينيف في 

نها على ان تطبق احكامها م 8و نصت المادة  . و اصبحت بعد ذلك جزء من النظام القانوني الداخلي .6/12/2003المؤرخ في  474-03الرئاسي رقم 

لدول تحفظات كما فعلت اهذه  تالا اذا ابد على الدول المتعاقدة  و على كل سفينة تعود لدولة غير متعاقدة متى وجدت في المياه الاقليمية للدول المتعاقدة،

بدل  22فعتها الى لبحرية اذ رلديون اقد وسعت هذه الاتفاقية من دائرة ا اسبانيا ، و هي خاصة بعدم تطبيق هذه الاتفاقية على دول لم تصادق عليها . و

التي  جواز التفسير الحر للقائمة اسباب اخرى للحجز. و تختلف الاتفاقية من حيث 6. و تم الغاء قرض المخاطر الجسيمة مع اضافة 1952في اتفاقية  17

سنرض  1999ة حكام جديدة في اتفاقيلاضرار التي تلحق بالبيئة . و بالاضافة الى ذلك هناك اخاصة بالنسبة ل 1999تضمنتها المادة الاولى في اتفاقية 

 لها في الباب الثاني.

882-Katell Oilleau, op. cit., no 116, p.152  

883-Katell 0illeau , op. cit. no 116, p.152  

 المرجع السابق .-884
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 1999و  1952فاقيتي ، يظهر ان ات1926افريل  10السفن  المعتمدة في المتعلقة بالرهون و الامتيازات على 

. اما  ليهاعينيا ع ب حقاتعطي قائمة مطولة  للديون البحرية  بسبب علاقتها مع استغلال السفينة او لانها ترت

في   ينيف المؤرخةجو من بعدهما اتفاقية  1967بروكسل لسنة و من بعدها اتفاقية  1926بالنسبة لاتفاقية 

خاصة تفاقيتين ال( فان عدد الديون فيها لا يتعدى السبعة. و على غرار الا885) 1993ماي  6افريل و  19

تمتع   يؤثر فيلا ،دية سواء كان تصرفا قانونيا او واقعة ما ،بالحجز على السفن  ، فان مصدر الدين البحري 

تان لجزائري ) ماداالداخلية مثل التشريع  هذا التمييز كرسته التشريعات صاحبه بحق عيني على السفينة .

و ما   L 20-5114.و المادة      L.5114-8من القانون البحري (و التشريع الفرنسي ) مادة  73و  151

كون يم الذين وحده بعدها من قانون النقل (. و مهما يكن فان كل هذه التشريعات تسمح للدائنين البحريين

 ة الاستفادة من الذمة البحرية.مصدر دينهم في القائمة المغلق

سفينة مكان لدين بالقة اان هذه التشريعات تأثرت بالنظرية الانجلوساكسونية للذمة التي تحتل فيها علا       

( . و قد 886ا ). و لذلك لا يتصور فيها الحجز على سفينة بشأن دين غير مترتب على استغلاله الصدارة

قة . و في ات السابلتشريعامصدره في الحالات المبينة في القائمة الواردة في يكون الدين بحريا  و لكن لا يجد 

هذه هي  بحريين .ين الهذه الحالة فان هؤلاء الدائنين يحرمون من التنفيذ على الذمة المخصصة حصريا للدائن

بذمة ترافها حول الحجز على السفن المتمثلة في اع 1999و  1952النتيجة التي تستخلص من اتفاقيتي 

 (.887البحرية تخصيص بحرية للديون المترتبة عن الاستغلال البحري )

لى عمتيازات ن و الااو تلك الخاصة بالرهوعلى السفن و بالرجوع الى الاتفاقيات المتعلقة بالحجز        

من  المغلقة قائمةالسفن يلاحظ ان هذه الاخيرة تسمح فقط للدائنين الحائزين على دين بحري  وارد في ال

ل سح المجالتي تف. و لكن ما يميزها هو ان منها ما توسع في عدد الديون ا ممارسة حقوقهم على السفينة

نها ما ضيق من مو   1999في اتفاقية  22و  1952في اتفاقية  17للحجز على السفينة بحيث ان عددها هو 

زة ظ ان الديون الممتانة بسبعة . و الملاحديون التال التي حددت 1926عدد هذه الديون كما هو شأن اتفاقية 

ي ف 1999و  1952ي جاء النص عليها في التعداد الذي اوردته اتفاقيت 1926السبعة التي تضمنتها اتفاقية 

خدمتها  لسفينة ولال االمادة الاولى منهما ، و اضافت اليها ديونا اخرى وصفتها بالبحرية لارتباطها باستغ

Créances affectées à l’exploitation du navire et  à son service  (888.) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما زالت هذه الاخيرة  لذا  1926فاقية بعد حيز التنفيذ لعدم تصديق عدد كاف من الدول عليها . كانت ستحل  محل اتلا ان هاتين الاتفاقيتين لم تدخ- 885

 هي السائدة.

André Kegels, Saisie conservatoire et insolvabilité ou faillite, DMF716 ,Juillet-Aout 2010, p.676-886 

A.Vialard, Le projet de convention sur la saisie conservatoire, ,1997, p.564 -887  مشار اليه فيKatell Oilleau , op. cit., no 

170, p. 210 

الامتيازات و بة المتعلقة لداخلييثور التسائل حول مدى امكانية توقيع الحجز على سفينة بسبب دين بحري منصوص عليه في التشريعات الدولية او ا-888

من القانون البحري  73المادة  من 2رة لم يرد النص عليه في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحجز على السفن كما هو الشأن بالنسبة للدين الوارد في الفق

 المتعلق برسوم الميناء و القناة .
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لى السفن التي عمقارنة باتفاقيتي الحجز  1926يظهر مما سبق ان التخصيص ليس كاملا في اتفاقية      

 لعلاقة بينان تبين ا 1926. و كان من الضروري في الاتفاقيات اللاحقة لسنة  جاءت بقائمة موسعة

 التنفيذ اي حق فيبقا بالنصوص المختلفة و ازالة التباين الموجود بينها باضافة ديون لم يعترف لاصحابها سا

ديونهم  و لبحرية لالصفة اتفاقيات الحجز اعترفت با نعلى السفينة لعدم ترتيبها لاي امتياز لفائدتهم علما با

رية حري في اللجنة البحاعيد  طرح فكرة الدين الب و لرفع هذا اللبس  رتبت تبعا لذلك حقوقا لصالحهم عليها.

دين البحري في في تعريفه لل 1952(. و لم يوفق مشروع مراجعة المادة الاولى لاتفاقية 889الدولية )

ولى يد الا تكرارا للمادة الا(. و لا يعتبر هذا التعريف الجد890الصياغة الجديدة لهذه المادة  لاطنابه و ثقله )

ر تقدما تاذ فيالاه الاسلا تختلف عنها سواء من حيث المعنى او من حيث المبنى . و رغم ذلك اعتبرالقديمة  و 

تائج لسفينة ني تحميل اف. ان الفراغ الملاحظ في الاتفاقيات الدولية لم يؤثر على ميل المشرع  (891مطمئنا )

من  3 ن المادةماضحا ري . و يبدو والاستغلال  و يظهر ذلك من  ابقائه على علاقة بينها و بين الدين البح

ية الاتفاق لواقعية في. و توجد نفس النظرة ا تركيزها على هذه العلاقة  و على فكرة التخصيص 1952اتفاقية 

ا كان او غير ين  مالكة المد. و لا تكترث لصف المتعلقة بالامتيازات و الرهون بتحميلها للسفينة آثار الاستغلال

وفاء ن لهم الليها تضمه السفينة كمركز اهتمام الدائنين الذين تصبح لهم حقوق عينية علتحل محل (892مالك )

 . بديونهم المرتبطة باستغلالها

 1952 من اتفاقية 3/1ان فكرة الاستغلال تتجلى في كل النصوص ، من ذلك مثلا ما ورد في المادة         

لمتعلقة بالرهون و ا 1993من افتقية  4في المادة "...سفينة معينة نشأت بشأنها المطالبة البحرية " او 

 الامتيازات على السفن التي لم تدخل حيز التطبيق بعد .

لبحرية ، و تيازات االام ان مجموع الديون المنوه عنها في الاتفاقيات المتعلقة بالحجز على السفن او        

فسها نصبح هي السفينة و استغلالها فت، تكتسي صفتها البحرية من العلاقة بين  بغض النظر عن عددها

 ت هي حجرعلاقامرتبطة بهما معا و في ذات الوقت اثرا لهذا الاستغلال . و تكون السفينة ضمن هذه ال

كان  الكتغلها مامن يسلالاساس في القانون الدولي بسبب توجيه الدعاوى لها دون الاعتداد بالصفة القانونية 

 را لها.او غير مالك او مجهزا او مستأج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

889-Katell Oilleau , op. cit., no 166, p.203 

890-une créance ayant ’un droit ou d’Par créance maritime il faut entendre toute allégation d  1 «-erNouvel article 1

pour cause ou concernant la propriété , la construction , la possession, la gestion , l’ exploitation ou le commerce de 

tout navire , une hypothèque ou un mortgage ou un droit inscrit de meme nature ou les opérations de sauvetage et 

d’assistance relatives à tout navire … »                                                                                                                                              

 .204ظر المرجع السابق ، ص ان

 A.Vialard, Le projet de convention sur la saisie conservatoire , op. cit, p. 567-891               اليه في مشارKatell Oilleau, op . cit, no 

166 , p.204              . 

 ية الشخصية كرة المسؤولفتي تقوم على التي ما زالت متشبثة بنظرية وحدة الذمة كفرنسا و الما زالت شخصية المدين تحتل المقام الاول في الدول -892          

تطعيم كل واحدة هما و ذلك بن تطرفمللمدين  على خلاف الاتفاقيات الدولية القائمة على اساس المسؤولية العينية . على انه في النظامين تم التخفيف   

 تم التعرض له لاحقا.بمنطق  الاخرى  و هو ما سي منهما 
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ق لفكرة لي كتطبيالدعوى العينية  و قاعدة تحديد المسؤولية في القانون الدوالى  اللجوء ثانيا:

                    -الدعوىالسفينة طـــــــــــــــرف في  - التخصيص 

الربان كل الضار الفع عرف الرومان نوع من الدعوى العينية ، كانت تقوم على فكرة التخلي عن مرتكب        

وما يالستين  ي مدةالذي يتسبب في الحاق الضرر بالغير، او التخلي عن المفلس الذي لم ينفذ التزاماته ف

رة مجردة فيما فكرة كفكذه اله. انتقلت  ه دائنوهالمعطاة له لتدبير الاموال اللازمة لمواجهة الوفاء الذي يتقدم ب

يقتصر على  في المجال البحري بعد ان تطورت الى ان اصبح الامر (893بعد عن نشوء فكرة التوصية )

لت او التي ما ز ذاك ،التخلي عن السفينة كوسيلة لتخليص المالك من المسؤولية. و كانت الفلسفة السائدة آن

 تعتبر السفينة ذمة بحرية مخصصة تتحدد بها مسؤولية المالك . سارية الى اليوم ،

هذا النظام  ة ،يلعينعوى او قد كان للفكر الانجلوساكسوني ، كما قيل ، تأثير كبير في ارساء  دعائم الد      

ة هو يهتم بصف  Cause de la créance du saisissant الذي يجعل من السفينة " سبب دين الحاجز"

ة  و ة السفينسؤوليمن يتكلمون عن " تشخيص السفينة   و عن يلسفينة  الى الحد الذي دفع الكثيراساسية با

 ص المدين .( و لا يعير اي اهتمام لشخص المالك او بصفة عامة لشخ893عن تأنيثها و ما الى ذلك )

المكرس  دة الذمةدأ وحو اذا  لم تلق فكرة التخصيص تأييدا في فرنسا فان ذلك راجع الى تعارضها مع مب     

نة التي تعلق بالمكاي. و في الجزائر فان السؤال الذي يطرح   من القانون المدني الفرنسي 2092في المادة 

منع من جال لا يا الماجتهاد قضائي في هذ تحتلها الدعوى العينية في النظام القانوني الجزائري . ان غياب

خر لسؤال الآان ا كما استخلاص اتجاه المشرع  من خلال النصوص القانونية المتوفرة في القانون البحري .

قانون ري او اللجزائاالذي يبقى مطروحا يتعلق بمدى احتفاظ الدعوى الشخصية باية مكانة  سواء في القانون 

 و لائتمان لموضوعية ، بالفكرة الالاتفاقيات الدولية التي اخذت  قهما على اهم الفرنسي ، خاصة بعد تصدي

 ذلك بتركيزها على الشيء  و اهمال شخصية المدين ؟ 

 Action in remالدعوى العينية :  1     

 هذه . في ذمةوع السبقت الاشارة الى تأثر الاتفاقيات الدولية بالفكرالانجلوساكسوني في موض          

عبر هذا ي. و لا  ك لهاالانظمة يكون للدائن ان ينفذ مباشرة على السفينة حتى و لو كان المنفذ ضده غير مال

لح ينية لصاوقا عالفكر في حقيقة الامر الا على عادة بحرية استقرت مند وقت طويل  و هو الذي يرتب حق

 لبحرية  كضمان ه الفكرة بالثروة او ارتبطت هذ . ( 894الدائنين على السفينة تجعل منها ذمة مخصصة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .166زهدور محمدن المرجع السابق ، ص -893

هون ن و بالامتيازات و الرالحجز بالسفعلقة بتلقى هذه الفكرة تأييدا كبيرا في الولايات المتحدة  و في انجلترا و قد تأثرت بها الاتفاقيات الدولية المت-894

 M.R.Gouilloud , op. cit., no 257, p. 140البحرية.انظر 

895-Jérome Moulet , La saisie conservatoire du navire suite à son adjudication  , op. cit ., p. 3 
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فان الدائن الذي   و استنادا الى ذلك . (896البحريين و بظهور ما يسمى بالثروة البرية )حصري للدائنين 

 . يرتكز على الاتفاقيات الدولية قد يوجه دعواه ضد السفينة  و لا يهتم بشخصية المدين

  السفينة و لا تهتم بشخص المدينالدعوى العينية تركز على -أ

لدائن وفقا  يجوز لن ، لاان المبدأ السائد في الشريعة العامة هو ان الالتزام علاقة شخصية بين طرفي        

المدين  ل من ذمةلاموالذلك التنفيذ الا على الاموال المملوكة للمدين . و يسري نفس الحكم اذا خرجت هذه ا

لا بنص ائنين عمام للدلا على الاموال المملوكة للمدين  و التي تشكل الضمان الع.لا يكون التنفيذ ا (897)

 من قانون الاجراءات المدنية . 642من القانون المدني و  188المادتين 

ريعة العامة  و ذلك يظهر انها خرجت عن احكام الش 1999او اتفاقية  1952و بالرجوع الى اتفاقية         

من اتفاقية  3/4على سفينة من اجل ديون ترتبت في ذمة شخص ليس هو مالكها ) مادة باجازتها  التنفيذ 

ه لمولد للالتزام ( . و يكفي لكي يكون ذلك ممكنا ان يكون الدين ال 1999من اتفاقية  3/2و مادة  1952

د مجهز و مجرك المالهو ا كان علاقة بالسفينة و باستغلالها كما سبق بيانه ،  و لا تهم صفة المستغل سواء

ن مصدر ي ان يكويستو واو مستأجر لها . في كل هذه الاحوال يكون للدائنين الحق في التنفيذ على السفينة ، 

 المسؤولية العقد او العمل الغير المشروع .

ن القانون ف ايضا عيختل و يختلف القانون الدولي من هذه الناحية عن التشريع الفرنسي ، و فيما نعتقد       

ظرة نلالتزام االى  الاخيران يقومان على النظرية الشخصية للذمة ، فان الاول ينظر كان اذاف الجزائري .

نة  ن هو السفييكون مركز اهتمام الدائ ، و ، و فيه توجه الدعوى ضد الشيء  Obligation  in  remعينية

 و لا تهمه علاقة الملكية الموجودة  بينها و بين المدين .

لنقل وظيفة ا ذا كانتا . ان هذا الموقف يتماشى مع واقع الاستغلال البحري الذي تغير بشكل ملحوظ         

ة من لملكيمعرفة صاحب ا مرتبطة بملكية السفينة  فان وظيفة التجهيز تسودها تخصصات يتعذر معها

ان ستغلال السفينة فلا. و بما ان وظيفة التجهيز تعتبر حجر الاساس  (898المستأجر او المجهز غير المالك )

طة يجوز رينة بسيقكنها ، و ل القانون الفرنسي الخاص بالتجهيز و البيوع البحرية اعتبرها قرينة على الملكية

.  لمجهزصبح يتخذها اجع الصعوبة في تحديد المالك الى الاشكال التي ا(.  و تر899دحضها بالدليل العكسي )

. و  ع ايجارياو بيقد تمنح له هذه الصفة بموجب عقد التسيير او استنادا الى عقد مشارطة  او عقد ايجار

 في و تكمن  لعقوداعلى الرغم من تعدد الاوصاف التي يمكن ان يتخذها المجهز فان مهمته هي واحدة في كل 

 ل د يشماستغلال السفينة  و لو ان هذا الاستغلال قد يقتصر على الجانب التقني في بعضها و ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Jacquesدائنين البريين  ايضا التنفيذ على السفينة .انظر ان هذه الفكرة لم تلق تأييدا من بعض الكتاب في الوقت الراهن ، هؤلاء يجيزون لل-896

Libouton,quels créanciers  peuvent participer à la distribution du prix de vente judiciaire d’un navire,DMF 

716 ,Juillet-Aout 2010 , p.647                                                                                                                                                              

لامر اى اموال خاصة اذا تعلق الخاص بطرق التنفيذ صراحة الى عدم امكانية التنفيذ عل 1941من القانون الفرنسي المؤرخ في  91اشارت المادة -897

 بمنقولات غير مملوكة للمدين .

898-Anastasia Kozubovskaya- Pellé , op. cit., p. 45 

 المتعلق بالتجهيز و البيوع البحرية. 1969جانفي  3لسنة  ليوم  08-69من القانون رقم  2المادة -899
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تكوين  اضح فيان خصوصية القانون البحري اثرت بشكل والجانبين التقني و التجاري في البعض الاخر. 

قاعدة ت هذه الد حظينية التي كان الانجلوساكسونيون هم السباقون في ارساء دعائمها ، و قالقاعدة القانو

ض عوى العينية اظهرت بع. و للاشارة فان القوانين المجافية للد (900باحترام و تدوين الاتفاقيات الدولية )

 الليونة في موقفها بتبنيها في بعض احكامها  كما سيتم توضيحه فيما بعد .

ي فكن طرفا و ل موضوعا للحق برهاان الدعوى العينية التي تقوم على فكرة تشخيص السفينة لا تعت      

. و بذلك فهي   mais un sujet de droit  est considéré non pas  comme un objet الدعوى

لتمييز قائما ا . و لهذا اصبح (901) اتسأل عن اخطاءها بصفتها مدعيا عليه  Wrongdoerتعتبرها مخطأة 

و تلك  Action in remبين الدعاوى التي ترفع على السفينة  و التي يطلق عليها مصطلح  الدعوى العينية 

ى ولدع. و كانت ا Action in personamالتي تقام ضد مالكها  و التي تعرف باسم الدعوى الشخصية 

عروف في الم  Maritime lienيسمى العينية في وقت سابق في انجلترا متوقفة على تمتع صاحبها بما 

ال ر الذي شوهد في المجد بعد التطوو( الا انه لم يعد له وج902القانون الجزائري او الفرنسي بحق الامتياز )

 البحري.

هذا و بعد الانتقادات التي وجهت الى فكرة التشخيص اصبحت الدعوى العينية في انجلترا مجرد وسيلة        

ثول اما المحاكم ، فهي تدخل ضمن اجراءات الدعوى الرامية الى اخضاع مستغل السفينة لارغام المسؤول للم

 The Arantzazuو تماشيا مع هذا التوجه الجديد قرر اللورد اتكين في قضية  الى اختصاص جهة معينة .

Mendi (903بعدم صحة الاجراء الافتتاحي للدعوى المسجلة باسم السفينة بدلا من تسجيلها با  ).سم مالكها 

ي يقول ( الذ904يم  )و اذا كان ما وجه لهذه الدعوى من انتقادات يتماشى مع المنطق القانوني السل       

و  غم ذلك ،مة  ربعدم الاعتراف للسفينة بشخصية قانونية مستقلة ، فان بعض مظاهر هذه الدعوى تظل قائ

 نة .السفيعلى تحديد الخطر البحري ب يبرر بقائها استجابتها لخصوصيات القانون البحري القائمة

   حكمةم المارتباط الدعوى العينية بالحق العيني : وسيلة لارغام المدين على المثول اما-ب

،و لو   ريان هذا الاخ . ان المثول امام المحكمة يعتبر في حد ذاته ضغطا على المدين لحمله على الوفاء     

لدعوى رفا في اطعتبر يانه لا يهم الدائنين ، الا ان الاعتقاد اصبح سائدا في القانون الانجليزي على انه 

 ات الوقت ذرفع  في نه  يالعينية . اذا كانت العادة في هذا القانون  ان المدعي يرفع دعواه على السفينة  فا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 Ni le navire , ni le transporteur ne »و قد ورد فيها ما يفيد تشخيص السفينة   Haye-wisby 1968هاي –من قواعد فيزبي  4المادة 900-

seront responsables »  و بعد ان 1978و يلاحظ ان هذا الشخص لم يعد له وجود في الاتفاقيات الحديثة كاتفاقية هامبورغ  للنقل البحري لسنة ،

شخيص  و اعترف القضاء و الفقه الانجليزيين الغالبين بصفة المدعى عليه للمالك في الدعوى العينية ، و كذا الانتقادات التي وجهت الى فكرة الت

 R.Rodiére, op. cit., no 18 , p. 28طرف البعض مجرد " مسخرة قانونية ". انظر اعتبارها  من 

Anastasia Kozubovskaya- Pellé, op. cit., p.48-49-901        و انظر كذلكP.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 258 , p. 186 

M.R.Gouilloud , op. cit., no 257, p.140-902       

Appeal case 256, 1939  -903       مشار اليها فيAnastasia Kozubovskaya-Pellé , op. cit., p.257 

 David James De Mordannt , Admiralty in Rem and in Personam Procedure ,Are they exempt fromانظر في ذلك     904- 

common Law constitutional standard , Santa Clara Law Review , Volume 29 , Number 2 , article 3 , Year 1-1-1989     
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 Frequently , a plaintiff will proceed in rem against a vessel »على المالك شخصية دعوى  

while simultameously proceeding  in personam against the vessel’s owner in the 

same action «                                                                                                                                

ودة في هذا القانون  و قد موج ى الشخصية فما تزال بعض مظاهر تشخيص السفينةوو رغم ظهور الدع      

 Common Law Courts will usually allow the writ to beاكد عليها الاستاذ هندرسون فيما قاله " 

served on the vessel herself as the subject matter of in rem proceedings…Many 

civil Law Courts , on the other hand , require the writ or complaint or other similar 

document to be served on the vessel’s owners  as their registered office in , say , 

Monrovia or Panama city  « (905) 

"  Herself "ة عبارل ذكرهمتأنيث السفينة  عند ان الكتاب الانجليز تاثروا بفكرة التشخيص  من خلال      

" للتأكيد على  Itself"غة الانجليزية للتأكيد على الانسان بدلا من استعمال كلمة لي الالتي تستعمل عادة ف

 الاشياء .

مام المحكمة المثول ابلاخير فاذا كلف هذا ا و يسود هذا الاعتقاد عندما يكون  المعني هو المالك للسفينة .     

سفينة قد ير ان الغيه . فانه يواجه الدعوى العينية التي ترفع على السفينة  و الدعوى الشخصية التي توجه ال

سيرها، و ممالك او ير اللا تكون دائما في يد مالكها ، كما في حالة استغلالها من طرف المستأجر او المجهز غ

تمام مركز اه سفينةاخرى قد فرضت نفسها تماشيا مع خصوصية القانون البحري الذي يعتبر ال هنا فان قواعد

 .  Crédit tiré du navireالدائنين مانحي الاعتماد المسحوب للسفينة 

لسفن . و ون على االره وان القواعد الدالة على هذه الخصوصية تضمنتها القوانين المتعلقة بالامتيازات      

ان  .المدين  ملكهاه القواعد الحق للدائن في ممارسة حق عيني على الاشياء التي يحوزها  و لا ياعطت هذ

فينة ذمة ل من الستجع  الطبيعة العينية لحقوق الدائنين المتمتعين بحقوق امتياز  او الذين ثبت لهم حق حجز

في التشريعات  مام بالسفينة( . و قد انتقل الاهت906مخصصة لهم متى نشأت هذه الحقوق من استغلالها )

او  1967من اتفاقية  2فقرة  4/1اللاحقة التي جاءت لتحل محل التشريعات السابقة  كما هي الحال في المادة 

م تدخل بحرية  و التي لالمتعلقتين بالرهون و الامتيازات على السفن ال  1993من اتفاقية  1فقرة 4/1المادة 

 التصديق عليها من عدد كاف من الدول. الى اليوم حيز التنفيذ  بسبب عدم

مجرد  ن المدينتى كامو بالنسبة للقوانين المتعلقة بالحجز على السفن فانها منحت نفس الحق للدائن       

 نة مع يجار سفيالي :" في حالة يفي النص التالي ما جاء  مستعمل او مجهز  غير مالك للسفينة ، و قد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        كم القانون كثير من محا...ان ال "ان محاكم القانون العام تسمح بتوجيه الاستدعاء للسفينة نفسها كما هو الامر في اجراءات الدعوى العينية        905-

 بنما "انظر مونروفيا او جهة اخرى ، يتطلب توجيه الاستدعاء او الشكوى الى مالك السفينة في مكاتب التسجيل ، كما لو كان  في    المدني ، من

Henderson , R, shipfinance law , London Metropolitan University Lloyd’s Maritime Academy 2006 , p103        مشار اليه في

Anastasiya Kozubovskaya Pelle, op. cit ., p. 247 

Katell Oilleau , op. cit., no 206 , p. 247 -906       
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يحجز  ستطيع اندائن يبالتسيير التقني ، و في حالة مسؤولية المستأجر لوحده عن دين بحري فان الالاحتفاظ 

الحالات التي يكون  تنطبق في كل المادةهذه (. ان 3/4، مادة  1952السفينة ) اتفاقية  بروكسل لسنة  على

 مسؤولاعن دين بحري. غير مالكها فيها شخص

لدائن لاط يخول لارتبيظهر مما سبق ان هناك ارتباط وثيق بين الدعوى العينية و الحق العيني . هذا ا     

 لتي تنشأا خصيةممارسة حق تجاه السفينة بموجب الدعوى العينية . و تتميز هذه الدعوى عن الدعوى الش

ستغل ماو شخص  نفسه عن دين ممتاز و التي لا يجوز رفعها الا على المدين بهذا الدين . و قد يكون المالك

نية لا لاولى عياين : للسفينة . و يبدو هذا التمييز خاصة في قانون الامتيازات البحرية الذي  يسمح بدعوت

يا في نصرا سلبعباره ية  و فيها يعتد بشخصيته  باعتيكون فيها اي اعتبار لشخصية المدين ، و الثانية شخص

فس الوقت نني و في ق العيلذلك فان الدين البحري يقيم علاقة بين السفينة و الدائن سببها هذا الح الالتزام .

 (.907يوجد علاقة التزام بين الدائن و مستغل السفينة  و هي التي تترتب عن هذا الدين )

 . 1999 و 1952ي لسنت في الاتفاقيات الدولية الاخرى كاتفاقيات الحجز على السفن و توجد هذه العلاقة     

هتم  بشخص و لا ت  لدائناهذه الاخيرة تنظر الى الالتزام نظرة واقعية عندما تقيم علاقة مباشرة بين الشيء و 

ت تي تأثرال نلقوانياو بذلك فهي تختلف عن النظرة الشخصية للالتزام في القانون الفرنسي و  (908المالك )

 ين .به كالقانون الجزائري ، و التي لا تسمح بالتنفيذ على الاموال الغير المملوكة للمد

ان السفينة في الاتفاقيات الدولية ، و بحكم الدعوى العينية التي تخول حقا ضد هذه الاخيرة قبل ان ينشأ    

رتبط حقهم باستغلالها . ان هذا الحكم ينطوي على حق  ضد المدين ، تعتبر اذن ذمة مخصصة للدائنين الذين ا

حماية كبيرة للدائنين  و يجعلهم بمنأى عن مخاطر تغيير ملكية السفن التي يتولد عنها الدين البحري ، و 

يجنبهم البحث لمعرفة المالك المجهز لانطواء هذا الامرعلى صعوبة  بسبب تعقيد احوال الاستغلال البحري . 

رات نقلت الاتفاقيات الدولية هذه الدعوى التي عرفت في القانون الانجلوساكسوني .  و يظهر لكل هذه الاعتبا

 Leالتي  تقصر الحجز على " السفينة التي يتعلق بها الدين البحري  1952من اتفاقية  3/1ذلك من المادة 

navire auquel la créance se rapporte  اكثر من وجود  " . انه و على ضوء هذه المادة لم يشترط

علاقة بين السفينة  و الدين حتى يكون للدائن حق ممارسة دعواه على  الشيء  و لو كان هذا الاخير في يد 

. ان هذا الالتزام الذي يتحمله الشيء مباشرة يجعل منه  شخص آخر غير المالك  كالمستأجر على سبيل المثال

 وفاء بحقوق هؤلاء الدائنين البحريين دون سواهم .مخصصا لل يصبحالطرف الاساسي في الدعوى ، و بذلك  

 1999 و 1952  اقيتيان ما يثير الانتباه في النصوص الدولية هو اختلاف قائمة الديون في كل من اتف     

لحجز فن . ان اتفاقيتي االمتعلقة بالرهون و الامتيازات على الس 1926المتعلقة بالحجز على السفن و اتفاقية 

صل الى رة  قد تت كثيكما يظهر من نص المادة الاولى منها تجيز التنفيذ على السفينة في حالا على السفن ،

لتي تسمح بالتنفيذ ا( في حين ان الديون  1952حالة فقط في اتفاقية  17) و هي  1999حالة في اتفاقية  22

 لا تتعدى الست حالات. 1926في اتفاقية 

ي يجد ين البحرن الدحول مدى امكانية التنفيذ على السفينة متى كا ان هذا الاختلاف يطرح  التساءل      

مضمونا  ان الدينكاذا  مصدره في المادة الاولى  من الاتفاقية الخاصة بالحجز ام ان ذلك لا يكون ممكنا الا

 بامتياز بحري؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
907-Katell  Oilleau ;, op. cit., no 207 , p.250  

Sebastian Lootgietter, La saisie d’un navire affrété , DMF 716, Juillet – Aout 2010, p.567 -908 
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لوكة للمدين ة غير ممسفين ان هذه المسألة كانت محل جدل ، الا  انه تم الاتفاق على ان جواز التنفيذ على     

ص الحالات التي (.و امام تقل909) 1926يكون متوقفا على تمتع الطالب بامتياز منصوص عليه في اتفاقية 

للدول المتعاقدة  1999ة من اتفاقي 3/5لمادة و ا 1952من اتفاقية  9تميز التنفيذ على السفينة اجازت المادة 

تنادا الى جرة ، اسلمستأانشاء امتيازات اخرى متى كانت هناك علاقة قانونية بين دائن المستأجر  و السفينة ا

الى  ف الامتيازاتالجزائري يلاحظ انه صن (. و بالرجوع الى القانون البحري910)  Lex foriقانون القاضي 

ى ت منقولة خاصة عل(  و امتيازات من الصنف الثاني و هي امتيازا 73صنف الاول ) مادة : امتيازات من ال

لسفينة ه دعوى ضد ال( . و يظهر من ذلك ان صاحب امتياز تابع للقانون العام قد يكون  76السفينة ) مادة 

 اذا كان دينه مرتبط بها  و كانت في يد مستأجر لها .

ري يرى ان برلينجي ستاذن الممتاز ضروري توافره للتنفيذ على السفينة فان الاو فيما اذا كان شرط الدي      

ين توافر د على مجرد لا تشترط ذلك . و يسير القضاء الحالي في هذا الاتجاه ، الا انه يؤكد 1952اتفاقية 

ونبوليي ستئناف م( و قد اكدت ذلك محكمة ا911بحري له علاقة بالسفينة دون ان يكون بالضرورة ممتازا )

الاتجاه   (. و لعل هذا912" )  Sargassoفي قضية السفينة " 2003ديسمبر  1في قرار اصدرته بتاريخ 

 يؤكد مرة اخرى  على التخصيص الذي تمثله السفينة بالنسبة للدائنين البحريين .

م اهمية لسفن بعداعلى  ويبرر البعض المبدأ السائد في الاتفاقيات الدولية خاصة تلك المتعلقة بالحجز      

دم تحويله زام  و عالالتملكية السفينة  لان الحجز يراد به فقط الضغط على ارادة المدين لحمله على الوفاء ب

كما  ى حجز تنفيذيذلك اذ يمكن تحويل الحجز التحفظي الليس كغير ان الواقع هو ،  (913)الى حجز تنفيذي 

ين ان ط في الديشتر ستبت في الموضوع  و كان قانون الدولة لو قام الدائن برفع دعوى امام المحكمة  التي

ام السفن . اما في الخاص بنظ1967جانفي  3يكون مضمونا بامتياز بحري كما هو حال القانون الفرنسي ليوم 

ت التابعة لامتيازاحاب االقانون الجزائري فان الامر يختلف عن القانون الفرنسي طالما انه يمكن للدائنين اص

 هذه ام انيين ما دالبحر لتخصيص للدائنينو لا يغير هذا الحكم من ميزة ا نون العام التنفيذ على السفن .للقا

  لامتياز .لخاصة باا نيةالديون تكون لها علاقة باستغلال السفينة  و ان لم تجد مصدرا لها في النصوص القانو

و الدائنون  لممتازونئنون اتأتي بعد ان ينال الدا فانها تشارك في التوزيع، الا انهاو بالنسبة للديون الاخرى 

 القائمة يه فيو في حالة غياب هؤلاء تعطى الاسبقية لمن له دين بحري منصوص عل المرتهنون حقوقهم .

 المغلقة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

909-   Francesco Berlingieri , Analyse de la convention du 12 Mars 1999, La saisie des navires , DMF 593 ,Mai 1999 , 

593 

 المرجع السابق .-910

911-Katell Oilleau , op. cit., no 213 , p.259         

912-Martin Ndendé , op. cit., no 323-43 , p. 303 

Katell Oilleau, op. cit., no 215 , p. 260-913 
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 قاعدة تحديد المسؤولية كتطبيق  لفكرة التخصيص -2        

ن اصالة ععبرة سبق التعرض الى قاعدة تحديد مسؤولية مالكي السفن  باعتبارها فكرة قديمة  و م     

ير هذه علق بتأثيت ما للتكرار فاننا لا ننطرق فيما سيتبع الا با. لذلك و تجن القانون البحري  و خصوصيته

ى هذا هؤلاء عللية لالقاعدة على فكرة تخصيص السفينة للدائنين البحريين دون غيرهم  و ما ترتبه  من افض

تغيير ة بعد المسؤولي. غير ان التطورات التي حصلت في المجال البحري اضعفت فعالية قاعدة تحديد ال المال

ير المفاهيم تيجة تغية ، نذي لحق بمفهوم الذمة البحرية ، و من ثم يثور التساءل لمعرفة ما اذا كانت السفينال

ديثة ، قيات الحلاتفا، تعتبر دائما ذمة مخصصة  و هل ان من شأن التطبيقات الحديثة  للقاعدة ، خاصة في ا

 المحافظة على هذا التقليد ام انها بداية الاستغناء عنه ؟

   قاعدة تحديد المسؤولية و حق الافضلية على الذمة البحرية-أ        

ناط هذه انت مكيظهر من الدراسة التاريخية لنطام مسؤولية المالك ان السفينة وحدها هي التي       

ها تي يرتكبعمال العن الا . لم يكن يجز للدائنين ان ينفذوا على غيرها من الاموال المملوكة للمالك المسؤولية

مة تخصيص لسفينة ذال من لها. و يجب التذكير ان هذا التقليد الذي يجعلاالربان و المرتبطة بالسفينة و باستغ

رضون يه يعفتبنته تشريعات كثيرة عبر العصور بدأ بما كان يسمى بعقد التوصية الذي كان الاطراف 

أ ت مبدالبحر التى كرس حصصهم فقط للخطر ، و عرفت مجموعات  في العصور الوسطى اهمها قنصلية

 1681س سنة فحرية المسؤولية المحدودة  في السفينة و اجرتها  ، و بعد ذلك صدر اول تقنين للتجارة الب

 . و عند حكامهالمكرس بدوره لفكرة الذمة البحرية ، حتى و ان لم يكن قد خصها بالذكر الصريح ضمن ا

 اجرتها للدائنين مبدأ تخصيص السفينة و ىالاخير علابقى هذا  1807وضع القانون التجاري الفرنسي لسنة 

ابن امير  قيه محمدل الفالبحريين . و في الشريعة الاسلامية ، و رغم اهتمام بعض الفقهاء بمساءل البحر امثا

سم ااو الفقيه ق كاب ،الكتاني الاندلسي الاسكندراني الذي كتب مؤلفا حول كراء السفن و المنازعات بين الر

ثر نه لم يع، فا بي فراس الذي دون هو الآخر مؤلفا حول اكرية السفن و النزاعات بين الاشخاصخلف بن ا

 (.914على احكام خاصة بالمسؤولية لمالكي السفن )

دائنين يد ان الية يفان العرف الذي كان سائدا ايضا مند العصور القديمة خاصة مند ظهور عقد التوص       

ق هذا الح مصدر لى الاموال التي يخصصها المالك للرحلة البحرية . و كانكانوا يتمتعون بحق افضلية ع

و هكذا  .(915ة )لبحرياالمباشر الثقة التي يضعها الدائن في السفن نفسها و التي مكنتها من متابعة الرحلة 

كسونية  و وسالانجلاانين يظهر ان معاملة الدائنين للسفينة تقربها  من فكرة التشخيص السائدة  حاليا في القو

 التي انتقلت آثارها فيما بعد الى الاتفاقيات البحرية الدولية .

 منه  190مادة و الغموض الذي اعترى نص ال  1807و مع صدور القانون التجاري الفرنسي في سنة       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

914-Daniel Panzac, op. cit., p. 352.voir aussi Khalilieh Hassen , Admiralty law in the Mediterranean sea , p. 74 , 

source internet.     

915-Katell Oilleau , op. cit., no 114 , p.147  
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ة املة خاصوجب معللمالك. و ااعترض الفقه على الفكرة التي تعتبر السفينة جزء من الضمان العام  (916)

ي نه و الذعو استخلص من نص المادة المذكورة اعلاه حق تتبع كنتيجة للتخصيص المنوه   (917لها )

عة عد الشريا لقوادائني البائع، و هو الحق الذي لم يخول لدائن صاحب المنقول المرهون طبقيستفيد منه 

 العامة .

حديد قيقيا لتحطلقا لعصور كعقد التوصية  او نظام الترك تعتبر منو كانت الانظمة التي تعاقبت عبر ا    

لبحري على عتماد انح الاالمسؤولية ، و كان القانون البحري كنتيجة لذلك يتميز بالواقعية لاعتماد الدائن ما

فكرة تخصيص  هذا الشيء هو السفينة  و منه بدأت . (918شيء ملموس يسهل عليه معرفة  مجال ضمانه )

لبحرية قد دافعوا على ( و من قبلها اصحاب المصالح ا919ة البحرية . و غني عن البيان ان البرجوازية )الذم

ضون لتي يتعراولية فكرة التحديد و عن فكرة التخصيص تجنبا لهم من ويلات الافلاس فيما لو تناولت المسؤ

املين شخاص العن الااملة مختلفة علها جميع اموالهم ، هذا فضلا عن ان الخطر الذي يتهدد نشاطهم يبرر مع

 في المجال البري .

ئة لهم ري كمكافالبح و من الطبيعي ان يعامل الدائنون البحريون معاملة متميزة استقر عليها العرف       

 خدمة او اسدى على المساهمة في المشروع البحري ، . و نتيجة لذلك فان الثروة البحرية تخصص لكل من

ي لا ديون التاب الغلال السفينة . ان ذات العرف اقصى من المشاركة في هذه الثروة اصحمنح اعتمادا لاست

ن التجاري الفرنسي من القانو 191تمت باية صلة للرحلة البحرية . و تماشيا مع هذا التطور جاءت المادة 

لدائنين ، الى باقي ع  دملتبين الديون البحرية التي تعطي لاصحابها امتيازات على السفينة  و تخولهم حق التق

ري عن لقانون التجالترسي حق تتبع حقيقي على الذمة البحرية . و بذلك خرج ا 193/3و بعدها جاءت المادة 

ون لضمان بدكرة افنشأت  ثم  حكم القانون المدني الذي لا يجيز مثل هذا الحق بالنسبة للمنقولات ، و من

 ى المنقول .تخلي عن الحيازة  و كذا فكرة الحق العيني عل

عن النظام  عد كثيرا يبتو في القانون الالماني فان فكرة التخصيص تبدو اكثر وضوحا ، و ان كان انه لا       

وليته فان مسؤ اخرى على مبدأ المسؤولية العينية للمجهز و بعبارة االمعروف في فرنسا ، اذ هو يقوم اساس

خرى فان اجهة  ية دون الجزء الآخر من ذمته . و منتقتصر على الجزء المخصص  و الضامن للرحلة البحر

 ية في مسؤولمسؤولية المجهز تتحدد تلقائيا بهذا الجزء الذي خصصه في حين ان التخصيص و تحديد ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عترف آنذاك اممتازة. و  قد تكون و على الطبيعة المنقولة للسفينة و على تخصيصها لديون البائع. و قد تكون هذه الديون عادية تؤكد هذه المادة -916

 قاعدة الاستثنائيةطبيق هذه المر في تلهؤلاء الدائنين جميعا )ممارزون او عاديون ( بحق تتبع السفينة و بالتالي مزاحمة دائني مشتري السفينة . و است

قد قيل ان ذلك  ولتساءلات . اثير من في القانون البحري، و رغم قبولها من طرف الفقه الا ان مسألة الاحتفاظ بها ضمن القانون التجاري كانت تطرح الك

 19ن الذي اصدره في ون في القانوحول الامتيازات و الره 1926كان ناتج عن اهمال . و تفادى المشرع الفرنسي هذا الخطأ عندما ادخل احكام اتفاقية 

هذا  سفينة  و لعلمتاز ان يتبع المبشكل يكون منسجما مع تشريعات الدول الاخرى ، و هكذا لم يعد الا لمن كان له دين  190فعدل المادة  1949فبراير 

 Katell Oilleau , op. cit., no 115 , p. 150الحكم هو الذي يتماشى مع العرف المستقر. انظر 

917-E.Vermond , op. cit., no 31, p. 50 

918-M.R.Gouilloud ,DMF 591, Mars 1999, op. cit., p.251 

 168زهدور محمد ، المرجع السابق ، ص -920
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 (.921) يد منهايضا لا يكون الا بناء على رغبة المستف الجزائري النظام الفرنسي  و في النظام    

فو لفقيه شوول اق دان التخصيص و حق الافضلية الممنوح للدائنين البحريين يفسر ايضا ، على ح         

ن السفينة تنشأ بي ت التيانها تترجم في الميدان بالعلاقا ( على ضوء الثقة التي يمنحها هؤلاء للسفينة .922)

مات الالتزا ون عنلال سواء ترتبت الديو الغير و هي توجب ان يكون تخصيص الثروة البحرية لآثار الاستغ

ما يبرمه علمترتبة ازامات و بعبارة اخرى لا يكون التخصيص الا بالنسبة للالت التعاقدية او الغير التعاقدية .

ما  ر مشروعةال غيالمجهز من عقود و يكون التخصيص كذلك للدائنين  و لو كانت الالتزامات ناتجة عن اعم

 ت بمناسبة الاستغلال البحري للسفينة .دام ان هذه الاخيرة حصل

لحالي اي الوقت ذلك فو يلاحظ انه في ضوء هذه القوانين ظل التخصيص كاملا الا انه لم يعد الامر ك       

نصب على صيص يبسبب التغيير الذي لحق بالوعاء الذي يضمن للدائنين الوفاء ، اذ و بعد ان كان التخ

نين ول الدائدى تحمالتساءل حول السفينة نفسها استبدل بما يسمى بمبلغ التحديد ، الامر الذي اصبح يثير 

يد ضمان جد ظهور والممتازين ، على سبيل المثال، الى مجرد دائنين عاديين بعد زوال المال المخصص لهم 

 يتمثل في هذا المبلغ .

  صتغيير مفهوم الثروة البحرية و اثره على حقوق الدائنين و على فكرة التخصي-ب       

المادي للثروة البحرية  و قد اشير حينها الى ان المستثمرين البحريين لم  سبق التعرض الى التكوين      

. و كانت فكرة التخصيص تتجلى  يخسروا اكثر من هذه الثروة التي تعتبر فيها  السفينة هي العنصر الاساسي

بذلك فيحدد  في ابهى صورها عندما كان المالك ، الذي لم يرتكب اي خطأ، يتخلى عن السفينة و اجرتها

. و لكن نظام الترك و ما اثير حوله من جدل دفع الى التفكير في  مسؤوليته عما يقوم به الربان من اعمال

نظام آخر مقبول دوليا ، لذلك بادرت الدول مند مطلع القرن العشرين الى ابرام اتفاقيات دولية الهدف منها هو 

اتفاقيات متعددة و لعل اهم ما تثيره هذه الاخيرة هو توحيد المواقف حول تحديد المسؤولية . و قد ابرمت فعلا 

(  و 923مسألة احتفاظ السفينة بمكانتها كذمة تخصيص ام انها لم تعد كذلك او على حد تعبير الاستاذ فيالار )

 La fortune de merهو يتساءل حول ما اذا " كانت الذمة البحرية ما زالت تسأل عن الحوادث البحرية "

répondant des fortunes de mer 

 ازدهار فكرة التخصيص الكامل  تحت نظام الترك -1      

نين .و ها للدائق تركان النظام الذي ساد لفترة طويلة هو الذي كان يقوم على تخصيص السفينة عن طري      

 ة سفيني الفيتهم وجد المستثمرون البحريون فيه وسيلة للحد من  اخطار الاستغلال عن طريق تحديد مسؤول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 176محمد زهدور ، المرجع السابق ، ص -921

922-P.Chauveau, Traité de droit maritime ,Litec , 1958 , no 167, p. 122 et no 172 , p126   مشار اليه فيKatell Oilleau, op. 

cit. 116 , p.152 

923-A.Vialard , DMF 699 , Janvier 2009 , op. cit., p21  
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ما سبق بيانه فان هذا (. و ك924و اجرتها. و دافع البعض عن هذا النظام لملائمته  و تعلقه بالصالح العام )

احكام  وائه علىنطلا والنظام تعرض الى انتقادات شديدة  من آخرين  لتخلفه و لعدم تماشيه مع قواعد العدل 

 (.925ظالمة )

حدة لمبدأ و جافاتهملعرف و القضاء دور حاسم في ارساء دعائم نظام الترك على الرغم من لو قد كان       

من القانون  216لمادة ا. و لم يعمر هذا النظام طويلا رغم ما حظي به من تنظيم قانوني في  الذمة  في فرنسا

اله و معه زوال . و من بين الاسباب التي ادت الى زو 1691الملكي لسنة التجاري الفرنسي و في الامر 

ان هذا  لجديدة .يات اكامل عدم تماشيه مع التطور الهائل الذي لحق بالهياكل التجارية  و التقنلالتخصيص ا

في  لظلمباتصف ي  نظاماالواقع في حالة تملك الشخص لسفينة واحدة فانه اصبح  معجسم نالنظام اذا كان ي

و  . ع البحريلمشرواحالة تملكه لعدة سفن و بالتالي فان تركها وفاء لديون المجهز قد يكون سببا لافلاس 

ن منفصلة ع وطام  حمن ناحية اخرى فان الاجحاف نفسه قد يلحق بالدائن الذي يتخلى له عن سفينة في حالة 

 خطر يتحمله المجهز .باقي المشروع البحري، مع ان هذا التخلي قد لا يكون مبررا باي 

رحلة كما . ان ال بحريةو يضاف الى ما تقدم ان تغيير فكرة الرحلة  صعب كثيرا من عزل عناصر الذمة ال      

جهز ولية الما مسؤكانت عليه في السابق اتسمت بالبساطة بحيث امكن تحديد الثروة البحرية التي تحدد به

صل فاليسير  ون منفان السفن تجوب الموانىء من دون ان يك عندما كانت مقتصرة على مينائين . اما اليوم

ضرار ن ظهور الك فاالرحلات عن بعضها  و بالتالي التوقف على حقيقة الذمة البحرية للمجهز. و فضلا عن ذ

( 926ة )لبحرياجديدة لم تكن معروفة من قبل  و الاشخاص المعرضون لها من غير المشاركين في الرحلة 

 ها.دم نزاهتعثبتت دة لتعويضهم تختلف عن تلك التي كانت سائدة في نظام الترك  و التي اطرحت مشاكل جدي

اول  تجسدت في وة ،  و لوحظت محاولات كثيرة لايجاد نظام بديل لنظام التخصيص الكامل للثروة البحري     

ذه الاتفاقية هءت و جا . 1924اوت  25اتفاقية دولية في المسؤولية المحدودة المنعقدة في بروكسل في 

ي او الجزافي يد النقدالتحدلتوفق بين النظرة القارية للتحديد العيني  و بين النظرة الانجلوساكسونية الخاصة ب

صديق تلال عدم خا من (. الا ان هدف التوحيد الذي كانت تتوخاه هذه الاتفاقية لم يتحقق ، و ظهر فشله927)

ذمة  السفينة عتباراا لهذه الاتفاقية هو انها تحافظ على مسألة غالبية الدول عليها . ان ما يهم دراستن

 المخصصة لبحريةافكرة الذمة  نتيجة لذلك استمرار احتلالزتها للمالك ان يدفع قيمتها ، و امخصصة  باج

 ؟مكانتها في هذه الاتفاقيةل

اجيز للمالك ان  ند ماع 1957انه لوحظ فيما بعد تقليل من شأن فكرة التخصيص خاصة في اتفاقية         

 القيمة  دا عنيدفع مبلغا جزافيا  يحدد حسب كل طن من حمولة السفينة . و قد يكون هذا التعويض بعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

924-H.Grotius (Chorley and Giles , 44), Lord Denning (The Bramley Moore 1964)   مشار اليه فيM.R.Gouilloud , Droit 

maritime , op. cit., no 306, p. 171  

 و ما بعدها. 201انظر تفصيلا للانتقادات الموجهة لهذا النظام في : زهدور محمد، المرجع السابق ، ص -925

926-Katell Oilleau, op. cit., no 142 , p.177  

 110، ص  125مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، رقم -927
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عتبر ي يالدول لقانوناللسفينة ، الامر الذي يطرح تساءل حول بقاء ذمة التخصيص ام ان ما جاء في الحقيقية 

 اعلان عن موتها ؟ بداية

 بقاء او زوال التخصيص في التطبيقات الجديدة لتحديد المسؤولية --2

صرار اذلك  ت بالتطبيق و الاحترام عبر العصور ، و قد ساعد علىظيراينا ان فكرة التخصيص ح     

لكن  ائصها. وهم خصالمتعاملين البحريين على حصر مسؤوليتهم في ثروتهم البحرية التي كانت السفينة هي ا

 وعريقة   واعدقيدان عن التطور الكبير الذي عرفته السلامة البحرية فرض تخلي المتعاملين في هذا الم

الالماني  القانون و حالاستبدالها باخرى ومنها تحديد مسؤولية المالك بمبلغ يحسب وفقا لقيمة السفينة كما ه

المتعلقة  1924فاقية ة لاتالذي تجنب بذلك للنتائج غير العادلة لنظام الترك .و بعدما جاءت الاتفاقيات اللاحق

و اهم ما  ،1996 المعدلة ببروتوكول 1976و من بعدها اتفاقية  1957ية بتحديد المسؤولية  اهمها اتفاق

  Fonds de limitationلمبلع التحديد جاءت به هذه الاتفاقيات تخليها بصفة كلية عن نظام الترك باستحداثها

اذا كانت  ديد  . والتح . و بذلك لم يعد التنفيذ ممكنا على السفينة و على الاموال الاخرى  بعد تكوين مبلغ

صبح ى و تالسفينة  محل حجز فان رفع اليد عنها يصبح اجباريا على القاضي ، بل و تتوقف كل دعو

 هوره يفقدته و اذا كان ظد لبيان طبيع(. لا بد اذن من التعرض الى مبلغ التحدي928الامتيازات البحرية لاغية )

 .من عدمه  فكرة التخصيص كل معناها 

  الطبيعة القانونية لمبلغ التحديد-        

محلها  الذي حل تحديدكانت الثروة البحرية هي التي تسأل عن الاحداث البحرية . و لكن مع ظهور مبلغ ال   

دفع تة مالية كل قيمشجزء  منها ام انه هو صورة لها في ثار التساءل لمعرفة ما اذا كان هذا الاخير يشكل 

 للدائنين بعد وقوع الحادث الموجب للمسؤولية ؟ 

ة فان البعض بالسفين باطهاانه و بالنظر الى العلاقة بين الطبيعة البحرية للديون و تحديد المسؤولية  وارت   

ا لهذا فينة وفقن السو الوجه الحديث لها . ا( رأى ان مبلغ التحديد هو جزء من الثروة البحرية  او ه929)

صب ائنين تنق الدالاتجاه تحتفظ بوضعها كذمة بحرية تخصص لآثار الاستغلال البحري  حتى و لو كانت حقو

دين يتمتع ب دائن على مبلغ  تحديد ما دام ان هذا الاخير هو الوجه الآخر للثروة البحرية  و يخصص لكل

 ه بتحديد المسؤولية .بحري يمكن الدفع في مواجهت

لكن الواقع  وبحرية . وة الان هذا الرأي يكون منتج لو كانت قيمة المبلغ  تتماشى مع القيمة الحقيقية للثر    

ن اعتبره جزء م( الى التشكيك في طبيعة هذا المبلغ و رفض قول 930هو غير ذلك و هو ما ادى بالبعض )

 من الذمة البحرية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

928-Martin Ndendé , op. cit., no 364-52 , p.537 

929-étude du droit civil , ’vlolume , introduction à l eH.L et J.Mazeaud et F.Chabas , lecons de droit civil , tome 1 , 1

12ieme édition , 2000 , no 295-30 , p. 427  مشار اليه فيKatell Oilleau , op. cit., no 148, p. 181 
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هو تعبير  ،تافيس و حسب رأي الاستاذ ديبون ،ان صفة التخصيص لا يمكن تجاهلها لان مبلغ التحديد      

ويض ثل في تعد يتمآخر عن الثروة البحرية ما دام ان كلاهما يرتكز على الخطر البحري  و ان هدفهما واح

 (.931الاشخاص ضحايا هذا الخطر )

ا يظهر كمنونية القا و اذا كانت فكرة التخصيص المرتبطة بمبلغ التحديد تبدو واضحة من خلال النصوص      

، فان ذلك  1967نة من القانون الفرنسي  لس 62/2من القانون البحري الجزائري او المادة  107من المادة 

الاخيرة   ليها هذهسعى الا يعني بالضرورة مساواته مع الذمة البحرية  حتى و لو كان يحقق نفس الغاية التي ت

 ن .لا يشاركهم فيه باقي الدائني و هي حماية الدائنين البحريين عن طريق تخصيص مال لهم

ن ة التأمين فكران هدف هذا التخصيص يكمن في حماية مجموعة من الدائنين ، و لذلك فهو يقترب م      

عة من من مجمو تتكون ان الذمة المالية وفقا لمفهومها المعروف في القانون العيني  اكثر من فكرة الذمة .

يمة قينه على ر تكو  وجود لهذه الشروط في مبلغ التحديد الذي يقتصالاموال المختلفة و المتحركة ، و لا

لسفينة اا حمولة عتبرومقدرة بطريقة جزافية . و قد كان الانجليز هم اول من تصور هذا النظام للتحديد  و ا

في م ذا النظاقرار ه. فلم تعد المسؤولية بعد ا هي المعيار لتقويم المبلغ الذي يخصص للدائنين البحريين

اضحا بين ن اصبح ولتبايالاتفاقيات الدولية  مساوية  للقيمة الحقيقية للذمة البحرية  و بعبارة اخرى فان ا

 (.  932الثروة التي تتعرض للخطر و المسؤولية التي يتحملها المستغل للسفينة )

ب ضمان ينصنه هذا الميمكن التسليم بفكرة التأمين العيني على اساس ان التخصيص الذي يتض انه لا لاا     

النظرية بي تتمسك ل التعلى جزء حماية لباقي الاجزاء المكونة للذمة و هو ما لا يمكن قبوله بسهولة في الدو

 التقليدية للذمة مثل فرنسا و الجزائر.

حيث ب لبحريين ائنين و فيما يتعلق بالآثار التي تترتب على تكوين مبلغ التحديد فهي من جهة تخص الدا    

حمي رى فهي تهة اخجها تمنع الاشتراك لاجانب من المشاركة في استيفاء حقوقهم  من هذا المبلغ . و من ان

كة له مملوى خروال االمدين نفسه بالسماح للمالك بتحديد مسؤوليته و بحرمان الدائنين من التنفيذ على ام

 ا يلي :راعاة ممد فانه يتعين .و اما بانسبة لشروط تأسيس مبلغ التحدي (من القانون البحري 99مادة )

سمح لتي لا تالديون و يلاحظ ان هناك من ا ان يكون الدين ناشىء عن مسؤولية تعاقدية  او غير تعاقدية .-

ديون لبعض ال لنسبةللدائنين بممارسة حقوقهم على مبلغ التحديد ، لان تخصيص هذا الاخير لا يكون الا با

ا  او ضاعته اثناء نقلهبو منها  ديون الشاحن الذي تضررت ،  نون البحريمن القا 93كتلك التي بينتها المادة 

 صاحب السفينة المتضررة اثر اصطدامها مع سفينة اخرى.

لا ان الفقه تحليل .او ال و لم يتم العثور على قضايا في القضاء الجزائري قد تناولت هذه المسالة بالشرح     

 و  ء العتادد شراتبعد التخصيص بالنسبة للديون الناشئة عن عقوو القضاء الاجنبيين و خاصة الفرنسي اس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

E.Dupontavice, le statut des navires , Litec, 1976, no 277 note 88, p.291-931  مشار اليه فيKatell Oilleau, op. cit., no 148, 

p.181                                                                                                                                                                                                  

932-,A.Vialard , DMF 699, Janvier 2009, op. cit, p.13  
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 (.933توريد الخدمات التي يبرمها الربان )المأكولات او عقود  

و السفينة كما سبق بيانه ، لم تستقر التشريعات و  . ان يكون الدين مرتبط بسفينة  و ناتج عن استغلالها-

تباين الحلول في مختلف الدول و ما نجم  الاتفاقيات الدولية بشأنها على تعريف موحد ، الامر الذي ادى الى

الخاصة بتحديد المسؤولية عن الديون  1976. و لنا في اتفاقية  (934عنه من فوضى في المعاملات )

تقصي  هذه الاخيرة الارصفة المتحركة و الزحافات الهوائية من الخضوع لاحكامها  البحرية مثالا عن ذلك اذ

ول الموقعة عليها اتخاذ حلول مخالفة  لها ، من ذلك مثلا فرنسا التي و في الوقت ذاته تترك الحرية للد

و لم تصنفها احكاما اخرى  . 1977ديسمبر  28المؤرخ في  1529اعتبرتها سفنا بموجب المرسوم رقم 

 18ضمن السفن البحرية لصغر حجمها  و تبعا لذلك لم تخضعها للارشاد البحري ) حكم محكمة كالي ليوم 

بشان هذه الاليات جعل الاستاذ روديار يصفها بغير المحبوبة في القانون  (. ان عدم ثبات الحلول1969نوفمبر 

 Les aeroglisseurs  sont les mal aimés  du droit parcequ’ils     (935لعدم تحديد مركزها )

n’ont pas de statut هوا منها و انما .  اما قصور التشريعات في وضع تعريف للسفينة فان ذلك لم يكن س

لشعورها بصعوبة المهمة  مفضلة ترك الامر للقضاء لتحديد مفهوم السفينة مستعينا بالمعايير التي استقر 

 عليها و التي تم التعرض لها في المواضيع السابقة .

ان تخصيص مال  للدائنين من قبل المجهز و تحديد مسؤوليته يتوقف  . ان لا يكون المجهز قد ارتكب خطأ-

كان يعتد بالخطأ  1976. و حتى سنة  لى عدم ثبوت ارتكابه لخطأ يستوجب قيام مسؤوليته المطلقةع

، و لكن بعد هذا التاريخ اصبح يشترط في الخطأ ان يكون " اراديا" او " غير متعمد"  الشخصي للمالك

(936) Faute intentionnelle et inexcusable الحي التي . و على خلاف مسؤولية حارس الشيء غير

من القانون المدني (فان مسؤولية مالك السفينة تقوم على الخطأ  138هي مفترضة بنص القانون ) المادة 

، ناتج 1976( و على هذا فلا بد من قيام الدائنين  باثبات  ان الضرر ، وفق ما جاء في افاقية 937الشخصي )

 S’il est »  عواعيا بان هذا الضرر سيق تناع شخصي ارتكب من اجل احداث الضرر او كانمعن فعل او ا

prouvé que le dommage résulte  du fait ou de l’omission personnel commis avec 

l’intention de   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المرجع 21/2/1979 التي نظرت فيها محكمة ايكس بتاريخ Ana  Bewa قضية السفينةاعطى الاستاذان بوناسياس و سكابل مثال عن ذلك في -933

 .285، ص 414السابق ، رقم 

 .203زهدور محمد، المرجع السابق ، ص -934

935-R.Rodiére, op. cit., no 7, p.8 

Martin Ndendé , op. cit., no 364-32 , p.532-936 

نشور في م 3/1/1967خ ة بتاريالمفترضة للمالك عما تسببه السفينة للغير من ضرر في حكم لمحكمة النقض الفرنسيكان القضاء  يقرر المسؤولية -937

صطفى كمال طه، م. مشار اليه في : 242، ص  1952بنفس المجلة لسنة  23/1/1952و  469، ص  1951مجلة القانون البحري الفرنسي لسنة 

ص على الخطأ  الشخصي  التي تن 58في المادة   3/1/1967ير موقف القانون الفرنسي مع صدور قانون . و تغ105، ص 119المرجع السابق ، رقم 

 للمالك " الاداري " و " الغير المغتفر" و هو خطأ  واجب الاثبات .
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Provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel 

dommage en résulterait probablement ( art.4 de la convention de 1976 et art. 4 de 

la loi de 1967) »                                                                                                                           

بات ى الخطأ الواجب الاثتقيم مسؤولية المالك علمن القانون البحري  92و في القانون الجزائري فان المادة    

 مستبعدة بذلك اخضاع هذه المسؤولية لقواعد القانون المدني المتعلقة بحارس الشيء.

ام  ل كل خطأ يسيرا كان. ه المذكورة اعلاه  لم يتم تحديده بدقة 92مادة ان الخطأ الشخصي الوارد في ال     

و فيها  1976ة جسيما  يحول دون تخصيص مبلغ التحديد  ؟ يظهر ان الامر اصبح واضحا بعد مجيء اتفاقي

 وتحديد ، لغ الاضحى الخطأ الشخصي الارادي  و الغير المغتفر هو السبب الوحيد للحرمان من تخصيص مب

 4تاريخ بت اليها ي انضمالامر الذي سارت عليه الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية  و منها الجزائر التهو 

زء من التشريع ديسمبر من نفس السنة . و مند هذا التاريخ اصبحت ج 1و بدأ بها العمل في   2004اوت 

 4لمادة لزا وفقا ون جائلتخصيص لا يك. و استنادا الى ذلك فان ا الجزائري  الداخلي  و من ثم واجبة التطبيق

ان مشاكل  منه هو  يخشى من الاتفاقية الا في حالتين : حالة الخطأ الارادي و الخطأ غير المغتفر. غير ان ما

ي استخلاص حالات هذا . ان المحاكم تتمتع بحرية كبيرة ف (938عملية قد تثار بصدد تفسير الخطأ المغتفر ) 

لاحة او الحة للمصغير  ك من تكوين مبلغ التحديد  و منها حالة توفير المالك لسفينةالخطأ بقصد حرمان المال

(.على ان ترك 939ك )الحالة التي يعين فيها ربان لقيادتها دون ان يكون حاصلا على الشهادات اللازمة لذل

(، لذلك 940لتحكم )ا من الباب مفتوحا للقضاء بتحديد الخطأ الذي يرتب المسؤولية المطلقة للمالك قد لا يخلو

 قة للمالك.قد حددوا حالات الخطأ الموجب للمسؤولية المطل 1976كان  يحبذ لو ان واضعي اتفاقية 

  مع ظهور مبلغ التحديدالتخصيص  زوال او صمود فكرة -        

و حسبه  . من المال ( ان المسؤولية المحدودة لم تعد مرتبطة بالسفينة و انما بمبلغ941يرى البعض )     

جود ديث عن ون الحفان التخصيص لم يكن له وجود الا عندما كان نظام الترك هو السائد  و عندئد كان يمك

ساسها لمبحرية ذمة ال. و يبرر هذا الجانب من الفقه اندثار فكرة تخصيص ال نظام واقعي في القانون البحري

د لك فكر من. لذ ترك في حالة غرق السفينةبمصلحة الدائنين البحريين الذين يخسرون كل شيء في نظام ال

و  1957لسنة  لدوليةافي نظام  احلال مبلغ محل السفينة و هي الفكرة التي استقرت في الاتفاقية  1924سنة 

 .1976الاتفاقية الدولية لسنة  من بعدها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

938-M.R.Gouilloud , droit maritime ,op. cit. no 316, p.177 

939-A.Vialard, La esponsabilité des propriétaires de navires de mer , thèse Bordeaux, 1969 , no 303, p.195,  مشار اليها

 .218في زهدور محمد، المرجع السابق ، ص 

التجارية بفرنسا لم يعترف بالخطأ غير المغتفر على الرغم من تصادم سفينة بتجهيزات بيتروكيمياوية اثناء  في قضية عرضت على المحكمة-940

ة و الاعتماد على مناورات لم تتخذ فيها اجراءات وقائية  كان يجب القيام بها و منها الاستعانة بسفينة قاطرة . ان اغفال المجهز الاستعانة بهذه القاطر

 com.2 oct.2003, Navireة على متن سفينة ينهض قرينة على علمه بالاضرار التي تترتب دون اللجوء الى هذه الوسائل .الوسائل الموجود

Multitank arcadia.Bull.civ., no 150K DMF 2003 , 1057  مشار اليه فيMartin Ndendé , op. cit., no 364-32 , p.533  

941-M.R.Gouilloud, DMF 591, Mars 1999, op. cit., p.252  
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د ؤسسة تحدي( الى التذكير بالخطر الذي اصبح يهدد فكرة التخصيص و بالتبعية م942و يذهب آخرون )

الانفصال الذي احدثه بين  و 1924المسؤولية . و بعد ان لا حظ الاستاذ فيالار تأثير الفكر الانجليزي مند سنة 

عند  م يوفقواللفكر امسؤولية المالك ، يرى  ان انصار هذا  الثروة البحرية المخصصة للاستغلال البحري  و

 اعتقادهم ببقاء العلاقة قائمة بين الخطر البحري  و الذمة البحرية .

لذلك ركزت  ة لوحده،لسفينان هذه العلاقة كانت موجودة  فعلا  عندما  كانت المسؤولية يتحملها مالك ا        

 ن الذمةط الوثيق بيديد المسؤولية  على مالكي السفن  و على الارتباالمتعلقة بتح 1957و  1924اتفاقيتي 

 البحرية و المسؤولية .

المسؤولية  ة بتحديدمتعلقان الوضوح الذي ميز الاتفاقيتين السابقتين لم يعد له وجود في الاتفاقية ال       

ها ليها و من بينلتي صادقت ع. ان هذه الاتفاقية  و تشريعات الدول ا1976نوفمبر  19الموقعة بلندن في 

ادة من ة من الاستفمن القانون البحري ( تجيز لمستغلين آخرين من غير مالك السفين 111الجزائري ) مادة 

فة الديون ، انما بص لك  ولم يعد التحديد بعد مجيء هذه الاتفاقية مرتبط بصفة الما و هكذا تحديد المسؤولية .

 ها.لهذا جاء عنوانها مخالفا لسابقت

لين ن المستغلك  ما دام الا تعير اهتماما للعلاقة بين الثروة البحرية و مسؤولية الما 1976ان اتفاقية      

و الخطر  سه هؤلاءيمار للسفينة لا يملكون اية ثروة بحرية . و لذلك فهي تقيم علاقة جديدة بين النشاط الذي

( و قد سادت 943) لبحرية هي مناط هذه المسؤوليةالبحري  كأساس لتحديد المسؤولية ، و لم تعد الثروة ا

 ر .يهذه الفكرة  لفترة طويلة بعد ان تبناها العميد ريب

م بدورهم لسفينة هلين لاذا كان الخطر البحري الذي يتعرض له المالك يبرر تحديد المسؤولية فان المستغ     

ماح ل في الستتمث ويتعرضون لنفس الخطر و في مقابل ذلك  وجب ان يحظوا بنفس الحماية المقررة للمالك ، 

 قيات الدولية .لهم بتكوين مبلغ تحديد  يحسب  وفقا لمعايير هي محددة في الاتفا

وليته ة عن مسؤلناتجان المبلغ المحسوب يشكل التعويض الذي يتحمله كل مستغل لسفينة عن الاضرار ا       

تعويض مبدأ ال م علىالعقدية او غير العقدية ، و يتصف التعويض بالجزئية خلافا للقواعد العامة التي تقو

 (.944الكامل للاضرار )

اقية  في اتفلاباريا يحل محل السفينة ، و هو لا يعتبر اج ن ضمن مبلغ التحديدان التعويض الذي يكو      

القانون البحري (  من 96و لا في القانون الجزائري ) مادة  1976و لا في الاتفاقية اللاحقة لسنة  1957

(945.) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

942-A.Vialard,DMF 699, op. cit., p.22 

943-P.Bonassies et C.Scapel , op. cit ., no 405, p.278  

944-Arnaud Montas , op. cit., p.114  

 (.1967  اكتوبر 27لمؤرخ في امن المرسوم  59و هذا على خلاف القانون الفرنسي الذي لا يسمح بالتحديد الا بعد تكوين مبلغ التحديد ) مادة -945
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ات تحقيق النشاط الى الخطر كمبرر لتحديد المسؤولية معيارا آخر هو ضرورة (946و يضيف الفقه )       

ن تكوين مبلغ مو حسبه فان عدم توافر العنصرين يحول دون تمكين المستغل  .البحرية للمصلحة العامة 

ر لم يستق لاف  و. الا ان هذه المسألة يدور حولها خ محدد  و يتعرض عندئد للمسؤولية الغير المحدودة

زامن الخطر ( الذي يظهر من بعض احكامه عدم اشتراط ت947الفرنسي ) القضاءبشانها  قرار خاصة في 

 تتعرض لاخيرة البحري مع حدوث الضرر كما في حالة وقوعه اثناء رسو سفينة في الرصيف مع ان هذه الا

د اتجاه الى وجو لتنبيهعلاقة مباشرة  بموضوعنا  و لكن آثرنا الاشارة اليها ل .و ليس لهذه الامور لاي خطر

الخطر و  ها فكرتيلا عنجديد في الفقه الذي لم يعد يهتم بفكرة الثروة البحرية كأساس لتحديد المسؤولية مفض

فكرة التحديد " يها التي تقوم ف 1976و  1957المصلحة العامة. و يتعارض هذا الاتجاه مع فلسفة اتفاقيتي 

(.و الى جانب  1976قية من اتفا 2بالنسبة للديون  التي لها علاقة مباشرة بالسفينة  و باستغلالها ") مادة 

بلغ التعويض م(هناك عامل  ثاني اضعف من فكرة التخصيص هو ان تحديد 948كثرة المستغلين للسفينة ) 

لسابقة لدولية ايات االحدود التي وضعت في الاتفاق اصبح لا يتماشى مع قيمة السفينة الحقيقية. و قد وصفت

ر طاء الغيات الاخالى منازعة مؤسسة التحديد نفسها و السعي الى اثب ادى بالضحايا بالتافهةالامر الذي

 المغتفرة لمدينهم امام القضاء للوصول الى تعويض كامل .

و في ا 1957ة تفاقياو يلاحظ ان تحديد  مبالغ التعويض و تفاهته يخدم مصلحة المجهزين  سواء في         

لسد  اللاحقة المحاولات . و لم تفلح  حتى . ان هذه التفاهة قد تفقد  فكرة التخصيص لكل معناها1976اتفاقية 

ل لبروتوكوثلا اث البحرية ، من ذلك مالنقص الذي اعترى الاتفاقيات السابقة  من ارضاء ضحايا الحواد

لنسبة للاضرار التي الذي رفع مبالغ التحديد با 1976نوفملر  19المعدل لاتفاقية   1996ماي  2المؤرخ في 

( في 949ياس )بوناس . و لا يرى الاستاذ تصيب الاموال و بشكل اكبر بالنسبة للاضرار التي تلحق بالاشخاص

 وقيع علىم التالضحايا ما دام ان تضخم العملة لمدة عشرين سنة من يو هذه الزيادات اي تحسين لظروف

لسابق . و من ثم اقد يرجع الى الوضع الذي كان سائدا في  1996الى سنة  1976الاتفاقية الاولى في سنة 

،  1976قية يام اتفااائدا فان البروتوكول  المشار اليه اعلاه لم يأت باي تحسين للوضع بل هو تكرار لما كان س

لدائنين لالمجال  يفسح و لذلك فان الزيادة فقدت قيمتها نتيجة هذه العوامل ، و مرة اخرى فان هذا الوضع قد

 . لاثبات الخطا الغير المغتفر للقضاء على التحديد امام المحاكم

لات اح الى بل تعداه ،و لم يقتصر الاجحاف في تحديد مبالغ التعويض على الحالات العادية للمسؤولية       

ما هو الامر ك ، ترولكالب المسؤولية المترتبة على الاخطار الكبرى التي تسببها السفن الناقلة للمواد الملوثة

، التي غرقت  Prestige"   عن كارثة الناقلة البحرية " بريستيج بالنسبة للتعويض عن الاضرار التي ترتبت

ني عن البيان ان غ. و ( 950بالمائة من مجموعها ) 15ب في البحر محملة بكميات كبيرة من البترول ، قدر 

  و مسؤولية رى للنظاما ظالما كهذا لا يمكن ان يروق للدائنين الامر الذي يفرض التفكير في اساليب اخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

946-Juliette Decolland, Faut-il  suprimer la limitation de responsabilité , mémoire master 2 , Nantes 2011 , p.29  

ليه في المرجع امشار  382، نشرة مدنية رقم 205-13،  77، نقض رقم  Melissaالسفينة  ، قضية1980نوفمبر  12نقض تجاري فرنسي ، -947

 السابق .

 On voit toutes les  »مثلا   على الرغم من بعده عن مجال الاستغلال البحري كشركات التصنيفهناك من اصبح مستفيدا من مؤسسة التحديد -948

professions qui gravitent autour du commerce maritime prétendre bénéficier à leur tour de la limitation de leur 

responsabilité , alors qu’ils ne tatent du risque maritime que d’une maniére tout à fait tangentielle »v.A.Vialard, La 

limitation de responsabilité , clé de doute pour le droit maritime du 21 ieme siécle ,DMF699, Janvier 2009 , p.21 

P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 442, p. 308 et s.-949 

950-A.Vialard, DMF 699, op. cit., p.26 
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 الرجوع الى الاصول القويمة  و التقليدية للقانون البحري .

كرة فمع ذلك  تبقى و رغم كل ما قيل عن فكرة تخصيص الذمة البحرية لمصلحة الدائنين البحريين فانها    

م    بالمشؤو بعض "صامدة في القانون البحري . صحيح انها تعرضت مع ظهور مبلغ التحديد  ، الذي وصفه ال

Funeste  لخاص بنظام ا 1967جانفي  3 من قانون 62" لهزات عنينة . من ذلك مثلا ما تضمنته المادة

لتي تفيد بان تاسيس و ا 1976المتأثرة باحكام اتفاقية  1984السفن في فرنسا المعدلة بقانون صدر في سنة 

فهم من ذلك . و ي نهلمدي مبلغ التحديد يتعارض مع الحق الذي كان يتمتع به الدائن الممتاز على الذمة البحرية

التتبع  ولافضلية زتي اصبح مجرد دائن عادي و بالتالي يمنع عليه اثارة ميان هذا الدائن قد يفقد ضمانه و ي

زيد من ءاتها قد ي(. و اذا كانت المنازعة ممنوحة له لحماية مصلحته فان تعقيد اجرا951لاستيفاء حقه )

قوم على يس  الذي لافلامعاناته . و يتميز التوزيع بدوره بهذه الميزة لاقترابه بما هو معمول به في نظام ا

 .(952دفع )تعيين هيئات لادارة هذه العملية كالقاضي المنتدب و القيام بالتحقيق و القبول و ال

سير نحو يد حاليا ه السائاذا كان مبلغ التحديد قد ادى الى تراجع فكرة التخصيص او اضعافها فان الاتجا       

 السفينة بشركة حاليا عن طريق  ما يسمىتقويتها .  و لذلك يلاحظ في عالم التجهيز تفضيل الاستغلال 

تكون  ية  والوحيدة  و هي شركة ، كما سبق بيانه ، تؤسس من سفينة واحدة تتمتع بالشخصية المعنو

لاخرى اامواله  ا الىالسفينة هي العنصر الوحيد لذمتها  و تنحصر مسؤولية المجهز في حدودها  و لا تتعداه

( ان هذه الشركات 954) الاتفاقيات الدولية  رغم انتشارها ، و يرى البعض(. و لم ينظمها القانون و لا 953)

لقوانين ة و اهي مجرد تكرار لاعلام المجاملة  هدفها هو مضاعفة ارباحها على حساب السلامة البحري

 (.955الاجتماعية التي تحمي البحارة )

نة موال معياخصيص تان الثروة البحرية التي سبق التعرض لها تهدف الى تقوية هذه الفكرة من خلال       

يونهم دتى كانت ضلية م. و لهؤلاء الدائنين حق اف للمشروع البحري  و تحديد ضمان الدائنين في هذه الاخيرة

لتأمينات اة تقنية تقوي . و ادى من المجهز ناشئة عن استغلال السفينة مما يولد لديهم الثقة  بالسفينة  اكثر

ز ئن بالحجماح للداكما في حالة الس  -كما سنرى  -العينية في المجال البحري الى تقوية فكرة التخصيص  

منقول  ، لسفينة كاتتبع  مملوكة للمدين . و خلافا للقواعد العامة ، فان تمتع الدائن بحقالعلى السفينة غير 

ريين ئنين البل الداالعيني مالا مخصصا للدائن البحري ، و في نفس الوقت يحول دون قبويجعل من هذا الحق 

 في مشاركة هؤلاء الدائنين في اقتضاء حقوقهم من هذا المال .

 دأ نها : مبذكر منو هناك قواعد اخرى تضمنها القانون البحري ترمي كلها الى تقوية فكرة التخصيص      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

Katell Oilleau, op. cit ., no 201, p.242-951 

P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 446 , p.  312-313 952-  

M.R.Gouilloud. op. cit., no 325 , p.182 953-  

Philippe Delbeque, Les single ship companies , op. cit , p.1-954 

10/07/2016وحيدة ، مقال منشور في الانترنت ،مراجع بتاريخ شركات السفينة ال-955  
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موجبه للدائن بمن القانون البحري ( الذي يسمح   62) مادة   Subrogation réelle légaleالحلول العيني 

ر عن خسائ دم اوالمرتهن بقبض مبلغ التعويض عن كل الاضرار التي تصيب السفينة  الناتجة مثلا عن تصا

ذلك و لنه ، مشتركة . ان عدم السماح للدائن المرتهن بقبض هذا التعويض  من شأنه ان يضعف من ضما

د تعرضها يمتها بعة و قادل  فانه يكون من حقه استيفاء الفرق بين القيمة الاصلية للسفينتفاديا لحكم غير ع

في هذا  ودياررلحادث بموجب ما يسمى بالحلول العيني الذي يعوض هبوط قيمة السفينة . و يرى العميد 

 (.956الحكم تخصيصا للسفينة و يحمل في طياته تقوية لحقوق الدائنين المرتهنين )

من  تسليمها او التي تم و هناك مسألة سنعرض لها بالتفصيل في الجزء الاخير  تتعلق بالسفينة المبيعة       

لتخصيص . و نشير اليها في هذا المقام فقط لتأكيد فكرة ا Navire vendu ou redélivréجديد للمالك 

لاحظ ان هذه الاخيرة يلى السفن المتعلقة بالحجز ع 1999و  1952بالرجوع الى الاتفاقيات الدولية كاتفاقيتي 

النصوص التي  . و فسرت عمومية Navire causalتجيز الحجز على السفينة التي نشأ الدين عن استغلالها 

ستأجرها ملكها او لى ماتضمنتها على انها تجيز الحجز على السفينة  و لو تم بيعها الى الغير  من اجل دين ع

 تب في ذمة المستأجر.او ارجعت الى مالكها محملة بدين تر

الا ان  قليدية ،م التيير في المفاهيتغث بعض الهده القانون ، حتى و لو كان قد احدان التطور الذي ش     

 1924 ي اتفاقية. ف ةالسفينة ما زالت هي المحور الاساسي لكل الحسابات التي تناولتها الاتفاقيات الدولي

دائنين تعويض اللليها عالمتعلقة بتحديد مسؤولية مالكي السفن كانت القيمة الحقيقية للسفينة هي التي يعول 

ي الذي ض الجزافلتعويافي حالة قيام مسؤولية المالكن و بعدها عدل عن هذا النظام للتعويض و استبدل بنظام 

ألة اختفاء الذمة . و يظهر  في هذه الاتفاقية ان مس1957ية يحدد على اساس حمولة السفينة بموجب اتفاق

تعلقة بتحديد الم 1976البحرية بدأت تطرح بشكل ملفت. و قد زادت حدة  هذا الطرح مع ظهور اتفاقية 

لاك السفن  صر على مد يقتالمسؤولية و التغييرات الهائلة التي ادخلتها سواء على عنوانها بحيث لم يعد التحدي

حلة  و فكرة الرائها لعلى الديون البحرية ، او سواء على الاشخاص المستفيدين من التحديد ،  و الغو انما 

تحديد لالتاريخية  ، و بتعدد هذا الاخير تتعدد الذمم  و بذلك تضيع الاسس  Evenementاستبدالها بالحادث 

 المسؤولية  و للذمة البحرية .

لات ذه التحوهي خضم فما زالت السفينة ف يطة بالاستغلال البحري .ان هذا التطور اقتضته الظروف المح     

ن فكرة اعلى  تحتل مكانة بارزة كثروة بحرية . ان مبلغ التحديد يحسب على اساس حمولتها و هذا يدل

ن وح المتعاملي( و ان فكرة الذمة البحرية تحتفظ باهميتها لتحقيق طم957التخصيص  ما زالت موجودة )

ذر عتو بظهورها ي لعل ما يؤكد تمسكهم بهذا النظام العريق ظهور شركة السفينة الوحيدة . البحريين . و

  ان كل مافن ثم مالتنبىء بموت الذمة البحرية. ان هذه الحقيقة قد تكون صادمة للدائنين البريين ، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

956-R.Rodiére, op. cit., no 125 , p. 155  

 Katellر هناك من يعتبر مبلغ التحديد جزء من الذمة البحرية مخصص لآثار استغلال السفينة نظرا لحق الافضلية الذي يخوله للدائنين البحريين.انظ-957

Oilleau , op. cit., no 157, p.193 
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لبحري اقانون زوال الذمة البحرية كفكرة و كمبدأ اساسي في ال من تطورات لا يمكن ان يؤدي الىحصل 

(958.) 

ن من اجل البحريي لدائنينان ما يمكن استخلاصه مما سبق هو ان الاتفاقيات الدولية تفتح المجال الا ل         

متمثلة في ال بحريةوة الالاستفادة من القانون البحري و خاصة قواعده التي تجيز لهم وحدهم التنفيذ على الثر

ض ذ بها بعزالت تأخ ارة الى ان مفهوم الثروة البحرية يصطدم مع المبادىء التي ماشو سبقت الا السفينة .

المدني (.على ان  من القانون 188الدول التي تعتبر اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ) مادة 

الدول  لكثير منيعات ابالفكر الانجلوساكسوني غزت تشرالمفاهيم التي تبنتها الاتفاقيات الدولية المتاثرة 

 تبرة اياها ذمةسفينة معلى العكألمانيا و اليابان و سكاندينافيا ، تلك المفاهيم التي لا تهتم بالانسان بل تركز 

 مخصصة.

 

 يالمبحث الثـــــــــــــــــانــــــــــ                                       

 عيــــــــةتخصيص السفينة في القوانيــــــــــــــــــــــن الوض                          

و يعتبر  . الجزائر ورنسا ان فكرة التخصيص تتناقض مع النظرية التقليدية للذمة في الدول التي تبنتها كف     

لتزامات اله و الاامو ة بينالانسان في هذه النظرية هو حجر الاساس بحكم الدور الذي يلعبه في تسهيل العلاق

 لذي يعطىالهدف التي تترتب عليه .على ان هذا الدور تتضاءل اهميته في الدول التي تعتمد اكثر على ا

 . انون الالماني( المعروفة في الق959لمجموعة من الاموال و التي يمكن تسميتها ب"الذمة الهادفة " )

ة المالية ن و الذملانسااتقليدية للذمة بسبب خلطها بين شخصية ان الانتقادات التي وجهت الى النظرية ال     

ات كوين شركتمكان . و بذلك اصبح بالا ، دفعت الى التخفيف منها تحت الضغوط التي اقتضتها ظروف الاعمال

 وع الذمةن مجمفردية و ذات مسؤولية محدودة دون اللجوء الى صيغة الشراكة تخصص فيها بعض الاموال م

ية لى النظرعبقاء . و يجمع الفقه الفرنسي على الا هداف معينة  و تكون فيها الاخطار محصورةالمالية لا

 (.960التقليدية مع تكييفها مع الواقع الاقتصادي الجديد )

ن النظام للذمة م ليديةو في المجال البحري يثور السؤال لمعرفة موقف الدول التي تتبنى النظرية التق      

ستغلال ر للانون البحري مند وقت طويل و القائم على اساس تخصيص الاموال التي تسخالسائد في القا

هم يين جميعالبر والبحري  و اهمها السفينة للدائنين البحريين دون غيرهم ، ام ان الدائنين البحريين 

ن القواني ن هذها. و بما  يحتفظون بدعاوى شخصية ضد المالك تخولهم الحق في التنفيذ على جميع الاموال

يها . و قبل لعينية فعوى اتبنت احكام الاتفاقيات الدولية فان ذلك يطرح التساءل حول المكانة التي تحتلها الد

 ل .التطرق الى هذه الدعوى يهم التعرض اولا الى الدعوى الشخصية  المعروفة في هذه الدو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

958-M.R.Gouilloud, op. cit., no 256, p.140 

959-Katell Oilleau, op. cit., no 104, p.133  

 .130، ص 101المرجع السابق ، رقم -960
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  الدعوى الشخصية للدائنيناولا:       

ي دعوى توجه ضد هعلى سبيل المثال تخول للدائن دعوى عينية  و  1952ان الاتفاقية الدولية لسنة      

عوى فان الد جزائرياما في التشريع  الوضعي و خاصة منه الفرنسي  و من حذى حذوه كالقانون ال السفينة .

نما المدين و وال ال معين من املا يمكن ان توجه ضد شيء  و انما ضد الانسان فقط  ، و لا تقتصر على ما

ا تعتبر ن هذه كله. ا نغير مملوك للمدي لاتتناول جميع اموال المدين ، كما ان التنفيذ لا يمكن ان يشمل ما

وراء  من هدفه تخصيصنتائج للطبيعة الشخصية للذمة المالية المعروفة في النظام الفرنسي الرافض لفكرة ال

 (.961ذلك الاحتفاظ بخصوصيته )

  توجيه الدعوى ضد المالك نفسه-1         

ي فئن الحق للدا ، و هي تعطي تعتبر الدول الانجلوساكسونية  السفينة هي المسؤولة عن اداء الدين     

خصيص ق ذمة تان هذا التشخيص المبالغ يهدف الى خل . الرجوع عليها مباشرة  دون ان يكترث لمالكها

لذين بحريون اون الللمدين . و لا يستفيد من هذا التخصيص الا الدائن معزولة عن باقي الاموال المملوكة

ي لتخصيص فاهذا  نشأت ديونهم بمناسبة الاستغلال البحري  و كان ارتباطها بالسفينة واضحا. و قد تأكد

 دعي دينا بحريا .يالتي تعطي الحق على السفينة للدائن الذي  1952مختلف الاتفاقيات الدولية كاتفاقية 

ة للذمة . ة الشخصيلنظريان الاتجاه السائد في هذه الدول يجافي ما هو معمول به في الدول التي تأخذ با     

الية و لذمة الماخص  و تعطي اهمية كبيرة للعلاقة بين الش التي تبنت النظرية الشخصية للذمة  ان هذه الدول

ادا و المدين . و استن على العلاقة بين الدائن ركز ايضات كما (، 962لا يتصور قيامها بدون شخص ترتبط به )

عطي جار لا يلاستئاالى ذلك فانه لا يجوز التنفيذ على سفينة غير مملوكة للمدين لو كانت مستأجرة  لان 

 (.963الملكية للمستأجر ، و من ثم فليس للدائن اي حق للحجزعليها )

نة غير مملوكة ازتها للدائن الحجز على سفيعلى هذه القاعدة عند اج 1952و يلاحظ خروج اتفاقية     

ن و الدائ ة بين الشيء(. و يعتبر هذا الخروج نتيجة واقعية للاتفاقية التي تقيم علاق  3/4للمدين ) مادة 

شأ فيها التزام باسم ( باستثناء الحالة التي ين964بخلاف القانون الفرنسي القائم على علاقة بين شخصين )

 (.965الدائن متمتعا بامتياز على السفينة ) مالك السفينة او كان

ريعة ر في الشأ المستقفي القانون الفرنسي يستطيع الدائن التنفيذ على اية سفينة للمدين عملا بالمبد     

 نظام السفن ان " يكون المتعلق ب 1967جانفي  3العامة . و يكفي لذلك ان يثبت الدين الذي اشترط فيه قانون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

961-M.R.Gouilloud, op. cit., no 259 , p. 141  

 .241 ، ص1967ل ، الاموا عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثامن ، حق الملكية مع شرح مفصل للاشياء و-962

963-R.Rodiére, op. cit., no 189, p.233  

964-Ruslana Georgiena, op. cit., p.33 

Martin Ndendé, op. cit., no 323-43 , p. 308-965 
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، و هي مسألة صعبة   Créance paraissant fondée en son principeمن حيث المبدأ " مؤسسا 

ة حالة بحالة من اجل ،  لان القاضي يكون مضطرا الى دراس 1952التحديد بالمقارنة مع ما اشترطته اتفاقية 

البحرية  هم الصفةديون معرفة جديته . و بالاضافة الى ذلك فان التنفيذ مفتوح للدائنين الذين لا تتوافر في

 .فيستفيدون بذلك من احكام القانون البحري 

 188لمادة ان نص ماما  في القانون الجزائري فان المبدأ هو مسؤولية المدين الشخصية و يظهر ذلك      

حق عيني يتمتع ب الذي من القانون المدني . ان الوضع لا يختلف كثيرا عن القانون الفرنسي لان دعوى الدائن

نص عليه ما ت ، ذلك ن تكون مقبولةلا تنصب الا على شيء مملوك لمدينه. اذا خرج من يده فان دعواه ل

 ة . يظهربحسن ني من القانون المدني التي تمنع احتجاج صاحب امتياز على منقول ضد حائز له 985المادة 

 . اذن ان حق صاحب الامتياز هو حق شخصي يسمح له فقط بالرجوع على ذمة المدين

لبحريين ين غير الدائنلحول جواز فتح المجال  بعد التذكير بالمبدأ السائد في الجزائر يثور التساءل       

 ؟ين بحري له د للتنفيذ على الذمة البحرية للمدين ام ان هذه الاخيرة  تبقى مقتصرة فقط على من كان

اب اي ضوع و غيالمو انه و بالاعتماد على النصوص القانونية فقط ، و امام عدم وجود كتابات في هذا      

 يمكن استخلاص ما يلي :  اجتهاد قضائي في الجزائر

ئن من كين الداين لتمان المشرع الجزائري مقتفيا آثار الاتفاقيات الدولية اشترط الصفة البحرية في الد- 

تطلب لدين اذ هو يا(، في حين ان القانون الفرنسي لا يتطلب مثل الصفة في 966ممارسة حقه على السفينة )

 بحقه. كان او بحريا ، الحق في رفع دعوى للمطالبةمجرد ادعاء بدين  لاعطاء الدائن ،عاديا 

ة كرة الذمان ف ان التخصيص يظهر في القانون الجزائري اكثر مما هو عليه في القانون الفرنسي ، كما-

ك فان غم من ذلى الرالبحرية و فصلها عن الذمة البرية هي اكثر وضوحا في القانون الجزائري . و لكن و عل

 سائدة فيدة الطروحا حول استمرار تفوق قاعدة  تخصيص الذمة البحرية على القاعالسؤال يبقى دائما م

بمبدأ  والبحري  قانونالقانون المدني  و تبعا لذلك حرمان الدائنين غير البحريين و تبرير هذا بخصوصية ال

 (.967الانصاف الذي يوجب توفير ضمان خاص بالدائنين البحريين  يتمثل في السفينة )

اعدة ملا بالقعفينة ة غياب اصحاب الديون البحرية الا يمكن لاصحاب الديون البرية الحجز على السفي حال-

ن الذمة تعتبر جزء م من القانون المدني ؟ يبدو ان ذلك ممكنا ما دام ان السفينة 188التي ارستها المادة 

في  1908بتمبر س 4ي فيكي المؤرخ المالية الاجمالية للمدين ، و قد كان هذا الامر سائدا في القانون البلج

 ( .968وقت كانت القاعدة السائدة هي التمييز بين الثروتين البحرية و البرية )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من القانون البحري . 150و  73و  72المواد -966

 Jacques Libouton ,  quelles créances peuvent participer à la distribution du prix de vente judiciaire d’unانظر -967

navire , DMF 716, op. cit., p. 646 

 , On peut saisir conservatoirement le navire en vertu de n’importe quelle créanceو قد جاء في هذا القانون ما يلي :"-968

quelle qu’en soit la cause ou l’origine «   647.انظر المرجع السابق ، ص. 
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  البحري الامتيازدين مصدرالدعوى الاحتياطيــــــــــــــــــــة ضد المدين : دعوى شخصية اساسها ال-2      

 ين مصدرى الدان الدعوى الاحتياطية التي يرفعها  الدائن ضد مدينه هي دعوى شخصية تستند ال      

حق الدائن في رفع هذه  ان الامتياز البحري. ان هذا الدين الاصلي يوجد التزاما في ذمة المدين بالوفاء به .

ثور اذا لم يكن المدين .غير ان الصعوبة ت الدعوى لا يطرح اشكالا اذا تزامنت ملكية السفينة مع صفة المدين

 لكها؟رفع دعوى شخصية ضد مامثلا  هو المالك للسفينة بل مستغلها فهل يجوز للدائن الممتاز

   الكهاممن غير  ستغلةان الامتياز الذي يتمتع به الدائن يخول له حق تتبع السفينة حتى و لو كانت  م     

ور مسألة جدوى في فرنسا (، و من ثم تث 3/1/1967من قانون  42من القانون البحري  و مادة  91مادة )

 عن ديون رتبها مستغل السفينة ؟لك الدعوى الشخصية التي ترفع على الما

على ع له الرجوتفضي وتكمن اهمية هذا التساءل في حالة شك الدائن في ملاءة مدينه مستغل السفينة،        

لدائن و ادعوى ل، فبين قابل حول هذه المسألة  الموسر . لم يستقر الفقه و القضاء في فرنسا على قرار

.  رينون البحيزها في حالات معينة تستند اساسا على خصوصية القا( ظهر اتجاه آخر يج969رافض لها )

قات ول العلاقيق حلذلك فهو يدعو الى التمحيص في المديونية الشخصية للمالك من عدمه، و اجراء تحقيق د

في  لتعاقديةقات ا. و يستحسن اجراء هذا التحليل للعلا التعاقدية بهدف تحديد المدين بالالتزام الشخصي

فان المسؤولية  . اما في الاستئجار بالرحلة à temps ou coque nueار السفن لمدة معينة او عارية استئج

فينة و لتقنية للسلا تثير اي اشكال ما دام ان هذا الاخير يجمع بين الادارة ا Fréteurالشخصية للمؤجر 

ة لاستئجار لمدخاصة في ا (. و قد يحصل ان يقوم المؤجر و المستأجر بتصرفات970ادارتها الاقتصادية )

عين لحالة يتاهذه  معينة فيصبح كل منهما مدينا للغير باعتبارهما مجهزين . و لتحديد المدين الشخصي في

ذه هر اجراء يتصو وبيان مصدر الدين و علاقته بالادارة التقنية للسفينة او بالادارة الاقتصادية لها. 

يكون  در الدينذا مصكلسفن و في كل حالة فان توزيع الاعباء و التصرفات و غيرها في باقي انواع استئجار ا

تمتعون لسفن يا. و تجدر الملاحظة  ان الاطراف في عقود استئجار  لهما اثر في تحديد المدين الشخصي

 يو بالتالي ف بحرية كثيرة في تحديد شروط عقودهم على اساس ان معظم القواعد القانونية هي مكملة ،

جائز بيد  ان الحجزفينة ف. و في الحالة التي يكون فيها للدائن امتياز على س لشخصي بالالتزامتحديد المدين ا

 او خطاب لبنكيالمستأجر لها غير ان مصلحة هذا الاخير تقتضي اشتراك المؤجر معه في تقديم الضمان ا

مارسة  لة رفضه متمهيدا لرفع اليد عنها ، تحت طائ Crédit bancaire et lettre de garantieالضمان 

فان التزام المالك  (. و على هذا971الدائن حقه على المبالغ المودعة بسبب عدم ممارسة  دعواه ضد المؤجر)

تى كان مه لوحده ي ذمتر ، على انه كفالة عينية لديون المستأجر المترتبة فييمكن تكييفه ، حسب الفقيه ريب

 (.972الدائن يتمتع بامتياز بحري )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

969-Katell Oilleau , op. cit., no 227 , p.276-277  

 .277، ص 229المرجع السابق ، رقم -970

 .279، ص 230المرجع السابق ، رقم -971

 . 95، ص 1141، رقم 1952البحرية ، النقل البحري ، روسو وشركائه ، الطبعة الرابعة ، ر ، القانون البحري ، الجزء الثاني ، الثروة يجورج ريب-972
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  مكانة الدعوى العينية في القوانين الوضعيةثـــــــــــــــانيا:      

ارة ا او بعبمالكهالسفينة و تجعل منها ذمة مخصصة و لا تهتم ب اان الدعوى العينية تستهدف اساس      

 . لدوليذلك هو موقف القانون ا اخرى فهي لا تهتم بالعلاقة الموجودة بين السفينة و الدين .

المدين  يع اموالهة جماما في القوانين الوضعية التي تتبنى النظرية الشخصية للذمة فانها تعتبر من ج     

بدأ هذا الم ز وفقبديونه ، و من جهة اخرى هي ترى ان الالتزام رابطة بين شخصين فلا يجو ضامنة للوفاء

و بقراءة  .ينية التنفيذ على اموال ليست مملوكة للمدين ، و من ذلك تظهر مجافاتها لفكرة الدعوى الع

اقها ليا اعتنهر جظالنصوص التي وردت  في القوانين البحرية للدول التي تتبنى النظرية الشخصية للذمة ي

ة ين النزعبيقية لمبدأ الذمة المخصصة  و في المقابل يلاحظ ميل الاتفاقيات الدولية ، في محاولة توف

 الانجلوساكسونية و النزعة اللاتينية ، الى تبني الفكرة الشخصية للذمة .

 اعتناق اصحاب النظرية الشخصية للذمة لفكرة التخصيص   -1

 

لعامة لقواعد الدى اصحاب هذه النظرية هو ان الدائن الذي يؤسس دعواه على اان المبدأ المعروف      

مادة  )لدائنين للعام يستطيع ان ينفذ على اي مال من اموال المدين باعتبار ان هذه الاخيرة تشكل الضمان ا

تى و دينه  حململوكة م. و وفق هذا المبدأ  يكون للدائن ان يحجز على اية سفينة  من القانون المدني ( 188

 رنسا .او في ف جزائرلو لم يترتب عنها اي دين بحري . غير ان هذا المبدأ لا يطبق على اطلاقه سواء في ال

 

 في الجزائر  -أ

خذ في القانون ، ا 1967جانفي  3ان المشرع الجزائري ، و على خلاف المشرع الفرنسي في قانون       

بتاريخ  04-10قم المعدل و المتمم بالقانون ر 30/10/1976المؤرخ في  80-76البحري الصادر بالامر رقم 

نية على عوى عيد، بفكرة الدين البحري  و بارتباط هذا الاخير باستغلال السفينة لترتيب  05/08/2010

صدره موجود في ممن القانون البحري (. ان الدين يكون بحريا متى كان  72و مادة  151السفينة ) مادة 

او الاتفاقية الدولية  1952ها المشرع و هي نفسها التي جاءت بها الاتفاقية الدولية لسنة القائمة التي اورد

و  قد اعتبرت  (.973في المادة الاولى من كل منهما )  بالحجز التحفظي على السفن تانالمتعلق 1999لسنة 

لكابل امزيق تفي آسي"  ،التي تسببت -محكمة عنابة الدين بحريا في قضية السفينة الصينية " بوافوسا

 2015بر ديسم البحري الناقل للانترنيت من عنابة نحو مرسيليا ،و اصدرت امرا بالحجز عليها في شهر

صفة البحرية الوافر تمن القانون البحري التي توقف ذلك على  151(. و قد كان الحجز بناء على المادة 974)

 ين الذينلدائنلن البحري ، هي مال مخصص فقط في الدين . ان السفينة طبقا للنصوص الواردة في القانو

حق على ب. ان مجرد الادعاء كاف لتمتع الدائن  Allégation de créance maritimeيدعون دينا بحريا 

 .الذمة البحرية نفيذعلى(من الت975،و حرمان الدائنين الآخرين الذين لا تتوافرفي ديونهم هذه الصفة) السفينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  اوردت ديونا بحرية اضافية تعبر في مجملها عن انشغالات بيئية. 1999يلاحظ ان اتفاقية -973

  .5، ص  15/12/2015ليوم  جريدة الخبر اليومية-974

975-P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 593, p.411 
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و  يظهر من  نصوص القانون البحري ان المشرع الجزائري تأثر بالفلسفة التي تبنتها الاتفاقيات الدولية     

 Navireالسابقة . و قد فعل ذلك  و اقتبس منها فكرة تخصيص السفينة التي يتعلق بها الدين البحري 

causal   السفن و الاضرار التي قد تصيب الملاحة حفاظا على الاسطول البحري و تفاديا للتنفيذ المتعدد على

 البحرية  من جراء ذلك .

و الموقعة  لمتعاقدةدول او يلاحظ ان فكرة تخصيص السفينة الواحدة للدائن بدين بحري لا تطبق الا في ال      

في دولة  قعوائز اذا نية جتعلقة بالحجز ، و من ثم فان التنفيذ على سفينة ثامعلى الاتفاقيات الدولية كتلك ال

 ين خاص بهذهمن اجل دتخصيص ال(. و يستمر976اب مقبولة )بليست طرفا في هذه الاتفاقية اذا وجدت اس

، و   Gestion nautiqueكانت مستأجرة تأجيرا يتخلى فيه المالك عن الادارة الملاحية   متىالسفينة 

 رالمالك خر غيآيلتزم به شخص  تخصص السفينة للدائن البحري في كل الحالات التي يوجد فيها دين بحري

 من القانون البحري ( .  155)مادة 

قانون نه في العائري و استنادا الى ما سبق يظهر ان فكرة التخصيص هي اكثر وضاحا في القانون الجز       

 ان الدائنين .لها  لما للدائن من حق في الحجز على السفينة و هي في يد مستأجر او اي حائز آخرالفرنسي 

ة، و ذه الثروهفي  ن هؤلاءون البريوالبحريين يعتمدون على السفينة لاستيفاء حقوقهم  و لا يشارك الدائن

ة . و ة الدوليلتجارالقول بغير ذلك قد يضعف الائتمان البحري الذي اصبح يكتسي اهمية بالغة في مجريات ا

 (.977الدائنين البحريين)في مقابل ذلك تبقى الذمة الارضية للمجهز بمنأى عن تنفيذ 

خذ موقفا لية ، اتمة الماان المشرع الجزائري ، و على الرغم من تاثره بالقانون الفرنسي عند تناوله للذ      

 لمسؤوليةفكرة اارتبط ب ان يؤكد على تقليد بحريبذلك  يتماشى و خصوصية القانون البحري . و قد اراد 

 .ن للدائنين البحريي ضي السحيق هو تخصيص السفينةيرجع اصله الى الما المحدودة للمالك 

ثروة قة من الة مطلان السؤال الذي يطرح بعد ذلك يتعلق بمدى حرمان الدائنين البريين للمالك بصف      

ر او ي الجزائواء فسصا مطلقا  يالبحرية . و بعبارة اخرى هل يعتبر تخصيص السفينة للدائنين البحريين تخص

ن معينين قد ة لدائنيلسفينأثرت بالاتفاقيات الدولية المشار اليها سابقا ؟ ان القول بتخصيص افي الدول التي ت

الوحيد مع  م الضماناقتساينطوي على اخلال بمبدأ المساواة بين الدائنين ، كما ان السماح للدائنين البريين ب

عليه  يعتمدون ضمان الاولين لهم الدائنين البحريين قد ينطوي ايضا على ظلم لهؤلاء ما دام  ان الدائنين

م تكييفه تبعد ذلك  وون  ر و دونجيلاستيفاء حقوفهم هو الذمة البرية . ان هذا التحليل قد تبناه الفقيهان ريب

رى ان حق الافضلية ( . و ن978من قبلهما بالاعتراف بحق افضلية للدائنين البحريين على الثروة البحرية )

ى عزوف دي الماية الائتمان البحري . ان عدم توفير هذه الحماية قد يؤيجد مبرره في الحاجة الى ح

ولية  و ت الدالاشخاص عن الاستثمار في نشاط محفوف بالمخاطر ، و قد يفضي ذلك الى تراجع المبادلا

 بالتالي الى اضعاف اقتصاديات الدول.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

976-P.Bonassies et C.Sapel , op. cit., no 600, p.417 

977-Jacques Libouton, DMF 716 , op. cit., p.646  

 المرجع السابق.-978
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(، يعتبر 979يه )ات عللا يمكن الجزم باطلاقه لاحتمال ورود بعض الاستثناء نان التخصيص ، و ان كا         

 تفيد المادة ،مثال احد المبادىء الاساسية للقانون البحري. و في القانون الوضعي البلجيكي على سبيل ال

و  لبحريين.اغير  من القانون القضائي ضمنيا بجواز الحجز التنفيذي على السفينة من قبل الدائنين 1547

 نقل منعدمة. لم انيلاحظ ان الاحكام القضائية في هذا المجال هي قليلة  

حرية. ان روة البن الثمو في الاخير فان مبدأ التخصيص لا ينطوي على حرمان مطلق  للدائنين البريين         

هؤلاء  يستوفيالتخصيص المقصود هو مرتبط بحق الافضلية الذي يتمتع به الدائنون البحريون، بموجبه 

لغير الدائنون ان ثم متازون ثم الدائنون المرتهنوحقوقهم حسب الترتيب المبين في القانون : الدائنون الم

لدرجة الثانية اثم الدائنون الممتازون من  1999و  1952المتمتعين بامتياز بحري في مفهوم اتفاقيتي 

Créanciers de second rang ( 980و ياتي بعد هؤلاء جميعا الدائنون البريون). 

 في فرنسا -ب

 . ان هذالدوليةفي كثير من الدول و عما كرسته الاتفاقيات ايختلف القانون الفرنسي عما هو سائد 

ى وجه سونية عللوساكالقانون ينبذ فكرة تشخيص السفينة ، و هي الفكرة التي حظيت باحترام في الدول الانج

الفكرة  هذهن ا.  الخصوص .ان السفينة تخطأ و تتحمل المسؤولية في هذا النظام و اليها توجه الدعاوى

ص ي بعض الخصائ( ذلك ان السفينة ، و ان كانت تتشابه تارة مع الانسان ف981ة في فرنسا )منتقدة بشد

ميزا  صا متكالاسم و الجنسية او مع العقارات من حيث خضوعها لنفس القواعد ، الا انها تعتبر شخ

Singulier .و مختلفا  و لا يمكن مقارنته باي شيء 

 النظرية رة معية في القانون الفرنسي لتعارض هذه الفكو لا يمكن الحديث عن  تخصيص الذمة البحر

الدولي  القانون تلف عن. ان القانون الفرنسي يخ الشخصية للذمة التي ما زال التشبث بها قويا في هذا البلد

من  2093ادة منه ) لانه يجيز لكل دائن ، و لو كان بريا ، ان ينفذ على كل سفينة و مهما كانت طبيعة دي

طى ناحية تعذه اللمدني (، يكفي فقط ان يثبت ان هذا الدين هو مؤسس من حيث المبدأ . و من هالقانون ا

لمرسوم اقبل  للمحكمة سلطات واسعة لتقدير تأسيس هذا الدين بعيدا عن القيود التي كانت مفروضة من

يعد يشترط  م( فل982) 1971فبراير  24و التي خففها المرسوم المؤرخ في  1967اكتوبر  27المؤرخ في 

 (.983لقبول الحجز الا الجدية الظاهرة في الدين وان يكون مستحق الاداء )

 ره في يجد مصد ريا وو في الاتفاقيات الدولية يفسح المجال للتنفيذ على السفينة الا لمن كان دينه بح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

979-M.R.Gouilloud, op. cit., no 256, p.141 

980-Jacques Libouton , op. cit., p.651  

981-Martin Ndendé , op. cit., no 321-91 , p. 276-277  

982-P.Bonassies et C.Scapel, op.cit., no 592, p.411  

  ئني المدين .جوزا عليه من قبل داتشترط على الدائن اثبات ان الدين محقق الوجود  اي انه لا يكون مح 1967اكتوبر  27من مرسوم  29ان المادة - 983   
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و يضاف الى  .سفينة اذا لم يكن الامر كذلك يمنع الدائن من ممارسة اي حق على ال الحالات المنصوص عليها .

 بدين بحري في الاتفاقية كاف لممارسة الحق على السفينة . ذلك ان مجرد الادعاء

 ولسفينة اودة بين ان فكرة التخصيص هي واضحة في الاتفاقيات الدولية وتقوم على اساس العلاقة الموج     

فينة يذ على السن التنفادام  الدين المترتب على استغلالها . و ليس لهذه العلاقة اية اهمية في القانون الفرنسي ما

 تقاليد ظة على. ان التشبث بهذه المبادىء يهدف الى المحاف مفتوح لكل دائن بغض النظر عن طبيعة سنده

دقت على الاتفاقيات صا فرنسا بما ان و(. 984قانونية استقرت في المجتمع الفرنسي و لا يمكن التفريط فيها )

لتاليين : اما ان انه يمكن تصور الفرضين ا، ف 1952الدولية خاصة منها المتعلقة بالحجز على السفن لسنة 

الحالة الاولى  في و اما ان يؤسس على الاتفاقية الدولية . 1967يؤسس الحجز على القانون الفرنسي لسنة 

لمتعلقة ا 2093 لمادةايستطيع الدائن ان ينفذ على كل سفينة مملوكة لمدينه عملا بالقاعدة المنصوص عليها في 

 ضد السفينة وجها الاميكون  ي الحالة الثانية اذا اسس التنفيذ على الاتفاقية فان التنفيذ لاو ف بالضمان العام .

من اتفاقية  3/3. و اذا كانت المادة  Auquel la créance se rapporteالتي يكون الدين مرتبطا باستغلالها 

يملكها  (985ى )اخر لى اية سفينةلا تجيز التنفيذ الا على سفينة واحدة ، فان الاتفاقية تجيز الحجز ع 1952

لتقيان من حيث ي لفرنسينون امالك السفينة التي لها علاقة بالدين البحري. و من هذه الناحية فان الاتفاقية و القا

 اجازتهما الحجز على كل سفينة مملوكة للمدين .

ان  كسونية .نجلوساية الاان التخصيص الذي اخذت به فرنسا هو اقرب الى النظرية الالمانية منه الى النظر       

متى  لبحريينائنين المجهز يخصص السفينة كثروة بحرية  و كمال من مجموع الاموال التي يملكها لمصلحة الدا

ه فقط في الحالة الموجود في فرنسا هو مسلم ب(. لكن التخصيص 986كانت ديونهم مرتبطة باسغلال السفينة )

رضون الى لا يتع قهم والتي تكون السفينة مملوكة للمدين فيتمتع الدائنون عندئد بحق الافضلية في اقتضاء حقو

ان السؤال لمثال فاسبيل  . اما اذا انتقلت السفينة الى الغير المستأجر لها على مزاحمة الدائنين غير البحريين

حظ بين القانون ف الملاختلا.ان الا فة ما اذا كان جائزا التنفيذ عليها من قبل دائني هذا الاخير من عدمهيثور لمعر

فرنسا.  قبول فيبة الالفرنسي و الاتفاقيات الدولية في هذا المجال يبين مدى بقاء نظرية الذمة المتخصصة صع

لقانون الانجليزي  اكما هو الحال في   Maritime lienان النظم التي تمنح صاحب الدين البحري امتيازا بحريا 

ان هذا  الغير. خص منو من تأثر به يجوز فيها للدائن التنفيذ على السفينة  و لو كانت هذه الاخيرة في يد ش

جرد حائز ، هو م سفينةالوضع لا يمكن قبوله في القانون الفرنسي على اساس ان هذا الغير ، ان كان مستأجرا لل

 1967جانفي  3انون (. و لم يتضمن ق987الكا و من ثم فان دائنيه ليس لهم اي سند للحجز عليه )لها و ليس م

 ن .مملوكة للمدياي نص يجيز بطريقة مباشرة او غير مباشرة للدائن التنفيذ على سفينة غير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

984-M.R.Gouilloud, op. cit., no 259, p.141 

 هة لتلك التيلمدين ، و هي مشاباو هي سفن لم ترتب اي دين لصالح الدائن ، انما تعود ملكيتها للمالك   Sister ships يمكن تسميتها بالسفن الاخوات-985

 لها علاقة بالدين البحري.

 .176زهدور محمد ، المرجع السابق ، ص -986

.R.Rodiére, op.cit ,no 189, p.233-987  
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ان المشرع الفرنسي اتخذ موقفا حذرا من هذه المسألة متفاديا الوقوع في تناقضات مع نظرية وحدة الذمة      

التي يتشبث بها الفرنسيين و المتعارضة مع نظرية الذمة المتخصصة . و ازاء صمت القانون الفرنسي حيال هذه 

ظهرت عدة اتجاهات فقهية و قضائية منها السلبية و منها الايجابية. ان الاتجاه الفقهي السلبي يمثله المسألة ، 

ان الدائن ليس له من حق سوى على الاموال المنقولة المملوكة لمدينه  هذا الاخير الاستاذ روديار. يرى

. هذا الاخير في مؤلفهما المشتركنطافيس (.و من الغريب ان يتبنى اتجاها معاكسا ايجابيا تبناه الاستاذ ديبو988)

يرى ضرورة منح حق للدائن على السفينة المستأجرة عارية او لمدة معينة في حالة انتقال الادارة الملاحية الى 

فقهاء  . (989المستأجر. و يقول ان مصلحة المالك لا تتضرر ما دام ان المستأجر يستمر في دفع الايجارات )

 Théorie deللدائنين ممارسة حقوقهم على السفينة بناء على نظرية الظهور  ( يجيزون990آخرون )

l’apparenceللمستأجر ، فاذا اعتقد بانه  ئتمان .ان الدائن طبقا لهذه النظرية قد يعتمد على المظهر لمنح الا

 يتعامل مع مالك فانه يجب حماية هذا الظاهر باعطائه الحق في التنفيذ على السفينة.

لت حيازتها تي انتقينة الفانه اعتمد على فكرة الامتيازلتفسير حق الدائن على السف و اما القضاء الفرنسي      

 31المادة  ليها فيصوص عالى المستأجر، اذ متى كان الدائن متمتعا بدين ينتمي الى طائفة الديون الممتازة المن

 . و قد فصلت من اجل دين ترتب في ذمة مستأجرهاجاز له ان يحجز على السفينة  1967جانفي  3من قانون 

  محكمة النقض الفرنسية في نقاش فقهي و قضائي استغرق وقتا طويلا بموجب قرار اصدرته في

متعا لدائن متا كان اكانية التنفيذ على سفينة غير مملوكة للمدين الا اذماكدت فيه على عدم ا 2005اكتوبر04

امتياز بمتع الدائن تيظهر ان التخصيص الوارد في القانون الفرنسي يتوقف  على (. و هكذا 991بامتياز بحري )

حري لدين ب لاخيرابحري بخلاف الاتفاقيات الدولية التي تؤسس حق الدائن في التخصيص على مجرد حيازة هذا 

 . يستوي ان تكون السفينة في يد مالكها او في حيازة شخص من الغير كالمستأجر مثلا

 Spartanتان و السفينة سبارSaudi  Jamel  (992)ي تعليقهما على قضيتي السفينة  سعودي جمال و ف      

ير الممتازين من ( بانه لا توجد مبررات لتمكين الدائنين غ994( يرى الاستاذان بوناسياس و سكابال )993)

لدائن في ده حق اسس وحالذي يؤ ان الامتياز هو التنفيذ على السفينة عند تعاملهم مع المستغل غير المالك لها.

 لذي لم يقدم لدائن اان ا الحجز عليها ،و هذا ما ورد في حيثيات الحكم الخاص بقضية سبارتان الذي انتهى فيه الى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

988-R.Rodiére, op. cit., no 189, p.233  . اله اعلاه قول عكس ما قالغريب ان الاستاذ روديار في المؤلف الذي كتبه مع الاستاذ دي بونطافيس يو

 R.Rodiére et E.Dupontavice , op. cit., no 176, p.167.انظر

 المرجع السابق .-989

990-M.R.Gouilloud, op. cit., no 292, p.161 

991-Martin Ndendé, op. cit., no 323-45 , p306  

 P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 607 , p.423مشار اليه في  85، 1988، منشور في مجلة القانون البحري الفرنسي، 1985جانفي  992-31

 ع السابق .، مشار اليه في المرج1984،579، مجلة القانون البحري الفرنسي، 1984ديسمبر  8باريس ، -993

 . المرجع السابق-994
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 الدليل على تمتعه بامتياز بحري لا يمكنه الحجز على سفينة غير مستغلة من مالكها.

ذ ذكرت ان حيازة ( الى نتيجة عكسية ا995) Aixو في قضية اخرى ، توصلت المحكمة الاستئنافية باكس       

خصي، و لا دين الشو المدين ممتاز لا يفتح الباب الا لمباشرة حجز تنفيذي على السفينة عندما لم يكن المالك ه

عتبر يفظي لا ز التحللسفينة  ما دام ان الحجيفسح المجال لاجراء حجز تحفظي اذا لم يكن المدين هو المالك 

لقانون ها في اجود لومقدمة ضرورية للحجز التنفيذي  و ان الدعوى العينية المعروفة في النظام الامريكي لا 

 (.996الفرنسي الخاص بالحجز التحفظي )

 لخصوصيةدرك اتلا و تعرض هذا القضاء لانتقادات جانب من الفقه الفرنسي الذي يرى ان محكمة اكس       

لها . و من ى استغلابة علالاساسية لنظام الامتيازات البحرية التي تقوم على تحميل السفينة جميع الديون المترت

سيلة من الو رمانهحثم فان الفقه يجد من الغير المنطقي السماح للدائن الممتاز مباشرة الحجز التنفيذي و 

حكام القضاء الفرنسي اان التناقض الذي ميز بعض  (.997حجز التحفظي )الواقعية الموصلة اليه  المتمثلة في ال

غلة من طرف ة المستلسفينالا يمكن القضاء عليه الا بتفسير طبيعة الحق الممنوح للدائن الممتاز في التنفيذ على 

 حفظي.لتالحجز غير المالك .  لا يكفي لتفسير ذلك الحق الاعتماد على مجرد العلاقة بين الامتياز و ا

للمدين يعتمد  لمملوكةغير اان التفسير الذي يمكن اعطاءه لتأسيس حق الدائن الممتاز للتنفيذ على السفينة ال     

ائن باستعمال ماح للدبالس الا على حق التتبع الذي يتمتع به صاحب الدين الممتاز، غير ان هذا الحق لا يكون فعالا

ؤسس حق الذي ي از هو، و بذلك فان حق التتبع المرتبط بهذا الامتيوسيلة من وسائل التنفيذ كالحجز التنفيذي

 (.998الدائن في الحجز على السفينة من اجل دين ترتب في ذمة مستغل غير مالك )

ء في اتفاقية ب ما جانت حسان الامتياز ، باعتباره حقا عينيا ، يخول الدائن حق تتبع السفينة في اي يد كا      

ينية حقيقية  لصالح ع( و بذلك فهو ينشأ دعوى  8المتعلقة بالرهون و الامتيازات ) مادة   1926بروكسل لسنة 

ا دام ان مالشيء  ل هذاالدائن الذي يرتبط بموجب هذه الدعوى بالشيء و بالتالي فان هذا الحق لا يتأثر بانتقا

ع ان حق التتب (.999نبي) الضمانات التي نشأت تنتقل  و تتبع الشيء على الرغم من انتقاله  الى شخص اج

ن هذه الناحية و م حتى و لو تعلق الامر بمجرد اجراء تحفظي . Exécution in remيؤدي الى التنفيذ العيني 

يجوز الحجز  1952سنة في اتفاقية الحجز على السفن ل . يختلف القانون الفرنسي عن احكام الاتفاقيات الدولية

 1999نه في  اتفاقية امن الاتفاقية ( الا  3/4على سفينة مستأجرة من اجل دين ترتب في ذمة المستأجر ) مادة 

 3 يفت فقرة للمادةية ، اضلامريكااقتراح الولايات المتحدة  اء علىــــــــــــــــالمتعلقة  بالحجز على السفن ، و بن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1986جانفي  10محكمة استئناف آكس آن برفانس،  Namrataقضية السفينة نمراطة -995

996-Ruslana Georgina, op. cit., p.42  

997-P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 607, p. 422 

998-Katell Oilleau , op. cit., no 211, p.254  

999-M.R.Gouilloud , op. cit., no 281 , p.154 على ان " الديون الممتازة تتبع السفينة في اي يد انتقلت اليها " 8. تنص المادة »Les  créances 

privilégiées suivent le navire en quelque main qu’il passe » 
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ع التنفيذ ا النزاع اليهبامكان الدائنين المتمتعين بدين ممتاز معترف به من طرف الدول التي يرف بموجبها يصبح

 1993اقية لدول  في اتفاه (. و جاء هذا الاقتراح بناء على التوافق الذي توصلت اليه -1-3على السفينة  )مادة 

 بعد . ( التي لم تدخل حيز التنفيذ1000المتعلقة بالرهون و الامتيازات  )

 والسفينة  ين الحجز علىبلا تختلف عن القانون الفرنسي من حيث انها تقيم  مثله علاقة  1999ان اتفاقية        

لاتفاقية اطاق في وسع نضرورة التمتع بامتياز بحري . الا ان الامر ليس كذلك اذ ان التنفيذ على السفينة هو ا

جز ان الح ي حينممتازين و غير الممتازين على حد سواء فعنه  في القانون الفرنسي  لشموله للدائنين ال

 . يقتصر على الدائنين الممتازين دون غيرهم في هذا القانون

لاخرى، و لا الاموال ائر اسان الامتياز يخول للدائن حقا عينيا لا يسمح له الا بالتنفيذ على السفينة دون       

المادة  صة تقولحكام خاان طبيعة الامتيازات  البحرية تخضع لا .يسمح للمالك الحقيقي عرقلة ممارسة هذا الحق 

ذه الاحكام و من ثم فلا يمكن للقواعد العامة المساس بخصوصية ه 1967من القانون الفرنسي لسنة  70

(1001 .) 

ية  عوى عينرف بديستخلص مما سبق ان السفينة تعتبر ذمة مخصصة للدائنين سواء في الدول التي تعت       

خصصا مالا م سفينةرض مبادئها مع هذه الدعوى  و لكن تلتقي معها عندما تجعل من الااو في الدول التي تتع

 رر مبدأيص ، تق. ان هذه الدول مثل فرنسا ، و رغم انها لا تعترف بذمم التخص يتمتع بامتياز بحريلمن 

في نفس الوقت تبقي  وباقي الدائنين   علىالتقدم  و  تخصيص ذمة مالية بحرية بقصد تخويل الدائن  حق التتبع

ولية هي مسؤ ي فرنساف. و لا يعني  ذلك ان مسؤولية المجهز   باقي  اموال المدين البحري بمنأى عن اي تنفيذ

لك عن دة المالى اراعهي ما زالت شخصية . ان التخصيص  في فرنسا يتوقف فعينية  كما هو الامر في المانيا ، 

ع صبح جميك  و تالتحديد بحيث ان  هذه الصفة  تنتفي متى عبر عن عدم رغبته في ذلطريق اعلان رغبته في 

 لماني. ظام الاي النفامواله ضامنة طبقا للمبدأ المعروف في القواعد  العامة في حين ان التخصيص هو تلقائي 

 التخفيف من قاعدة التخصيص -2

 

 لدين البحري الد عنها ي يتوان المبدأ السائد في الاتفاقيات الدولية يقوم على فكرة تخصيص السفينة الت            

ولية و اقرت الاتفاقيات الد لذلك . ان السفينة تتحمل نتائج استغلالها . ( 1952من اتفاقية  3/1للدائنين ) مادة     

ه في ين مصدرذا الدهو يشترط فقط ان يجد  ن توجه مباشرة للسفينة .الدول التي حذت حذوها دعوى عينية للدائ

ن هذا الدين اذا كا سفينةالمادة الاولى من الاتفاقية ، و من ثم فليس كل دين بحري يفتح المجال للتنفيذ على ال

ول هي لحلهذه ا ها .(. و يبقى التخصيص قائما و لو كانت السفينة في يد مستأجر1002غير مرتبط باستغلالها )

جيز ت 1952ة تفاقياان  مخالفة للقانون الفرنسي الذي يجيز الحجز على كل سفينة مملوكة للمدين . لكن يلاحظ

 لمالك السفينة التي نشأ عنها الدين البحري . ايضا للدائن الحجز على اية سفينة اخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1000-Franchesco Berlingieri , DMF 593 , op. cit., p.410 

1001-Katell Oilleau , op. cit., no 211 , p. 256 

Katell Oilleau, op. cit., no 213, p.218-1002 
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لجزائري و فرنسي و االالنظام  و هكذا يبدو ان الاتفاقية توفق بين النظرية التقليدية للذمة المالية المعروفة في     

 الدعوى العينية السائدة في النظام الانجلوساكسوني .

 

 التنفيذ على السفن و ليس على السفينة بعينها  -أ

 

 طلقة . منالقاعدة ليست م على قاعدة الحجز على السفينة الواحدة للمدين ، الا ان هذه 1952تقوم اتفاقية          

من  3/1جازت المادة ا(. و من جهة اخرى 1003جهة لا مجال لتطبيقها في الدول التي لم تصادق على الاتفاقية )

ن ا لبحري .اها الدين بمالك السفينة حتى و لو لم يتعلق للدائنين الحجز على كل سفينة مملوكة ل 1952اتفاقية 

ي فعليها  يطلق وهذه السفن ليست لها اية علاقة بالدين البحري  انما يشترط  ان تكون مملوكة للمدين . 

 القانون البحري بالسفن الشقيقات لتشابهها مع السفينة المولدة للدين البحري.

اخرى غير  على سفن لتنفيذاالتخصيص باجازاتها للدائنين  أتكون قد خففت من مبدان الاتفاقية بهذا الحكم           

( لسنة 1004نسي )الفر تلك التي ارتبط بها الدين البحري ، و بذلك تكون قد التقت من هذه الناحية مع القانون

 من القانون المدني . 2093و مع المبدأ الذي قررته المادة  1967

لسفينة لدائن بالتنفيذ على ا، و بعيدا عن فكرة السفن الشقيقات ، تسمح ل 3/4في المادة  1952ان اتفاقية            

ير . و ذا الاخهلكها المستأجرة متى كان مستأجرها يسأل شخصيا عن الدين المتعلق بها ، او على اية سفينة يم

تي تشكل لسفن الاقي اتمتد لتشمل بمن هنا ايضا لم تعد السفينة مخصصة بصفة مطلقة  ما دام ان حقوق الدائنين 

ة  و تمادات البحري(. ان هذا الحكم  من شأنه ان يقوي من ضمانات مانحي الاع1005الذمة البحرية للمستغل )

اليه من  ما تؤديلخاطر يدعم مركزهم ، و يحميهم من مزاحمة الدائنين البريين . و قد تنطوي هذه الاجازة على م

من  154ة ي المادقيقات فو التجارة الدولية . هذا و اخذ المشرع الجزائري بالسفن الشعراقيل للملاحة البحرية  

لذي اتأجر على النحو من ذات القانون سمح بالتنفيذ على سفن مملوكة للمس 155القانون البحري ، و في المادة 

  لغير ان التنفيذ على سفن اخرى لا يخلو من مشاك.1952من اتفاقية   3/4تجيزه المادة 

. 

 المشاكل المتعلقة بملكية السفن –ب           

 

. و تجدر  سفني هذه المالك ان اجازة التنفيذ على السفن الشقيقات يطرح مشاكل تتعلق اساسا بمعرفة                 

 ر مالكا الاخيان هذالاشارة الى ان التنفيذ على هذه السفن لا يجوز الا اذا كانت مملوكة لنفس الشخص  و ك

و قد لا  . (1006ه )لسفينة اخرى ترتب عنها دين بحري لصالح آخر، و كان هذا المالك ملزما شخصيا بالوفاء ل

ن لكا لسفسه ماتكون السفن شقيقات كما لو ترتب الدين في ذمة مستأجر لسفينة مملوكة لآخر و كان هو نف

 اخرى.

 تثار تتعلق  يشاكل الت، فان الم بما ورد في التشريعات الوضعيةو سواء تعلق الامر بالمادة الثالثة من الاتفاقية او     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
    1003-Anastasia  Kozubovskaya-Pellé , op. cit., p.34 

      1004-Christophe Nicolas , La saisie d’ un navire autre que le navire auquel se rapporte la créance , DMF716, Juillet-Aout 

2010, p.583                                                                                                                                                                                                       

            

ص ى هذه الاخيرة عملا بنالتنفيذ علسمح لهم بياما اذا كان المستأجر يستغل سفينة ثانية لنفس المالك و لكن لا يتعلق بها الدين البحري ، فان الدائنين لا -1005    

 من الاتفاقية . 3/4المادة 

     1006-Clive Van Aerde ,La saisie d’un navire autre que le navire auquel se rapport la créance , DMF 716, op. cit., p.585   
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لسفن . اقي لهذه الحقي بمعرفة السفن المملوكة للمدين  و بعبارة اخرى فان الامر يتطلب تحديد المالكاساسا 

لبحري ( اا الدين علق بهالسفينة ) التي لا يتان هذه المسألة تكتسي اهمية بالنسبة للدائن الذي يهمه معرفة 

بعض الى لجوء ال ظ  منالتي يجوز له التنفيذ عليها . ان مثل هذا التسائل طرح  و كان جدير بالطرح لما لوح

 لغش جاءتلجنبا تكوين شركات وهمية  من اجل التحايل  و ابعاد عدد من السفن من الضمان البحري . و ت

 الاجتهادات القضائية بحلول لكثير من المشاكل . الاتفاقيات الدولية  و

 Théorie de l’apparenceالحلول الواردة في النصوص الدولية : نظرية الظهور -1    

ما يلي :" تعتبر السفن مملوكة لنفس الشخص اذا كانت كل  1952من اتفاقية  3/2جاء في المادة      

 Les navires seront réputés avoir le« حصص الملكية بيد شخص او مجموعة من الاشخاص "

meme propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiendraient à une 

meme ou aux memes personnes «  

و تفترض  . عليها ي تنفيذان الملكية المباشرة للسفينة التي يتعلق بها الدين البحري هي مقدمة لازمة لا      

( و 1007شتركة )لكية مالملكية ، وفقا للنص المشار اليه اعلاه ، بالنسبة للمجموعات المكونة في شكل مهذه 

رد لمدين مجكون اليس في شكل شركة مساهمة المالكة وحدها للسفينة بصفتها شخصا معنويا . لا يكفي ان ي

اء فس الشركنكات ون لهذه الشرمساهم في شركة حتى ينفذ على السفينة المملوكة لها ، كما لا يكفي ان يك

فن على الس التنفيذ . في كل هذه الاحوال تنتفي الملكية المباشرة  و معها يسقط حق الدائن في المساهمين

سباب م اولا لاثير منه. و بالنظر الى هذه القواعد و التعقيدات التي قد تسببها للمجهزين بادر الك الاخرى

ات كرالى تكوين ش ي تتعرض له سفينة من اجل دين رتبته سفينة اخرى ،ضريبية  و ثانيا تفاديا للحجز الذ

وم التي تق تفاقية و(. و الى جانب ما يمكن تسميته بنظرية الظهور التي جاءت بها الا1008من سفينة واحدة )

في را لقضاء دوه و ااساسا على الوحدة المالية و وحدة التسيير ، برزت الى الوجود نظريات اخرى كان للفق

 ترسيخها .

 الحلول الفقهية و القضائية -2      

في  Théorie de la communauté d’intérétsطبق القضاء الفرنسي نظرية المصالح المشتركة        

. يتعلق الامر في هذه  1989جوان  21بتاريخ  Rennesقضية عرضت على المحكمة الاستئنافية برين 

 Braveو الاخرى تملك سفينة تسمى   Brave Thémisتسمى  القضية  بشركتين احداها تملك سفينة

Mother قام دائنو الشركة الاولى بالحجز على السفينة المملوكة للشركة الثانية. و   . المملوكة لشركة اخرى

بعد رفع الامر الى القضاء استخلص هذا الاخير احقية التنفيذ على هذه السفينة لان " السفينتين مملوكة 

 La propriété des »هما ذمة واحدة  من خلال عائلة واحدة و تجمع بينهما مصالح مشتركة " لشركتين ل

sociétés dont le patrimoine se trouve uni , à travers les membres d’une meme   

famille , par une communauté d’intéréts «    

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

1007-P.Bonassies et C.Scapel , op.cit., no 601, p. 418 

1008-Clive Van Aerde , op.cit., p.585 



           

  

 

275 

فبراير  12بتاريخ  و رفضت محكمة النقض الفرنسية طعن الشركة المنفذ عليها بموجب قرار اصدرته           

ء ن الشركاجمع بيوجود مصالح مشتركة بين الشركتين و وجود روابط عائلية تو قالت ان مجرد اثبات  1991

 يبرر التنفيذ على السفينة الاخرى من قبل دائني الشركة الاخرى .

 Apparence d’uneو في قضية اخرى اكتفى القضاء الفرنسي بمجرد مظهر مصالح مشتركة       

communauté d’intéréts        (.1009كة بالحجز على سفينة شركة اخرى )للسماح لدائني شر 

ن اجل فرنسا م وجهون الىان التساهل الذي ميز هذا القضاء هو الذي جعل الدائنين من كل انحاء العالم يت     

ثار السلبية التي عادت ( و الآ1010الا ان المبالغة التي رافقت هذه الممارسات ) مباشرة الحجوز على السفن .

ات ن النظريعلتخلي الفرنسي دفعت القضاء الفرنسي الى مراجعة موقفه  بتشديد المعايير  و اعلى الاسطول 

 السابقة .

ركة الح مشتأكد من مصو برزت مظاهر هذا التشدد في قضايا لاحقة لم يعد الامر يقتصر فيها على الت          

ثبات ا  ائنينلى الد، و انما اشترط ع لاجازة التنفيذ على سفينة مملوكة لشركة اخرى غير الشركة المدينة

ث الظاهر  و .ان الوهمية تهدف الى خلق شركة من حي  Notion de fictivitéصورية الشركة  او الوهمية 

( كركن خاص من 1011ان الشركة الوهمية تنعدم فيها نية الاشتراك ) لكن وجودها منعدم من حيث الواقع .

جل اجابي من الاي ها البطلان المطلق . و يقصد بها تعاون الشركاءاركان عقد الشركة  و يترتب على تخلف

لنية اذا انعدمت ا. (1012تحقيق الغرض الذي انشأت من اجله الشركة على  ان يكون ذلك على قدم المساواة )

لقانون المدني من ا 1832من القانون المدني  و المادة  416انهارت فكرة الشركة كما هي مبينة في المادة 

 . ون الملازم لهذه الفكرة  و لانتفاء الرضاء على هذا التعاونلفرنسي لتخلف التعاا

تمكين  لى نجاحهوقف عو يكتسي اثبات حقيقة الروابط بين الشركات المختلفة اهمية كبيرة  ، بحيث يت       

سية في قض الفرنمة الن. و قد قررت هذا المبدأ محك الدائن من التنفيذ على السفن التي تديرها هذه الشركات

 Navire one stream   (1013.)بخصوص السفينة وان ستريم  1991اكتوبر  15قرار اصدرته في 

  يير التية في المعاو يلاحظ صعوبة اثبات الصورية ، و يظهر ذلك من تشدد محكمة النقض الفرنسي            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Yamuri، سفينة ياموري 1991نوفمبر 28محكمة استئناف روان ، -1009

1010-P.Bonassies et C.Scapel , op. cit  ., no 602, p.419  لهذه الحجوز و قد عاشت الولايات المتحدة الامريكية نفس الوضع لذلك وضع حد

 .Christophe Nicolas ,DMF 716, op. cit., pخاصة بعد ما قامت المحكمة العليا برفض طعن رفع ضد قرار من محكمة استئناف بنيويورك .انظر 

580  

1011-Katell Oilleau, op. cit., no 274, 326 

 ,Joseph Hamel, Droit commercial.انظر كذلك 49، ص 1980 ،2احمد محرز، الشركات التجارية في القانون التجاري الجزائري ، جزء -1012

.                                                                 volume, par Gaston Lagarde ,Dalloz, Paris 1980 , p.52 et s eedition, 2 etome1, 2 

 Anastasia Kozubovskaya –Pellé, op. cit., p.37مشار اليه في       -1013
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عياري المقر م ( التي اعتبر فيها 1014" ) 3اعتمدتها بعض المحاكم كما في قضية السفينة " الكسندر 

ية نات وجود ك اثبفضلا عن ذل  . و تطلبت المشترك للشركتين و المسيرين المشتركين دليلا لقيام الصورية

فينة " النقض الفرنسية هذا المبدأ في قضية الس(. و طبقت محكمة 1015) Volonté de fraudeالغش 

ة المالية و و التي اكدت فيها على استقلال الذم 1994نوفمبر  15اوزيريس " في قرارها الصادر في 

ثبات هذا الا يان ان. و غني عن الب اشترطت على الدائنين الحاجزين ان يقدموا الدليل على صورية الشركات

ة الدليل ريق اقامعن ط ملية . و مع ذلك فانه يبقى بامكان الدائن اثبات الصوريةيعتبر صعبا من الناحية الع

ها جزء عتبر ذمتتية و على ان الشركة ، باعتبارها مالكة ظاهرة للسفينة التي يرغب في التنفيذ عليها ، صور

 ديثة خاصةحة  قضي ذلك ما اقرته محكمة روان في فرنسا في . من الذمة المالية للشركة الحقيقية المدينة

حظ القاضي بان ، و فيها لا 2000سبتمبر  14" التي اصدرت حكما بشأنها في  Ordanaبالسفينة "اوردانا 

و  . (1016د " )الشركتين " كانت في حالة عدم استقلال مالي  و لهما ذمة  واحدة و تشكلان كيانا واح

و   Raznaعترفت بصورية الشركات ا 1999جوان  8" بتاريخ  Pauقبلهما كانت محكمة استئناف "بو 

Taganroga shipping   وLatreefers   انت كو اعتبرت ان كل القرارات التي اتخذتها هذه الشركات

ورية حتى و للعلم فان هذه الشركات كونت بصفة ص . Latvian shippingلصالح الشركة  الام المسماة 

 ذي باشرهحجز ال" صورية هذه الشركات و اجازت اللذلك قررت  محكمة "بو تفصل سفنها عن الشركة الام .

ة مام محكملام  اا. هذا و لم يجد الطعن الذي تقدمت به الشركة  المصنع البولوني على سفن هذه الشركات

ة استئناف "بو"  اصدرت قرارا ايد قرار محكم 2002اكتوبر  15النقض الفرنسية ، هذه الاخيرة و بتاريخ 

هما ين و لم تعتبر" شركة صورية  و الغته بالنسبة  للشركتين الاخريتLatreefers"معتبرة الشركة المسماة 

 (. 1017كذلك )

رة م على فكالتي تقو  هذه القضايا و اخرى كلها تبين حدود المبدأ الذي تبنته الاتفاقيات الدولية ان     

سنتي السفن ل على خاصة بالحجزال تينتخصيص السفينة التي يرتبط بها الدين البحري، و بذلك فان الاتفاقي

 لشقيقاتحاولت ان توفق بين وجهات النظر المختلفة ، فاجازت الحجز على السفن  ا 1999و  1952

علق فقط تثار تت مكن انلم يكن الدين البحري مرتبطا بها .ان الصعوبة التي ي المملوكة للمدين المالك  و لو

لسفن تعتبر" متحدة في اجابت على ذلك بقولها ان ا 1952فاقية من ات 3/2بتحديد ملكية السفينة . ان المادة 

 لنفس الاشخاص ". ذات الملكية متى كانت الانصبة فيها مملوكة كلها لذات الشخص او

اصة بعد ان تقدمت  المشار اليها اعلاه  خ 3من المادة  2نصا مماثلا للفقرة  1999و لم تتضمن اتفاقية  

 القائل بامكانية  مجددا و ينطوي على حلول لهذه المشاكل، و هو (1018البعض )بريطانيا باقتراح اعتبره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1996مارس  19قرار -1014

1015-Martin Ndendé, op. cit., no 323-44, p.305 

1016-P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 603 , p.420 

1017-Christophe Nicolas, op. cit., p.582 

1018-Francesco Berlingieri , Analyse de la Convention du 12 Mars 1999 sur la saisie du navire , DMF 593, 1999, p.411 
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قترب من فكرة . ان هذا الحل ي من طرف المدين  Controléeعندما تكون الشركة المالكة موجهة التنفيذ 

 بول و فضل رأيلم يحظ بالق الا انه . و رغم وجاهة هذا الاقتراح  Navires apparentésالسفن  الاخوان 

 . اللجنة البحرية الدولية الذي يترك الحرية للدول في تطبيق قواعدها في هذا المجال

ان  تأثر .ري  لم تالبح السفينة لآثار الاستغلال و مهما تعددت الحلول و الاقتراحات فان فكرة تخصيص       

الافضلية  تبع و حقق التالوظيفة الاقتصادية الايجابية التي تؤديها الذمة البحرية  و ما تمنحه للدائن من ح

ه تركيزه ل الدائن يوجكما ان صعوبة تحديد المالك الحقيقي للسفن المتعددة يجع (.1019تؤيد هذا الاعتقاد )

حث بلخوض في تجنب اينة التي يرتبط بها الدين البحري و التي يسهل عليه معرفتها و بذلك فانه  على السفي

 .فيدة ميستغرق وقتا طويلا  و يكلفه جهودا مضنية  و قد لا يفضي في النهاية الى اية نتيجة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1019-Katell Oilleau, op. cit., no 157, p.193 
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                                                          البـــــــــــــــــــــاب الثــــــــاني                                         

      

          ـــــــــــصللتخصيـــــــــــــــالادوات القانونية                

لرأي بشأنها على اكفكرة اساسية في القانون البحري، و قد استقر    البحرية الذمةسبق التعرض الى       

 عن باقي نفصلةمو بالنظر الى هذا التخصيص اصبحت الذمة البحرية  تخصيصها للوفاء بالديون البحرية .

ر ان بر العصوظهرت عالسفينة هي العنصر الاساسي داخل هذه الذمة فان التجربة ا . و بما ان اموال المجهز

ن باقي عختلافها يا لالارتفاع قيمتها و ثان  عليها اولانين ينصب خصوصا عليها عن طريق الحجزئاهتمام الدا

ريعات ع جل التشلاخضاا ، و ثالث لكية " عليهافي المنقول سند الم المنقولات  و عدم تطبيق قاعدة " الحيازة 

ئنين وفر للداما  يم للسفينة لاحكام العقارات و خاصة فيما يتعلق بتعيينها و تنظيم اجراءات شهر مشابهة 

 سياجا من الضمانات و يحقق لهم حماية لا توجد في أي قانون آخر .

كفرنسا  التخصيص رةاذا كانت فكرة الثروة البحرية تصطدم  مع بعض النظم التي ترفض التسليم بفك و     

رنسا على بينها ف و من ،فان متطلبات الاستغلال البحري  و ما يحتاجه من اموال طائلة اثنت الكثير من الدول

. لذا كان  ه من قبلت عليالعدول عن تصلبها و القبول بهذه الفكرة خاصة و ان التجارة البحرية لم تعد كما كان

(.و 1020سفينة ) يد للحكام قانونية تتماشى و طبيعة الاستغلال الجدمن الواجب ان تواجه الظروف الجديدة با

 المشرع نيستث رة للقواعد البرية. و لمقد صاحب  هذا التغيير في المواقف بروز قواعد خاصة  و مغاي

تجارية لاقات الا العالجزائري من هذا التغيير بعد ان اصبح واضحا للجميع مدى الاهمية التي اصبحت تكتسيه

يل عدة اشكال . و قد اخذ التمو (1021) حرية وارتباطها المتين مع المصالح المشرفةعلى تمويلهاالب

 عبرالعصور .

 ره في مواجهةبعد ان ثبت قصو وفبعد ان كان قرض المخاطرة الجسيمة هو السائد قبل ان يختفي       

حقق ت ةريقطكلى الائتمان التطورات الهائلة ، ظهرت وسائل تمويل اخرى تمكن المجهز  من الحصول ع

كينه من لدائن تملنسبة مصلحة جميع الاطراف : سهولة تحقيقه بالنسبة للمجهز  و عدم ارتفاع الفوائد ، و بال

 استيفاء حقه عن طريق رهن السفينة  باعطائه حق افضلية و حق تتبع .

فية م تعد كااري لقانون التجن قواعد اللاو قد ابتدعت قواعد خاصة  لحماية الائتمان البحري خاصة      

صفة المدين  على الرغم من نجاعتها  كقاعدة التضامن و نظام الافلاس و (1022لتحقيق هذه الغاية )

ز و تمي . لبحرياالشخصية لتحل محلها فكرة اساسية هي السفينة كضمان وحيد يعتمد عليه مانح الائتمان 

 ين .لقوانتمتع بذاتية و استقلالية عن باقي االقانون البحري مند القدم بهذه الخاصية جعلته ي

 خير في تبادل هذا الا مثلهاو اذا استثنينا مسألة استعمال البحار للنقل البحري و النسبة العالية التي ي      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1020-   R.Rodiére , op.cit., no 105, p.133  

1021-Katell Oilleau, op. cit., no 1 , p. 15 

 .65، ص 71مصطفى كمال طه، المرجع السابق ، رقم -1022
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تغلال ن  و باسالسف المنتجات عبر العالم ، و كذا المشاكل التي اصبحت تعترض المجهزين ذات الصلة بتمويل

نون اخل القال و دحظى بمركز هام داخل الذمة المالية للمجهز بمشروعاتهم ، فان السفينة  تبقى دائما ت

ور ختلفة ظهر المالبحري . و على الرغم من المشاكل المنوه عنها اعلاه ، فان السفينة شهدت عبر العصو

 بحرية .يازات الالامتوسائل ائتمانية جعلت منها ذمة مخصصة للدائنين البحريين و تتمثل في الرهن البحري و

دى طرح اهمها مان هذه الوسائل هي التي ستكون محل دراسة مع مختلف التساءلات التي يمكن ان ت      

خرى سائل اومساهمة الائتمان المسحوب للسفينة في المحافظة على ذاتية القانون البحري او ظهور  

 للاعتماد على اثر اضعاف الوسائل الموجودة .

رية عات البحلمشروو الى جانب كل هذه الوسائل التي ظهرت بقصد تسهيل الائتمان البحري و تشجيع ا      

دائنين هز للظهر نوع آخر من الاستغلال يقتصر على تخصيص سفينة من مجموع السفن التي يملكها المج

لسفينة اة بشركة معروفجديدة ال. ان هذه التقنية ال هي الضمان الوحيد لهمالبحريين بحيث تكون هذه الاخيرة 

لاخطار ، تحديد ل ها منالوحيدة اصبحت منتشرة في عالم التجهيز ، و على الرغم من اجتذابها للكثيرين لما في

دة ية الجديذه التقنهان فكرة التخصيص في غير  .  كما سبق بيانه  فانها اثارت الشكوك لدى فقهاء القانون

 مفر منه .تبدو واضحة  و اصبحت واقعا لا 

ن خلال بحريين مين الو استنادا الى هذه المعطيات ارتأينا التعرض الى السفينة كثروة مخصصة للدائن      

م  نخصص ثكوسيلة لترسيخ  فكرة التخصيص   Crédit tiré du navireتحليل الاعتماد المسحوب للسفينة 

ى قوقهم علحاسطتها يص  يمارس الدائنون بولنظام  الحجز كوسيلة  تدعم فكرة التخص في هذا اباب ى قما تب

 .السفينة 

  الفصـــــــــــــــــل الاول                                       

     صسيخ فكرة التخصيترل التأمينات العينية كوسيلة           

 

للجوء الى اضطر الى هز فيان استغلال السفينة يتطلب اموالا كبيرة ، و قد لا تكون متوفرة لدى االمج         

ون ان ن البحريتعاملو. و مند العصور الغابرة الى اليوم استطاع الم الاعتماد و الحصول على ائتمان الغير

ائنين الذين خصصة للدداة مقواعد اعتبار السفينة ايبتدعوا قواعد ائتمانية لتدبير شؤونهم البحرية . من هذه ال

لجسيمة  اطرة ا. و قد وجدت ادوات لتجسيد هذا التخصيص اقدمها قرض المخ يساهمون في التمويل البحري

ل ي التمويفصورا و يطلق عليه ايضا القرض البحري الذي ظل قائما حتى القرن التاسع عشر بعد ان اظهر ق

ان  ذا الميدخر في هآالمجال . وبرز نظام هذا  التطورات الهائلة التي حصلت في  البحري  و عدم تماشيه مع

 اصبح من هكذا وهو اصلا مخصصا لمالكي العقارات في القانون المدني ، و يعرف بنظام الرهن البحري . 

 ة  لازمت العتمادابذلك هدفين : من جهة يحصلوا على الا حق مالكي السفن ان يرتبوا رهنا عليها فيحققوا
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ا منها جعلوييخصصوا و  مو يجعلوا من السفن ادوات لتمويل الاستغلال البحري ، و من جهة اخرى فانه

 تاسع عشر ظهور(. و الى جانب هذا التأمين الاتفاقي شهد القرن ال1023وسيلة لضمان حقوق الدائنين )

تبرهما لبحري يعقانون االتأمين او ذاك فان ال. و سواء تعلق الامر بهذا  تأمين قانوني هو الامتياز البحري

ل ن الامواها  مضمانات خاصة بالدائنين البحريين  و فيها تنحصر حقوقهم على السفينة  وحدها دون غير

للسفينة  الشخصية سؤولية. هذا و تضمن القانون البحري الكثير من القواعد التي تقيم الم التي يملكها المجهز

نجلوساكسونية  .و غني عن البيان ان بعض الدول خاصة الا (1024عن استغلالها  )عن الديون المترتبة 

كنها و نية  و للقانوامنها تذهب الى تشخيص السفينة ، الا ان ذلك لم يصل الى حد الاعتلااف لها بالشخصية 

نشاطات لعة  الاعتبارات عملية فانها تعترف لها مجازا بشخصية قصد ترتيب آثار اقتضتها ظروف و طبي

 (.1025البحرية  )

افريل  10وم روكسل ليباقية و اما الاتفاقيات الدولية التي عالجت موضوع التأمينات البحرية و ابرزها اتف      

ن هر ذلك مو يظ المتعلقة بالامتيازات و الرهون البحرية ، فان التخصيص يحتل فيها مكانا بارزا 1926

بحري بالتنفيذ لدائن الافراد رتباط وحده كاف لانالحماية  المقررة للدائن الذي يرتبط حقه بالسفينة . ان هذا الا

   و  1952ة فن لسن. و اكدت على ذلك فيما بعد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحجز على الس على السفينة

لا عدد وقع عليها اياخذت بعين الاعتبار ضرورات التجارة الدولية ، و مع ذلك لم  1926قية تفا. ان ا1999

يات و الولا ابحرية كألماني( و لم يوجد بينها اكبر الدول ال1026من بينها فرنسا و الجزائر ) قليل من الدول  و

لى هذه الدول ا هذه  المتحدة الامريكية  و بريطانيا و اليابان و هولاندا . و يرجع السبب في عدم انضمام

ائنين  صلحة الدا لملى تغليبهالاتفاقية الى عدم توفيرها للحماية الكافية لمانحي الاعتماد البحري ، و ا

ولى  ن للاالممتازين على حساب اصحاب الرهون البحرية . و على الرغم من ظهور اتفاقيتين لاحقتي

ما لم تستقطبا عددا الا انه 1993ماي  7و الثانية في  1967ماي  27المتعلقتين بنفس الموضوع  الاولى في 

فها الموسع و تعري  لبحريةيشفع لهما تقليص عدد من الامتيازات اكافيا من الدول  لدخولها حيز التنفيذ . و لم 

دت لي . و انتق( و تحديد الشروط الواجبة للاعتراف بالرهون على المستوى الدو1027) ةللرهون البحري

 متطلبات و ناعة خاصة بسبب عجزها عن مسايرة الصناعة البحرية  و اقامة توازن بين ما تقتضيه هذه الص

 (.1028تمويلها )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1023-Philippe Delbeque , Hyphothéques et privilèges maritime , Rep. Com.Dalloz, Février 2005 , p. 2 

1024-P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 546 , p.382 

ن و ضمنتها احكام الرهومن القانون البحري التي تتكلم عن " شخصية السفن " .و هناك مواد كثيرة ت 14سبيل المثال المادة  انظر على-1025

 الامتيازات تجعل من السفينة مسؤولة " شخصيا " عن ديون استغلالها ، و سيتم التعرض لها لاحقا.

 .1964اكتوبر  13و دخلت حيز التنفيذ في  1964ابريل  13في  و الجزائر 1935فبراير  21 صادقت عليها فرنسا في-1026

« La convention de 1993 s’applique aux hypothèques , mortgages et droits réels de meme nature , susceptibles -1027 

)ier» (art.1 inscrits d’etre  

   Anastasia Toporkova , Lesو الانتقادات التي وجهت لها  انظر : 1993و  1967لمزيد من التفصيل حول الجديد الذي جاءت به اتفاقيتي -1028

= 
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   واد ي في المون البحرو في الجزائر فان موضوع التأمينات البحرية  حظي بتنظيم تشريعي في القان           

. و تأثر  71الى  55من بالنسبة للامتيازات البحرية  و بالنسبة للرهون البحرية في المواد  91الى  72من 

 اعد المتعلقة بالامتيازات والمتعلقة بتوحيد القو 1926القانون الجزائري الى حد كبير بالاتفاقية الدولية لسنة 

نية  الا عات الوطلتشريالرهون البحرية . و يلاحظ ان هذه المادة تتميز بطابع دولي ، و لا تؤثر اختلافات ا

ات الوجيزة نتطرق . و بعد عرض هذه الملاحظ (1029التنازع بينها واردة )قليلا  و مع ذلك فان احتمالات 

صيص كرة التخفرسيخ تالى  التأمينات البحرية ثم الى وسيلة تنفيذها كل ذلك من اجل بيان مدى اهميتها في 

 في القانون البحري.

 المبحث الاول                                               

  الرهن البحـــــــــــــــــــــري                                     

ى غاية لبحري الاغلال لم تكن تسمح الطبيعة المنقولة للسفينة للمالكين الراغبين في تمويل الاست         

ذه هنسجم مع انت تكصدور القانون التجاري الفرنسي و بعده بقليل الا الاعتماد على بعض التأمينات التي 

 191لك ان المادة ذ. و لم تكن فكرة التخصيص غائبة  (1030طبيعة  و ابرزها القرض البحري و الامتياز )ال

دائنين حقوق ال تركز من هذا القانون ، بتعدادها لمجموعة من الديون الممتازة ) احدى عشرة ( كانت من جهة

 تغلال البحري .على السفينة  و من جهة اخرى تدعم فكرة  تخصيص السفينة لنتائج الاس

برهن  لا يسمح الذي و اما الرهن فلم يكن موجودا في ذلك الوقت بسبب الاعتقاد الذي كان سائدا و        

السفينة  لتخلي عنافان  المنقولات لما ينطوي عليه من غل يد المدين عن ماله لصالح دائنيه . و بطبيعة الحال

قاد لم يكن القانون و تماشيا مع هذا الاعت(. 1031بمقتضى هذا التأمين يفضي لا محالة الى افلاس المجهز )

 886زائري في المادة ، و مثله فعل المشرع الج 2119المدني الفرنسي يجيز الرهن الا على عقار  في المادة 

غر ذلك ص يقضي بجد نر ، ما لم يومن القانون المدني التي تنص على ما يلي :" لا ينعقد الرهن الا على عقا

 جهزين فيات المان اصبح القرض البحري كتأمين اتفاقي  غير قادر على تلبية حاج. الا انه ، و بعد  "

نظام بستبداله االى  يرته للتطورات الهائلة التي شهدها عالم صنع السفن ، ظهرت الحاجةاالتمويل و عدم مس

من  سع عشرتارن الآخر اقل كلفة و اكثر انسجاما مع الاخطار البحرية . و لم يجد المشرع اي حرج في الق

ع وفر المشر . و لا يخشى من ضياع حقوق الدائنين لان اجازة رهن السفن من دون التخلي عن حيازتها

اء ر هو مينكان قامتجرى في  حماية للغير بتنظيم اجراءات شهر شبيهة بتلك التي تتبع في المجال العقاري 

في  دة الحيازةالغير لعدم انطباق قاع، كما لا يخشى من انتقال السفينة الى  Port d’attacheالتسجيل 

 . عالمنقول سند الملكية عليها  مع بقاء الدائن دائما محتفظا بحق الافضلية و حق التتب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=suretés  maritimes et la saisie conservatoire du navire en droit Russe , mémoire pour le master 2 droit maritime et 

des transports, Aix –en – Provence , 2006 , p. 17 et s.  

1029-Philippe Delbeque, Hypothèques et privilèges maritimes, op. cit., no 13, p3  

 .130/1لسفينة عقارا في المادة ا 1999لقانون البحري . و يعتبر القانون البحري الروسي لسنة من ا 56اكدت الطبيعة المنقولة للسفينة المادة -1030

1031-R.Rodiére , op. cit., no 106, p. 134  
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وجه عام . لسفينة بلام و ان هذه الحماية اثبتت نجاعتها و اكدت مرة اخرى على الذاتية الخاصة لهذا النظ     

برمت . و ا اتلعقارلذلك لم تتردد الكثير من الدول في الاخذ به و تنظيم احكام رهن السفن شبيهة برهن ا

المنشود  لك الهدفذقق مع ، الا انها لم تح لفةاتفاقيات دولية بغرض التقليل من التنازع بين التشريعات المخت

قد جماع انعن الاو رغم ذلك فا بسبب تضارب المصالح و عدم اقدام الكثير من الدول على التصديق عليها .

لتي اللرهون  عاقدةبصدد بعض المسائل كتطبيق قانون علم السفينة على الرهن البحري و احترام الدول المت

 (.1032لمتعاقدة )خرى الاتتم في الدول ا

( يعتمد 1033ينية )ز البحريين كتأمينات  عابعد اختفاء القرض البحري لم يبق الا الرهن و الامتي و    

 كلذو في مقابل  . اصحاب السفن لسحب الاعتمادات التي يحتاجون اليها لتمويل الاستغلال البحري ماعليه

 ومنا هذاالى ي التأمينات عبر العصور  و ما زالتيقدمون سفنهم كضمان للدائنين ، و بذلك اصبحت هذه 

و  ولية .قيات الدلاتفاوسيلة لتدعيم فكرة التخصيص ، و هي الفكرة التي كرستها التشريعات الوطنية  و كذا ا

 .سيتضح ذلك اكثر من خلال عرض كل من نظام الرهن البحري  و نظام الامتيازات البحرية 

   

جويلية  10في  و تعديله 1874سبتمبر 10د ظهوره في فرنسا بموجب قانون اعتبر الرهن البحري من      

 ذلك دي. و ما يؤك، وسيلة هامة للاستثمار في المجال البحر 1967جانفي  3و الى غاية صدور قانون  1885

.  ليه لتمويل سفنهم( و لجوء الكثير من المجهزين ا1034هو انتشاره في الكثير من الدول و منها الجزائر )

ذكرى المائوية للرهن يقول بمناسبة ال Potierبوتيي  ان النجاح الذي حققه هذا النظام هو الذي جعل الاستاذ

 L’hypothèque se porte bien  ("1035.)عبارته الشهيرة  " ان الرهن في حالة جيدة 

د كانت . و في اي ي سفينةان ما يتميز به نظام الرهن البحري هو تخويله للدائن حق التقدم و حق تتبع ال      

رتيب التي لا تجيز ت . و ليس لهذه القواعد مثيل في الشريعة العامة تمارس هذه الحقوق على السفينة نفسها

حق التتبع  بسبب لي ( لما لذلك من تعطيل من القانون المدن 886الرهون الرسمية على المنقولات ) مادة 

و سرعة  ب كثرتهار بسبقاعدة " الحيازة في المنقول سند الملكية " . و لان المنقولات لا تخضع لعملية الشه

لعمليات ميع اجتداولها فان السفينة تختلف عنها من حيث ان المشرع حدد لها نظاما خاصا و اوجب شهر 

  قتضاءلذي لا يخشى معه من تعرض مصالح الدائنين في تتبعها و االتي تكون محلا لها الامر ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .78، ص 85مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، رقم -1032

و رهن معروف في الدول  Crédit-bail ou leasingر بالبيع الايجاري هناك تأمينات اخرى لا تقل اهمية عن الرهن و الامتياز و يتعلق الام-1033

يها اما فيمكنه التصرف  و فيه يصبح الدائن حائزا للسفينة تحت شرط بحيث انه و في حالة عدم الوفاء   Mortgageالانجلوساكسونية يعرف باسم 

  .Philippe Delbeque , Hypothèques et privilèges maritimes , op.cit., no 20, pبرضاء المدين او بعد الحجز عليها بامر من المحكمة.

  R.Rodière , op. cit., no 110, p.139و ما بعدها من القانون البحري . انظر امثلة عن الدول التي تبنته في : 55في المادة -1034

1035-J.Potier, A propos d’un centenaire , bilan de santé de l’hypotheque maritime en France, Ann. De dr. Maritime 

et aérien, Nantes, t.3, 1976, 33-46   مشار اليه فيR.Rodière , op. cit., no 10, p.138                 

 

 

 



           

  

 

283 

 .(1036منها)حقوقهم 

ه في لذي يلعبدور او بعد هذه الملاحظات الوجيزة يهم التعرض الى عقد الرهن البحري  ثم الى ال        

تحسين  رع فيللوفاء بالديون المرتبطة باستغلالها ، مع بيان سعي المش ةتخصيص السفينة كذمة بحري

لسفينة قهم من اء حقوفي استيفاظروف الدائنين المرتهنين امام الدائنين الممتازين الذين يتمتعون باولوية 

 . Créanciers de premier rangمتى كانوا من الصنف الاول 

 ط انعقاده ، من يجوز له الرهن ؟وشر-1عقد الرهن الرسمي البحري :اولا:

اول سفنا لذي يتناة الرهن واحدة  لعدم اجاز ان الرهن لا ينصب الا على سفينة  الىيجب التنبيه بدائة          

الرهن  من القانون المدني 882تعرف المادة Hypothèque de flotte  . (1037)كثيرة مملوكة للمالك 

لدائنين دم على ان يتقاالرسمي  بانه " عقد يكتسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ، له بمقتضاه 

 ن ثمن ذلك العقار في اي يد كان ".استيفاء حقه م التاليين له في المرتبة في

لمنقولة طبيعة ابب الان نقل هذا التعريف الى القانون البحري يقتضي ادخال بعض التغييرات عليه بس        

ه يخضع من ثم فان ان هذه الطبيعة لا تغير من الرهن البحري باعتباره تأمينا عينيا و . (1038للسفينة )

ق يما يتعلفخاصة  التي تطبق على الرهن طبقا للقواعد العامة مع بعض الاختلافات الطفيفةلنفس الاحكام 

لبحري ( في حين ان من القانون ا 56بمصدر الرهون البحرية  و التي لا يمكن ان تكون الا عقودا  ) مادة 

 (.1040ضائيا )ق ( او حكما1039مصدر الرهون المنشأة طبقا للقواعد العامة قد تكون عقودا او قانونا )

 ولاركان اوافر تو لا يختلف الرهن البحري ، باعتبارعقدا ، عن سائر العقود الاخرى، من وجوب         

مادة )لجزائر اة مثل . اما فيما يتعلق بالشروط الشكلية فمن الدول من تشترط الرسمي الشروط الخاصة لصحته

من  53مادة  نسا )من تكتفي بالكتابة العرفية  كفر من القانون البحري ( و القانون المصري  و منها 57

كل الاحوال فان  (. و في1041( ) 61/2( و لبنان ) مادة  565/2و ايطاليا ) مادة  ( 1967جانفي  3قانون 

رفية هي عة او الشكل ضروري تحت طائلة بطلان الرهن كتصرف قانوني . كما ان الكتابة سواء كانت رسمي

اج شرط . و تجيز بعض القوانين ادر Ad validitatem و للانعقاد   Ad probationemللاثبات مشترطة 

ر اليه  لى المظهرهن االامر في العقد المنشىء للرهن و في هذه الحالة فان تظهيره للغير يستتبع انتقال ال

نص مماثل في  يوجد لاو  . من القانون اللبناني ( 62/2و المادة   1967من القانون الفرنسي لسنة  53مادة )

تعتبر الشكلية  (. و1042القانون البحري الجزائري . و لا يسمح بادراج "شرط  للحامل " في سند الرهن )

ده في الا بقي ن آخرمقدمة ضرورية للشهر اذ لا ينفذ هذا الاخير في مواجهة الغير كالمشتري او دائن مرته

 ه ـــــــــــــــــــــــــطلانبالعبرة بتاريخ انشاءه لتقرير اهمية لتاريخ قيد الرهن اذ و لا  دفتر تسجيل السفن .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .175محمد فريد العريبي و محمد السيد الفقي، الرمجع السابق ، ص -1036

1037-P.Bonassies et C.Scapêl, op. cit., no 548, p.384  

1038-Katell Oilleau , op. cit., no 292, p351 

مدين المفلس  ي يملكها الارات التهذا الرهن رتبه المشرع لصالح جماعة الدائنين على كل العق قد يكون الرهن قانونيا في حالة افلاس التاجر .-1039

 من القانون التجاري (. 255و  254مادتان )

، دار 1970،  10جزء نية ، الالوسيط في شرح القانون المدني ، التأمينات الشخصية و العي ،لمزيد من التفصيل انظر عبد الرزاق السنهوري -1040

 و ما بعدها . 276احياء التراث العربي ، ص 

ري ، و لا تتأثر ئتمان البحسهيل الاتريين و يشجع على و لا شك ان اشتراط الكتابة العرفية ينطوي على كثير من التيسير بالنسبة للمتعاملين البح-1041

 مصلحة الغير بهذه الكتابة ما دام ان القانون اوجب شهر التصرف لتحقيق هذه الغاية .

1042-Dagot , La transmission des créances hypothéquaires , JCP   مشار اليه في R.Rodière , op. cit., no 115 , p.143 
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انون التجاري الجزائري تقرر من الق 247(. و للعلم فان  المادة 1043في فترة الريبة ) نشــــــــــــــأ لوكما 

ما لهذه قضائية لتى البطلان الرهن متى نشأ في فترة الريبة و يشمل الرهون الرسمية و الرهون الحيازية و ح

 .  التصرفات من آثارعلى الضمان العام لجماعة الدائنين

ها ما يانات معينة منبمن القانون البحري ان يحتوي العقد المنشأ للرهن على  57/2و اوجبت المادة         

رطفأ تها  و مجنسي يتعلق بتحديد السفينة محل الرهن تحديدا دقيقا  سواء من حيث تسميتها او حمولتها  و

 المضمون المبلغ وو المدين الراهن  الدائن المرتهن  و همث بيان اطراف العقد يتسجيلها  او سواء من ح

و الواقع  . ن عدمهلعقد م. و يجهل ما اذا كان يترتب على تخلف بيان او اكثر من هذه البيانات بطلان ا بالرهن

 و ئن المرتهن توحي ببطلان التصرف ما دام ان الشكلية المقررة هي لمصلحة الدا 57ان صياغة المادة 

 . في مواجهته لحماية الغير الذي ينفذ العقد

 و يجوز الرهن للاشخاص الاتية :

ر انه لا يمنع من ترتيبه من القانون البحري (. غي 57المالك : لا يجوز الرهن الا من مالك السفينة ) مادة  -

ة اصة صادرخكالة من وكيل عنه او من الربان ، و لو كان خارج ميناء التسجيل ، بشرط ان يكون مزودا بو

 برام عقداصراحة  في  من القانون المدني . و هناك من القوانين البحرية من يجيز التوكيل 574وفقا للمادة 

 في ظل احكام القانون . و غني عن البيان ان التوكيل منه 44في المادة  1967الرهن كالقانون الفرنسي لسنة 

 ( .1044ة )لعرفيالجزائري توجب فيه الرسمية بخلاف القانون الفرنسي الذي يكتفي بمجرد الكاتبة ا

لكين رية الماة اكثالشريك : يجوز الرهن و لو كانت السفينة مملوكة ملكية مشتركة  ، بحيث تتطلب موافق-

القانون  من 59ة ان العبرة بالعدد  و ليس بالحصص . كما يحق لكل شريك ان يرهن حصته ) ماد . الشركاء

ة ككل  ة للسفينلمشتركارهن ممثل الشركاء في الملكية البحري (. و لم يتعرض القانون الجزائري الى امكانية 

يمتها ق 3/4لون ن يمثبخلاف القانون الفرنسي الذي اجاز ذلك بشرط الحصول على موافقة اغلبية الشركاء الذي

ان عا باهلية اتي(. و في كل هذه الاحوال يجب ان يكون الراهن متمت 1967جانفي  3من قانون  25) مادة 

 (.1045ونية صحيحة و الا يكون في حالة افلاس )التصرفات القان

ونا  بها قان معترفالراهن شخصا معنويا :لا يوجد ما يمنع الراهن من ان يكون احد الاشخاص المعنوية ال-

 نه يجب ان يتم من. غير ان الرهن اذا حصل فا من القانون المدني 49مثل تلك المنصوص عليها في المادة 

لا كان او   هفي موضوع لاودا بتوكيل خاص و ان يكون التصرف في حد ذاته داخقبل ممثل هذا الشخص مز

 (.1047) ( . و يتمتع صاحب حق الانتفاع بنفس الحق اذ يستطيع ان يرهن حقه العيني1046باطلا )

 

 من يملك الحق في رهن السفينة و هي في طور الانشاء ؟  -2    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انون المدني من الق 904 ) مادة لا يجيز القانون المدني الا الطرق المدنية لنقل الحقوق كالحلول و التنازل بشرط قيدها في هامش القيد الاصلي =

ال الذي تسوده عالم الاعم ماشيا معتالطرق في التأمينات البحرية ، الا انه تفضل طرقا اخرى اكثر الفرنسي (. و لا يوجد ما يمنع من اللجوء الى هذه 

 السرعة  و التي لا يمكن تحقيقها الا عن طريق اللجوء الى وسيلة ايسر و اسهل هي التظهير.

1043-Philippe Delbeque , Hypothèques et privilèges maritimes , op. cit., no 48, p.5  

1044-Martin Ndendé, ,  op. cit., op. cit. no 334-11 , p.334  

 من القانون التجاري (. 244لما للافلاس من اثر على حرمان المدين من ادارة امواله و التصرف فيها ) مادة -1045

1046-Philippe Delbeque, Hypothèques et  Privilèges maritimes , op. cit., no 36 , p.4   عاية في هذه الحالة ر 57. تطبق المادة

وضوع و كانت خارجة عن نطاق ممن القانون التجاري مثلا تحمل الشركة مسؤولية تصرفات المدير و ل 577للمالك الحقيقي للسفينة  و لو ان المادة 

 الشركة .

 .4، ص  33المرجع السابق ،ـ رقم -1047
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ي فك الحق  تحدد من يمل من القانون البحري  رهن السفينة في طور الانشاء، الا انها لم 56تجيز المادة      

م انون البحري لعدو الاصل ان السفينة لا تكون خاضعة للق. من نفس القانون  57رهنها كما فعلت المادة 

ي ن الحق فاأي على . و قد استقر الر المشرع خرج عن ذلك باجازته استثناء رهنهااكتمال بنائها . و لكن 

. و في  الانشاء كماللاالرهن يثبت للمجهز اذا كان هو الذي يتولى بنائها فيحصل بذلك على الاموال اللازمة 

ل يسعى من اذ الاو اءلبناحالة البيع بالتسليم  فان الباني و العميل يعتبران مالكين للسفينة و هي في مرحلة 

ي فء رهنها ن ورامخلال رهنها الى الحصول على الائتمان من اجل اتمام بنائها ، و الثاني تكمن مصلحته 

ن قبل عليها م تنفيذدرء افلاس الشركة عن طريق الدفعات التي يقدمها  لها فيتجنب خطر بيع السفينة  و ال

عيينها ، و حسب عند رهن السفينة في مرحلة الانشاء ت(. و يتعين 1048جماعة دائني الشركة المفلسة  )

ن يكون احرية  و ارة بر فان ذلك يعني ان يكون مظهرها يوحي بان الآلية لها شكل  سفينة  او عميالفقيه ريب

 جب ان لاتصة يتخصيصها للملاحة البحرية و بالاضافة الى هذا فان التصريح بالرهن لدى المصالح المخ

 (.1050( و ان يتضمن البيانات التي تميز السفينة في طور الانشاء )1049) يناقض هذا المظهر

  القانون المطبق على عقد الرهن: تنازع القوانين  -3

  

عات بسبب ن التشريزعا بيان السفينة معدة للتنقل عبر موانىء دول مختلفة ، و قد تثير مسألة رهنها تنا      

ق الواجب التطبي القانون ، او تع بها الدائن المرتهن الذي قد يكون اجنبياتباينها  فيما يتعلق بالمزايا التي يتم

كان آخر ما في على شكل التصرف  . ان المشاكل التي تثار بالنسبة لرهن السفن في دولة معينة و حجزه

دأ ة نصت فقط على مبالخاصة بالرهون و الامتيازات البحري 1926. ان اتفاقية بروكسل لسنة  تتسم بالتعقيد

ول الغير حاكم الدمذا و ان الدول المتعاقدة للرهون التي تتم وفقا لدولة العلم ) المادة الاولى ( . ه احترام 

لموقف مع احكام ا(. و يتماشى هذا 1051المتعاقدة درجت على مراعاة مبدأ الاحترام المنوه عنه اعلاه )

كان الذي ثابة المنة بمقع ، و يعتبر مرفأ السفيالشريعة العامة المنظمة للعقارات التي تخضعها لقانون المو

مشترين  وئنين تجمع فيه كل المعلومات المتعلقة بالسفينة و بذلك فانه يسهل على كل ذي مصلحة من دا

 (.1052ة )التوقف على الوضعية القانونية لها ، و الذي يحدد هذه الوضعية هو قانون علم السفين

لى الرهن عق دائما لتطبياماع حوله ، لا يعتبر قانون دولة العلم هو الواجب و على خلاف ما انعقد الاج       

ول دلفان محاكم ا خاصة  اذا كان العقد قد نشأ في مكان آخر و في دولة تشترط الرسمية كالجزائر مثلا ،

فيما يتعلق . اما (1053)الاخرى تلتزم بهذا العقد و لو كانت قوانينها تكتفي فقط بالكتابة العرفية  كفرنسا 

الذي يتم  ن المكانقانو يرجع الى  في حالة عدم تطبيقهابآثار الرهن فان الاتفاقية الدولية تضمنت احكامها و 

فبراير  6درته في ة  اصالتمسك فيه بهذه الآثار في حالة حجز او بيع السفينة وفقا  لحكم محكمة رين الفرنسي

1962. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .178محمد فريد العريبي  و محمد السيد الفقي ، المرجع السابق ، ص -1048

1049-Georges Ripert , Droit maritime , crédit maritime , fortune de mer , transport maritime , Rousseau et cie ,  

4ieme edition , 1952,  no 1051 , p.27, cité par Katell Oilleau, op. cit., no 297,note no 1591 , p.356.                                     

                                                                                          

   Philippe Delbeque , hypothèques et privilèges maritimes, no 5  , p.4-1050 

P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 562, p.390 -1051 

M.R.Gouilloud , op. cit., no 271, p.149-1052 

R.Rodière, op. cit., no 116, p.145--1053 
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يتوقع  لبحري لمنون او فيما يتعلق بالعقود التي تبرم في الخارج بشأن سفن جزائرية ، فان القا          

ترط الكتابة تي لا تشدول ال. و يبدو ان الصعوبة  لا تثار الا بالنسبة لل الاشكالات التي يمكن ان تثار بصددها

ول عملا هذه الد وانينل آثاره متى ابرم طبقا لقالرسمية لانعقاد الرهن ، فهل يعتبر الرهن صحيحا و يرتب ك

ر فيه  التي حر لدولةابالقاعدة المعروفة  في القانون الدولي الخاص و التي تخضع التصرف القانوني لقانون 

ا للقانون اما العقود التي لا تحترم الشكل المطلوب طبق .  Locus régit actumوفقا لقاعدة لوكيس 

راف فضلا اية الاطة بحمصريح بقبولها في الجزاائر ما دام ان الرسمية هي قاعدة مرتبطالجزائري فلا يمكن الت

 . على انها ركنا في العقد  يؤدي تخلفه الى عدم ميلاد التصرف القانوني

ير الرهن . و تعلق بمصيهمها و لا تعتبر مسألة تغيير العلم اقل اثارة للمشاكل مما قيل اعلاه . و لعل ا        

خلاصة ما  وديار .وميد رن الدراسات القليلة التي تعرضت الى هذا الموضوع المعقد تلك التي قام بها العمن بي

رها في رط شهتوصل اليه هو صحة الرهون التي يرتبها المشتري على السفينة قبل ان تصبح فرنسية  بش

ثار آترتب كل قت تد ذلك الوسجل السفن للموطن المستقبلي و يعتبر قيدها بمثابة تصريح بفرنسيتها ، و من

 (.1054الرهن )

رجوع لالذا يستحسن  قدة ،ان موضوع التنازع ، كما اشار اليه الاستاذ ريبار ، يعتبر من المواضيع المع       

 فيه الى الدراسات المتخصصة  لفقهاء القانون الدولي الخاص .

 وعاء الرهن و الحقوق الممنوحة للدائن المرتهن ثانيا :

 

 لتشريعاتاكذا  وان تخصيص السفينة في عقد الرهن لا جدال فيه ، اذ اكدت على ذلك كل الكتابات       

 الوطنية  وكل الاتفاقيات الدولية . 

دولة او كة للو يلاحظ ان هناك من السفن ما لا يقبل الرهن و بالتالي التخصيص متى كانت مملو     

. و ما  لمصلحة العامةان البحري ( . و يبرر هذا الاستثناء بضرورات من القانو 56الجماعات المحلية ) مادة 

لصيد او ة او لتكون محلا للرهن و لا عبرة بتخصيصها اي سواء كانت تجاري غيرها  عدا هذه السفن فان

 لا يعترف لجزائريان القوانين فان القانون ( . و على غرار الكثير م1055للنزهة ، و لا عبرة بحمولتها )

نة واحدة، اذ لا يجوز الا على سفي  Hypothèque de flotteرهن الذي ينصب على مجموعة من السفن بال

ينصب على السفينة  من القانون البحري ( . و اذا كان الرهن 56/2حتى و لو كانت في طور الانشاء ) مادة 

ها بلتي جاء ول او الحل فان مصلحة الدائنين تقتضي تعيينها او تعيين الاجزاء التي  تكون محل التخصيص

رهن على وجه دقيق و اذا تم تحديد وعاء ال .المشرع في حالة فقدانها لبعض اجزائها نتيجة حادث اصابها 

 . لعينيافان فكرة التخصيص تتدعم بالحقوق التي منحها القانون للدائنين  و المقررة للتأمين 

 

 ي محل الرهنهان السفينة  .يق الحلول العينيمشتملات الرهن البحري  و تدعيم فكرة التخصيص عن طر-1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

R.Rodiére , op. cit., no 167, p.202-1054 

لا ان هذا الشرط  لم يعد له اطنا لجواز رهنها ،  20المتعلق برهن السفن يشترط الا تقل حمولة السفينة عن  1885كان القانون الفرنسي لسنة -1055

لين فما رميينة على بقل حمولة السفالمتعلق بنظام السفن . و ما زال القانون البحري اللبناني يشترط لجواز الرهن الا ت 1967جانفي  3وجود في قانون 

 (. 98( و عشرين في السنغال ) مادة  418براميل في مدغشقر ) مادة  10( و  61مادة )فوق 
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 و اذا اصابها تلف فان التخصيص محمي بمبدأ الحلول.  

  السفينة موضوع الرهن البحري-أ  

   

تمهيدي ء القسم الالجز ان السفينة وحدها هي التي تكون محل الرهن البحري ، و قد سبق تعريفها في      

لذي فتح الامر مع بيان الصعوبات التي واجهت رجالات القانون في وضع تعريف جامع و مانع لها و هو ا

ليه من عرض عيالباب على مصراعيه امام القضاء لدراسة  حالة بحالة  لاضفاء هذه الصفة على ضوء ما 

لدى  ك ارتسمتثر ذلسنين من الممارسة . و على ا وقائع  مستعينا في ذلك بالمعايير التي استقرت على مدى

الآليات  بين بعض ينه وغالبية العاملين في المجال القانوني معالم هذا الكائن  و اصبح بالامكان التمييز ب

ام الرهن طبيق احكتحوال عمل في المياه الداخلية  و التي لا يمكن باي حال من الاتالاخرى كالمراكب  التي تس

 (.1056ذمة مخصصة لغير الدائنين البحريين )  ها و اعتبارهاالبحري علي

ي فيها لعنصر الاساساان السفينة هي  من القانون البحري مشتملات الرهن  و اعتبرت 58و بينت المادة         

 73مادة )ابعها  و تو . و على خلاف الامتيازات البحرية التي قصر فيها المشرع حقوق الدائنين على السفينة

لى تقتصر ع ها لامن القانون البحري(  فان حقوق الدائنين في الرهون البحرية هي اوسع من ذلك بحيث ان

لقانون البحري (  امن  56السفينة  و ملحقاتها فحسب و انما تمتد الى العمارات البحرية الاخرى ) مادة 

و  Remorqueursرات و القاط Chalands  و الصنادل       Docks flottantsكالارصفة المتحركة

ضعت شتبه معها اخ. ان هذه الآليات لا تعتبر سفنا و لكنها و لمجرد انها تHydravionsالطائرات المائية 

ة ان اضاف لاشك ولاحكامها  و بذلك يصبح الدائنون المرتهنون في مركز احسن من الدائنين الممتازين . 

 شخاص علىع الاه تدعيم الائتمان البحري و تشجيرتهنين يقصد بمالعمارات البحرية لضمان الدائنين ال

تعويض  حرض علىو من ناحية اخرى فان المشرع ي قطاع البحري لتنميته  و النهوض به .الالاستثمار في 

 عبر ن . و قدمتازيالدائنين المرتهنين عن تأخرهم في استيفاء حقوقهم  و تفضيلهم بذلك عن الدائنين الم

ندما قلص من ع 1926اصة في الاتفاقيات الدولية التي جاءت بعد اتفاقية هذه الرغبة  خعن   عالمشر

. و رغم ذلك فلم 1993  ة الامتيازات من الدرجة الاولى كامتياز بائع السفينة  و امتياز الموردين  في اتفاقي

ة  و الكتلة مانيالجر –نية تحظ هاتين الاتفاقيتين بتصديق الدول عليها لاختلاف  وجهات النظر في الكتلة اللاتي

 (.1057الانجلوساكسونية حول الدائنين الاولى بالحماية )

زء من السفينة  و ج   Accessoiresو تعتبر الملحقات  او ما يطلق عليها في القانون الجزائري بالتوابع    

 ستخدامهااكان  و من ثم فان الرهن يشملها. و يقصد بالملحقات كل ما يستعمل من ادوات و مهمات و آلات 

.و  Exploitation nautiqueاو للادارة التقنية  Exploitation économiqueلازما للاستغلال التجاري 

لى ا عنها افصله بجسمها اتصالا قرارا  و يؤدي ينصرف معنى السفينة الى جميع هذه المكونات متى اتصلت

 تساءلات شأنها بعض الاما التوابع الاخرى التي لا تعتبر من الملحقات فانه ثارت ب . (1058فقدانها لصفتها)

يتها  و حيث اهم نة  من. ان القانون البحري الجزائري لم يميز بين توابع السفي عندما تكون متصلة بالسفينة

 ة كون مفيدتتي لا . اما في فرنسا فان البعض يستثني من الرهن بعض التوابع ال ا جزء منهااعتبرها جميع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Anastasia Toporkova , Lesررهن المراكب الداخلية و يخضعها لاحكام الرهن البحري ، اتظ 1991يجيز القانون البحري الروسي لسنة -1056

suretés maritimes et la  saisie conservatoire du navire en droit russe , mémoire pour le master 2 droit maritime et 

des transports sous la direction de Mr Christian Scapel , année 2006 , p. 21.                                                                           

1057-Philippe Delebeque , Hypothèques et privilèges maritimes , op. cit., no 124 , p.10 

                 R.Rodiére , op. cit., no 16, p.26-1058 
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ة ة للادارصالحالاخرى ال للاستغلال الاقتصادي  و لا يدخل ضمن مشتملات الرهن سوى الجسم و الملحقات

انون من الق 58دة (. ان عبارة "التوابع " التي اوردها المشرع الجزائري في الما1059التقنية للسفينة )

لتجاري استغلال ا للاالبحري على اطلاقها تفيد بانصراف الرهن الى كل ما هو متصل بالسفينة  سواء كان مفيد

الذي طرحت  بالشكل تطرح ة تحديد مفهوم عبارة " التوابع " لا يمكن اناو لادارتها التقنية . و لذلك فان مسأل

ستغلال الاقتصادي . ان اعتبار التوابع الصالحة للا1967 جانفي  3به في فرنسا على ضوء ما جاء في قانون 

ي حرماد البالاعتبمتها  و ان اخراجها يؤدي لا محالة الى الاضرار يجزء من السفينة من شأنه الرفع من ق

 ( و الى اضعاف مركز المانحين له .1060)

انفي ج 18ريخ ا بتاهذا و قد ثار مشكل آخر لم يعالجه المشرع الجزائري اصدر به المشرع الفرنسي قانون  

حق الملكية فيرتبوا ب (1061يتعلق بالآلات و المهمات الي تدمج في السفينة  و التي يحتفظ بائعوها )  1951

 قية الدائن. ان السؤال الذي يطرح هو مدى اح لضمان الوفاء بثمن البيع   Nantissementرهنا عليها 

المقرض  بائع اوون للالمرتهن على هذه الآلات و الادوات التي لا يملكها صاحب السفينة المرهونة ، و هل يك

تخرج مات فمهو ال ان يحتج في مواجهة الدائن المرتهن للسفينة بالرهن المترتب لمصلحته على هذه الادوات

 بذلك من وعاء الرهن ؟

ا بقة عليهالمط ان المنطق يقضي بان كل ما يدمج في السفينة من ملحقات يصبح خاضعا لنفس القواعد    

وات او ثل الادابع معملا بالقاعدة المعروفة القائلة بان " الفرع يتبع الاصل ". و على هذا فان ادماج تو

فينة احب السكة لصارها داخلة في وعاء الرهن حتى و لو لم تكن مملوينة لا يمنع من اعتبفالمهمات في الس

 1970وان ج 1رنسية لهذا الرأي في القرار الذي اصدرته في ف(. و قد انتصرت محكمة النقض ال1062)

 لمقرض لااصالح ( اعتبرت فيه ان الرهن الذي ترتب لصالح بائع الاشياء المدمجة في السفينة او ل1063)

جانفي 18رخ في المؤ59-51مواجهة الدائن المرتهن للسفينة و عللت قضائها بان القانون رقم يحتج به في 

 المتعلق برهن الادوات و مهمات التجهيز يستثنى من مجال تطبيقه السفن البحرية . 1951

لغير ا يشجع لاهز ، و من ائتمان المجلا محالة  ان القرار الذي اتخذته محكمة النقض الفرنسية يضعف       

يرة ة هي جدلمصلحاالذي يكون هدفه  تحسين تجهيز السفن على الاستثمار في المجال البحري. لذلك فان هذه 

 نسية .قض الفرة النبالحماية ، و يجب اخذها بعين الاعتبار  للتخفيف من الآثار المترتبة على  قرار محكم

 لق عليها مصطلحتبر ان الملحقات التي يط( بين توابع السفينة  و يع1064و يميز العميد روديار )     

Agrés et apparaux  ة الاخير قد هذهتندمج مع السفينة و تكون معها وحدة لا يمكن فصلها عنها بدون ان تف

ى هذه رهن عل تب لهذاتيتها و من ثم فان حق الدائن المرتهن للسفينة لا يمكن ان يواجه باي احتجاج ممن ر

 ي وعاء الرهن فلا تدخل ف   Accessoiresلاخرى  و التي اصطلح على تسميتها بالملحقات. اما الملحقات ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1059-Katell Oilleau , op. cit., no 325, p 380  

A.Verneuil , in centenaire de l’hypothèque maritime , rencontre organisée le 12 et 13 Décembre 1974,-1060  مشار

 .   Katell Oilleau , op. cit., no 325, p.380اليه في  

ها.شخص من الغير مالك السفينة مالا من اجل اقتناء الالات و المهمات فيرتب له مقابل ذلك رهنا عليو قد يقرض -1061  

.381، ص 325المرجع السابق ، رقم -1062  

Cité par Philippe Delbeque ,hypothèques et privilèges maritimes,  no 82, p.7-1063 

R.Rodiére, op. cit., no 168 , p. 204 -1064 
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 ما دام ان فصلها عن السفينة لا يؤثر في وجودها.

ان هذا الحل ، فيما نرى ، و حتى و لو انه يقيم نوعا من التوازن بين الدائنين و يحافظ على الائتمان        

البحري للمجهز ، الا انه يميزه التعقيد خاصة بالنسبة للمحاكم التي تطرح عليها نزاعات تعارض دائن مرتهن 

يم ملحقات السفينة ، فضلا عن انه لا توجد معايير لسفينة  و دائن مرتهن لعتاد او ادوات ، فلا يتيسر لها تقس

دقيقة تساعد على القول بان هذا الملحق هو حيوي بالنسبة لها و الآخر ليس كذلك  و بالتالي فان فصله عن 

. و ليس ثمة شك في ان اعطاء السلطة للمحكمة في تقدير اهمية الملحقات قد لا  السفينة  لا يؤثر في وجودها

م .يخلو من التحك  

و هناك رأي لللاستاذين  بوناسياس و سكابل  يفضل اسناد حل مثل هذه المشاكل الى ارادة الاطراف ، و        

هو حل صائب . فهما يريان ان رهن العتاد و الآلات و المهمات لا اثر له على حقوق الدائن المرتهن للسفينة 

ن للسفينة لا يجوز له التنفيذ على الاشياء الا اذا وجد اتفاق مخالف ، و بعبارة اخرى فان الدائن المرته

. و من ثم فانه يشترط ان يكون هناك اتفاق  المرهونة التي تدمج لاحقا اذا اتفق عند ابرام العقد على ذلك

صريح ، فاذا سكت الطرفان عند تحرير العقد احتفظ الدائن المرتهن للسفينة بحق التنفيذ عليها و ليس للغير 

. غير ان هذه المشاكل لا يمكن ان تثار في حالة وجود  لسفينة بحجة تمتعه برهن عليهاان يطالب بملحقات ا

 Clause de réserve deشرط  الاحتفاظ بالملكية فيه  ادرج   Crédit-bailعقد اعتماد ايجاري 

propriété   و في كلتا الحالتين يستطيع المؤجر او البائع ان يطالب باسترجاع العتاد او الادوات المؤجرة .

 (.1065او المبيعة )

ن . ا ئصهابخصا و لا تؤثر هذه الاتفاقات على تخصيص السفينة للدائن المرتهن ما دامت محتفظة       

لى باقي احتوت ع ة متىتما الى زوال فكرة السفينتمكين المؤجر او البائع من استرجاع بعض العتاد لا يؤدي ح

صا يجيز جزائري نون الالسفينة فلم يتضمن القان مالملحقات لانه بدونها لا توجد السفينة . و بالنسبة لحطا

ذلك لما يمثله  منه ( نصت صراحة على 43الرهن عليها الا ان بعض القوانين كالقانون المصري  ) مادة 

 (.1066برا )او ج ة للدائن تمكنه من استيفاء حقوقه بالاولوية بعد بيعها اختياراالحطام من قيمة كبير

 Subrogation réelle : تدعيم فكرة التخصيص  الحلول العيني -ب

. ان  لسفينة للدائنا( مراعاة منه للمحافظة على مبدأ تخصيص 1067قرر المشرع مبدأ الحلول العيني )      

 ن متنقص  في مكان محفوف بالمخاطر ، قد تتعرض الى بعض الحوادث التيالسفينة ، و بحكم تحركها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1065-P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 555, p.386 

 .172هاني دويدار، المرجع السابق ، ص -1066

ذا الاخير دائنا هحلول فيصبح د من الفي القواعد العامة وسيلة لانتقال الديون ، كالدائن الذي يحيل دين له في ذمة الغير لصالح المستفي الحلول-1067

لعقد قد يرتبه او  لولا عينيا.حد يكون قا او ي. و قد يقصد به احلال شيء محل آخر. و بذلك فقد يكون الحلول شخص لهذا الغير تماما كما كان الدائن المحيل

البحري لا  في القانون ظام اصيلن. و قد يقال ان الحلول يشبه حوالة الحق او هو اشتراط لمصلحة الغير. ان الحلول هو  او قد يكون بمقتضى القانون

يها نقل وعاء الات يحدث فربع حا يمكن تفسيره بالرجوع الى نظريات القانون المدني . ان الامر فيه يقتصر ، و على حد تعبير الاستاذ روديار ، على

 R.Rodiére , op. cit., no 125, p. 157الرهن لمصلحة الدائن المرتهن.
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فان  ا و بذلكن لاحقان النقص الذي يلحق بالسفينة يعوض عنه الدائ قيمتها كالتصادم و الجنوح و الحريق .

هذه  لا تؤثر طأ . وتسبب فيه مرتكب الخالتخصيص لا يفقد من اهميته بعد تقرير تعويض يزيل الاجحاف الذي 

بلغ محلها مالحوادث في حقوق الدائن المرتهن ما دام ان النقص في قيمة السفينة المخصصة له يحل 

 الاصلاحات التي تمارس عليها .

ي اعترى سد النقص الذمن القانون البحري الحالات التي تحل فيها مبالغ التعويض ل 62و عددت المادة       

 فينة و هي كما يلي :الس

 هونة ،ة المرالتعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الاضرار المادية اللاحقة بالسفين -"        

 نة ،نة المرهوالمبالغ المستحقة للمالك عن اشتراكه في الخسائر المشتركة اللاحقة بالسفي -     

سجيل مند ت ممنقاذ  المتالاسعاف المقدم او الاالتعويضات المستحقة الى مالك السفينة المرهونة عن  -     

 و ذلك في حدود ما لحق السفينة المرهونة من فقدان او خسارة ،  الرهن

     تعويضات التأمين على هيكل السفينة ". -    

ن جراء مينة هذه هي الحالات الاربعة التي يعوض فيها الدائن المرتهن عن النقص الذي يصيب السف

في   كلي كما زئي او. و قد يكون التعويض عينيا في حالة تعرض السفينة الى ضررج تمنى بها الخساائر التي

 حتفظ بكليخصيص حالة فقدانها . و على اثر ذلك فان قيمة السفينة لا يمكن ان تنخفض و من ثم فان الت

زيدا مي و يجلب البحر . و غني عن البيان ان تقرير مثل هذه الاحكام من شانه ان يقوي من الائتمان فعاليته

 من رؤوس الاموال نحو المشروعات البحرية .

 ن القانون البحري م 62و تجدر الاشارة ان الحالات الثلاثة الاولى  المنصوص عليها في المادة         

كانت مخصصة اصلا  ( تكون فيها التعويضات التي 1967من القانون الفرنسي لسنة  47/1) وتقابلها المادة 

(. اما 1068هم )حقوق نين المرتهنين  من نصيب الدائنين الممتازين لما لهؤلاء من اولوية في استيفاءللدائ

ها اثارت فينة فانل السالحالة الرابعة المنصوص عليها في نفس المادة و المتعلقة بتعويضات التأمين على هيك

 الة هلاكحين في تعويضات التأمل بعض الصعوبات. و قد قيل في بداية الامر بعدم احقية الدائن المرتهن

ي خطر بحر لى ايالسفينة على اساس انها لا تدخل في الذمة المالية للمجهز فضلا على انها لم تتعرض ا

مين محل ركة التأشفعها (. الا ان الامر انتهى في الاخير الى الاعتراف بمبدأ حلول التعويضات التي تد1069)

لدائنين ااحمة ي تصيب السفينة دون ان يتعرض هؤلاء الدائنون لمزالنقص في القيمة بسبب الخسارة الت

الى  و 1926نة ولية لس.  و انه بالرجوع الى الاتفاقية الد الممتازين  و لو كانوا من ذوي الدرجة الاولى 

لاحظ عدم استفادة من القانون البحري  ي 73النصوص الداخلية التي تأثرت بها و على وجه الخصوص المادة 

نين . ن المرتهدائنيدائنين الممتازين من تعويض التأمين الذي اعتبره المشرع احد الضمانات المخصصة للال

 .مسؤولية من ال التأمين يدخل في وعاء الرهن الا تعويض التأمين على جسم السفينة دون تعويضهذا و لا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن و هم يتمتعون بامتياز و هم الدائنون الممتازو   Créanciers de premier rangصنف المشرع دائني المجهز الى دائنين ذوي الرتبة الاولى -1068

م دائنون مرتهنون و هو  Créanciers de second rangمن القانون البحري ، ثم الى دائنين ذوي الرتبة الثانية  72بحري منصوص عليه في المادة 

 يأتي بعدهم الدائنون ذوي الرتبة الثالثة و هم الدائنون المتمتعون بامتياز القانون العام.

1069-R.Rodiére , op. cit., no 125, p. 155  
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تقوية  وهؤلاء   حماية ان هذا الاستثناء لصالح الدائنين المرتهنين على حساب الدائنين الممتازين من شأنه 

ن الاستفادة من امتياز (. هذا و ا1070الاعتمادات البحرية و جلب المزيد من الاموال الى النشاطات البحرية )

ب خفي وجود عي حالة الحلول قد يتبخر و يزول اذا ثبت على المجهز ارتكابه لخطأ عمدي او غير مغتفر او في

 (.1071او ذاتي في السفينة )

ترتب يا التأمين ، و يو من بينها الجزائر اخذت بمبدأ الحلول في قضا (1072ول  )و يلاحظ ان معظم الد     

هو  أمين كماغ التبقوة القانون دون حاجة التى اتفاق الاطراف صراحة على استيفاء الدائن لدينه من مبل

ح تحت طائلة شرط صريبمنه الاتفاق على الحلول  65/4الشأن في القانون البحري اللبناني التي تجيز المادة 

 ( .1073حرمان الدائن المرتهن من تعويض التأمين )

لدائنين رية لو في الاخير يستخلص ان نظام الحلول العيني ينسجم مع فكرة تخصيص الذمة البح       

 لاة عليها لمسحوب. اذا كانت السفينة هي اساس هذه الذمة ، فان صلاحيتها لجلب الاعتمادات ا البحريين

حي مأنة مانقصد طبذا اطمأن الدائنون الى الضمان الذي يكون محل هذه الاعتمادات . لذلك و تتحقق الا ا

ة و ان ؤلاء خاصوال هالائتمان البحري ، استقر العمل مند القدم على توفير الضمانات الكافية لاستقطاب ام

 تمرار فيل الاسمن اجالمجال البحري  مليء بالمخاطر  لذا ينبغي توفير جو من الثقة لدى المتعاملين  

 نشاطهم و تنمية المبادلات الدولية التي يتوقف عليها الازدهار الاقتصادي للدول .

 تقوية فكرة التخصيص بالحقوق الممنوحة للدائن المرتهن  –2    

 

ح رات يمنلى العقاعمطبق ان الرهن البحري على غرار التأمينات العينية المعروفة في القانون المدني ال      

لمحافظة لريقا طللدائن المرتهن حقوقا للحفاظ على المال المخصص له . و قد رسم المشرع من جهة اخرى 

 . على مال التخصيص  قاصدا بذلك تفادي بعض التصرفات التي تعرض هذا الحق للزوال

 الحقوق الممنوحة للدائن -أ     

 

ء حقه من ثمن :هو الحق الممنوح للدائن المرتهن في استيفا Droit de préférenceحق الافضلية   -        

ن من رتبة احسفي م الشيء المثقل بالرهن قبل غيره من الدائنين . ان الرهن يسمح اذن للدائن من ان يكون

هم في قيد بادر من ية لمن. و في مواجهة الدائنين المرتهنين الآخرين اعطى القانون الاولو الدائنين العاديين

يد ذلك بحسب تاريخ القلفيكون الترتيب وفقا  من القانون البحري ( 65هن في سجل السفينة المعينة ) مادة الر

 لاري للسفينة ، و طريقة لممارسة  هذا الحق عندما اجازت البيع الجب 68. و بينت المادة  في هذا السجل

 ذمته . رتب فيقيمة الدين المتيكون ذلك الا بعد الحجز عليها في يد المدين لغرض بيعها و استيفاء 

ن اصحاب ن الممتازيالدائنين المرتهنين او بالاحرى حقهم المريح يتراجع امام الدائنيغير ان وضعية       

مادة )نين  ن المرتهلدائني. و قد سبق القول ان هؤلاء يستوفون حقوقهم بالاولوية  و يتقدمون ا المرتبة الاولى

.و  القانون ها فيكانت ديونهم ناشئة عن استغلال السفينة و ورد النص علي من القانون البحري ( متى 75

 (، 1074زين )هكذا فان الدائنين المرتهنين يوجدون في وضعية غير ملائمة مع وجود الدائنين الممتا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1070-E.Vermond, op. cit., no 43, p.82  

1071-Katell Oilleau , op. cit., no 327, p388  

1072-R.Rodiére , op. cit., no 125, p.157  

 178، ص 94محمد فريد العريبي و محمد السيد الفقي ، المرجع السابق ، رقم -1073

حرف أ من الا 73ة يها في المادالرهون البحرية و هي تلك المنصوص علمن القانون البحري على الامتيازات البحرية التي تسبق  75نصت المادة -1074

 ية .ن البحرالى و. و اما الامتيازات الاخرى و التي يرمز اليها بالاحرف ز ، و ، ح ، فان المشرع اعطى فيها الاولوية للرهو
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 فاع قيمةن ارتعي فضلا ان عدد هؤلاء يتجاوز بكثير عدد الدائنين الممتازين في القانون المدنخاصة و 

 (.1075ديونهم مقارنة بديون الدائنين في الشريعة العامة )

ؤوس راصحاب  و كانت لهذه المعاملة المميزة ان ازدادت المخاوف على الائتمان البحري و عزوف      

يازات كثر بالامتا 1926الاموال عن الاستثمار في النشاطات البحرية خاصة بعدما لوحظ اهتمام اتفاقية 

لذلك جاءت  . لاولىلالا من حيث بيان مرتبتها بالنسبة  (1076البحرية و عدم اكتراثها بالرهون البحرية )

ورق  برا علىهما بقيتا حو حاولت تفادي العيوب التي ميزت الاتفاقية السابقة ، الا ان 1993و  1967اتفاقيتي 

 . من عدد كافي من الدول بسبب عدم التصديق عليهما 

على القاعدة  حري ابقىن البو فيما يتعلق بالدائنين المرتهنين الآخرين المقيدين في نفس اليوم فان القانو     

 . قيودهملرتيب الزمني من القانون المدني و التي تفيد ان الدائنين يصنفون حسب الت 908الواردة في المادة 

 اليوم  ة في نفسلمقيداي تعطي نفس المرتبة للرهون لا مجال اذن لاعمال القاعدة المعمول بها في فرنسا التو

دة نتينا في الما( و لا تصنفهم حسب ساعة ورود القيد كما فعلت ارج 1967جانفي  3من قانون  51) مادة 

504 (1077) . 

 تحديد موضوع حق الافضلية  -   

بالدين  للوفاء صص كضمانان موضوع حق الافضلية طبقا للقواعد العامة يمارس على قيمة الشيء المخ     

ع هذا لدائن بيطيع ا، اي على قيمة العقار و ملحقاته . و في حالة الرهن الواقع على جزء من الملكية يست

ري نون البحي القا.  و تتبع نفس القواعد ف زء المخصص له بعد الحجز عليه  و اقتضاء دينه من قيمتهجال

في  لها . و ناسبةخصصا يمارس حق الافضلية على القيمة الم( و فيه تحتفظ السفينة  بوصفها مالا م1078)

لحلول اا لمبدأ ا طبقحالة هلاكها يمارس الدائنون حقوقهم على التعويضات التي تحل محل السفينة  و توابعه

 من القانون البحري. 62المنصوص عليه في المادة 

ة حتسب قيميني تفي حالة الحلول الع ان القيمة المقصودة هي الخاصة بجسم السفينة و ملحقاتها و     

ية او دة البحرلمساعالتعويضات الواجبة لمالكها عن الاضرار التي لحقت بها نتيجة الخسائر المشتركة او ا

لك ان ذ، Spécialité de l’assiette( على فكرة تخصيص حق الافضلية 1079التصادم . و يؤكد البعض )

يق القيد في قا عن طرا دقيذ عليها عن طريق الحجز الا بعد تعيينها تعيينالسفينة لا يمكن ان تكون محلا للتنفي

نون ، بقا للقاطقيدة مسجل السفن ، و بعبارة اخرى فان حق الدائن لا يكون مؤكدا الا على السفن التي تكون 

 (.1080فاذا لم تكن كذلك فان تخصيصها له يصبح امرا غير جائز )

 كون محل يي لا افضلية يجب ان يكون الدين المضمون بالرهن محققا ، و لكي يمارس الدائن حق الا      

 ميننشأ للتأد المنزاع كما لو كان محجوزا عليه من طرف دائني الدائن ،  و محددا تحديد دقيقا في العق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1075-P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 560, p389 

 .390، ص 563المرجع السابق ، رقم -1076

1077-R.Rodiére, op. cit., no 128 , p.160 

 ر من نصفها )في حالة رهن اكث قاعدة خرج بها عن حكم القواعد العامة بموجبها اجاز بيع السفينة بكاملها 1967تضمن القانون الفرنسي لسنة -1078

 هذا و لم نعثر على حكم مماثل في القانون الجزائري .  (.55/2مادة 

1079-Katell Oilleau , op. cit., no 324, p.379 

، هذه  لذمة كفرنسااأ وحدة سنرى في موضوع الحجز ان مبدأ التخصيص الذي تأخذ به بعض النظم بصفة مطلقة لم تطبقه الذول التي تأخذ بمبد-1080

طبيقها لتطرف عند تن هذا االدول اجازت الحجز على سفن اخرى غير تلك التي كانت سببا في نشوء الدين البحري .بل و حتى هذه الدول قد خففت م

 .Navire causalحكام الاتفاقيات الدولية  التي تركز اكثر على السفينة موضوع الدين البحري لا
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لعب نة . و يد معيالبحري حتى يكون المتعاقدان و الغير على علم بالرهن و بقيمة الدين المضمون في حدو

التي يتحملها  (1081ائد )الشهر دورا مهما في هذا المجال اذ عن طريقه يمكن معرفة اصل الدين و الفو

ين  و في هذا هذا الد حدود المدين عن السنتين السابقتين لتاريخ الدين و كذا السنة الجارية . و يتم الوفاء في

عين وضع تهنين يتالمر النطاق يمارس حق الافضلية  و التقدم على باقي الدائنين . و في حالة تعدد الدائنين

ائنين داديين و عائنين بينهم قد تكون له عواقب سيئة ، خاصة في حالة وجود دترتيب بينهم تفاديا لاي تنازع 

ء بين هؤلا لتنازعا. ان القانون البحري اتى بالحلول المناسبة و بين القواعد التي تجنب حصول  ممتازين

 1967لسنة ون الفرنسي من القان 32من القانون البحري ، على غرار المادة  75. و قد بينت المادة  الدائنين

ت من لامتيازاحاب ا، الديون الممتازة التي يكون لاصحابها حق افضلية على الدائنين المرتهنين  و هم اص

 ىلو يتقدمون ع ،الدرجة الاولى ، و يأت اصحاب الرهون مباشرة  في مرتبة مباشرة بعد هذه الامتيازات 

بحري  و بالتحديد في من القانون ال 73لمادة في ا ااصحاب الامتيازات من الدرجة الثانية  و المنصوص عليه

صيبهم من دائنون نلاء ال. و قد لا يأخذ هؤ الفقرتين ز و ح ، على ان يأت الدائنون العاديون في آخر الترتيب

ائنون يين هم دالعادبالسفينة  اذا لم يجديهم ترتيبهم . و تجدر الملاحظة  ان هؤلاء الدائنين الموصوفون 

لم  ناو هم  الذي ،هنين  يمكن ادخالهم ضمن اي طائفة اخرى من الدائنين الممتازين او المرتبحريون  و لكن لا

منه   يستفيدصيص لايثبت لهم الحق في الحجز على السفينة . و تماشيا مع فلسفة القانون البحري فان التخ

ا مثلا  حجز عليهق النة كحالا الدائنون المتمتعون بتأمين بحري او الذين خولتهم النصوص صراحة  حقوقا معي

ن اع السفينة على ( ينادي باستفادة غيرهم من الدائنين  من ثمن بي1082ان البعض ) من ، هذا على الرغم

ظرية الذمة نع اركان د يزعز. ان الاخذ بهذا الفكر ق ن لحقوقهمييكون لهم ذلك بعد ان يأخذ كل  الدائنين السابق

فون انون سيقا القانوني  البحري مند العصور الغابرة . ان انصار هذالبحرية التي استقرت في الفكر الق

و ه ى الغاءرامية الون المدافعين عنه تماما كما فعل كبار فقهاء القانون التجاري لصد محاولة خصوم هذا القان

لتجاري لقانون اظمة اادماجه في القانون المدني ، و قد اتخذوا كذريعة  لتبرير دعواهم غموض الكثير من ان

 ته . ذاتي متناسين ان لهذا القانون انظمة اصيلة ارتبطت به مند القدم و هي اساس استقلاليته و

بب وضوع  بسن حيث المملا يختلف الرهن و الامتياز  -المرتهنين  نمزاجمة الدائنين الممتازين للدائني -   

التي تبقى هي  1926فاقية لدولية و  منها اتذلك ما اكدته مختلف الاتفاقيات ا تركيز التأمينين على السفينة .

كافي من في الحصول على العدد ال 1993و  1967المرجع الوحيد في الموضوع بعد اخفاق اتفاقيتي 

 حص النصوص التي. و بف .و يلاحظ تفوق الامتيازات على الرهون لكثرتها (1083التصديقات لتصبح نافذة )

اية بحرية حمات الالمشرع الدولي يسعى الى التقليل من الامتياز احتوت عليها هذه الاتفاقيات يلاحظ ان

التي الغت  1926ة من ذلك ما شوهد في اتفاقي للدائنين المرتهنين من اجل تشجيع الاستثمارات البحرية .

ي المقابل ف، و لكنها   Vendeur et fournisseurs du navireامتياز بائع السفينة  او امتياز الموردين 

ما الامتيازات   ( الامر الذي يمكن معه القول ان1084)  Assistantامتيازات اخرى كامتياز المسعف اقرت 

 قيت حبرا بلا انها ايازات من جهتها من الامت زالت كثيرة و مهيمنة . و قد حاولت الاتفاقيتان اللاحقة التقليل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من القانون المدني. 454هذا في الدول التي تجيز سعر الفائدة كفرنسا و مصر ، اما في الجزائر فان الفائدة هي محظورة بنص المادة -1081

1082-Jacques Libouton,quels créanciers  peuvent participer à la distribution du prix de vente judiciaire d’un 

navire,DMF 716, op.cit,p651  

ن اتفاقية م 1"، و يجري نص المادة  ...Les hypothèques , mortgages et gages sur navireتنص على "   1926من افتقية  1المادة -1083

هي موضوع التأمين سفينة " و لكن في كلايهما تبقى ال  Droits réels" بعبارة " Gagesعلى نفس النحو مع اختلاف طفيف اذ استبدل عبارة " 1993

 و ثروة مخصصة للدائنين البحريين .

1084-Philippe Delbeque , Hypothèques et privilèges maritimes , op. cit., no 08 , p02  
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بسبب  لت قائمةما زا ورق ، و من ثم و امام فشل مساعي  التوحيد في هذا المجال فان احتمالات التنازععلى 

تياز بالنظر منح الامتي تجرمانية ال -زال قائما بين اهم المدارس الكبرى كالمدرسة اللاتينو الاختلاف الذي ما

 سيلة علىوس له الى صفة الدين ،  و المدرسة الانجلوساكسونية التي تعترف بالامتياز للدائن الذي لي

( لا يمكن 1086) 1993(. ان الاصلاحات التي تضمنتها اتفاقية 1085الحصول على ضمان آخر كالرهن )

متعلقة حكام السبب الابيرق لبعض الدول   لمانكار اهميتها خاصة فيما يتعلق بالرهون البحرية ، الا ان ذلك 

 بالامتيازات البحرية التي تضمنتها.

طت الاسبقية ريعات اعالتش هذا و لا تؤثر كثرة الامتيازات البحرية  في نجاعة الرهون البحرية  ما دام ان     

يد بي فر سلاحا تعتب لاخيرة في حالات معينة  ، كما ان مدة التقادم القصيرة التي تميز الامتيازاتلهذه ا

ئنين من الدا زاحمةمالدائنين المرتهنين للاستئثار لوحدهم بالسفينة  و التنفيذ عليها دون خشية من اية 

قرة د من القانون البحري ف /62المادة و فيما يتعلق بالاسبقية الممنوحة للدائنين المرتهنين فان  الممتازين .

طي للدائنين المرتهنين المتعلقة بالحلول العيني تع 1967من القانون الفرنسي لسنة  47التي تقابلها المادة 

و لا  وع الرهني موضالافضلية في استيفاء تعويضات التأمين على هيكل السفينة . ان هذه التعويضات تدخل ف

ت هم لامتيازااصحاب اتيازات البحرية .  و يلاحظ ان هذه الاسبقية هي نسبية لان تعتبر كذلك بالنسبة للام

هم حلولا عينيا (  ل1087) 1967من القانون الفرنسي لسنة  34قررت المادة  اذبدورهم يتمتعون باولوية 

و  Accessoire du navire et du frètبالنسبة لبعض الديون التي وصفت ب" توابع السفينة و اجرتها "

 تتمثل فيما يلي :

و عن لاحها، اتم اصي" التعويضات المستحقة للمالك بسبب الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة و لم      

رة خيرة خساه الاضياع اجرة النقل ، التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر المشتركة متى ترتب عن هذ

هاية نحتى  ذقاالان وويضات المستحقة للمالك عن المساهمة للسفينة لم تصلح ، اوعن ضياع اجرة النقل والتع

  الرحلة ".

القانون  من 34و  47 و بالرجوع  الى المادتين ان الحلول العيني من شأنه ان يعيد للسفينة قيمتها .     

 34ة ادة في الممبين الفرنسي يظهر ان ثلاث حالات للحلول هي مشتركة بين الرهون و الامتيازات  و هي كلها

لدائنين الممتازين على افضلية ا 1967من القانون الفرنسي لسنة  32. و نصت المادة  المشار اليها اعلاه

نسبة حلول بالبدأ الم. و على الرغم من ان القانون البحري الجزائري لم ينص على  على الدائنين المرتهنين

من القانون البحري ،  75وبة ما دام ان المادة لهذه اللديون في الامتيازات فان هذه المسألة لا تثير اية صع

 ، قد اعطت الاولوية للدائنين الممتازين . 32على غرار المادة 

من  73ة ده المادا تفيمان ما يميز القانون الجزائري هو انه لم يرتب الامتياز الا على السفينة ، ذلك     

ة ..." ى السفينري علالآتية مضمونة بامتياز بح القانون البحري التي يجري نصها كما يلي :" تعتبر الديون

تقول :" تعتبر  التي 31في حين ان القانون الفرنسي يدخل اجرة النقل ضمن وعاء ضمانه  بموجب المادة 

 السفينة و اجرتها الخاصة بالرحلة التي تنشأ فيها...". ديون ممتازة على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1085-A.Vialard , De quelques aspects théoriques du régimes des privilèges  maritimes, DMF,1984 , no 353    مشار اليه

 .10.ص 124في فيليب دالباك ، المرجع السابق ، رقم 

 P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 563, p.390 التي جاءت بها هذه الاتفاقية انظر عن اهم الاصلاحات-1086

ين بخصوص نين الممتازسبة للدائفانه يثور التسائل حول تصور فكرة الحلول بالن ثم  و من لا يوجد نص مماثل في القانون البحري الجزائري ، -1087

 الديون التي توصف ب" توابع السفينة و اجرتها ".
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ة لنقل رغبجرة ااو يحق التساءل عما اذا كان هذا سهو من المشرع الجزائري ام انه تعمد عدم النص على 

ة حقوق حو تقوين. و يبدو ان المشرع يتجه  و توسيع  وعائهم منه في تدعيم حقوق الدائنين المرتهنين 

زاحمة من ن لاية متعرضويالدائنين المرتهنين  بتمكينهم من اجرة النقل وجعلها حقا خالصا لهم  و بالتالي لا 

تثنت من مشتملات من القانون البحري التي اس 58الدائنين الممتازين . و يظهر ذلك جليا من نص المادة 

لهؤلاء  عتبر حقاتخيرة البحري سوى حمولتها  و لم تستثن اجرة النقل الامر الذي يفهم منه ان هذه الا الرهن

من القانون  73ادة من الدائنين الممتازين الذين اقتصر النص على تحديد حقوقهم بالسفينة ) م همدون غير

 البحري ( .

كمن في مانهم فتضي من نين و التي من دون شك تقوو فيما يتعلق بالحماية المقررة للدائنين المرته         

قوط سنقضائها اعلى  قصر مدة حياة الامتيازات البحرية . هذه الاخيرة جعل لها المشرع آجالا قصيرة يترتب

 65مادة  )نظامي . و في الوقت الذي تنقضي فيه الرهون بمرور عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ال التأمين

ادة ضمون ) مين المفان الامتيازات البحرية تنقضي بمرور سنة اعتبارا من نشوء الدمن القانون البحري ( 

 (. و1088حجز )من القانون البحري (. و يعتبر هذا الاجل اجل سقوط لا يمكن قطعه الا في حالة ال 84

متيازات تنقضي الا (. و لا1089يتعرض للوقف في حالة الافلاس او الحجز التنفيذي او حتى الحجز التحفظي )

دسة  من قرة الساي الففبمدة اقل من سنة كما هو الحال بالنسبة للديون المتعلقة بالتوريدات المنصوص عليها 

 . 1967من القانون الفرنسي لسنة  31المادة 

قا على رهون تفواب الان السرعة التي تميز انقضاء الحقوق المترتبة عن الامتيازات البحرية تعطي لاصح    

في  وميناتهم وط تأديون الممتازة . هؤلاء الدائنون قد يتعرضون بسبب قصر مدة ضماناتهم الى سقاصحاب ال

امة واعد العا القهذه الحالة لا  يبقى لهم الا الرجوع على مالك السفينة بالدعوى الشخصية التي تقرره

 قد لا و افلاسه غير ان هذه الدعوى  قد تعرض صاحبها لبعض المخاطر كاعسار المدين او  ،(1090)

 باشرةلغير الما دعوىتجديه الدعاوى المقررة في هذه القواعد كالدعوى البوليصية او الدعوى الصورية او ال

حرص در من القعلى  . و بذلك يبدو واضحا انه لا يخشى من مزاحمة الدائنين الممتازين الا اذا كان هؤلاء

ين دائنين المرتهنتكون لل فضليةقانونا، اما اذا تقاعسوا فان الا بالقيام بالتنفيذ على السفينة في الميعاد المحدد

 على السفينة المخصصة للوفاء بديونهم.

،  67ة ليه في المادالم ينظم القانون البحري هذا الحق و اكتفى بالاشارة  -   Droit de suiteحق التتبع-

لمرتهن لدائن اللقواعد غرار ما تجيزه هذه او على  لذلك فان الرجوع الى القواعد العامة يصبح امرا ضروريا .

ليها عع السفينة و التنفيذ من القانون البحري تجيز له ايضا تتب 67من القانون المدني ( فان المادة  911) مادة 

أجر او جرد مستمها او ل. و لا تهم صفة الحائز ، اذ قد يكون هو المالك  قصد بيعها و استيفاء دينه من ثمنها

لية المسؤو فكرة غير . و يعتبر هذا الحكم نتيجة طبيعية لخصوصية القانون البحري القائم علىشخص من ال

 . به( و على فكرة الدعوى العينية التي توجه ضد الشيء بدلا من صاح1091الشخصية للسفينة )

لقواعد اء من ثنار استان تتبع الدائن المرتهن للسفينة بوصفها منقول تطبق عليه احكام العقارات يعتب     

 في  الحيازة "اعدة ح هذا الحق لدائني اصحاب المنقولا ت بسبب خضوع هذه الاخيرة لقمنالعامة  التي لا ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1088-R.Rodiére, op. cit., no 158, p.188   من القانون البحري . 85.انظر كذلك المادة 

1089-Philippe Delbeque , Hypothèques et privileges maritimes , op. cit., no 178, p14  لبحري امن القانون  88. انظر كذلك المادة

. 

1090-P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 577, p.400 
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.(1092) المنقول سند الملكية "  

لحيازة اعن عدم  لدائنو يعتبر التتبع وسيلة لتسهيل ممارسة الدائن لحق الافضلية  كما انه يعوض ا        

ائز من حي يد ( بتمكينه من حماية حقه عن طريق الحجز و التنفيذ على المال المخصص له و هو ف1093)

لرهن تماما كما يطهر االسفينة من   Purge(1094يمكن لهذا الغير افشال هذا الحق الا بتطهير )و لا  . الغير

بالتعقيد ،  ، يمتاز مثلا العقار . ان التطهير ، و بالنظر الى الاجراءات المفروضة على الغير كمشتري السفينة

ار طرقا قة . و اذا اختلى هذه الحقيو ما بعدها من القانون المدني للوقوف ع 916و يكفي الرجوع الى المادة 

ي كل هذه ليها ، فحجز عاخرى غير التطهير كما لو قام بالوفاء للدائن او تخلى عن السفينة او ترك مواصلة ال

ن شأنه خول له مع المالاحوال يكون الدائن قد بلغ هدفه من اقتضاء حقه من السفينة ، و بذلك فان حق التتب

الدرجة ليه بة دون غيرها  و يقوي من فكرة تخصيصها كمال اساسي يعتمد عان يركز ضمانه على السفين

 الاولى لاستيفاء حقوقه . 

ي لعدم ال البحرالمج و تتبع القواعد المنصوص عليها في القواعد العامة بالنسبة للرهون العقارية في     

. و  صفة مقتضبةبمنه  67مادة وجود تنظيم خاص لحق التتبع في القانون البحري ما عدا ما اشارت اليه ال

ن تطبق التي يمكن ا ومن القانون المدني الاجراءات الواجب اتباعها للتنفيذ  923الى  916حددت المواد من 

شتمل يلدائنين ان الى . من ذلك مثلا ان الحائز للسفينة الراغب في التطهير ملزم بتوجيه اعلا على السفينة

من القانون المدني  916حدود معينة  و ارفاقه بوثائق هي مبينة في المادة بلغ في معلى رغبته في الوفاء بال

دوه ه اذا وجما رفضا. و يتخذ الدائنون ازاء العرض موقفين : اما الموافقة على السعر المقترح و  (1095)

 . زاد العلنيمقليلا و يتعين عليهم في هذه الحالة اعلان رغبتهم في البيع بال

ن تيفاء ثممن اس بيان هذه الاجراءات هو تأمين مصلحة الدائنين المرتهنين بتمكينهمان الهدف من      

لى اعطاء عقود جرت ان العف. غير ان هذه الاجراءات هي قليلة الاتباع لتعقيدها. لذلك  السفينة بدلا من البائع

 من عدمه لدينل االحق للدائن بالمطالبة الفورية لدينه في حالة بيع السفينة بغض النظر عن حلول اج

د طريقة ة لا توجالحال الا ان هذه المطالبة قد تصطدم في الواقع باعسار المدين او افلاسه و في هذه (1096)

ن جديد لدائن  مكون ازاد العلني . و يمامامه سوى التنفيذ على السفينة عن طريف الحجز عليها و بيعها بال

 رية .و الادا مدنيةباتباع الاجراءات المحددة في مثل هذه البيوع المبينة في قانون الاجراءات ال املزم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من القانون المدني الفرنسي. 2398المادة -1092  

Katell Oilleau , op. cit., no 331, p.389-1093 

انون المدني (، و يقوم الغير من الق 934التطهير يعتبر طريقة ينقضي بها الرهن البحري على غرار ما هو معمول به في رهن العقارات ) مادة -1094

 ني .علبالمزاد ال ب البيعبعرض ثمن على الدائنين و يعرب عن استعداده لدفعه، فاذا رفض الدائنون هذا العرض لعدم كفاية الثمن يجوز لهم طل

المالك  امع تعيين هذ ،لعقار لهذه الوثائق هي : " خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف و تاريخه و اسم المالك السابق -1095

جزء من هذا الثمن  كاليف تعتبرتوجد من يتعيينا دقيقا و محل العقار مع تعيينه و تحديده بالدقة ، و اذا كان التصرف بيعا يذكر ايضا الثمن و ما عسى ان 

 قبل تسجيل سند الحائز على العقار م قيدها، تاريخ تسجيل ملكية الحائز و رقم التسجيل ، المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار...، قائمة بالحقوق التي ت

 تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود و مقدار هذه الحقوق و اسماء الدائنين ".

1096-Katell Oilleau , op. cit., no 332, p.391 
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( بالنسبة للسفينة المملوكة على الشيوع المترتب 1097و قد تثار بعض الصعوبات بالنسبة لحق التتبع )      

يكون للدائن الا التنفيذ على الحصة المخصصة له. و لا  في مثل هذه السفن لا.  على جزء منها رهنا بحريا

من القانون  722( ) مادة 1098تطبق القواعد العامة  في هذا الشأن و التي تسمح بقسمة المال الشائع )

المدني ( و تحديد نصيب الشريك فيه قصد اخضاعه للتنفيذ ، هذا فضلا على ان الشخصية المعنوية للشركة ، 

ظم الاستغلالات البحرية اصبحت تتم عن طريق شركات سفن وحيدة  كوسيلة لتحديد على اساس ان مع

(.1099الاخطار ، تقف عائقا امام القسمة لعدم انطباق احكام الشيوع على هذه الشركات)  

ان حق التتبع بصفته يقوي من ضمان الدائنين المرتهنين لا يعتبر ابديا اذ هو معرض للزوال متى طرأت       

من القانون البحري ( . و تطبق في هذا الصدد الاسباب المذكورة  68كالبيع الجبري للسفينة ) مادة  اسباب

من القانون المدني (. 936الى  933للانقضاء في القواعد العامة ) المواد من   

المحافظة على الرهن و تحسين ظروف الدائن المرتهن : حماية التخصيص -ب   

 به الدائن المرتهن عند ابرام العقد قد يتعرض لبعض الظروف التي تنقص منه لاحقاان الحق الذي يتمتع       

. ان المشرع ، و حرصا منه على الحفاظ على الائتمان البحري و تفاديا لانصراف المستثمرين عن هذا 

حماية  المجال و حثهم على ضخ المزيد من رؤوس الاموال لتطويره ، جاء بكثير من القواعد التي اراد بها 

 هذا التأمين البحري ، منها ما هو وارد في القانون البحري و منها ما يمكن استخلاصه من القواعد العامة .

الحماية المقررة في القانون البحري : حظر البيع و اسقاط الجنسية الجزائرية –  

( على ان لا 1100ن )من القانون البحري حرص كغيره من المشرعين الآخري 71ان المشرع  في المادة       

يبقى حق الدائن المرتهن مجرد حق وهمي معرضا للزوال فيما لو تصرف المدين في السفينة ، كما لو قام 

ببيعها ، لذلك نص على انه :"تعتبر باطلة و عديمة الاثر ، كل عملية يمكن ان تؤدي بالسفينة المرهونة الى 

المشار اليها اعلاه الخاصة  71ة المدنية الواردة في المادة فقدان جنسيتها الجزائرية ".  و باستثناء العقوب

(.1101المشرع على المخالفين لهذا النص ) على جزاءآخر رتبه ببطلان البيع  لم نعثر في القانون الجزائري  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

.392، ص 333م المرجع السابق ، رق-1097  

و ما بعدها . 161انظر في تمييز الشيوع البحري عن الشيوع المدني ، زهدور محمد، المرجع السابق ، ص -1098  

بعدم الوضوح .ان ظاهر هذه النصوص يوحي باجازة  تتميز النصوص الواردة في القانون البحري المتعلقة بملكية السفينة على الشيوعيلاحظ ان -1099

اف الاسطول المشرع البيع في كل الاحوال متى تخلف المدين عن اداء الدين في اجله. ان هذا الوضع قديلحق اضرارا بالاقتصاد الوطني  و يؤدي الى اضع

على سبيل المثال  هي اكثر حماية للمصالح  1967الفرنسي لسنة  البحري و يضع البلاد تحت رحمة المجهزين الاجانب. ان النصوص الواردة في القانون

لتالي من هيمنتها الاقتصادية . ان هذه الاخيرة لا تجيز بيع السفينة المرهونة الا في حالة رهن اكثر من نصفها ، مما يحافظ على قوة اسطولها  و يدعم با

 و مناعتها الاقتصادية .

من القانون البحري اللبناني . 72و المادة  1967فرنسي لسنة من القانون ال 57انظر المادة -1100  

ها في قد يكون ذلك راجعا  ، في رأينا ، الى ان المالك الوحيد للسفن هو الدولة ، و لا يتصور ان تقوم هذه الاخيرة بتصرف كهذا قد يشوه سمعت-1101

ا اكتسح رأس المال الخاص هذا الميدان فيصبح عندئد من الضروري ايجاد اطار المجتمع الدولي . و لكن سرعان ما تطرح مسألة الجزاء في حالة ما اذ

 قانوني لحماية المتعاملين مع المجهزين الخواص.
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( يلاحظ تطبيق انواع اخرى من الجزاءات : عقوبة ادارية  1102الفرنسي )غير انه بالرجوع الى القانون 

، عقوبة جزائية  تسلط على المخالف عن جريمة خيانة  بموجبها يمنع شطب تسجيل السفينة من سجل السفن

الامانة. و تتميز العقوبات السابقة بصرامتها ، و قصد بها المشرع الردع و تنبيه المخالفين الى ما 

سيتعرضون له من معاملة  قاسية اذا تصرفوا في السفينة تصرفا قد يمس بالتخصيص المقرر قانونا لاؤلئك 

ون باموالهم في تنمية و تمويل الاساطيل البحرية .الدائنين الذين يساهم  

حتوي يطل  لما و با ان كل عمل يهدف اذن الى ضياع الجنسية الجزائرية للسفينة هو عمل غير قانوني       

ي  فا روعيت نسي اذ، الا انه تجب الاشارة الى ان هذا العمل يجيزه القانون الفر عليه من اضرار للدائن

وافقتهم   نبية  بمت الاجالدائنين كما لو تم تسديد الدين لهم او تم تسجيل السفينة في السجلاالتصرف  مصالح 

 (. 1967من القانون الفرنسي لسنة  57) مادة 

ن ظروفه ع تحسين سعت بعض الدول الى كلذل ،ان الاخطار التي يتعرض الدائن المرتهن هي كثيرة         

، و Mortgageسمى طريق ايجاد آليات قانونية . يعرف في النظم الانجلوساكسونية على سبيل المثال رهن ي

ق في رتهن الحن المهو يختلف عما هو سائد سواء في فرنسا او الجزائري لانه يقوم  على اساس تخويل الدائ

ن ذلك ملكية المدين . ان م( من دون ان ينال 1103ها بيعا فرديا او قضائيا )حيازة السفينة و استغلالها او بيع

وب يجنب ذا الاسله تماد . ان اع ذمة المدين و يمكنه من استعادة حيازتها أاستغلال الدائن للسفينة بنفسه يبر

ا مفصلا  و التي نظيمتالتي لم ينظمها القانون البحري  (1104الدائن اللجوء الى اجراءات الحجز التنفيذي )

 يجب الرجوع بشأنها دائما الى القواعد العامة .

ن حماية ممتاز به ما ي ان اعتماد اسلوب " الرهن الحيازي " المعمول به في الدول الانجلوساكسونية و       

م و اعلا  نافسةللدائنين اصبح اليوم هو الطريقة المفضلة لكثير من المستثمرين  خاصة مع انتشار الم

تاجها لتي تحاو ميول هذه الاخيرة نحو هذا الاسلوب بهدف استقطاب اصحاب رؤوس الاموال  ،مجاملة ال

 .يازةحرهنا بدون  تي تتوفر لهم في الدول التي تتبنىسفنهم مع توفير ضمانات احسن من تلك ال

على محكمة  ضت( عر1105في قضية  ) و هناك صورا اخرى للحماية المقررة للدائنين المرتهنين .       

ام العام ي و للنظلجزائاجنائية بفرنسا اعتبر الغش او كل فعل من شأنه اضعاف حقوق الدائنين مخالفا للقانون 

ز خيرة لحجه الا.و عوقب في هذه القضية مالك السفينة بسبب تعمد التزوير و استعماله عندما تعرضت هذ

رار يهدف ن هذا الق. ا ةتحملها السفينة قبل المغادر تحفظي بكندا فقام بنزع بيانين من كشف قيود الرهن التي

تكب ض لها مريتعر بما لا يدع اي مجال للشك الي صيانة التأمين  و يبدو ذلك من المعاملة القاسية التي

 التزوير ي جريمةمدى اعتبار المالك مرتكبا لجريمة اخطر من التزوير ه. و يثور التساءل حول  التزوير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

M.R.Gouilloud , op. cit., no 270, p.148 . v.aussi Philippe Delbeque, Hypothèques et privilèges maritimes, op. cit-1102 

no-95, p.8   

                                                                                                                                                                                    

              Katell Oilleau , op. cit., no 348, p.405-1103  

 .399، ص 340المرجع السابق ، رقم -1104

1105-17 Mai 2006  مشار اليها فيMartin Ndendé  op. cit., no 334-44 , p 337  
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 دائن المرتهن  و التيو من بين الوسائل الاخرى لحماية ال  (.1106الكتابات الرسمية او وثائق ادارية )في 

جبه باستغلال ( يجيز للدائن بمو1107سمح بها القانون البحري ذلك الشرط الذي يوضع في عقد الرهن )

خول حالتين يتا الالسفينة لمدة طويلة كمستأجر لها بمقتضى مشارطة ايجار عارية او لوقت معين  و في كل

ية كبيرة للرهن . و تعطي هذه الشروط فعال  Délégation de frétللمستأجر الحق في استيفاء ثمن الايجار 

ء لمدين باداا تجاه املزم دينه مما يجنيه من استغلال السفينة . و يكون البحري لانها تمكن الدائن من استيفاء

( 1108لفقه )ترط ا. و يش اجرة النقل  و يتم الوفاء عن طريق اجراء المقاصة بما له ما عليه تجاه مدينه

رة عن د هو عباالعق . اذا كان ين العقدين ضرورة اعلام الغير بطبيعة العقد المبرم بين الطرفينذلنجاعة ه

ا اذا هما ، امة بينمشارطة ايجار لوقت معين فان المسؤولية هي مشتركة بين الطرفين لتقاسم ادارة السفين

ي  و ير التقنالتسيكان العقد هو ايجار سفينة عارية فان المسؤولية يتحملها المستأجر لوحده لانفراده ب

قق مصلحته لاخير يحهذا ا تجاه الغير . فاذا كانالاقتصادي للسفينة ، و لا يتحمل المدين المؤجر اية مسؤولية 

ي فر بدوره مستأجمن خلال استغلال السفينة بصفة مطلقة فان ذلك قد يعرضه لمسؤولية اكبر، و يستفيد ال

 ركة .ة مشتالنوع الآخر من الايجار من الارباح التي يجنيها من الاستغلال  و لكن في ظل مسؤولي

 المرتهن في القواعد العامة الحماية المقررة للدائن -    

ي تهدف الى تلاان الاحكام  .ان الحماية التي قررتها القواعد العامة للدائن المرتهن هي متعددة الاوجه         

ن بسبب اعمال التي قد تصيب هذا التأمي Imperfectionsصيانة حق الدائن المرتهن جاءت لتفادي العيوب 

 لي :الراهن . و يمكن اجمال هذه القواعد فيما ي مدينالالادارة و التصرف التي تصدر  من 

  L’action pauléenneالدعوى البوليصية-     

الغش، و ملوثة ب كانت ان الدائن المرتهن يستطيع ان يطعن في كل التصرفات التي قد يأتيها المدين متى     

ا صوص عليهالمن تضر بمصالحه . و لاجل ذلك خوله القانون المدني الحق في رفع  دعوى عدم نفاذ التصرف

لعامة الا لقواعد ادائن في ااية الكافية للمن القانون المدني . غير ان هذه الدعوى لا توفر الحم 191في المادة 

لتفادي  وعسير .  ثباتاذا نجح هذا الاخير في اثبات تواطىء المدين مع الغير المتصرف له . و يعتبر هذا الا

ا تهن دونمالمر اية نتيجة سلبية يستحسن افتراض التواطىء في حالة قيام المدين باي عمل مضر بالدائن

رينة قالمشرع  ت اوجدلابطال مثل هذه التصرفا ا. و تيسير باقامة الدليل على غشه حاجة الى مطالبة الدائن

ا نرى فانه لا مانع (. و فيم1109افتراض الغش هي  معمول بها في مواد الافلاس لحماية الائتمان التجاري )

فير الحماية اد  و توملاعتمن اعمال هذه القرينة في المسائل البحرية لاتحادها في الهدف  المتمثل في تدعيم  ا

بحرية من التجارة ة بالمان البحري . و يضاف الى ما سبق ان المشرع اعتبر العقود المتعلقئتللدائن مانح الا

 لسفة فانونية تماشيا مع و بذلك  فهي تتمتع بحماية ق من القانون التجاري ( 3قبيل الاعمال التجارية ) مادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المرجع السابق .-1106

1107-Katell Oilleau , op. cit., no 354 , p.417  

1108-R.Rodiére , op. cit., no 134, p. 165  

 .455، ص 1983روت الدار الجامعية للطباعة و النشلر ، بي مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، الاوراق التجارية و الافلاس ،-1109
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 القائمة على  مبدأ رعاية  حقوق الدائن مانح الاعتماد . القانون التجاري 

 حماية الدائن المرتهن من الاعمال التي تنقص من ضمانه .- 

ان فالمخاطر بحفوف مان قيمة الرهن تتوقف اساسا على  قيمة السفينة . انه بحكم الاستعمال في محيط      

قيام  متها عدموط قيالسفينة  قد تتعرض للتآكل و الى تقلب سعرها في السوق العالمية . و قد يساعد في هب

 رتهن .حقوق الدائن الم . و قد يؤثر كل ذلك على ( بالصيانة اللازمة1110المدين او غيره  )

ينة المثقلة دين السفا المان القانون البحري لم ينص على اية حماية للدائن في الاحوال التي يستعمل فيه      

الاخيرة  تضع هذه ورات . . و في هذه الحالة لا مانع من تطبيق احكام القواعد العامة المتعلقة بالعقا بالرهن

شأنه  مل منن سلامة الرهن ، و تعطي للدائن حق الاعتراض على كل ععلى عاتق المدين التزاما بضما

ن م 899ادة ن ) مانقاص ضمانه و ان يتخذ الوسائل التحفظية اللازمة ، و ان يرجع بما انفقه على المدي

 القانون المدني (.

 صيب السفينةما يبان حق التخصيص الذي يتمتع به الدائن لا يتزعزع  899انه واضح من نص المادة        

 يكون من ينه ومن انقاص في قيمتها. و يفسر ذلك بحق الاعتراض الممنوح له قانونا ضد اي تصرف من مد

ة . بالسفين ذي لحق.و يحق له المطالبة بضمان اضافي لتعويضه عن النقص ال شأنه التقليل من قيمة الضمان

. و قد طبق القضاء  من القانون المدني ( 899و يجوز له فوق ذلك ان يطالب بالوفاء الفوري لدينه ) مادة 

دت الى اطيرة خالبحري الفرنسي هذه القواعد مند زمن بعيد بخصوص سفينة كانت معرضة لملاحة طويلة و 

 (.1111تدني قيمتها )

به . و من جان  لازمةو من الطبيعي ان يتحمل المدين لوحده هذا النقص لافتراض تقصيره في الصيانة ال     

بعدم  التأمين شركاتلغني عن البيان ان النقص في الصيانة تعتبره قوانين التأمين احد الاسباب التي تسمح 

 عن هذا العقد . تزيل عنصر الاحتمال( ف1112تغطية مثل هذه الاخطار لتدخل ارادة الاطراف في حدوثها )

 الضمانات الاخرى المقررة للدائن المرتهن-ج    

ذلك املا . ليفاء حقه كسبقت الاشارة الى الاخطار التي تتربص بالدائن المرتهن التي قد تحول دون است      

ح ته في منن ثقمد جرى العمل على تمكينه من المطالبة بضمانات اضافية تجعله بمأمن من ضياع حقه و تزي

 تهم فيو رغب . ان ضخامة رؤوس الاموال التي يقدم المستثمرين على ضخها في السفن الاعتماد البحري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 R.Rodiére , op. cit., no 133, p.164كمستأجر السفينة او الشركة التي قدمت كحصة فيها .انظر -1110

 ,.Philippe Delbeque , Hypothèques et privilèges maritimes , op. cit، مشار اليه في  1888ديسمبر  19نقض مدني فرنسي ، -1111

no 93, p.8                                                                                                                                                                                                    

    

ف على ارادة ع و لا يتوقل الوقويقوم التأمين على فكرة الخطر ، و حتى يكون هذا الاخير قابلا للتأمين لا بد ان يكون حادثا مستقبليا محتم-1112

 . 45ص  ، 2008الطرفين. انظر معراج جديدي ، محاضرات في قانون التأمين ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ، 
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ت اخرى ا ضمانافي عقود الرهن يمنحون بمقتضاه تفادي الاخطار هي التي تبرر لجوءهم الى ادراج شروط 

، انما (1113ي )لقانونا. و لا ترقى هذه الضمانات الى مستوى التأمين بالمعنى  يتوخون بها مزيدا من الامان

 وى تحصين لى الالاطراف ، و هي تهدف بالدرجة الاو هي مجرد شروط تعاقدية تستمد الزاميتها من اتفاق

من  644المادة  رد فيحماية الدائن المرتهن . و  من هذه الضمانات الكفالة التي تعتبر وفقا للتعريف الوا

التنفيذ بو  ،اكثر او ينالقانون المدني بمثابة تأمين اضافي لانها تسمح للدائن بتوزيع خطر الاعسار على ذمت

فا فيه لمدين طرعتبر او تعتبر الكفالة عقد بين الكفيل و الدائن و لا ي على شخص آخر غير المدين الاصلي .

المرتهن لانه  . ان هذا الاتفاق يخدم مصلحة الدائن (1114لذلك فهي تصح بغير علمه و رغم معارضته )

 انت عليهكا عما بنقص كبير و اختلاف قيمته خاصة في الاحوال التي تصاب السفينة ،يوسع من وعاء دينه 

ين بذاته  بمال مع محددا . و لا يعتبر هذا الحق وقت ابرام العقد فيستطيع بذلك ممارسة حق التتبع لهذه الذمم

 لقانون المدني .ا( عملا بقاعدة الضمان العام المعروفة في 1115و انما يشمل الذمة المالية بكاملها )

بموجب  صالحهلائن بالحصول على التأمينات الشخصية لا يؤثر في التخصيص المقرر ان السماح للد     

عمال عالم الا لت فيقواعد القانون البحري التي تعتبر السفينة ذمة مخصصة له . ان مثل هذه التأمينات دخ

م مند النظا ذاهحظي  من اجل خدمة الاستثمار في هذا المجال و تشجيع الممولين على منح الاعتمادات ، لذلك

 مدة باهتمام المتعاملين لما يوفره لهم من طمأنينة و امان .

لكفالة لو كانت اف . نهو غالبا ما تكون الكفالة تضامنية مما يزيد من فرص استيفاء الدائن البحري لدي     

لميزة اذ بهذه ان لمتضامامكن الكفيل ان يؤخر التنفيذ عن طريق الدفع بالتجريد . و لا يتمتع الكفيل لاعادية 

لقانون امن  665 مادة هو ملزم بدفع كل الدين الى الدائن  و ليس له الحق في الدفع بالتجريد في مواجهته )

لمتضامنين لكفلاء اعدد اتالمدني ( . كما لا ينقسم الدين بين المدين و الكفيل ، و لا يكون ذلك الا في حالة 

 نون المدني ( .من القا 668حسب نصيبه في الدين ) مادة  بحيث ان الموفي منهم  يعود على الباقين كل

مانه تقوية ض ن حيثتظهر اذن مما سبق المزايا التي يحققها هذا التأمين الشخصي للدائن المرتهن م      

لغير على يها او امجهز لذلك فان هذا النوع من التأمين انتشر خاصة في مجال الشركات البحرية التي لا يتردد

الة على جهز للكفيم الم. و يعتبر تقد لكفالات للبنوك من اجل تسهيل الحصول على الائتمانات البحريةتقديم ا

لقانونية ( المقررة لصالحه بموجب النصوص ا1116هذا النحو تنازلا منه عن المسؤولية المحددة )

 والاتفاقيات الدولية .

عقود ل هذه الي مجاون البحرية  و هي جائزة فو الى جانب الكفالات هناك تأمينات اخرى خاصة بالره      

ن الدائن ضد و هي التي تهدف بالدرجة الاولى الى تحصي  Suretés négativesتعرف بالتأمينات السلبية 

 ـــــــا علىــــــــــــــاعمال الادارة او التصرف التي قد تصدر من المدين ، و ترتب التزامــــــ اي عمل من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1113-Katell Oilleau, op. cit., no 356, p.419  

اء التراث العربي ة ، دار احيالعيني عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء العاشر و الاخير ، في التأمينات الشخصية و-1114

 .19ن ص  1967بيروت ، ، 

1115-Katell Oilleau , op. cit., no 358, p.421  

  423ص  358المرجع السابق ، رقم -1116
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عتبر تسلبية و ات العاتقه يتمثل في العمل او عدم العمل بعد موافقة الدائن . لهذا السبب سميت بالتأمين

ي او اقرار التصرف توقف فيها نفي(. و 1117جدل ) ضمانات اتفاقية غير ان طبيعتها القانونية ما زالت محل

يجيز  لب ان لاالغا الصادر من المدين على رغبة الدائن ، اذ هو الذي يقدر مدى الفائدة العائدة منه ، و

خرى الى اجهة  و يسعى من ،تصرفات مدينه حتى يحافظ على استقرار مكونات الذمة المالية لهذا الاخير 

له  لمنافسيننين اتفادي تزايد ذمته السلبية عن طريق منعه من ترتيب ديون جديدة للتقليص من عدد الدائ

 مستقبلا . 

مستمرة على  بمراقبة لقيامان الدور الذي يلعبه الدائن من اجل ضمان فعالية هذه التأمينات يقتضي منه ا       

ارها ت و اعتبأميناو قد تنتهي برفض التصرف . و مهما اختلف حول  وصف هذه الت ذمة مدينه  و كذا اعماله

ا اظهر اصة بعدمخ بحري كذلك او  نعتها بالالتزامات التبعية ، فانه لا يمكن الاستغناء عنها في الميدان ال

يكون  ه العيوبسد هذالعمل مدى النقائص التي اصبحت تهدد الرهون البحرية ، فاي اتفاق آخر من شأنه  ان ي

همية عن ا تقل . و هناك ضمانات اخرى اوجدها العمل البحري لا مرحبا به و هذا هو شأن هذه التأمينات

(  تلجأ البنوك عادة الى 1118السابقة و مثلها الاتفاقات الرامية الى تحويل مبلغ الايجار الى الدائن المرتهن )

ج ت ان تدرك اعتاد،  و من اجل ذلالبناء وفرها لورشات هذه العملية لضمان رؤوس الاموال الضخمة التي ت

يها  فة يتعهد لسفينلفي عقود  رهن السفن شروطا توجب بموجبها على المالك المستقبلي ان يبرم عقود ايجار 

لدائن المرتهن اقوي بها يسيلة بتحويل مبالغ الايجار الى الدائن المرتهن .  و لا يعتبر هذا التأمين الزائد الا و

 من الحق المخصص له بموجب العقد و الذي ينصب اساسا على السفينة .

دون  ي بذكرهانكتف و يضاف الى هذه التأمينات ضمانات اخرى سبقت الاشارة اليها ، و تجنبا للتكرار     

ه من حيث يمكنبئنان شرحها . و يتعلق الامر بالتأمين البحري  و ما يوفره للدائن المرتهن من امان و اطم

ل يق الحلوعن طر شرع نفس الحماية. و توخى اللم مبلغ التأمين بتعويضه عن الاضرار التي تصيب السفينة

 يم .العيني  بتقريره لقيمة استبدال مقابل القيمة التي فقدها الشيء المرهون بفعل التحط

ي تسهيل به ف يظهر اذن مما سبق ان الرهن البحري يكتسي اهمية كبيرة نظرا للدور الذي يقوم       

ون سفينة ، بحري بد ئتماناي قوام هذا التأمين ، اذ لا الحصول على الائتمان البحري . و قد بينا ان السفينة ه

لقانون ي مجال اتفظ فو استنادا الى ذلك فان فكرة اعتبار السفينة ذمة مخصصة لهؤلاء الدائنين ما زالت تح

 البحري بكل قوتها و فعاليتها.

 المبحث الثـــــــــــــاني                                             

  Privilèges maritimes الامتيــــــــــــــــــازات البحرية                                      

شكل فانها ت ة  و بذلكتجدر الاشارة في البداية  الى ان السفن لوحدها تخضع لنظام الامتيازات البحري     

  علىصر تحرية التي لا تقبخلاف الرهون البمن القانون البحري (  73عاء الوحيد للدائنين البحريين ) مادة وال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1117-Katell Oilleau , op. cit., no 360, p425  

1118-R.Rodiére , op. cit., no 134, p.427 
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آليات  هي( و 1119) من القانون البحري ( 56/1البحرية ) مادة و انما تتعداها الى العمارات السفن فحسب 

 ري .لا تتوافر فيها مواصفات السفن و لكنها تخضع لبعض احكامها الواردة في القانون البح

نظمة لوفة المد المأكذا الاتفاقيات الدولية عن حكم القواع وو قد خرج المشرعون في الدول المختلفة     

 بحريئتمان الاية الاو يبرر هذا الخروج بخصوصيات القانون البحري و بالرغبة في حم . للامتيازات البحرية

لدائنين حق اعطاء ا ويقيا . ان اهم ما يميز هذا الخروج  اعتبار المشرعين البحريين الامتياز تأمينا عينيا حق

تي ترتب سفينة الن الشرة بيافضلية و حق تتبع حقيقيين . و تنفرد الامتيازات البحرية باقامتها لعلاقة مبا

ور فكرة علاقة حضذه الهعليها الدين الممتاز و الدائن  و من ثم فلا تهتم بصفة المالك المدين . و يظهر من 

 التخصيص بقوة  ما دام ان حق الدائن لا يثبت على الشيء الا بوجود هذه الرابطة .

لدائنين ان تقسيم اال . صيصا للسفينة في كل الاحوغير ان هذه العلاقة  بين الشيء و الدائن لا ترتب تخ     

ين من و الى دائن  Créanciers de premier rangفي القانون البحري الى دائنين من الدرجة الاولى 

ع يين بحق التتبيطرح التساءل حول مدى تمتع الدائنين الثان  Créanciers de secong rangالدرجة الثانية 

من القانون  76المادة  المشرع في  ء هي تابعة للقانون العام على حد تعبيرخاصة و ان امتيازات هؤلا

ي متياز فجديهم الا(. و لا يعتبر الدائنون  ذوي الصنف الاول بمنأى عن اي خطر اذ قد لا ي1120البحري )

تبر التي تع او كما يظهر من حرمانهم من بعض المبالغ Fonds de limitationحالة تكوين مبلغ التحديد 

 جزء من الثروة البحرية كمبالغ التعويض في حالة هلاك السفينة .

رفة ا يهم معبل هذعلى ضوء هذه الملاحظات يتم التعرض الى الامتياز كحق عيني على السفينة ، و ق      

 الديون التي تعطي حق تخصيص على السفينة  سواء في التشريعات الوطنية او الدولية .

 الديون الممتـــــــــــــــــــازة  اولا:

هما هو ذا كان مصدرا.و  تنقسم هذه الديون الى ديون من الصنف الاول و الى ديون من الصنف الثاني        

لامتيازات من الصنف (. و تكون ا1121دائما النص القانوني ، فان الرهن البحري لا يكون مصدره الا العقد )

تازين نين الممالدائ اصحابها يتقدمون على الدائنين المتمتعين برهون بحرية  و علىالاول هي المفضلة لان 

ين الآخرين و على غرار المشرع (.1122من الصنف الثاني بغض النظر عن حمولة السفينة و تخصيصها )

 غلال سته عن اشأ حقنتعرض المشرع الجزائري الى تعداد الديون الممتازة التي تخول الدائن البحري ، الذي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .".جاء في هذه المادة ما يلي :" تعد السفن و العمارات البحرية الاخرى امولا منقولة. و تكون قابلة للرهن ..-1119

اعد تبع في القون منح حق التاج على من حاز المنقول بحسن نية " . يفهم من ذلك امن القانون المدني مبدأ " عدم الاحتج 985قررت المادة -1120

 العامة للدائن هو غير مجدي ما دام انه قد يصطدم بحسن نية حائز المنقول .

ه المشرع التجاري ني الذي رتبالقانو يعتبر هذا الحكم خاص بالقانون البحري لان الرهن طبقا للقواعد العامة قد يكون قانونيا كما في حالة الرهن-1121

ا او ما يسمى بحق التخصيص من القانون التجاري ( و قد يكون قضائي 255و  254على كل عقارات المدين المفلس لصالح جماعة الدائنين ) مادتان 

 من االقانون المدني (. 937مادة )

1122-Philippe Delebeque , Hypothèques et privilèges maritimes , op. cit., no 128, p. 10 
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ؤلاء الدائنين دون غيرهم ان ه . في التقدم على سائر الدائنين الآخرين لاستيفاء دينه منها بعد بيعهاالسفينة 

ري عن لال البحلاستغمن الدائنين البريين يستأثرون بالثروة البحرية التي خصصت لهم نتيجة مساهمتهم في ا

نين ئك الدائلى اولهذا الاستغلال . و لم يعد هذا التخصيص قاصرا فقط عطريق منحهم الائتمان لمن يتولى 

الرغم من  جدد على ائنينمانحي الاعتماد و الذين يطلق عليهم اصحاب الاعتماد الايجابي  و انما امتد ليشمل د

ين نشأ الذوهم  ( 1123ن )ين السلبييالدائنب يعرفون عدم مساهمتهم ايجابيا في الرحلة البحرية ، هؤلاء 

صلت على ر قد حكانت هذه الاضرا امتيازهم نتيجة اضرار مادية او جسدية  بسبب استغلال السفينة سواء

 فقرة د من القانون البحري (. 73او وقعت على الارض) مادة  هامتن

لقواعد الخاصة االموقعة في بروكسل الخاصة بتوحيد بعض   1926افريل  10 و يعتبر نص اتفاقية        

صادقت  يلة التيالقل متيازات و الرهون على السفن هو المرجع الاساسي في هذا المجال . و اتخذت الدولبالا

 . البحرية تيازاتهذه الاتفاقية و من بينها الجزائر و فرنسا من نصوصها اساسا لتنظيم موضوع الام على

 ا مع تلكول في علاقاتهالدولي لهذه الدتعتبر هي الوثيقة الاساسية للقانون البحري  1926لذلك فان اتفاقية 

مجال انين في هذا الو كان هدف الاتفاقية هو القضاء على تنازع القو . (1124التي صادقت و انضمت اليها )

ص ق باختصايتعل الا انها اخفقت و تجنبت الخوض في هذه المسألة بالاحالة على القوانين الوطنية فيما

م ن الجزائري على اي حكمن الاتفاقية (. و لم نعثرفي القانو 16نفيذ ) مادة المحاكم و الاجراءات و طرق الت

 ختلفت فيالدول قضائي و من ثم يصبح من العسير التكهن بتحديد القانون الواجب التطبيق خاصة  و ان ا

لتي صعوبات الجمة ا. و لتذليل ال (1125تحديد عدد الامتيازات البحرية التي تأتي بعد الرهون البحرية )

رية هي لية البحالدو واجهت هذه الاتفاقية ، تم توقيع اتفاقية اخرى في نيويورك  كانت بمبادرة من اللجنة

بسعي من  جاءت هذه المرة 1993ماي  7، ثم على اتفاقية اخرى بجينيف  في  1967ماي  27اتفاقية 

 اح  لعدم تصديقهما النجتب للا انه لم يكالمنظمة الدولية البحرية  ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمية ، ا

الا فيما   1926اقية ن اتفعد الكافي من الدول عليهما لتدخل حيز التنفيذ . و لم تختلف الاتفاقية الاخيرة دالع

 يتعلق ع الربان تعاملام( التي حذفت منها اثنتين : امتياز الدائن الذي تعامل 1126يتعلق بعدد الامتيازات )

 . ستغلة و امتياز الدائن الذي تكبد ضررا ماديا مرتبا للمسؤولية العقدية للمبحاجة السفين

 مناسبة بديونهم  نشأت ان الديون التي ترتب حقا على السفينة و تجعل منها مالا مخصصا للدائنين الذين     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1123-Katell Oilleau, op. cit., no 195, p.236  

اما كثيرة و ادمجتها ست منها احكلك اقتبتجدر الاشارة الى ان دولا كثيرة لم تصادق على هذه الاتفاقية  و منها امريكا و بريطانيا العظمى ، و مع ذ-1124

 R.Rodiére, op. cit., no 137, p.170في قوانينها الداخلية .انظر 

بقت القانون الفرنسي ط. و 1982جانفي  6، و آخر في  1970ديسمبر  9صدرت بعض الاحكام في فرنسا لم تكن مقنعة للبعض كحكم صادر في -1125

رح فيه تطبيق .و هناك حكم حديث لمحكمة النقض الفرنسية  اقت M.R.Gouilloud, op. cit., no 282, p.155على اساس انه قانون محل الحجز 

ار اليه في مش Loi régissant la créance contractuelle privilégiée (cass.com.20 mai 1997 )ي يحكم الدين التعاقدي الممتاز القانون الذ

Philippe Delebeque , Hypothèques et privilèges maritimes , op. cit., no 126, p.10 

نقل و ملحقاتها ضمن وعاء رة الجلم تدخل ا 1993تأمين العيني بحيث ان اتفاقية فيما يتعلق بوعاء ال 1926و هي تختلف ايضا عن اتفاقية -1126

 P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 587, p.405الامتياز .انظر 
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تها يو نظرا لاهم ،ولية استغلالها ورد النص عليها  على سبيل الحصر في التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الد

 بموضوع التخصيص فانه سيتم التعرض لها بالشرح و التحليل .لارتباطها 

 الديون الممتازة من الصنف الاول -1      

ات يستوفي اصحابها  من القانون البحري و عددها ستة امتياز 73ورد النص على هذه الديون في المادة      

د الامتيازات البحرية الى تقليص عد 1926ديونهم من ثمن السفينة قبل الدائنين المرتهنين . و دعت اتفاقية 

ية عدد ربعد ان حددت بصفة حص (1127في بعض التشريعات بهدف تقوية مركز الدائنين المرتهنين )

ف الثاني من الصن يازاتالامتيازات البحرية التي تسبق الرهون البحرية و تركت للدول الحرية في تحديد الامت

تمسك سماح بالول الالتي تستوفى بعد الرهون البحرية . و الى جانب هذه الامتيازات اجازت الاتفاقية للد

ن الدرجة تيازات منها امالرهون البحرية على اساس ابامتيازات القانون العام على شرط ان يتم استيفائها بعد 

 وردلترتيب الذي او حسب  73عرض لامتيازات الدرجة الاولى  كما جاءت في المادة يلي  الثانية .و فيما 

 فيها.

 جال السفينة .رالاجور و المبالغ الواجبة للربان و ل-     

على (1128)خدم جهز مع الربان او اي شخص يستتنشأ هذه الديون عن عقود العمل التي يبرمها الم      

في  قا كبيرةتكبد مشاتو يفسر امتياز هذه الديون برأفة و شفقة المشرع بهذه الطائفة التي  . متن السفينة 

ي ذات لعبارة الواردة فاو اذا كان امتياز الاجور لا يطرح اي اشكال فان  . (1129تسيير و استغلال السفينة )

يكون  لمشرع و التياتثير بعض الصعوبات . ما هي " المبالغ الاخرى "  التي يقصدها  73ة الفقرة من الماد

لغ الاتية بر المباذ اعتالها امتياز الاجور على السفينة ؟ان القضاء في فرنسا  حاول جاهدا ازالة هذا اللبس 

 نهاء عقداالة ز  في حممتازة كالاجر : اشتراكات الضمان الاجتماعي ، التعويضات المستحقة على المجه

 فانها تخضع لنفس ان هذه المبالغ تجد مصدرها في عقد العمل لذلك . (1130)العمل ، التعويض عن البطالة

ي بالغ التأخير فمتياز كمن الامالاحكام التي يخضع لها هذا الاخير ، اما اذا لم يكن لها اية علاقة به فلا تستفيد 

 نة .كون للدائن بها المطالبة باي حق على السفييي لا التالب( و 1131تسديد الاشتراكات )

 لصالحهم يه قانوناعل و يجب التدقيق في صفة المستخدمين على متن السفينة لاقرار الامتياز المنصوص     

 خدام استعقد  جة عن، اذ ليس كل من يوجد على متن السفينة يكتسب هذه الصفة اذا لم تكن تربطه علاقة نات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قام المشرع في  1926فاقية  احدى عشر . و بعد تصديق فرنسا على ات 1807كان عدد الامتيازات البحرية في القانون التجاري الفرنسي لسنة -1127

ده على حفظ الذي اورف الاول بعد التها في النظام القانوني الداخلي  و تبنيه للامتيازات الستة من الصنبادخال 1967اكتوبر  27و مرسوم   1967قانون 

  R.Rodiére et E.Dupontavice , op. cit., no 274, p.150التي لم  تذكر الا خمسة امتيازات.انظر  1926اتفاقية 

 .160، ص 76بق ، رقم محمد فريد العريبي و محمد السيد الفقي، المرجع السا -1128

 مشار اليه في  1987افريل  7، نقض تجاري فرنسي ليوم 1963، نقض تجاري اكتوبر   20/03/1963حكم محكمة استئناف رين بتاريخ  -1129

Philippe Delebeque , Hypothèquee et privilèges maritimes , op.cit., no 137, p.11 

  المرجع السابق -1130-1131
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ابع لشركة اخرى ت( بحق ان من يقوم باصلاح على متن السفينة و هو 1132العميد  روديار )و في ذلك يرى 

دمين لانتفاء لا يمكن اعتبارهم مستخ Véritasاو من كان يعمل في شركة اخرى كشركة التصنيف فيريطاس 

لبحث في اة يتعين عام انين بصفةعلاقة العمل بينهم  و بين المجهز ، و بالنسبة للآخرين كالموسيقيين و الفن

دة من تفاقط بالاسلبة فامكنهم المطايث انه اذا انتفى عقد استخدامهم طبيعة العلاقة التي تربطهم بالمجهز بح

 على سبيل المثالن المدني من القانو993/2مة كذلك الذي تقرره المادة القواعد العاالامتياز العام الذي تقرره 

. 

 رسوم الميناء و القناة و جميع طرق الملاحة و مصاريف الارشاد -

 

الظاهر  (. و1133ير )تعتبر جميع هذه الرسوم ممتازة متى ترتبت مند دخول السفينة في الميناء الاخ       

تبر المشرع . هذا و لم يع (1134ان هذه المصاريف هي ممتازة لانها تنفق لمصلحة جميع الدائنين )

رى دول الاخلاف الخالديون الناشئة عن حفظ السفينة ضمن الديون الممتازة من الصنف الاول على الجزائري 

لتجارة البحرية من قانون ا 48و المادة  1967من القانون الفرنسي لسنة  31التي صنفتها كذلك ) مادة 

ها بلمتعلقة وم الرساللبناني (. و على الرغم من عدم تعرض المشرع لمسألة المحافظة على السفينة فان ا

هذا  لتي تحققهزة االمصالح المينائية تتوفر على كل الوسائل و الاج ان تدخل ضمن رسوم الميناء  ما دام

 الهدف خاصة في الوقت الراهن اين اصبحت الظروف الامنية تشغل بال كل دول المعمورة .

 

 ة التعاقدية الديون الجنحية او شبه الجنحية و الديون الناشئة عن المسؤولي-  

 

اء ظر الفقهجهة نان الامتياز الناشىء عن المسؤولية غير التعاقدية هو مظهر من مظاهر انتصار و      

رتكبته السفينة ا(. ان هذه الديون تنشأ عن عمل تقصيري 1135الانجليز بعد فرضها على المشرع الدولي )

لقانون يقر اذلك فان لها ، بقدر ما تهم السفينة نفس بمناسبة استغلالها ، و لا تهم صفة الدين حسب هذا الاتجاه

يخول  الذي ضمنيا مسؤولية السفينة الشخصية . ان السفينة مصدرة الضرر تصبح محل امتياز المضرور

الح من ال لصدعوى عينية يستطيع بموجبها مساءلتها مباشرة فتصبح بموجب ذلك مخصصة دون سائر الامو

ها السفينة تسببلتي نية  اتياز جميع الديون الناشئة عن الاضرار المادية او البد. و يشمل هذا الام يدعي ضررا

الطرق  نىء ولمن هوعلى متنها من ركاب و طاقم كما لوكانت ناتجة عن تصادم، او وقعت لمنشآت الموا

 ب.الركا ةامتع لحق بالحمولة و اكما يشمل الامتياز الديون الاخرى التي يكون مصدرها ضرر الملاحية.

اضرار  ترتبة عنمقدية و تعتبر كل الديون سواء كانت ناشئة عن مسؤولية تعاقدية او مسؤولية غير تعا       

هذا  .بشأنها  تفاقياكان الحصول على تأمين عيني موقعت اثناء الملاحة البحرية ممتازة  و ذلك لسبب عدم ا

  ون الغيرللدي و ليس لهذه الامتيازات اي تبرير في القوانين اللاتينية اذ هي لا تعترف باي امتياز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1132-R.Rodière, op. cit., no 144, p.177  

  , Philippe Delbeque, Droit maritime , op. cit., no 132, p.132مشار اليه في  2002جانفي  22نقض تجاري فرنسي ، -1133

 .68، ص 74كمال طه ، المرجع السابق ، رقم مصطفى -1134

1135-R.Rodiére , op. cit., no 146, p.178 
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 .créance délictuelle ne saurait etre assortie d’un privilège Une(1136)التعاقدية 

في الفقرتين ج و د  73ان القانون الجزائري باقراره للامتياز في هذه الحالات التي نصت عليها المادة       

 Nature réelle duاعترف صراحة بالطبيعة العينية للامتياز البحري قد  من القانون البحري يكون 

privilège   تسميته  في القانون الانجليزي بآخذا بما اصطلح علىLien   و هو امتياز يقيم علاقة مباشرة

تم تبنيها حتى في الدول التي ما زالت  ،بين الشيء و الدائن .  و وردت كذلك نصوص في الاتفاقية الدولية 

خصية  تحصر المسؤولية في السفينة  و لا تكترث كثيرا للحقوق الش  ،متشبثة بوحدة الذمة كفرنسا و الجزائر

 المترتبة عن المسؤولية المدنية الا عندما ينتهي الحق العيني بالوسائل المنصوص عليها في القانون .

 

 .ة الديون الناشئة عن الاسعاف و الانقاد و الخسائر المشتركة و المصاريف القضائي-    

 

ن الخامسة مع ا المرتبةمن القانون البحري وضعها للمصاريف القضائية في  73يلاحظ على نص المادة     

تنفق لمصلحة  (.و يقصد بها المصاريف التي1137هذه الاخيرة  تضعها قوانين اخرى في المركز الاول )

انون المدني  و ورد في من الق 990جميع الدائنين في حفظ اموال المدين  و بيعها و قد جاء ذكرها في المادة 

 فيد جميعصاريف يان  انفاق هذه الم . ف قبل اي حق آخرفقرتها الثانية ما يفيد استيفاء  هذه المصاري

اباة تعلق بمحيآخر  الدائنين  و من هذه الناحية يمكن تفسير منح الامتياز لهذه الديون  و ليس على اساس

ضلية سواء قام  بها و تستوفى هذه المصاريف بالاف  (.1138لزملاء في المهنة  حسب تعبير العميد روديار )

صر المصلحة هو ( و من كلف بحراسة السفينة . و يعتبر عن1139الدائنون او اعوان القضاء من محضرين )

ون احبها  دلحة صالمعيار لاعتبار هذه الديون ممتازة . اذا لم يتحقق  في انفاق هذه المصاريف سوى مص

 الامتياز البحري و و يمتنع عندئد على هذا الدائن الافادة من  73ق نص المادة الدائنين الآخرين لا يطب

ي اهم فاقتضاء حقه من السفينة  كمال مخصص له. و يستفيد من الامتياز و من التخصيص كل من س

 لجهةاصول الى ن الومالبضائع التي تمت تضحيتها لانقاذ السفينة  و تمكينها  كالمحافظة على السفينة كمال

ر و المعياصلحة ه. و يعتبر هنا ايضا عنصر الم المقصودة، و يطبق نفس الحكم على من ساعد على انقاذها

انقاذ  تتمثل في وائنين  ان تضحيتهم كانت لمصلحة جميع الد . الفاصل لاستحقاق هؤلاء الدائنين لهذا الامتياز

سألة لا هذه الم نة فانة عن سحب حطام السفياما بالنسبة للديون الناشئ السفينة باعتبارها تأمينا للجميع .

للديون  ااحة امتيازما دام ان النص عالجها و منح صر  1926تثار في القانون الجزائري  و لا في اتفاقية 

ن هناك ، الا ا ي لهاالناتجة عن سحب الحطام . انما المسألة اثيرت في فرنسا بسبب سكوت القانون عن التصد

يازات ام الامتلاحك س على السفينة حتى و لو كان ذلك على حساب مبدأ التفسير الضيقمن لا يمانع في القيا

 (.1140البحرية )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1136-Philippe Delebeque, Hypothèques et privilèges maritimes , op. cit., no 142, p. 12 

 رة البحرية الاردني .من قانون التجا 50و المادة  1967من القانون الفرنسي لسنة   31من القانون اللبناني  و المادة  48المادة -1137

1138-R.Rodiére , op. cit., no 142, p. 175  

مالية للمدين لى الذمة الحافظة عائي بقصد المتعتبر ايضا من قبيل الديون الممتازة  مصاريف الحجز واقساط التأمين التي يدفعها الوكيل القض-1139

                                                            Philippe Delebeque , Hypothèques et privilèges maritimes, op. cit., no 131, p. 11.انظر 

 .11، ص 141المرجع السابق ، رقم -1140
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 .او مصلح السفينة  ديون منشىء -

 

لتي اختفت  في بعض ، و هو يعد من الامتيازات ا 1926ان امتياز المنشىء  لم يعد له وجود في اتفاقية 

ة باستغلال المرتبط لديونالقوانين بعد التوقيع عليها  و منها القانون التجاري الفرنسي الذي كان يعتبر كل ا

 ولسفينة  امورد  وشركة التأمين من اجل استيفاء الاقساط ، السفينة ممتازة كديون المصلح  و القاطر و 

 نون العامفقا لاحكام القا(. ان هؤلاء الدائنين يمكنهم المطالبة بديونهم و1141البائع الذي لم يستوف الثمن )

ة قين الاتفالمصلح فال. اما بالنسبة  ىءالشأن بالنسبة للمنشهو باعتبارهم  دائنون من الصنف الثاني  كما 

عض التشريعات . و قد حذى المشرع الجزائري حذوها و  كذلك فعلت ب ( 2/5)مادة  اعتبرت دينه ممتازا

ن خارج مربط ها الرباقوم بكالتشريع اللبناني و التشريع الاردني  اذ اعتبروا عمل التصليح  من الاعمال التي ي

قانون  من 48دة ) ما ن اجل متابعة السفرالسفينة متى كانت هناك حاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة او م

رط القانون و يشت . متازةمالتجارة البحرية اللبناني ( و اعتبرت بالنتيجة ان الديون المترتبة عن التصليح هي 

من  يون يجعلمن د الجزائري ان يتم التصليح خارج مرفأ السفينة مما يوحي ان هذا العمل و ما يترتب عنه

فأ فلا اخل المرا وقع داما اذ ،تم خارج الميناءواذا كان التصليح من اجل حفظ السفينة الدائن دائنا ممتازا 

ام برر ما دص دون ملاشخا امتيازا. و يؤخذ على النص منحه  حتى و لو كان بمبادرة من المجهز نفسهامتياز 

ر ان ذا الاخيهن مع ان هؤلاء قد لا يجهلون المركز المالي للمجهز ، هذا فضلا على انه بامكان المتعاملي

 (.1142يحصلوا على تأمين لضمان حقوقهم كالرهن مما تنتفي فائدة  تقرير امتياز لهم )

 لابة ان نه من الغراان الصنف الاول ، الا و ان كانت قد اعتبرت امتياز المصلح م 1926على ان اتفاقية  

الناتجة عن هذه  عتبر الديونقد امن القانون البحري  73المشرع الجزائري في الفقرة ز من المادة يكون 

كون التصليح ضمن ي و هكذا لامن القانون البحري (.  76و  75العمليات ممتازة من الصنف الاول )مادتان 

لا ا قائم بهامتع اللا يت من ثم حفظ السفينة او الاستمرار في الرحلة " ، و  هذه العمليات التي تقتضي "

لضمانات بب قلة افينة بسالامر قد يثني المصلحين على منح ائتمانهم للس. ان هذا بامتياز من الدرجة الثانية 

ان المشرع  . لمرتهنينانين التي يتمتعون بها نتيجة ترتيبهم بعد الدائنين الممتازين من الدرجة الاولى و الدائ

م توفير جة عدمطالب بازالة هذا التناقض الذي لا يخدم باي حال من الاحوال مصلحة اصحاب السفن نتي

 ضمانات كافية للمتعاملين معهم امثال المصلحين و غيرهم .

من  بلا يتطل . و هذه هي الامتيازات التي تستوفى قبل غيرها من الديون المضمونة برهن على السفينة 

 يغني عن اثبات الطبيعة ت هذهالدائن تقديم الدليل على امتيازه  ذلك ان الامتياز مرتبط بطبيعة الدين  و ان اثبا

درء  تبريرو كان ذلك ب ،من القانون التجاري الفرنسي توجب اثبات الامتياز  192.و قد كانت المادة  الامتياز

ئمة هذا النظام بحجة عدم ملا  1949فبراير  19در في الغش ، الا انه تخلى عن ذلك بموجب القانون الصا

جب لمجال تواهذا  (. و فيما يتعلق بتفسير النصوص المتعلقة بالامتيازات فان القاعدة السائدة في1143)

 ن نص " . امتياز بدو( استنادا الى القاعدة الاخرى المعروفة التي تقول بان " لا1144) التفسير الضيق لها

ر ذلك بغيلقول و ا  قيد بالنصوص التي بينت الامتيازات و عدم اضافة امتيازات او حذف اخرىيتعين اذن الت

 ـــــهالافضلية الذي اراد المشرع ترتيبـــــــــــــ يؤدي الى مخالفة القانون و خاصة حق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1141-R.Rodiére, op. cit., no 148, p.180 

 .70، ص 74مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، رقم -1142

1143-R.Rodiére  et E.Dupontavice , op. cit., no 127 , p.110  

1144-M.R.Gouilloud , op. cit, no 272, p.149 
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 (.1145عندما انشأ الامتياز )

 

 Privilèges de second rangالديون الممتازة من الصنف الثاني – 2 

 

بعد  ي في الترتيبفتحت الباب امام الدول لاضافة ديون ممتازة اخرى بشرط ان تأت 1926ان اتفاقية       

لى و يرمي اخرى فها. ان هذا الحكم يهدف من جهة الى تدعيم الائتمان البحري  و من جهة  الرهون البحرية

   البحرية .طمأنة و تقوية حقوق اصحاب الرهون 

همها البحري و اانون ان هذه الديون هي ديون متولدة عن استغلال السفينة لذلك تستفيد من احكام الق      

ن ون بحريوم دائن. ان هؤلاء ه استيفاء اصاحبها لحقوقهم من الذمة البحرية  و من اهم عنصرها السفينة

هم في ان حظوظ ة الالاول يستفيدون من هذه الثرومثلهم مثل الدائنين الآخرين الحائزين لديون من الصنف ا

 .فينة اخذ نصيب من المال المخصص لهم تبقى ضئيلة  اذا استغرقت الديون الاخرى كل قيمة الس

د يفائها بعي التي يأتي استمن القانون البحري الا اثنين من امتيازات الصنف الثان 75و لم تذكر المادة        

الفرنسي و الاردني و القوانين الاخرى ك 1926حظ ان المشرع خرج عن حكم اتفاقية الرهون البحرية . و يلا

  (.1146و اللبناني  و فيها تعتبر هذه الديون  من الصنف الاول )

 

 الديون الناشئة خارج مرفأ السفينة -

 

لسفينة اظ على تترتب هذه الديون عن كل العمليات او العقود التي يبرمها الربان لاجل الحفا       

Conservation du navire    او الاستمرار في الرحلةContinuation du voyage ات . ان هذه العملي

رغبة  "و عقود  ملياتلها اهميتها بسبب تواجد السفينة في اماكن بعيدة . و قد استعمل المشرع  عبارتي " ع

 (. و1147دية )نونية او اعمال مافي اضفاء صفة الامتياز على الديون سواء كانت مترتبة عن اعمال قا

زة الا كون ممتاتة لا تماشيا مع ما  يقتضيه التفسير الضيق للامتيازات فان الديون التي تنشأ اثناء الرحل

ن البحري  و هي : من القانو 73بشروط يتعين توافرها جميعا و يمكن استخلاصها بسهولة من قراءة المادة 

ون سفينة  و ان يكيكون ذلك في حدود سلطاته  و ان يكون خارج مربط ال( و ان 1148قيام الربان بالعمل )

 عقود مع ئة عنالدين اقتضته صيانة السفينة او مواصلة الرحلة البحرية . و قد تكون هذه الديون ناش

نها من و يمكموردين او مصلحين  او مقرضين او اي متعاقد آخر قد ينطوي عمله على صيانة للسفينة ا

 (.1149فر و حتى و لو كانت هذه الديون لصالح الربان نفسه )مواصلة الس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و الحقوق  المتعلقة ب" بحقوق الميناء و الحمولة 1967من القانون الفرنسي لسنة  31من المادة  2عن الصعوبات التي اثارها تفسير الفقرة -1145

 , Martin Ndendéمشار اليه في  2002جانفي  22" انظر حكم تجاري مؤرخ في   Droits de tonnage ou de port et autes taxesالاخرى

Droits maritimes , op. cit , no 335-22, p.341  

من القانون الاردني . هذا و لا يوجد هذا  50نون اللبناني و المادة من القا 48من القانون الفرنسي  و المادة  31من الاتفاقية  و المادة  2المادة  -1146

 المتعلقة بالامتيازات و الرهون . 1993و  1967الامتياز في اتفاقيتي 

مرجع لقادر حسين العطير ، الا. مشار اليه في عبد 112، ص 1987علي جمال الدين عوض ، القانون البحري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، -1147

 .109، ص 78السابق ، رقم 

.مشار اليه 1983جانفي  18 درته فيان قيام مستأجر السفينة بالعمل لا يعطيه امتيازا ، ذلك ما استقرت عليه محكمة النقض الفرنسية في قرار اص-1148

 Philippe Delebeque , Hypothèques et privilèges maritimes , op. cit., no 144, p.12في 

 المرجع السابق .-1149
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 امتياز الديون الناشئة عن فقدان او خسارة الحمولة او الحقائب -    

 

ي الفقرة اليها ف لمشاراان هذه الديون ، على خلاف الديون الناشئة عن اضرار تسببت فيها السفينة للغير     

ئة ديون ناشتبر هذه ال، هي المتولدة عن عقود ابرمها المالك مع الشاحنين و الركاب . و تع 73د من المادة 

ذي لعادي الالغير البضاعة باستثناء الضرر عن المسؤولية العقدية للمالك بسبب هلاك جزئي أو كلي اصاب ا

لى غرار اتفاقية عو الى جانب هذا الامتياز ، و  . (1150قد يصيب البضاعة نتيجة التأخير في التسليم )

البحري للدائنين التمسك  من القانون 76،  اجاز المشرع في الماة منها   2في الفقرة في المادة الثالثة  1926

م يبين القانون . و ل يةالبحر . غير ان هذه الامتيازات لا تأخذ مرتبتها الا بعد الرهون لعامبامتيازات القانون ا

قوق الامتياز حمكن ذكر نون يهذه الامتيازات انما ركز فقط على انتمائها للقانون العام .و بالرجوع الى هذا القا

ي ( . و تعتبر دنون الممن القان 998لى ا 990العامة و حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول ) مواد من 

من القانون  992دة ( و المشار اليها في الما1151المصاريف التي انفقت من اجل حفظ المال في نظرالبعض )

.  وللصنف الااين من ذلك كان اولى ان يوضع اصحابها ضمن الدائنين الممتازل المدني اهم هذه الامتيازات .

ن هم من ثمحقوق بالنسبة لهؤلاء قد لا يجديهم  في الحصول على نون البحريلترتيب الوارد في القاان ا

 السفينة الامر الذي يجعلهم يقبضون ايديهم عن منح الائتمان  .

  

  الامتيــــــــــــــاز حق عيني ينصب على السفينةثانيا:         

 

اولوية يقررها القانون  من القانون المدني هو " 982ان حق الامتياز وفقا للتعريف الوارد في المادة        

ة لان حق ت البحريتيازاه...". ان هذا التعريف لا يمكن ان ينطبق تماما على الامتلدين معين مراعاة منه لصف

لبحري  لقانون ااين ان اساسا على صفة الدين في حالافضلية الذي يتمتع به الدائن في القانون المدني يعتمد 

ي اذن للتمتع بامتياز (. لا يكف1152يمنح التأمين على اساس العلاقة بين الدين الممتاز و الرحلة البحرية )

ان الشرط ك ق هذابحري وجود مجرد دين بل يجب ان يكون هذا الاخير مرتبطا باستغلال السفينة . اذا تحق

القانون  تازين فين الممحقوقه كما يكون له ان يستفيد من مزايا  لا تكون لغيره من الدائنيللدائن ان يمارس 

 العام .

ضلية ، يلاحظ ان الاف من القانون البحري التي تعرف الامتياز البحري 72و بالرجوع الى نص المادة         

المشرع  كلم عنهاتة . و طبيعة الا بحريو لا يمكن ان تكون هذه ال التي يقررها هي متوقفة على طبيعة الدين .

فس من ن 151ة من القانون البحري التي تعرف الحجز التحفظي للسفن و في الماد 150صراحة في المادة 

لامتياز ظم بها التي ناالقانون التي بين فيها الديون البحرية . و باجراء مقارنة  بين هذه النصوص  و تلك 

 لخاصة بالحجزر ان كل الديون الممتازة ورد النص عليها في المادة ايظه 73البحري خاصة في المادة 

لى مواد الحجز  و عيجب ان يتم بناء  72التحفظي  على السفن ، و استنادا الى ذلك فان اي تفسير للمادة 

 .حريا بعلى ضوء كل هذا يمكن القول ان الدين الذي يخول حق الافضلية  لا يمكن ان يكون الا 

 جعل الوقت ي ي نفسين البحري هو الذي يعطي افضلية للدائن  و يحصر حقوقه في السفينة ، و فان الد     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .109، ص 78عبد القادر حسين العطير ، المرجع السابق ، رقم -1150

1151-Martin Ndendé , op. cit., no335-23, p.342 

 .341، ص  21-335المرجع ااسابق ، رقم -1152
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. و من جهة اخرى فان الدين البحري يجعل  باقي اموال  مجهز السفينة  بعيدة عن تنفيذ الدائنين البحريين

القانون من  82الامتياز البحري يخرج عن احكام القواعد العامة  لان الدائن يتمتع فيه  بحق التتبع  ) مادة 

( . و على الرغم من تشبث المشرعين الجزائري و الفرنسي  بالقاعدة التي تفيد بان 1153البحري ( )

الاجراءات التحفظية او التنفيذية لا يمكن ان توجه الا الى الاشياء المملوكة للمدين ، فان تأثير القانون الدولي 

وك للمدين  و في انشاءه للذمة المخصصة لنتائج فيهما بدا واضحا فيما اجازه من تنفيذ على مال غير ممل

(. و على هذا الاساس فان مفهوم الضمان في الدول التي تتبنى مبدأ وحدة الذمة  1154الاستغلال البحري )

اول التخصيص الذي نيصبح محدودا بسبب اخراج السفينة  منها لتخصيصها للدائنين الممتازين . و سنت

بين احكام الاتفاقيات الدولية  و موقف القوانين الاخرى من مسألة التخصيص في يمنحه الامتياز للدائن ثم ن

اكثر على موقف المشرع الجزائري . فيه الوقت الذي نركز  

التخصيص الذي يمنحه الامتياز البحري للدائن -1        

قبل الكلام عن المعايير الاساسية لفكرة الحق العيني يهم تحديد موضوع الحق الذي يخصص للدائن       

 البحري  ثم اهم العراقيل التي اصبحت تضعف من التخصيص الذي يرتبه الامتياز للدائن .

   موضوع الحق المخصص للدائن -أ

عمارات البحرية ( وحدها دون غيرها  من ال1155السفينة ) على خلاف الرهون البحرية فان -السفينة -

صر المهم رها العناعتبابتشكل وعاء الامتيازات البحرية . و اذا كانت السفينة هي الوسيلة المخصصة للدائنين 

. و على هذا  Fretلنقل في الذمة البحرية والتأمين العيني الاساسي فان معظم التشريعات اضافت اليها اجرة ا

لم ينص  ولبحري . الدين ب على السفينة  و على اجرة النقل بالنسبة للرحلة التي نشأ فيها افان الامتياز ينص

  ن المشرعهوا مالمشرع الجزائري الا على السفينة دون اجرتها و قد استخلص الاستاذ روديار من ذلك س

لثروة مفهوم ا ليص منان اقتصار الامتياز على السفينة  وحدها في القانون الجزائري من شأنه التق (.1156)

جرة اسفينة و لى العالبحرية التي تعتبر مجموعة من الاموال يقحمها المجهز في الرحلة البحرية  و تحتوي 

لى السفينة وحدها قد . و من جهة اخرى فان حصر الامتياز ع (1157النقل و الارباح التي يجنيها في البحر )

بغض  وها . فكرة التخصيص على اساس ان التنفيذ يقتصر على السفينة دون غير جهة اخرى من يقوي من

هي  كما لبحريةوالى فكرة الثروة ا النظرعن ذلك فانه من المستحسن الرجوع الى اصول القانون البحري

 فيها مالاموال بن كل اتتكون هذه الثروة م مكرسة في التشريعات الوطنية و الاتفاقيات البحرية الدولية ، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الامر بمنقول كالسفينة. خاصة اذا تعلق 985هذا الحق  يصطدم بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية المنصوص عليها في المادة  ان -1153  

Katell Oilleau, op. cit., no 175, p.214 -1154 

يعترف لها بهذه  بحري . و لمتياز اللم ينص القانون ، عكس ما فعل بالنسبة للرهون البحرية ، على قابلية السفن التي تكون في طور الانشاء للام-1155

ن على اساس احقا في ذلك ، م. و لم يوافق العميد روديار على هذا الحكم  و قد كان  1975مارس  21القابلية في حكم  اصدرته محكمة فرنسية في 

متازة من هي مصاريف مريف : االسفينة هي قابلة للحجز و للبيع الجبري مما يرتب مصاريف قضائية  و يثور السؤال عندئد لمعرفة ترتيب هذه المصا

 R.Rodiére , op. cit., no 141, p. 174الدرجة الاولى او من الدرجة الثانية . انظر 

 .183، ص153المرجع السابق ، رقم -1156

1157-R.Rodiére , op. cit., no 153, p.183  
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ين ا للدائنضمان الارباح التي يخصصها المالك كأجرة النقل و تعويضات المساعدة وغيرها وهي تمثل كلها

وط التي ميع الشرعلى ج . ان السفينة ، و باعتبارها العنصر المهم في هذه الثروة ، يتطلب توافرها البحريين

خطار وادهة الامعلى  تعطي لها هذه الصفة و منها صلاحيتها للملاحة  البحرية على وجه الاعتياد  و قدرتها

تها  يع ملحقاضا جمانما يشمل ايالبحرية . و فضلا عن ذلك فان  لفظ السفينة لا يقتصر على جسمها فحسب و 

القانون  عنها في لمعبراسواء تلك التي تمكنها من الاستغلال التجاري او التي تساعدها على الادارة التقنية 

مادة )   accessoiresو في القانون الجزائري بلفظ واحد هو توابع   Agrés et apparauxالفرنسي بلفظي 

يستطيعوا فلدائنين از  اذن كل هذه التوابع و كذا جسم السفينة  محلا لامتيمن القانون البحري (. تعتبر ا 52

(. ان الافضلية ترتكز 1158ان ينفذوا عليها و اقتضاء الدين منها  و تكون لهم الافضلية على باقي الدائنين )

قنية ب من تتريص يقعلى التخصيص المباشر لهذا المال الذي يمنحه الامتياز البحري. و اذا كان هذا التخص

اسا على كز اسالتخصيص المعروفة في القواعد العامة ، فان التخصيص المعروف في القانون البحري يرت

ين ، و ن الدائنوعة مفكرة التأمين العيني  و يقصد به الاحتفاظ  بمجموعة من الاموال المعينة لمصلحة مجم

اضعين ن الخواة مع الدائنين الآخريان هذا التخصيص لمصلحة هؤلاء هو الذي يحدث انقطاع في المسا

ئنين الآخرين من الدا غيرهم و بالتالي فان التأمين العيني يستفيد منه الدائنون البحريون دون ،للقواعد العامة 

ءلة  ية مسان اك بعيدة عو في مقابل ذلك تبقى الثروة البرية للمال .(1159بسبب استئثارهم لوحدهم بالسفينة )

الى  الاشارة تجدر ويكون بوسع الدائنين البريين ممارسة اي حق على الثروة البحرية.  و في نفس الوقت لا

حدة بفكرة و قويا ان هذه المسائل هي محل خلاف مند وقت بعيد خاصة في فرنسا التي لا يزال فيها التشبث

بحري  و باصالته ال ( ما زال متمسكا بخصوصية القانون1161(. غير ان الفقه الحديث )1160الذمة المالية )

ن سفينة دواد لل، لذلك فهو يدعو الى المحافظة عليه و تخصيص الثروة البحرية للدائنين مانحي الاعتم

 م .القديالدائنين البريين ، و حسبه فان القول بغير ذلك يؤدي الى هدم نظام استقر مند العصر

محل التأمين . و  تغلال البحري للشيء( الاس1162تعتبر اجرة النقل هي ثمرة )  -اجرة النقل و توابعها-

. و لا يفرق القانون  ( 1967من قانون  41المقصود هو الاجرة الاجمالية لانها هي المستحقة للمجهز ) مادة 

ق وعاء لح كلها الفرنسي بين اجرة نقل الاشخاص و اجرة نقل البضائع او مقابل تأجير السفينة اذ تشكل

د تم قة الا تكون الاجرة (. و يشترط لبقاء حق الامتياز على الاخير 1967انون من ق 34الدائن الممتاز ) مادة 

ان او فاء للربم الوقبضها من المجهز لانها تكون قد اختلطت مع باقي ذمته ، اما اذا لم يوف له بها او ت

 ــــــهاـــــــــــــــدخولــبحقه في التنفيذ عليها لعدم  فان الدائن يبقى دائما محتفظا لوكيلــــــــــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ان الحطام لا يشكل القو نو من ثم يمك و فيما اذا كانت احكام الامتياز تنطبق على حطام السفينة فانه لا يوجد  في القانون البحري ما يفيد ذلك .-1158

ي المادة فحة على ذلك مشرع صرافان الحطام يمكن ان يصلح كوعاء لرهن بحري ، و قد نص اللدائنين اصحاب الديون الممتازة . و للعلم ضمانا عاما ل

 .من القانون البحري  61

Katell Oilleau, op. cit., no 176 , p. 215 -1159 

1160-Jacques Libouton, DMF 716, op. cit., p.647  

1161-M.R.Gouilloud, op. cit., no 216, p.139  

 ام السفن في فرنسا (.الخاص بنظ  1967من قانون  31يختلف  الامر في القواعد العامة ذلك ان الامتياز لا يشمل ثمار الشيء ) مادة -1162
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فحسب بل  النقلجرة ا. و لا يقتصر الامتياز على  (  لكونها تشكل جزء من الثروة البحرية1163ذمة المجهز )

لمستحقة للمالك عن او هي كل التعويضات  1967من قانون  34يتعداها الى توابع الاجرة ، و عددتها المادة 

ي قابلة لان هعنويا و مدينا  . ان التكييف القانوني لاجرة النقل و توابعها يجعل منها اعمال المساعدة و الانقاذ

قولات المادية ت و المنقاراالع يز القواعد العامة الامتيازات الا علىتكون محلا للامتياز البحري . هذا و لا تج

ة و البحري متيازاتمن القانون المدني ( . و يلاحظ في الاخير شدة الارتباط  الموجود بين الا 984مادة )

ه و في هذ  (1164)وعاءه ذلك ان زوال السفينة و اجرتها يؤدي حتما الى ضياع حقوق الدائنين الممتازين 

 . لمرتهنيننين االحالة  يثور التساءل عن مدى تمتع هؤلاء الدائنين بالحلول الذي اقره المشرع للدائ

حق هذا مطالبة بالحلول هو احلال شخص محل شخص آخر لل -الحلول العيني في الامتيازات البحرية مبدأ -

حل م، او هو احلال عين Subrogation personnelleالاخير تجاه مدينه و يسمى بالحلول الشخصي  

بق التعرض . و قد س Subrogation réelleاخرى تعرضت للتلف او الهلاك و هو ما يسمى بالحلول العيني 

 لف يلحق كل ت للحلول عند الكلام عن الرهون البحرية. و لوحظ  ان المشرع حرص على تعويض الدائن عن

ن ، و لدائن المرتها يكون المشرع قد حقق مصلحة امن القانون البحري (. و بهذ 62بوعاء التأمين ) مادة 

مشرع  لا ان الري. ايتماشى هذا الحكم مع مبدأ التخصيص  و يحمل في طياته حماية و تشجيعا للائتمان البح

لمخصصة نة  االجزائري لم يأت باي نص في موضوع الامتيازات  عالج به الحلول في حالة اصابة السفي

غبة خالفة لرم متياز و لا يمكن القياس على الرهن البحري لان ذلك يعني ترتيب ا . للدائنين بنقص او هلاك

 امتياز بدون نص قانوني ".لا المشرع  و للقاعدة التي تقول ان " 

م نين  لعدلمرتهان عدم السماح بالحلول  يجعل الدائنين الممتازين في مركز اضعف من الدائنين ا     

يء يمكن . و لا شلبحرياا لهم ، و هذا الامر قد يؤدي حتما الى تأثر الائتمان تخصيص الثروة البحرية بكامله

لق ان الامر يتع ( من اضعاف مركز الدائنين الممتازين سوى القول1165به تفسير موقف المشرع الجزائري )

لف لا و التر انة للضراما في الدول الاخرى فان الامر ليس كما هو في الجزائر . ان تعرض السفي . بسهو منه

ات بض تعويضقن في يفقد اهمية حق الافضلية بالنسبة للدائنين الممتازين . انه وباستثناء حلول الدائني

ن الممتازين ، الدائني نى منالتأمين على هيكل السفينة  التي تعتبر حقا للدائنين المرتهنين مقابل ترتيبهم الاد

،  1967من قانون  34النسبة لهؤلاء الدائنين في المادة ( عالج مسألة الحلول ب1166فان المشرع الفرنسي )

لمالك  ستحقةتحل ملحقات محل الاموال التي خرجت من الذمة البحرية  مثل التعويضات الم  وجبهو بم

لمالك مستحقة ليضات الالنقل ، والتعوعن الاضرار المادية  التي لم يتم اصلاحها  و عن ضياع اجرة السفينة 

 ينةقت بالسفادية لحمالمشتركة  سواء تعلق الامر باضرار  في الخســــــــــــــــــــائرنتيجة اشتراكه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  P.Bonassies et C.Scapel , op. cit. no 576, p.400انظر كذلك. 73، ص 77مصطفى كمال طه، المرجع السابق ، رقم -1163

1164-Katell Oilleau, op. cit., no 178, p. 218 

ا الموقف ذهو قد يكون   .بحرية يمكن ان يكون موقف المشرع الجزائري عاكسا لواقع معين الا و هو عدم انسجام الدول في نظرتها للامتيازات ال-1165

 طدمت كلها بمشاكل كبيرة.المتعلقة كلها بالامتيازات  و التي اص 1993و  1967و  1926مبررا  لفشل محاولات التوحيد التي توختها اتفاقيات 

سي . بالنسبة للحلول في تعويضات من القانون التون 73ردني و المادة لامن القانون ا 57من القانون اللبناني  و المادة  54انظر كذلك المادة -1166

اما في غير هذه  ، كلي للسفينةلهلاك الاالصنف الاول في الترتيب ، و يكون ذلك في حالة التأمين تعتبر هذه  الحالة الوحيدة التي تسبق الرهون امتيازات 

 للدائن . االحالة فان الامتياز يحتفظ بحق الافضلية  المخول قانون
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الرحلة.  تى نهايةخرى حاو بضياع اجرة النقل ، و المكافئات الواجبة للمالك عن الانقاذ و الاسعاف لسفينة ا

ي ية لمانحفة كلالحالات الثلاثة التي يظهر منها ميل المشرعين الى تخصيص الثروة البحرية بص هذه هي

 لتتبع .اية و حق لافضلالائتمان البحري للسفينة ، و من اجل حمايتهم يخول القانون لهم حقوقا هامة هي حق ا

 تخصيص السفينة للدائن الممتاز عن طريق حقي الافضلية و التتبع -ب

ئن حظى الدالا ي وان الدائن يوجد في مركز قوي بسبب طبيعة حقه الذي يمنحه له التأمين العيني .      

دم اجازة هذه ( بسبب ع1167الممتاز في القواعد العامة بنفس المركز لانه لا يتمتع بحق عيني حقيقي )

من القانون المدني  986/3ر ) مادة القواعد لحق التتبع في حقوق الامتياز العامة  و لو كانت مترتبة على عقا

الصفة عتراف بي الافيتردد  لا (. و رغم ما يخوله الحق العيني من مزايا للدائن الممتاز، الا ان هناك من

ن الدائن يظهر ا  وطنيةالعينية المطلقة لهذا الحق . و بالرجوع الى النصوص القانونية  الدولية منها او ال

ى لاقامة لة المثلالوسي بصفة المدين . و قد وجد في الامتياز البحري نة غير مبالحقا مباشرا على السفييخول 

لو  ها حتى وة نفسعلاقة بين الدائن  و السفينة عن طريق السماح للدائن بتوجيه الدعوى الاصلية للسفين

ا لا يتأثر بمقتضاه ني ، وان العلاقة التي تنشأ بين السفينة و الدائن هي اساس الحق العي انتقلت الى الغير .

لو كان  يء  وشلان ينفذ على ا حقه بسبب حق التتبع الذي اعترف به المشرع صراحة  و الذي يستطيع به

 .مملوكة للمدين موال اللى الاعفي يد مدين غير المالك ، كل ذلك خلافا للقواعد العامة  التي لا تجيز التنفيذ الا 

متع الدائن قف على تنة يتوان التخصيص الكامل للسفي -البحري الممتاز الطبيعة القانونية للحق العيني للدائن- 

لرجوع . انه با Droit de créance renforcéبحق عيني حقيقي او على تمتعه بمجرد حق دائنية مدعم 

لممنوح الافضلية حق ا الى تعريف الامتياز الوارد سواء  في القواعد العامة او في القانون البحري يظهر ان

ده كاف الحق وح ر هذاائن الممتاز على مال او اموال للمدين هو مقابل عدم التخلي عنها لصالحه  و يعتبللد

ادا الى و استن لحق .( حتى و لو لم يتوفر بالضرورة عنصر التتبع كشرط ثان لهذا ا1168لقيام الحق العيني )

لاموال اموعة من ق بمجهذا الاخير يتعل ذلك فان حق الافضلية يضفي لوحده الطابع العيني للامتياز البحري ،

 ناعطى القانو ،المادية و غير المادية المرتبطة بالرحلة البحرية  و التي يكون مجموعها ذمة مخصصة 

د عنها لتي يتولالاقة للدائن حق افضلية عليها ، و رتب علاقة مباشرة بينها و بين الدائن الى درجة ان الع

ة للدائن في القانون . و اذا تم الوفاء بالافضلي (1169لمدين اصبحت ثانوية )الحق الشخصي  بين الدائن و ا

دائن بان تسمح لل ي التيه. هذه العلاقة  البحري فلان ذلك يعود الى هذه العلاقة الوطيدة بين الدائن و الشيء

مريكية  متحدة الالات ايوجه دعواه  الى السفينة مباشرة . و قد ازدهر هذا الفكر عند الانجليز و في الولاي

ل و لاعماولذلك فهم اكثر تطرفا من غيرهم عند تخصيصهم للسفينة و اعتبارها مسؤولة شخصيا عن ا

 يات الدولية (. و كانت لهذا الفكر اثار واضحة في الاتفاق1170التصرفات القانونية المرتبطة بها )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما يتعلق بحقوق لاف خاصة فيأنها خهذا و حتى و لو كان معظم الفقهاء الفرنسيين يقررون  الصفة العينة لحقوق الامتياز. ان هذه المسألة ثار بش-1167

ي التأمينات الشخصية و ، ف 10ء المدني ، الجزالامتياز العامة التي لا ترد على مال معين .انظر عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون 

 .923، ص 1970العينية ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 

Katell Oilleau, op. cit., no 181, p.219-1168 

 .220ن ص 181المرجع السابق ، رقم -1169

M.R.Gouilloud, op. cit.no 257, p.140-1170 
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 البحرية .بالامتيازات  الخاصة   

لصنف اازات من امتي ان الامتيازات البحرية قسمها المشرع الى نوعين : امتيازات من الصنف الاول و      

لرهون كل من ا ترتيبالثاني .ان الاولى هي وحدها التي تعتبر حقوقا عينية لسبب بسيط هو انها تسبق في ال

الذمة بط الدين ارتبا هذا فضلا على ان الدائن يتمتع بضمان حقيقي هو ،البحرية و امتيازات القانون العام 

نها ي لجعل م يكفلاالبحرية . انه و نظرا لاهمية الامتيازات من الصنف الاول ، فان حق الافضلية  وحده 

اصيلة  رةبع فكلتتااعدة . و تعتبر ق حقوقا عينية حقيقية ، اذ لا بد من توافر ميزة اخرى  فيها هي حق التتبع

متع تية لعدم حقيق لذلك فان امتيازات الصنف الثاني  لا يمكن اعتبارها حقوقا عينية في القانون البحري

على  ين بحق عيني( و استنادا الى ذلك لا يعتبركل الدائنين الممتازين متمتع1171اصحابها بحق التتبع )

مة اعد العان حكم القوعالسفينة يعتبر خروجا  ان تقرير حق التتبع للدائنين الممتازين على . (1172السفينة )

رر هذا الخروج من القانون المدني (. و يب  985تسمح بذلك حماية للحائز حسن النية ) مادة لا التي 

ما لو ال فيولزرضا لباعتبارات تتعلق بتشجيع الائتمان البحري ، لذلك و حتى لا يبقى حق الدائن وهميا مع

د يشجع الحكم ق ن هذاالو انتقلت السفينة الى يد الغير ، اعطي له حق تتبعها .  استعصى عليه استيفاء دينه

.  لمخصص لهالمال اعلى الاستثمار البحري  و يستقطب ثقة الغير بسبب الضمانات المعطاة له اهمها حماية 

حذى في  و قد ،يمن القانون البحر 82حة حق التتبع في المادة الهذه الاسباب قرر المشرع الجزائري صر

كون قد جعل من ي. و بتقرير المشرع لهذا الحق  1967من قانون  39ذلك حذو المشرع الفرنسي في المادة 

ذي تولد لدائن الاة  و الامتيازات البحرية  وسيلة هامة لتخصيص الثروة البحرية  اذ اقام علاقة بين السفين

لى ع رو انما يقتص بحرية بمفهومها الواسع ،حقه نتيجة استغلالها. و لا يمارس حق التتبع على الثروة ال

ل تيجة تحمنتدعم تالسفينة  لانها هي المقصودة لوحدها في النصوص القانونية ، لذلك فان فكرة التخصيص 

 (.1173ينة )و السف  النقل . و من ثم فلا يشمل الديون التابعة لاجرة السفينة بمفردها لآثار الاستغلال البحري

ان حق  الاسفينة مادية للسبق ان الدائن البحري  و ان لم يخوله الامتياز امكانية الحيازة اليظهر مما        

ينا عينيا وصفه تأمبحري بو هكذا فان الامتياز ال .التتبع المعترف له به يقرر له تخصيصا على الذمة البحرية 

ائن ان جوز  للدة  يد بيع السفينيخول لصاحبه حقا عينيا حقيقيا . و الى جانب حق الافضلية الذي يمارس عن

رة د هي خطيلقواعايتبع السفينة في اي يد كانت من اجل الحجز عليها و بيعها. و غني عن البيان ان هذه 

ن عن تترتب مكن اعلى الدائنين الآخرين و خاصة المرتهنين منهم ، و مرد هذه الخطورة المفاجأة التي ي

 (.1174) متيازات البحرية لاي اجراء من اجراءات الشهرممارسة هذه الحقوق بسبب عدم اخضاع الا

ممتازين حريين الئنين البرأينا ان طبيعة حق الدا –تقوية حق التتبع حتى بعد نقل حيازة السفينة الى الغير - 

ء تلك ولية سواات الدو قد اقرت هذا الحق كل الاتفاقي تقتضي نقل هذا الحق نحو السفينة بدلا من المدين .

اقيات كلها الاتفذه هأثرت لقة بالامتيازات و الرهون البحرية او تلك المتعلقة بالحجز على السفينة . و تالمتع

 ــــاشرةـــــــــــــالتي تعطي الحق لمن له امتياز بحري ان يباشر دعواه مبــ بالمدرسة الانجلوساكسونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ,Philippe Delbequeمن القانون المدني الجزائري. انظر لمزيد من التفصيل  986/3من القانون المدني الفرنسي و تقابلها المادة  2279مادة -1171

Hypothèques et privilèges maritimes, op. cit., no 182, p.222   -1172 . 1976من اتفاقية  8ان هذه المسألة هي محل خلاف .ان المادة 

متيازات تنص على ان " الديون الممتازة تتبع السفينة في اي يد كانت ".و نظرا لعمومية هذا النص يمكن ان نستخلص ان التتبع تستفيد منه جميع الا

 .1993من اتفاقية  8و المادة  1967من اتفاقية  2-7الصنف الثاني . انظر كذلك المادة سواء كانت من الصنف الاول او 

1173-Katell Oilleau, op. cit., no 182, p.222 

1174-R.Rodière, op. cit., no 156, p.186 ال جحظ في المالا ما يلا .و يذكر الاستاذ روديار ان هذه الصدمة التي يتلقاها الدائنون لا يخفف منها

 لها.البحري من معرفة المنتمين اليه بكل ما يحدث فيه و بتاريخ السفن و ما تتعرض له من حوادث و التأمينات التي تثق
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، قد  مة مخصصةينة ذعلى السفينة  و لا يكترث كثيرا لشخصية المالك . ان هذه المدرسة التي تجعل من السف

بين   Choc des systèmesساهمت على حد تعبير الاستاذة ريمون قويو  في احداث صدمة بين الانظمة 

رض ا يأتي عملال حاول من ختلك التي تبيح الاخذ بنظرية التشخيص  و تلك التي تأخذ بوحدة الذمة . و سن

وقف مكيز على التر لاهم الاحكام التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية و موقف التشريعات الوطنية منها  مع

 . المشرع الجزائري من فكرة التخصيص

كم ري على حن البحيلاحظ هنا خروج القانو -حق الدائنين على التنفيذ على السفينة المستغلة من الغير -

بيعة العينية ترف بالطني يعد العامة التي لا تجيز التنفيذ على مال غير مملوك للمدين . ان القانون المدالقواع

. ان  زة مدينهن حيالحق الدائن الممتاز الا انه لا يعترف لهذا الاخير باي حق على هذا الشيء متى خرج م

ا تجيزه ولى فيمعن الا البحري و هي تختلفالطبيعة الشخصية لهذا الحق تقابلها الطبيعة العينية في القانون 

ما تقول كلسفن للدائن من ان يمارس حقه على السفينة التي ترتب عنها الدين البحري سواء كانت هذه ا

بل قاما من  والمالك  من القانون البحري " مستغلة اما من قبل المالك و اما من قبل المجهز غير 91المادة 

 المستأجر".

. و لكن  ا للدائنشخصي ز البحري لا يرتب اي دعوى شخصية ضد مالك السفينة اذا لم يكن مديناان الامتيا     

 بساكسوني نجلوهذا الحق و بصفة استثنائية يعطي دعوى عينية للدائن اصطلح على تسميتها في الفقه الا

Writ in rem لى شخصي . عن المدي، وتقوم  عندما لا يكون الشيء مملوكا للمدين  و لا يكون المالك هو ال

دول التي ة  في اللماليان هذا التصورقد يبدو غريبا لاول وهلة في القوانين التي تتشبث بمبدأ وحدة الذمة ا

ال و المدين ين الاموقة ب. ان هذه الدول تقيم علااتأثرت بالمدرسة اللاتينية كالجزائر و مصر و لبنان  و غيره

لية أ المسؤوملا بمبدعذمة المدين تضمنه الاموال المملوكة له فحسب  تزام المترتب في لالان ا و الملكية .

قولها :"اموال المدين ( هذا المبدأ ب1175من القانون المدني  ) 188الشخصية السائد فيها.و قد كرست المادة 

و لا  .ائنيندة بين المساواجميعها ضامنة للوفاء بديونه...". و تنص الفقرة الاخيرة من هذه المادة على مبدأ ال

الذي   Rupture d’égalitéيؤخذ بهذا المبدأ في نظام الامتيازات البحرية وفق ما يعرف  بنهاية المساواة 

لتصور لا يجوز التنفيذ و طبقا لهذا ا يعتبر ثان اهم مبدأ بعد نظام التخصيص الذي يحققه الامتياز البحري .

على  التنفيذ المشرع لى احكام الامتيازات يلاحظ اجازة. غير انه بالرجوع ا مملوكة للمدينغير على اموال 

 يز تنفيذري تجالسفينة  و لو كانت مستغلة من غير مالكها . و بعبارة اخرى فان قواعد القانون البح

 الالتزامات على اموال الغير على خلاف القواعد العامة التي لا تسمح بذلك.

الفة  لتلك قاعدة مخبفراد و قد كان للمحيط الذي تنشط فيه مختلف الفعاليات البحرية تأثير كبير في الان      

نفسهم من عاملون لاء المت. و لم تخرج معظم الاتفاقيات الدولية عما ارتضاه هؤلا التي تسود في القانون العام

للمدين  ر مملوكةوال غيريعاتها مبدأ التنفيذ على ام. و كان من نتيجة ذلك ان تبنت معظم الدول في تش قواعد

 ( و الجزائر.1176، و منها دول معروفة بتشبثها بمبدأ وحدة الذمة كفرنسا )

كانت  باشر متىمة حق ان السفينة و على ضوء ما سبق  يكون فيها للدائن في نظام الامتيازات البحري       

و مجرد مالك ا يستوي ان يكون مالكا او غير، اية اهمية  هي مصدر الدين البحري، و ليس لشخص المدين

و غل لها هكون المستعن استغلال السفينة ، و ان ي،كما قيل  ،و ما يهم هو ان يترتب هذا الدين  . مستأجر

 ــة .ــــــــــــــالدين المترتب عن ادارتها التقنية  او ادارتها التجاريــــــــ المسؤول الشخصي عن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من القانون المدني الفرنسي. 2285تقابلها المادة 1175-

Katell Oilleau, op. cit., no 205 , p. 246-1176 
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هذا المبدأ اتفاقية بروكسل  لسنة  اذا تحققت هذه الشروط يتمتع الدائن بحق تتبع السفينة  و قد اقرت        

. و لم يكن بعد ذلك امام  (8بان " الامتيازات تتبع السفينة في اي يد كانت " ) مادة ت عندما نص 1926

من قانون  39/1التشريعات الوطنية الا خيار تبني هذا المبدأ مثل ما فعل المشرعين الفرنسي في المادة 

ان قاعدة التتبع التي خرج بها القانون البحري عن  لقانون البحري .من ا 82و الجزائري في المادة  1967

. ان السفينة لم يعد استغلالها قاصرا على  حكم القواعد العامة تجد مبررا لها فيما اصبح يتميز به عالم البحار

 المالك اذ اظهر التطور بروز وسائل جديدة للاستغلال البحري و منها الاستغلال من طرف اشخاص غير

.  المالكين لها . لهذا كان لا بد من ظهور قواعد قانونية بحرية لمواجهة ما استجد من معاملات في هذا المجال

و من اهم القواعد التي وجدت قاعدة فصل الملكية عن الاستغلال  و تركيز حق الدائنين في السفينة بدلا من 

تمد عليه المتعاملون و اساس الاعتمادات التي مستغلها . و بذلك اصبحت السفينة هي الضمان الوحيد الذي يع

تمنح لمن يتولى استغلالها. و بما ان المستغل قد لا يكون هو مالكها اعتبرت السفينة التأمين العيني  ضمن 

ثروته البحرية الذي يعتمد عليه لاستيفاء الديون المترتبة في ذمة المدين ايا كانت صفته. و قد اعتبر الفقيه 

 اامرومسألة الربط بين السفينة  و الديون المترتبة عليها مبررا للتنفيذ عليها من طرف الدائن ( 1177شوفو )

على اساس ان الامتياز البحري يرتب حقا عينيا للدائن  و يجعل من السفينة مالا مخصصا للدائنين  امنطقي

لممارسة الامتياز البحري ، فان  او اذا كان الاستغلال شرط  الذين ترتبت لهم ديون من جراء استغلالها .

. ان  استئجار السفينة في  مسألة التعرف على صفة المستغل قد تطرح في حالة استئجار السفينة اشكالا

 Affrètement auقد يكون الاستئجار بالرحلة  .(1178القانون هو عقد قد يتخذ احد الاشكال الثلاثة )

voyage  ة التجارية و الادارة التقنية لها  و هو بذلك يتحمل مسؤولية و فيه يحتفظ مؤجر السفينة بالادار

كبيرة بالمقارنة مع مسؤولية المستأجر التي قد تكون شبه منعدمة  لعدم تمتعه باية سلطات فعلية على السفينة 

و فيه يتقاسم كل من المؤجر و المستأجر ادارة  Affrètement à temps. وهناك الاستئجار لمدة زمنية 

نة  ، اذ  يحتفظ الاول بالادارة التقنية  للسفينة في حين يتولى الثاني الادارة التجارية . ان تقاسم السفي

. اما النوع الثالث فهو استئجار  السلطات بينهما على هذا النحو قد يؤثر على الوضعية القانونية لكل منهما

لسابقين في ان المستأجر  يستأثر و هو يختلف عن النوعين ا  Affrètement coque nueالسفينة عارية 

لوحده بالادارة التقنية و الادارة التجارية للسفينة . و من بين هذه الانواع الثلاثة يثور السؤال لمعرفة من 

يتمتع بصفة المستغل حتى يكون للدائن الممتاز الحق في تتبع السفينة و التنفيذ عليها و هي في حيازته؟ ان 

( ليست واضحة تمام الوضوح  للمساعدة على حل هذا 1179تفاقيات الدولية )التي وردت في الاالنصوص 

 السفينة بالرحلة لا يمكن  بالاحتكام الى التعاريف الواردة اعلاه يظهر ان المدين في استئجار الاشكال . انه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1177-P.Chauveau, Traité de droit maritime , Librairies techniques 1958, no 178 , p.128   مشار اليه فيKatell Oilleau , op. 

cit.,no 206, p.247   

Alain Le Bayon, op. cit., p.18-1178   ون دائما لبحري لا يكا. ان تطبيق اي نظام قانوني يتوقف على معرفة الصفة القانونية للشخص.ان الناقل

ن القواعد احد منهم. الى كل وهو المالك للسفينة، اذ قد يتولى اشخاص آخرون عملية النقل و عندئد يصبح من الضروري تعيين القواعد التي تطبق ع

فينة كأداة ساذا كانت ال الرؤى. ين مالكي السفن  و على مستأجري السفن هي مختلفة و يترتب على تباينها اختلاف فيالتي تطبق على الناقلين البحري

حقيقي للسفينة . المستغل ال ا تحديدممتازة لاجبار المدين عن طرق الحجز او الدعوى العينية فان الامر ليس بالشيء الهين في الحالات التي يتعذر فيه

 Anastasya Kozubovskaya Pellé , op. cit., p.19 et suiteانظر 

 .1993من اتفاقية  4/1و المادة  1967من اتفاقية  4/1و المادة  1926من اتفاقية  13انظر المادة -1179
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و على هذا  سفينة  ،رية للالتجا مستغلا ما دام ان المؤجر هو الذي يحتفظ بالادارة التقنية  و الادارةاعتباره 

ي فة . اما لسفيناالاساس فان انعدام الاستغلال من جانبه يحول بين الدائن و بين ممارسة امتيازه على 

و هناك  . تفاوتةمرجات النوعين الآخرين فلا جدال في ان مسألة الاستغلال متوفرة في المؤجر  و المستأجر بد

كثر از يتعلق لامتيارحلة على اساس ان ا( ان الاستغلال لا يختفي كلية حتى في الاستئجار بال1180من يرى )

 بالسفينة  من تعلقه بشخص المدين .

من القانون البحري  و النصوص المشابهة له في  91و فيما نعتقد فان العمومية التي ميزت نص المادة       

باقرارها لامتياز الديون في كل انواع  ات الاخرى تحسم هذا الاشكال  و ذلك الاتفاقيات الدولية  و التشريع

. و لعل هذا الحل الذي اتبعه المشرع  الاستئجارات ، و اعتبار الامتياز مرتبط بالسفينة و ليس بشخص المدين

كالجزائر بالدعوى العينية المعروفة في الذمة  يحمل في طياته اعترافا من الدول التي تتشبث بمبدأ وحدة 

. غير ان هذه الدعوى،  و لو انها تركز حق الدائن في السفينة نفسها عن طريق  النظام الانجلوساكسوني

تخصيصها له ، فان هناك دعوى اخرى يمكن له الاستناد عليها هي الدعوى الشخصية التي توجه ضد 

 المستغل  و تقف هذه الاخيرة الى جانب الاولى لتدعمها  خاصة في حالة هلاك السفينة هلاكا كليا  و افتقاد

. ان السماح للدائن باستعمال الدعوى الشخصية  الدائن لاية فرصة لاقتضاء دينه من المال المخصص له

يتماشى مع المنطق الذي تقوم عليه التجارة  الا و هو حماية الدائن  و تغليب مصلحته على مصلحة المدين . 

اذ توفر لهم الحماية الكافية  و تشجعهم و في المجال البحري فانها تفيد الدائنين مانحي الاعتمادات البحرية  

على الاستمرار في الاستثمار في المجال البحري . ان معظم الدول التي صادقت على مختلف الاتفاقيات الدولية 

، غير مكترثة بصفة   Wrongdoerاقرت مبدأ الدعوى العينية التي توجه للسفينة باعتبارها " مخطأة"

 Obligationجديد  يثقل كاهل  الشيء  بدل الشخص  و يطلق عليه  المدين على اساس نشوء التزام 

propter rem  (1181 ان هذا الالتزام ينشأ  علاقة بين الشيء و الدائن ، و تصبح السفينة عن طريق .)

. و يعتبر الحجز هو الطريقة  الامتياز المال المخصص و الوسيلة الوحيدة لضمان الديون البحرية الممتازة

 لوضع التأمينات العينية التي تم التعرض لها موضع التنفيذ . المثلى 

 لى مسألةالتعرض اسبق  –حق الدائن في تتبع السفينة التي تم بيعها او التي اعيد تسليمها الى مالكها -

الى شخص  و انتقلتى و لالسفينة التي يترتب عنها الدين البحري و التي خول القانون للدائن امتياز عليها حت

 غلالستر او الالاستئجاااذا كان حق الغير على السفينة اثناء  . ر غير مالكها كمستأجرها او اي مستغل آخرآخ

او  الايجار ء مدةلا يطرح اشكالا ، فان الذي يثير بعض الصعوبة هو مدى بقاء التخصيص قائما بعد انتها

 لمستغل لها.ابائع او مة القيام الدين في ذ الاستغلال  كما في حالة اعادة تسليمها  الى مالكها او بيعها  بعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1180-Katell Oilleau, op. cit., no 207, p.249  

1181-Yves Tassel , Saisies conservatoires du navire , juris- classeur transport, fasc. 1128, 867   مشار اليه فيAnastasya 

Kozubovskaya Pellé , op. cit., p 34  
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 د تحملمستأجر قون الاذا انتهت مدة الايجار المتفق عليها و اعيدت السفينة الى مالكها  بعد ان يك      

فها بعض تتبع ما زال يكتنفان مسألة بقاء حق ال لها علاقة باستغلال السفينة ،   التزامات و كانت هذه الاخيرة

من  91لمادة ن نص ااالذي توجه فيها الدعوى. الغموض لان القانون و كذا الاتفاقيات الدولية بينت الوقت 

ايا كانت  حري تطبقز البالقانون البحري على سبيل المثال جاء في صيغة العموم  و يفهم منه ان احكام الامتيا

ن ذات القانون التي م 150الايدي التي انتقلت اليها السفينة . و يؤكد هذا الموقف ما ورد في نص المادة 

 3مادة ت حذو اللك حذالسفينة التي نشأ عنها الدين البحري بدون اي توضيح آخر  و هي بذ تجيز التنفيذ على

( من 1182الرابعة ) المتعلقة بالحجز على السفن . و فيما يبدو فان الفقرة 1952من اتفاقية بروكسل لسنة 

يرات سفو تعددت الت .ا نفس المادة تجيز التنفيذ على السفينة التي بيعت  و من باب اولى التي اعيد تسليمه

ن نقسمت بدورها بيا( و على اثر ذلك فان الحلول القضائية  في فرنسا  1183التي وردت بشأن هذه المادة  )

ع ما صدر حق التتبليدين مؤيد لفكرة تتبع السفينة بعد اعادة تسليمها او بيعها و بين معارض لها . و من المؤ

دتها بعد اعا لسفينةبالحجز على اارية لنانت من اجازتهما للدائن عن محكمة استئناف روان و المحكمة التج

 1992ارس م 31 ى مالكها متأثرة في ذلك بقرار اصدرته الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية فيال

(1184.) 

مدرسة نع الصو تجدر الاشارة الى ان هذه الاحكام انشأت دعوى عينية حقيقية و هي دعوى من        

خذ بهذه ج في الام يتحر. اما في الجزائر فان المشرع ل لوساكسونية ، و لا تحظي بتأييد كبير في فرنساالانج

لى احة االدعوى، و يظهر ذلك من كثرة النصوص التي تضمنها القانون البحري التي اشار فيها صر

 التخصيص التي تشكله السفينة كذمة لصالح الدائنين . 

ة كم لمحكمحمثلا  اي حق للدائن لتتبع السفينة بعد اعادة تسليمها . من ذلكو رفضت احكام اخرى        

لتي تحصر ا 1952من اتفاقية  3التي اسست حكمها بناءعلى تفسير للمادة  (1185استئناف مونبوليي )

تي ال للسفينة بالنسبة ثار نفس الصعوباتتحق التتبع في مرحلة الاستئجار و لا تجيزه بعد ذلك . و ، حسبها ،

تبعها و هي تائن بحق فظ الد. يتعلق الامر هنا ببيع المجهز المدين لسفينته الى الغير ، هل يحت بيعت الى الغير

 يد المشتري الجديد ؟في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1182-"Dans le cas d’un affrètement d’un navire avec remise de la gestion nautique , lorsque l’affréteur  répond seul 

d’une créance maritime relative à ce navire , le demandeur peut saisir ce navire ou autre appartenant à l’affréteur   "

. 

1183-Katell Oilleau, op. cit., no 219, p.266  

  Atlantic  Mariner، سفينة اطلنتيك مارينر ،1984جوان  19محكمة استئناف روان ، -1184

  1995نوفمبر  16محكمة استئناف روان ،         - 

 Trident Beauty، ، سفينة تريدنت بيوتي ، 1991سبتمبر  3المحكمة التجارية بنانت ،      - 

  Ruslana Georgieva, op. cit., p.45...مشار اليها في 1992مارس  31محكمة النقض الفرنسية ،      -

 .46، مشار اليه في المرجع السابق ، ص  1992ماي  19محكمة استئناف مونبوليي ، -1185
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د المنقول سنزة في اقترابها من العقارات تجعل من تطبيق قاعدة " الحيا ان خصوصية السفينة  و           

و المادة  3ي المادة ف 1952. ان اتفاقية  الملكية " امرا صعبا لمجافاته لقواعد و خصوصية القانون البحري

ام ان  ما د و. لبحريامن القانون البحري تجيز للدائن ممارسة حقه ضد السفينة التي يتعلق  بها الدين  150

قيقية حى عينية ن دعوعن نتائج الاستغلال و بالتالي فا شخصية الحائز غير مهمة فان السفينة هي التي تسأل

ا محسب  ،ة لسفيناهي مقررة في هذه القواعد للدائن الذي يتعلق حقه باستغلال السفينة . ان مسالة بيع 

 ولبحرية  اازات يظهر من النصوص ، لا تطرح في القانون الجزائري اي اشكال  لان المشرع اعتبر الامتي

لى عالحصول  لدائنلصنف الاول حقوقا عينية حقيقية و رتب لها كل الضمانات التي تؤمن لخاصة امتيازات ا

ر . من الغي د شخصحقه كحق الافضلية  و حق التتبع بغض النظر عما اذا كان الشيء في يد مالكه  او في ي

ينة لية السفؤومس و بذلك يكون المشرع منسجما مع المنطق الذي تبناه في القانون البحري  و المتمثل في

ينة و تبع السفق في ت. و بعبارة اخرى فان حق الامتياز وحده هو الذي يعطي للدائن الح عن آثار استغلالها

اني او لصنف الثان من التنفيذ عليها و لو بيعت . و لا يخول هذا الحق لاي دائن ذلك ان الدائنين الممتازي

لاول ان الصنف محرية لذي يتمتع به اصحاب الامتيازات البدائني القانون العام  لا يستفيدون من التخصيص ا

(1186.) 

صدر لسفينة ميذ على ااعطاء الحق للدائن في التنف فيو في فرنسا فان القضاء و الفقه ترددا طويلا         

ن مى الرغم ذا علهالدين البحري. و يرجع هذا التردد  الى تشبث المشرع الفرنسي  بنظرية وحدة الذمة و 

خرى ان ناحية م. و  يل هذا الاخير الى الاعتراف بفكرة الذمة البحرية المخصصة لآثار الاستغلال البحريم

ن حدة ي زادت ملفرنسفان اختلاف التشريعات الدولية المتأثرة بوجهة النظر الانجلوساكسونية عن القانون ا

اء بعض الآر ورنسي  حكام القضاء الف.  و يلاحظ ان بعض ا عدم استقرار الاجتهاد في فرنسا على قرار محدد

عاد يلبيع او ريق اطالفقهية تميزت مواقفها بالتطرف في معالجة مسألة السفينة التي تنتقل الى الغير عن 

فرنسا بعد ان سمح  ( في1187تسليمها الى مالكها. الا ان هذا التشدد لم يعد يميز موقف القضاء  و الفقه )

حري . و امتياز ببتعين لمباعة  او التي اعيد تسليمها بشرط ان يكون هؤلاء متمللدائنين بالحجز على السفن ا

دة جازت في المااالخاصة بالحجز على السفن  جاءت اكثر وضوحا من سابقتها اذ  1999للعلم فان اتفاقية 

ها ل مستغل ير اومنها الحجز على السفن من " اجل ديون ترتبت على مالكها او مستأجرها او مجهز مس 3/1

لبحريين دائنين انة لل، من قبل اي دائن يتمتع بامتياز بحري ...".ان هذا النص يؤكد على فكرة تخصيص السفي

 الذين تنشأ ديونهم عن استغلالها  و لو كانت في حيازة شخص غير مالكها.

 الصعوبات التي تعترض الامتياز البحري : اضعاف التخصيص-2  

تى لسفينة ماخصيص تتتبع الذي يتمتع بهما الدائن الممتاز يتلاشى و معه ان حق الافضلية  و حق ال      

خصيص هو ى التطرأت بعض الامور التي تنزل بهذا الحق القوي الى منزلة حق الدائن العادي . ان مقتض

حق يتمتع ب و يعها للدائن ممارسة حقه على ثمنها بعد ب نضمان السفينة لقيمة الدين  و بعبارة اخرى يكو

 تحديد ،يضيع منه في حالة تكوين ما يسمى بمبلغ ال هذا الحقفضلية عند التوزيع . الا ان الا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1186-Katell Oilleau , op. cit., no 218, p.265  

1187-P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 606, p.422  م هامش رق 267 و انظر كذلك القضايا التي اشير اليها في نفس المرجع في الصفحة

3. 
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رجوعه  ئن و بينالدا كما يفقد الدائن امتيازه  و من معه حقه التتبع بسبب التقادم القصير الذي يحول بين

 (.1188طبقا لاحكام الامتياز بعد ان يتجرد هذا الاخير من فعاليته )

 فقدان حق الافضلية بسبب تكوين مبلغ التحديد -أ

ي بينتها لطرق التفقا لوان مالك السفينة الذي يتسبب في الحاق اضرار بالغير يستطيع ان يحدد مسؤوليته      

ستفادة و يشترط للا .1976 و  1957و   1924الاتفاقيات الدولية التي ابرمت لهذا الغرض اهمها : اتفاقيات 

القواعد  دودة  فيالمح تحديد ان لا يكون المالك قد ارتكب خطأ و الا طبقت بشأنه احكام المسؤولية غيرمن ال

لى الثروة عمتيازه دائن لا. و على غرار اللكثير من القوانين فان المشرع الجزائري تبنى مبدا فقدان ال العامة

 من القانون البحري (. 98/2) مادة   Fonds de limitationالبحرية اذا انشأ مبلغ تحديد 

ن يثبت المالك تكوينه، و من القانون البحري ( بعد ا 107ان انشاء مبلغ التحديد يحرر السفينة ) مادة        

وصفه ب المبلغ  ن هذاملا يجدي الدائن امتياز دينه للتنصل من المشاركة مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه 

و  Funeste(1189. )  بعض هذا المبلغ بالنسبة للدائن ب " المشؤوم ". لهذا السبب وصف ال اعادي ادائن

. الا   بعحق التت لية والحق به هذا الوصف بسبب فقدان الدائن المميزات المترتبة عن حق الامتياز كحق الافض

مصلحة لاملا كان فقدان حق الافضلية لا يعتبر مطلقا اذ حدد المشرع حالات يكون فيها تخصيص المال 

 لدائنين و لا مجال لانشاء مبلغ تحديد ، و هي :ا

ؤسسة ماو اية  لدولةاالديون الناشئة عن الاسعاف و الانقاذ  او المساهمة في الخسائر المشتركة، بديون  -

خلي و تم التنوح اعمومية اخرى قامت في مكان المالك بتعويم او رفع او تحطيم سفينة غارقة او اصيبت بج

 عنها بما في ذلك ما يوجد او كان يوجد على متنها ، 

 ة بطاقم السفينة و المتولدة عن عقد الاستخدام ،الديون الخاص -

 ري (.من القانون البح 94ديون كل شخص آخر عامل في خدمة السفينة بموجب عقد عمل ) مادة  -

الاخير قد يستعيد  (  فان هذا1190و على الرغم من تصدع حق الدائن الممتاز بعد انشاء مبلع التحديد )    

دا في كان سائ يط الذي. فمن الخطأ البس المالية للمالك اذا ثبت خطأ  من جانبهحقه في التنفيذ على الذمة 

(. و لم  4) مادة  1976لقيام مسؤولية المالك الى الخطأ الشخصي غير المغتفر في اتفاقية  1957اتفاقية 

ان هذا  و نرى.  لمالكيتكلم القانون  و الاتفاقيات الدولية عن بقاء حق الافضلية من عدمه بعد ثبوت خطأ ا

احدى  مترتب عنين الالحق مرتبط بالحق العيني  و نتيجة لذلك فان السفينة تبقى هي الوعاء الذي يضمن الد

 الحالات المنصوص عليها في القانون .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

Martin Ndendé, op. cit., no 335-52, p. 342-1188 

1189-Katell Oilleau, op. cit., no 201, p.248  

ب الاستاذين روديار و ديبونطافيس من القانون البحري (. و حس 100مع العلم ان تكوين هذا المبلغ لا يعد اعترافا من المالك بمسؤوليته ) مادة -1190

 على امواله ع الحجزفان تكوين المبلغ ليس له الا اثر تحفظي يكمن في الحصول مستقبلا على تحديد مسؤوليته و يمكنه من الحصول على رف

R.Rodière et E.Dupontavice, op. cit., no 163, p.144  
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جميع اموال  نفيذ علىن التفي الدول التي يسود فيها مبدأ وحدة الذمة فانه لا يوجد ما يمنع الدائن م و       

كام وجود اح ن عدمالمدين بما فيها السفينة في حالة ثبوت خطأ المالك.  و في الجزائر ، و على الرغم م

ها ، ان قارنتقضائية و اراء فقهيه في هذا الموضوع ، يظهر بعد الرجوع الى النصوص القانونية  و م

لبحريون الدائنون احتفظ المشرع اخذ بفكرة التمييز بين الذمتين البحرية و البرية للمالك ، و على اثر ذلك ي

عد بالمالك  ن جانبعند ثبوت خطأ مبحق الاولوية بعد بيعها سواء في  حالتي عدم تكوين مبلغ التحديد او 

ن القانون م 188( و يعتبر هذا التخصيص خروجا على المبدأ المنصوص عليه في المادة 1191تكوينه )

 ع خصوصيةمنسجم مالمدني التي تعتبر جميع اموال  المدين ضامنة للوفاء بديون  ، و في نفس الوقت فهو 

.  يينين البحرلدائنل صور الغابرة على تخصيص الثروة البحرية القانون البحري الذي استقرت احكامه مند الع

ل من ك من الدوهنا على ان ان هذا التباين في الرؤى يرجع  الى اختلاف التشريعات التي تبنتها كل دولة .

( و فيه تكون 1192)تنظر الى الالتزام نظرة شخصية كفرنسا  و هناك من تنظر اليه نظرة موضوعية  واقعية 

 . الشخصلا عن السفينة هي المسؤولة عن الدين بد

 ضياع حق التتبع بسبب قصر حياة الامتيازات البحرية -ب 

( خطرا على باقي 1193ض )يعتبر حق التتبع الذي اقره القانون البحري للدائنين الممتازين في تظر البع       

ترتب و ما ي  فاجىءالحقوق و ظهورها الم الدائنين خاصة  منهم الدائنين المرتهنين  بسبب عدم اشهار هذه

ا حدد مدد البحري . ان القانون . و لكن هذه الخطورة قد تكون غير مؤثرة عنه من تأثير على حقوق الغير

ر سنة قضي بمروات تنقصيرة لتقادم الامتيازات البحرية بغض النظر عن انقضاء الدين من عدمه. ان الامتياز

من  84ة يا ) مادت جبرمون الا اذا حجزت السفينة قبل انقضاء هذه المدة  و بيعاعتبارا من نشوء الدين المض

ر  و هي ة اشهالقانون البحري ( . و في فرنسا تنقضي الامتيازات الاخرى من الصنف الاول في مدة ست

عد ثلاثة ب كية السفينة عقد النقل الاختياري لمل ( . و  ينقضي الامتياز في حالة1194الخاصة بديون التوريد )

 ري السفينة لانهامن القانون البحري ( .و تخدم هذه القاعدة مشت 87اشهر  من تسجيل هذا العقد ) مادة 

اسباب اخرى  و هناك .(1195تعتبر بمثابة تطهير آلي  من شأنه  تجنيبه القلق بخصوص وضعية السفينة )

فينة ، ادرة السمر بمصو يتعلق الا، الدائن ممارسة حق التتبع من قبلذكرها المشرع  و كلها تؤدي الى عرقلة 

 و بيعها من طرف السلطة المختصة .

 ئهتاثر حق الامتياز بسبب نقص وعا-ج

 

  1993و  1967على مر السنين خاصة بعد ظهور اتفاقيتي ان ضمان الدائنين الممتازين بدأ يتضاءل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من القانون البحري . 68و  88المادتان -1191

مجلة  ، 2010ى السفن ، سنة البلجيكي حول الحجز التحفظي و التنفيذي عل –في الملتقى الفرنسي   Patrick Simonلاستاذ الكلمة الاختتامية ل-1192

 .656، ص  716القانون البحري الفرنسي

1193-R.Rodiére , op. cit., no 156, p.186 

1194-M.R.Gouilloud., op. cit., no 281, p.154 

 R.Rodière , op. cit., no 157, p. 187المرجع السابق .و للعلم فان القانون المدني لا يعرف التطهير بالنسبة للمنقولات .انظر -1195
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دائنين صر حق الندما حعو قد حذى المشرع الجزائري حذو هاتين الاتفاقيتين  تدخل بعد حيز التنفيذ . التي لم

و شهد وعاء  .فينة في السفينة خلافا لما جرت عليه الكثير من الدول التي اعتبرت اجرة النقل تابعة للس

لحلول ى مبدأ اع علعدم نص المشرهؤلاء الدائنين تقلصا في حالات اخرى بل و قد ينعدم اذا هلكت السفينة ل

ى ن خطر علملبيع االعيني  مثل ما فعل بالنسبة للرهون البحرية ، او بيعت في الخارج  و ما يشكله هذا 

 حقوق الدائنين الممتازين.

ثيرة ن دولا كنا  اسبق ان رأي -حصر وعاء الدائنين الممتازين في السفينة دون اجرة النقل في الجزائر - 

لا ان اتياز البحري. اذ انها اعتبرت السفينة و اجرة النقل  هي وعاء الام 1926اخذت بما جاء في اتفاقية 

نة لى السفيعمتازين حق الدائنين المفي الكثير من الدول ، قصر  المشرع الجزائري ، و على خلاف ما استقر

ارة الى السفينة  ان مجرد الاش . 1993و  1967حارما اياهم من الاجرة . و قد حذى في ذلك حذو اتفاقيتي 

ة النقل دخال اجردم اع( وحدها سواء في القانون البحري الجزائري او الاتفاقيتين السابقتين دليل على 1196)

 (.1197) لبحريةاهذا الاقصاء بالرغبة في تدعيم حقوق مانحي  الاعتمادات ضمن وعاء الامتياز . و فسر 

ما  عيني مثللول اللم يتعرض المشرع الجزائري الى مبدأ الح -عدم النص على الحلول العيني في الجزائر- 

 ن كيفية تعويضع. و يبقى السؤال مطروحا  1967من قانون  47فعلت الكثير من الدول كفرنسا في المادة 

ضياع. ن الى الدائنيالدائنين في حالة تعرض السفينة الى خسارة تنقص من قيمتها و تعرض لا محالة حقوق ال

سبة للرهن البحري و من القانون البحري بالن 62و للتذكير فان المشرع تكلم عن الحلول العيني في المادة 

ركز ذلك في مبتبرون هؤلاء الدائنون يعبين الحالات التي يعوض فيها الدائن متى اصيبت السفينة باضرار . 

حري ، و تماد البللاع احسن من الدائنين الممتازين . و كان على المشرع ان يسوي بينهم في المعاملة تشجيعا

نه اخرى با مرة  ليس هناك اي مبرر لهذه المعاملة المزدوجة . و هل يمكن تفسير موقف المشرع الجزائري

؟  لممتازيننين اديار بالنسبة لعدم  اعتبار اجرة النقل ضمن وعاء الدائمجرد سهو  كما قال العميد رو

(1198.) 

 مين امامريين المتخاص، قد تؤثر سلبا على حقوق المواطنين الجزائان طرحت  ،ان مسالة الحلول العيني        

 4ادة م)  1926 اقيةفتع هذه الحقوق لان اا. اما اذا كان النزاع دوليا فلا يخشى من ضي المحاكم الجزائرية

ارس على ( تنص صراحة على انه " في حالة خسارة او هلاك السفينة فان الامتياز يم 2و1فقرتان 

بة على لمترتاالتعويضات المستحقة للمالك الواجب دفعها من المسؤول عن الحادث ، و على التعويضات 

وص اقض للنصهو من ي القانون الجزائريان عدم النص على مبدأ الحلول ف الخسائر المشتركة و الانقاذ " .

ية للاستغلال ا الضرورحقاتهالتي ترتب الامتياز على السفينة بمعناها القانوني اي تلك الالية التي تتكون من مل

حق  مارسة ايندئد معاذا هلكت  و لم يتم تعويضها انتفت فكرة السفينة عنها و يتعذر  التقني و التجاري .

 لعيني فيالحلول . ان عدم اخذ المشرع بمبدأ ا للتعريف الذي وضعه  المشرع لها عليها لعدم استجابتها

لسفينة ااستغلال قهم بحالامتيازات البحرية لا يتماشى مع فكرة تخصيص الذمة البحرية للدائنين الذين ارتبط 

 سارة  ا الى الختعرضه ن الحلول العيني يفيد هؤلاء الدائنين لانه يعوض النقص الذي اعترى السفينة بسبب .ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1967فقرة من اتفاقية  4/1من القانون البحري ن و المادة  73المادة -1196

1197-Katell Oilleau , op. cit., no 200, p. 241  

حتفظ بقوته . ن التخصيص يبذلك فا والدول التي نصت على مبدأ الحلول العيني ، حفاظا على حقوق الدائنين. ورد الفقيه روديار قائمة لكثير من أ-1198

  R.Rodiére, op. cit., no 154, p. 185و لعل ذلك يشجع الناس على منح الاعتمادات اللازمة التي يحتاجها الاستغلال البحري .
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 ا.للدائن الذي يتجنب عن طريقه تلقي ضمانا ضعيف و يحقق بذلك عدالة للطرف المتضرر  و 

–ة ع السفينضد بي عدم استفادة الدائنين الممتازين من تعويضات التأمين و عدم اتخاذ اي اجراء وقائي- 

نفراد ن بسبب امتازييلاحظ عند الرجوع الى النصوص القانونية تفوق الدائنين المرتهنين على الدائنين الم

من القانون  47دة من القانون البحري و ما 62التأمين في حالة هلاك السفينة ) مادة الاولين بتعويضات 

الة حي ضمان في ا(. لذلك فان الدائنين الممتازين قد يفقدون حقهم في الحصول على  1967الفرنسي لسنة 

التعويضات ون من (. و قد كانوا فيما مضى يستفيد1199الضياع الكلي للسفينة  الناتج عن حادث مفاجىء )

( بموجب 1200ين )الا ان هذا الحق لم يعد له وجود تشجيعا للدائنين المرتهن ،عن طريق الحلول العيني 

. اما اليوم  1926الخاص بالرهن البحري  و من بعده اتفاقية  1874ديسمبر  10قانون صدر في فرنسا في 

( و 1201لعامة )اعد اع السفينة طبقا للقوفلا يجوز للدائن الممتاز سوى الرجوع على الغير المتسبب في ضيا

ء حقية هؤلااعدم  لا يتمتعون باية حماية  و قد يصطدمون باعسار او بافلاس مدينهم . و يرجع البعض سبب

و لا تدخل   السفينة قيمة الدائنين في تعويضات التأمين الى ان هذه الاخيرة لا تعتبر من ملحقاتها  و لا تمثل

تمثل  الامتيازات لانها و لا نرى مبررا لاخراج هذه التعويضات من وعاء .(1202مؤمن له )في الذمة المالية لل

ب تضرر صاحة المقيمة السفينة  في مفهوم التأمينات البحرية  و لا يصعب بالتالي تمييزها عن باقي ذم

ي تفضيل فة رغبالسفينة .الا ان هناك اسباب اخرى في حقيقة الامر اقتضت اخراجها  و تتعلق اكثر بال

يتماشى مع  ن ، و هولحرماالدائنين المرتهنين على الدائنين الممتازين ، و لعل هذا هو السبب الوحيد في هذا ا

ماية الرهن حدافع هو ان الكذلك الاتجاه الذي ساد عبر السنين و الرامي الى التقليل من الامتيازات البحرية  و 

 (.1203البحري )

رتهنين ئنين المفائدة الدالوقائية كتلك التي اوردها حظ ان المشرع لم يتخذ اي تدابير و بالنسبة للبيع يلا      

 هانة جنسيتفقد السفيا اعتبر باطلة كل عملية بيع  من شانها ان تهمن القانون البحري  و في 71في المادة 

ت  ان البيع لامتيازابة للنسبا ظفيتعذر على الدائنين الحجز عليها بعد مغادرتها للموانىء الجزائرية . و يلاح

مادة قا للطبزائري ن الجاجل معين ) ثلاثة اشهر  في القانو ءجائز بشرط اتخاذ اجراءات التسجيل  و بعد انتها

انتقالها  فينة بعدع السمن القانون البحري  و شهرين في القانون الفرنسي ( يفقد الدائن بعده حقه في تتب 81

 الى المشتري .

و  تيفائه .ي اسفمن سلطات  به ل ما سبق يظهر ان الامتياز يضمن لصاحبه حقوقا لما يتمتعمن خلا       

لدائن  في  يجدي الاز قد يتركز هذا الحق على السفينة و يستثني بذلك الاموال الاخرى للمدين .الا ان الامتيا

لنظرية بقا لطبعض الاحيان و حينئد يتحول حقه العيني الى مجرد دعوى شخصية  يرجع بها على المدين 

من القانون  188مادة لمدين وفقا لنص الالعامة للالتزامات  و فيها يكون له حق التنفيذ على جميع اموال ا

ثارة امتياز ائن من ان الدالمدني . و يفقد تبعا لذلك حق الافضلية .الا ان التخصيص قد لا يزول كلية  اذا تمك

 تياز ،من القانون البحري . ان هذا الام 76صراحة المادة  ، ذلك ما تجيزهالصنف الثاني من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1199-P.Bonassies , op. cit., no 575, p.399  

1200-M.R.Gouilloud, op. cit., no 267, p.147  

1201-Katell Oilleau, op. cit., no 199 , p. 240 ص ت التأمين كن. هناك من النصوص من يمنع الدائن الممتاز صراحة من المطالبة بتعويضا

 . 1993من اتفاقية  8المادة 

1202-Phillipe Delbeque , Hypothèques et privilèges maritimes , op. cit., no 85, p.7  

احتفظت بهما مما يدل على ان  .الا ان بعض الدول 1993و  1967اتفاقيتي  و ما يؤكد هذا التوجه الغاء امتيازات الموردين و الشاحنين  في--1203

جزائري بهذه الامتيازات رغم انه . و لم يأخذ المشرع ال1967من قانون  31/6الغائهما لم يكن محل رضاء الدول التي ابقت عليهما كفرنسا في المادة 

 ا .منه 2/5التي نصت عليها في المادة  1926صادق على اتفاقية 
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لعام لقانون ااازات ون البحرية ، فهو يسبق امتيهو ان كان لا يأتي الا بعد امتيازات الصنف الاول و الر

 ،محافظة على السفينة المتعلق بالمصاريف التي تبذل من اجل ال 73كالامتياز الذي اورده المشرع في المادة 

 (.1204) هلكت كما يقول العميد روديارو هي المصاريف الضرورية التي لولاها لغرقت السفينة و 

 الفصل الثــــــــــــــاني

                                                     على السفينة ممارسة الحق لتدعيم التخصيص و الحجز كوسيلة  

 و وضع التأمينات العينية موضع التنفيذ

ذ انها تحدد ابحرية ، لة المانا كافيا و مستقلا اثناء الرحان السفينة ، بالنظر الى قيمتها ، تشكل ض         

ة ن السفينالبحري ا. و اظهر العمل  الاعتمادات التي يمكن ان تمنح لها الى ان تصل الى الجهة المقصودة

رجة دو كذا   ستغلهاو يصعب في كثير من الاحيان معرفة مالكها او م ،غالبا ما تكون محلا لعلاقات معقدة 

ا  هتأمينات علي فينة ،. لذلك جرت العادة مند زمن بعيد على اعطاء الدائنين ، لحماية حقهم على الس يسارهم

حيدة التي سيلة الوه الواو حجزها . و يعتبر الحجز في العالم البحري ذي اهمية كبيرة  بالنسبة للدائنين لان

جم  رتيو بذلك فهو  ،اق المرتب للدين تمكن هؤلاء من تفادي مغادرة السفينة للميناء الذي ابرم فيه الاتف

ل من لقبض افضن " االهذا السبب فانه يغلب تطبيق القاعدة القائلة  ،المخاوف السائدة في القانون البحري

( المعروفة على وجه الخصوص في المدرسة 1205" ) Il vaut mieux tenir que courirالجري 

مارسها ي ى عينية ر دعوين الشيء و الدائن  و تمنح لهذا الاخيالانجلوساكسونية  التي تعطي اهمية للعلاقة ب

ليته ب مسؤوو تؤسس هذه الدعوى على الالتزام الذي يتحمله هذا الشيء  و الذي يرت ضد هذا اشيء .

Obligation propter rem جز ل الح. و تركت هذه المدرسة بصماتها واضحة في الاتفاقيات الدولية حو

ه ممارسة دعوا التي تجعل من السفينة ذمة تخصيص  و فيها يكون للدائن 1999و  1952على السفن لسنتي 

ى بوحدة ما يسمب. غير ان هناك من الدول من لا يعترف بذمة التخصيص آخذة  بدلا من شخص المدين  هاضد

ء عملا لاشياالذمة. و لا يسمح القانون في هذه الدول  برفع الدعوى  الا ضد الاشخاص  و ليس ضد ا

اعطاء ب فهما بالنظرية الشخصية للالتزام . هذا و قد لوحظت محاولات في المدرستين للتخفيف من تطر

تزعمها تية التي للاتيناتوفير حيز ضيق  للدعوى العينية في المدرسة بالاتفاقيتين مكانا للدعوى الشخصية  و 

نة التي فة المكاص لمعرعي تحليل النصوان الحل الوسط الذي ارادت الاتفاقيات الدولية  تحقيقه يستد فرنسا .

ين البحرية ن الثروتيز بيتحتلها فكرة التخصيص في القوانين المختلفة  و منها القانون الجزائري، و هل  التمي

ن الآخرين  حرية  دوة البو البرية الذي ساد مند القدم ما زال قائما بحيث ان الاولين يستأثرون لوحدهم بالذم

 من خلاله توضيح ذلك ما سنحاوله لسفينة يجعلهم في  مركز افضلية بالنسبة للاخرين .و ان حجزهم على ا

 ة .في الدول التي اخذت بنظرية وحدة الذمالتعرض الى الحجز في الاتفاقيات الدولية  ثم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1204-R.Rodière, op. cit., no 151, p. 182  

1205-M.R.Gouilloud, op. cit., no 285, p. 157 
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 المبحث الاول                                                     

 الحجز في الاتفاقيات الدولية                                              

و بسبب  ،ول مختلفة ان استعمال السفن على المستوى الدولي من شأنه ان يولد التزامات بين رعايا د      

لات على لمعامااختلاف القواعد التي تطبق على هذه العلاقات و ما ينجر عنها من تنازع و تعكير صفو 

فاقية منها ات و يرة ولية كثالمستوى الدولي ، سعت الدول الى تجنب هذا التنازع عن طريق ابرام اتفاقيات د

و  لسفن البحريةاالمتعلقة ببعض القواعد الخاصة بالحجز التحفظي على  1952ماي  10بروكسل الموقعة في 

وافرها تط الواجب الموقعة بجنيف . و حددت الاتفاقيتان مجال تطبيقهما  و الشرو 1999مارس  12اخرى في 

 ي بدورهاهلفقهية االاختلافات  ان.  حها هذه المسائل كثيرةفي الحجز على السفينة  و المشاكل التي تطر

الدولية  تفاقياتوا الاالقضائية الملحوظة تبين الى اي مدى تعتبر الحلول التي ظن واضع تعديدة  و التناقضا

 (.1206انها ناجعة كانت غير موفقة او على حد تعبير الاستاذة ريمون قويو عرجاء )

  الحجز التحفظي على السفن يق اتفاقيتمجال تطبياولا:          

ة لم علم دول تحمل يجب التمييز بين السفن التي تحمل علم دولة صادقت على الاتفاقية  و تلك التي      

 ء .لاجراتصادق عليها ، ثم بعد ذلك تحديد السفن التي تخضع للحجز  و تلك التي لا تقبل هذا ا

 مصادقة على الاتفاقية الدولية خضوع جميع سفن الدول المصادقة و غير ال -1

 

ة صادقت على فان جميع السفن التي تحمل علم دول 1952من اتفاقية  1فقرة  8عملا بنص المادة      

ل بسمو دأ القائس المب. و تعتبر هذه القاعدة منطقية على اسا الاتفاقية الدولية تخضع لتطبيق هذه الاخيرة

الاتفاقية  لة تطبيقفي حا .لا يجوز اذن التمسك باحكام القانون الداخلياحكام الاتفاقية على التشريع الداخلي 

ا يكون على ن تطبيقهفن فاالدولية . و بما ان الجزائر وقعت على الاتفاقيات المتعلقة بالحجز التحفظي على الس

 كل سفينة تم حجزها في الجزائر متى كانت تحمل علم دولة صادقت عليها .

غير  سفن دول يشمل ز على السفن التابعة للدول التي وقعت على الاتفاقيتين بل قدو لا يقتصر الحج      

باحدى الديون  متى تعلق الامر 1952من اتفاقية  2فقرة  8موقعة عليها . و اجازت ذلك صراحة المادة 

ان .غير (1207)المنصوص عليها في المادة الاولى  او اي دين آخر يسمح بالحجز حسب قانون هذه الدول 

اذا . مترتبةلتعقيدات المن الاتفاقية لم يكن من دون ان يثير جدلا فقهيا و قضائيا بسبب ا 2-8تطبيق المادة 

بما ذهبت اليه  لبحريامن القانون  152كان تطبيقه لا يثير مشاكل في الجزائر بسبب تبني المشرع في المادة 

  Allégation d’uneالاتفاقية في المادة الاولى منها من ضرورة توافر شرط المطالبة بدين بحري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1206-M.R.Gouilloud , op. cit., DMF, 716, op. Juillet- Aout 2010, op. cit., p.653  

زها على ينة بانامية تم حجمن قبل كل من محكمة النقض الفرنسية  و محكمة استئناف مونبوليي على سف 1952على سبيل المثال طبقت اتفاقية -1207

  Martin Ndendé, op. cit., no 323-11 , p. 296الرغم من ان بنما لم تصادق على الاتفاقية .انظر 

 

 



           

  

327 

créance maritime   (1208 فان المسألة تثير بعض الصعوبات خاصة في فرنسا التي تطلب ، )يها ف

فسح يمما قد   Créance fondée en son principeان يكون الدين مؤسسا من حيث المبدأ  1967قانون 

 لاتفاقيةفي ا المجال امام القضاة لتفسيرات مختلفة متى اريد تطبيق الحجز على سفينة دولة غير طرف

 هذه الدولة . لقانونبمناسبة دين يسمح بالحجز طبقا 

لذي يطلب منه الحجز ا Lex foriو لم يستقر الفقه على قرار بعد ان اقترح تطبيق كل من قانون القاضي       

، ة في فرنسا خاص ،. و اما القضاء Lex causeaعليه الطلب  قانون العلم او قانون الدين الذي يؤسساو 

في قرار اصدرته  ومن الاتفاقية .  2-8فقد تميزت احكامه بالتضارب نتيجة الاختلافات في تفسير المادة 

الاتفاقية  و  الى تطبيق ( اظهر ميل هذه الاخيرة1209) 1999اكتوبر  28محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

عاكسا لم تسمح ( اتخذت موقفا م1210) 2000اكتوبر  30القانون الفرنسي ، و في قرار آخر لها مؤرخ في 

الدائن الذي  ( هو ضرورة تأسيس1211. على ان الحل المفضل عند البعض ) فيه بتطبيق القانون الفرنسي

ادة على الم خاصة تفاقية دعواه على هذه الاخيرة ويرغب في حجز سفينة مملوكة لدولة غير موقعة على الا

 فادة بعضون استد. ان هذا الحل يحقق مصلحة الدائنين اذ يحول  التي تشترط الصفة البحرية في الدين 2

ام بقا لاحكلحجزطالسفن خاصة تلك المستأجرة والتي لا يمكن حجزها طبقا لقوانينها الوطنية والقابلة ل

 الاتفاقية .

 وط تطبيقه في الاتفاقيات الدوليةخاضعة للحجز وشرالسفن ال -2

 السفن الخاضعة للحجز-أ

هما كان السفن م جميع بعد بيان مجال تطبيق الاتفاقيات الدولية  يهم تحديد السفن القابلة للحجز .ان     

بعة لتاسفن الا التخصصها  تجارية او للنزهة او للبحث العلمي او للصيد تخضع للحجز . و يستثنى منها ا

 10ؤرخة في سل المما جاء في اتفاقية بروك للدولة المخصصة لخدمة حكومية او لخدمة المرافق العامة وفق

راض صصة للاغالخاصة بحصانة سفن الدولة. و لا تمتد هذه الحصانة الى سفن الدولة المخ 1926افريل 

   Prét à faire voileوشك الابحار(.و يمكن الحجز كذلك على السفينة حتى و لو كانت على 1212التجارية )

يذ على مكنهم من التنفت(. و تعتبر هذه القاعدة مفيدة للدائنين لانها 1213من القانون البحري ( ) 154)مادة 

 التي  ءوانىــــــــــــــــــــــلمالسفينة الاجنبية التي قد تتخذ من الحظر سببا للمغادرة و عدم الرجوع اطلاقا الى ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. في رأينا لا يستطيع ذلك 1952ية و لكن يثور مشكل اذا لم تكن المطالبة بحرية فهل يستطيع الدائن الاجنبي ان يحجز على السفينة وفقا لاتفاق--1208

 لان الاتفاقية تطبق فقط اذا كانت المطالبة بحرية .

1210-1209 –Navire Mediterranean , DMF2000, p.207  et Navire Sargasso, DMF2000 , p.1012   مشار اليهما فيRuslana 

Géorgieva , op. cit, p.22 

1211-P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 591, p.410 

 بحجة ان الدولة  اكمات الاردنيمن قانون اصول المح 142/11بموجب المادة لا تخضع السفن التجارية المملوكة للدولة في الاردن لاحكام الحجز -1212

و لا  .139، ص 114ابق ، رقم رجع السان تخضع لطرق التنفيذ المقررة في القواعد العامة للدائن ضد مدينه .انظر عبد القادر حسين العطير، الم لا يمكن

جاز فيها المشرع اخضاع المؤسسات التي ا 1993عديلات التي ادخلت على القانون التجاري لسنة في الجزائر خاصة بعد التيمكن التسليم بهذه االقاعدة 

او عدم  دائرا فيما مضى حول خضوع من القانون التجاري (.و قد وضع هذا النص حدا للجدل الذي كان 217ذات الرأس المال العام لنظام الافلاس ) مادة 

قد بذلك كون تفالاعمال  مت بنفسو يقضي المنطق بخضوع الدولة لنفس الاحكام التي يخضع لها الافراد اذا قا خضوع القطاع العام للقانون التجاري .

 للحجز.لطاقم اين و افراد المسافرانزلت منزلتهم و تبعا لذلك تكون قد ارتضت الخضوع لقواعد مماثلة.هذا و لا تخضع الحمولات ولا الامتعة الخاصة ب

لممثلة ظا على مختلف المصالح ايجيز الحجزعلى السفن الوشيكة الابحار. و قررهذا الحكم حفا 215في المادة  الفرنسي التجاريالقانون  لم يكن-1213

 في =
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 يخشى من توقيع الحجز فيها.    

ي تستعمل لسفن التامنها  ولا تخضع لاحكام الحجز ايضا كل مركبة لا تتوافر فيها المعايير الدقيقة للسفينة    

ه الاليات بشأن هذ تطبق في الملاحة الداخلية فقط و المراكب و جميع الاليات العائمة التي لا تعتبر سفنا. و

يطبق  الصيد و ل كسفنالسفن التي تعتبر اداة للعمكلها قواعد الحجز في القواعد العامة. و لا تخضع للحجز 

(. 1214)دج 100.000ا اذا لم تتجاوز قيمتهمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية  636بشأنها نص المادة 

ذا لقيام بهرية لو يجب ان يمارس فعلا في هذه السفن نشاطا مهنيا و ان تكون السفينة هي الاداة الضرو

  النشاط .

رنسا ، خاصة في فجدلا كبيرا في  Soutesو اثارت مسألة مدى جواز الحجز على خزانات وقود السفن        

ا الموضوع ق الى هذالتطر بالوقود . و قبل الاحوال التي يتم فيها استئجار السفينة و يقوم مستأجرها بتزويدها

اضعة و لفرنسية نقض استقرت عليه محكمة الالهام في الجزء الاخير من هذه الرسالة ، ينبغي  التذكير بما ا

يفيد ان حجز  ما 1998جانفي  13. و قد جاء في قرار اصدرته في  بذلك حدا لاختلاف قضائي دام طويلا

نة جز السفيمع ح خزانات الوقود يخضع لنفس الاحكام التي تخضع لها السفينة و بالتالي فان حجزها يكون

يلق  لقول لماان هذا  من توابع السفينة  و تشكل معها وحدة قانونية .الا(. و اعتبرت الخزانات 1215نفسها )

للتأكد من  1998مبر نوف 3، و يكفي الرجوع الى قرار اصدرته محكمة استئناف روان في  بعد التأكيد اللازم

 (. 1216) 1991ان هذه الاخيرة اعتبرت ان  حجزالخزانات يخضع لاحكام القانون العام اي قانون 

 لى السوقااد الموجه في الجزائر من الاقص الاقتصادي  و تجدر الاشارة الى انه و بعد تغيير النظام      

العراقيل التي كانت  و بموجبه زالت كل 1998الحرة بادر المشرع بتعديل هام للقانون البحري اجراه في سنة 

عديل هذا الت حظ بعد. الا ان ما لو تحول بين الخواص و بين حقهم في الولوج  في الميدان البحري كمجهزين

ي هذا فالدخول  هم منان الافراد ما زالوا يتخوفون من الاستثمار في  شراء السفن . ان ذلك راجع الى تخوف

 لى تقليصاعزوف المجال المحفوف بالمخاطر مفضلين ضخ اموالهم في المجالات البرية . و قد ادى هذا ال

لقيام للاجنبية طيل اساسا على الدولة مما فتح الباب واسعا امام الاساالاسطول الوطني الذي اصبح يعتمد ا

ة تحت رحم لبلادبعمليات النقل الامر الذي نتج عنه ارهاق الخزينة بسبب تحملها مبالغ باهضة و جعل ا

 المجهزين الاجانب .

 شروط تطبيق الحجز في الاتفاقيات الدولية -ب    

لاقلاع ، و ينة من االسف ت الدولية هو مجرد وسيلة يلجأ اليها الدائن لمنعان الحجز التحفظي في الاتفاقيا   

ري الضرو . لذلك فانه ليس من يهدف من جهة اخرى الى ممارسة ضغط على المدين لحمله على الوفاء

دين رتبط بها الي( . و ينصب المنع مبدئيا على السفينة المخصصة اي التي 1217الحصول على سند تنفيذي )

 ي الاتفاقياتم وردت فاحكا علق باستغلالها و لا يمتد الى غيرها وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية . و هناكالمت

 ةـــــــــــــــة سفينالى النظريات القارية عندما اجاز الحجز على اي الدولية تبين انحياز المشرع الدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر الحسن للرحلة عرقلة السي سفينة  والرحلة البحرية ، كما انه كان يهدف الى معاقبة اولئك الاشخاص الذين انتظروا آخر لحظة لممارسة الحجز على ال= 

 R.Rodiére , op. cit., no 190, p. 234البحرية .انظر 

ارس م 24المؤرخ في  273م من قانون الاجراءات المدنية القديم قبل ان يعدل بموجب المرسوم رق 592كانت تطبق بشأنها في فرنسا المادة --1214

1997. 

1215-Martin Ndendé , op. cit., no 323-41 , p.302. 

1216-Olivier Raison, La saisie conservatoire des soutes est-elle soumise à la Convention de Bruxellesde 1952 , DMF 

716 ,op.cit,. p.592 

.مثل هذا الاجراء و غيره كاجراءات الشهر هي واجبة  الاتباع في الحجز التنفيذي  139، ص 113السابق ، رقم المرجع  عبد القادر حسين العطير،-1217

 ,M.R.Gouilloud, op. cit., no 286حرمان المالك من ملكيته عن طريق بيعها.انظرمن تب عليه ، و يرجع ذلك الى خطورة هذا الاجراء لما يتر

p.157 
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ط لتي يرتبفينة ا، الامر الذي يطرح التساءل حول تخلي المشرع عن فكرة تخصيص الساخرى يملكها المدين 

ى ما لتوقف علافاقية خلال نصوص الاتبها الدين البحري كما هو محدد في المادة  الاولى منها . سنحاول من 

ة  تعرض بصفهم اليتبقى للدائن لممارسة حقه على السفينة التي يرتبط بها الدين البحري و لكن قبل ذلك 

 (.1218مختصرة لاهم الشروط  التي يجب توافرها حتى يكون الحجز على السفينة جائزا )

 1952ة ن اتفاقيلاولى مالا تجيز المادة  -على السفينة الصفة البحرية للدين هي وحدها التي تجيز الحجز-1   

( . ان هذه 1219ا )للدائن الحجز على السفينة الا اذا كان مصدر الدين احد الاسباب الواردة فيه 1999و 

، و تمنح ل البحريستغلاالمادة تربط  بين الدين و السفينة  و ترتب على هذه الاخيرة المسؤولية عن آثام الا

ئنين لاء الدانة لهؤ. ان تخصيص السفي الذين نشأ دينهم عن استغلالها لوحدهم  دعوى عينية ضدها للدائنين

البريين "  لآخرين "نين االذين يسمون في القانون البحري ب" الدائنين البحريين " لا جدال فيه ، و ليس للدائ

ي عليها ف منصوصون البحرية ال،او حتى الدائنين البحريين الذين لا يجد دينهم مصدره ضمن قائمة الدي

 المادة الاولى من الاتفاقيتين ، اي حق على السفينة .

سلطة  ا منحت لهو يظهر عدم تشدد الاتفاقيتين مع الدائن اذ يسرت له حماية الحق المخصص له عندم     

ب منه ن ان يطللى دوالحجز على " مجرد الادعاء بحق او دين مصدره احد الاسباب " الواردة في المادة الاو

تفاقية ايا التي طبقت ا( . و قد كان لهذا الاتجاه اثره في كثير من القض1220تقديم اي دليل على هذا الدين )

رات ية قرا. من ذلك قضية ابطلت فيها محكمة النقض الفرنس و التي عرضت على القضاءالفرنسي 1952

(. و قضت محاكم 1221)  Certitude  ou apparence de certitudeاثارت جدية دين لرفض الحجز

ابه الذي يثبت ارتك ( . و يقابل هذه السهولة  تشدد مع الدائن1222اخرى بتقادم الدين البحري لرفض الحجز)

لسفن في العالم  و التي تعتبر من اكبر ا  Sedovلخطأ كما لو قام بحجز تعسفي  كما حصل في قضية السفينة 

و  .لفرنسية يست ات متجهة نحو بلد لحضور تظاهرة ثقافية في مدينة برو حجز عليها مع انها كان ،اشهرها

ر خطأ منه يرتب ان عدم مراعاة الدائن لهذا الواقع يعتب 2002جوان  27اعتبرت محكمة استئناف رين في 

، اوجبت اتفاقية  1952(. هذا و على خلاف اتفاقية 1223مسؤوليته و على اثر ذلك رفع الحجز عن السفينة )

يا او حجز تعسفوث العلى الدائن الحاجز  تقديم ضمان  ازاء اي خسارة قد يتكبدها المدين نتيجة " حد 1999

ل ان يار من قبالاستاذ رود من الاتفاقية (. و تماشيا مع ما جاء في هذه الاتفاقية ذكر 6دون مبرر ..." ) مادة 

 ي ــــــــــــــــــــــي حالة ثبوت التعسف فالنظام لا يمكن ان يستمر الا بالتهديد بعقوبات ثقيلة ف" هذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عادة في هذه الا الامر يجب التنبيه الى ان هذه الشروط سبق التعرض لها بخصوص موضوع آخر غير الحجز ، و لا بأس ان نعيد ها و يقتصر-1218

 على ذكر ما يتعلق بموضوع الحجز .

. 1952كما هي في اتفاقية  17بدلا من  22من دائرة الديون التي تسمح بالحجز على السفينة بحيث ان الديون اصبحت فيها  1999اتفاقية وسعت -1219

 ين او الديونشئة عن عدم دفع اقساط التأمبيوع البحرية او الديون الناكالنزاعات المتعلقة بال 1952و اضافت اليها بعض الديون التي لم تتناولها اتفاقية 

 الناشئة عن الاصلاح .

1220-R.Rodière, op. cit., no 199, p.248  

، 1998اير فبر 3، نقض فرنسي ، Nora، سفينة  1988جانفي  12، نقض فرنسي ،  African star، سفينة 1987ماي  16نقض فرنسي ، 1221-

 Michalek , DMF 716, op. cit., p. 550، مشار اليها في Larbi ben Mhidi، سفينة  2006مارس  7، نقض فرنسي ،    Yildrianسفينة 

Patrick  

 المرجع السابق.-1222

1223-Martin Ndendé , op. cit., no 322-61, p. 310 
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 (1224)الحجز..." .

تي لديون الاعدد  و يعتبر نص المادة الاولى من الاتفاقيتين ذو تفسير حصري لا يجوز التوسع في       

الجزائري في التعديل  (. و للعلم فان المشرع1225تسمح بممارسة الحجز على السفينة التي يرتبط بها الدين )

 151ن البحرية في المادة عند تعداده للديو  1999الاخير للقانون البحري  اخذ بنص المادة الاولى من اتفاقية 

نين نة للدائص السفينص المادة الاولى من الاتفاقية يؤكذ  تبنيه لفكرة تخصيبان اخذ المشرع الجزائري  .

ن لدين اا ترط في، و بذلك فقد ابتعد عما هو معمول به في فرنسا التي ما زالت تش البحريين دون غيرهم

هم ل علاقة لالذين ا" ، الامر الذي يسمح لجميع الدائنين البحريين منهم او  "يكون مؤسسا من حيث المبدأ

ية و ذلك اية اهم تخصيص. و يبدو ان القانون الفرنسي لا يعير لفكرة ال اباستغلال االسفينة ان يحجزوا عليه

زائري  الا ان جنون الاي القراجع الى تشبثه بنظرية وحدة الذمة المالية. و للتذكير فان هذا المبدأ هو السائد ف

 لفعالياتاختلف هذا الاخير فضل مجاراة التحولات الكبرى التي اصبح يفرضها التعامل الاقتصادي بين م

لى فكرة انحاز يالبحرية. بل و حتى في فرنسا اضطر المشرع ، دون ان يفرط في نظريته التقليدية ، ان 

او  Fiducieل لاموافي حالة توكيل الغير لتسيير ا التخصيص في الميدان  البحري ، و في ميادين اخرى كما

وحيد و ذات ، او في حالة الشركة ذات الشخص الEIRLفي المؤسسة الفردية  ذات المسؤولية المحدودة 

 .  EURLالمسؤولية المحدودة 

ان الدائن لا  ري يلاحظين بحو لو عدنا مجددا الى المادة الاولى من الاتفاقية التي تشترط مجرد الادعاء بد     

ا مثلا ل كبلجيكالدو لذلك فان بعض يجب ان يتخذ منه ذريعة للحجز على السفينة تحت طائلة اعتباره متعسفا .

الدين   من وجود لتحققااستقر فيها الفقه و القضاء على اخذ القاضي مانح لامر الحجز ببعض المعايير و منها 

الغير  لعادية وااءات ة الادعاء ، و من ثم فان مجرد الادعو من جديته  و من قابليته الكافية  و من واقعي

( . و لا 1226يها )جز علالمعقولة  و الغير الجدية و المشكوك فيها و الغامضة  لا يمكن قبولها او تأسيس الح

 الوهمية لادعاءاتاسوى  يمكن  الا التسليم بهذه الاجتهادات لانها تهدف الى كبح جماح اؤلئك الذين لا يهمهم

وا من ا منحبقصد اخذ اموال من لهم حقوق حقيقية و ساهموا في تقدم و ازدهار الاقتصاد البحري بم

 اعتمادات ضخمة  لتسيير هذا القطاع .

ف مقارنة ثبات مخفهو ا هذا و اذا كان الاثبات الذي يتطلب لتقديم الدليل على الادعاء بالدين البحري      

الدليل  لى تقديمرية عبالمسائل التجارية و المسائل المدنية على السواء ، فان العمل جرى في المسائل البح

الا  ،ع الحجزشرط لتوقيكعنصر الاستعجال على السفن الخاصة بالحجز .و لا تتطلب الاتفاقيات الدولية  الكتابي

 لتقدير هذه  القوانين الوطنيةالى الاخيرة تحيل   منها يظهر ان هذه 8/4انه بالرجوع الى المادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1224-R.Rodiére, op. cit., no 199, p. 249 

 La Convention doit etre interprétéبقولها " 2001اكتوبر  26و قد اشارت الى ذلك محكمة استئناف اكس في احد قرارتها بتاريخ -1225

restrictivement , en ce qui concerne la nature des créances susceptibles d’ètre considérées comme maritimes , l’ 

affectation des biens d’une société au paiement d’une créance ne saurait etre assimilée à une hypothèque … les cas 

ou une créance devaient etre considérée comme maritime , il n’appartient pas au juge national lorsqu’il interprète 

une telle convention , d’étendre ces cas prévus    مشار اليه في "Ruslana Géorgiena , op. cit., p. 25  

1226-Laurent de Scheemaecher,DMF 716, op. cit, p. 556 
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نة اية سفي حجز علىعندما اجاز الو تبعا لذلك فان هناك من الدول من تعتبر ان الاستعجال قائم المسألة 

 (.1227) المدين و من شأنها ان تجعل تحصيل الدين في خطربمجرد وجود ظروف تشير الى عدم يسار 

ة هو رابط لتزامالاصل في القواعد العامة ان الا -نشوء الدين على السفينة و ليس على الشخص نفسه-2  

فينة جعله السعدة بشخصية بين فردين : الدائن و المدين. ان القانون البحري يمتاز بخروجه على هذه القا

ن ي الميداتها فخصية عن الديون التي تترتب عن استغلالها. ان هذه القاعدة لها تبريرامحل مسؤولية ش

نظرا   وحدهاالبحري  و يكمن سر انتشارها في مجال اصبح من السهل  على الدائنين معرفة السفينة ل

نهم  اويفة عنلتشخيصها الكافي  في الوقت الذي يصعب معرفة مالكها  او مستغليها الحقيقيين او معر

ب طبيعة دينه ينة  بسبالسف لمطالبتهم بالديون المترتبة عن استغلالها . ان هذه النظرة التي تربط بين الدائن و

ائن حق الد  ضمان هي مستوحاة  من المدرسة الانجلوساكسونية  التي تجعل من السفينة بموجب هذه العلاقة

لامر يه الو عكما ه المدين ضامنة للوفاء بديونهو هي نظرة يصعب قبولها في الدول التي تجعل جميع اموال 

 في فرنسا .

دول احدى ال ضي فيو لا تطرح مسالة التعرف على الدين البحري اي مشكلة  من حيث المبدأ على القا      

قف على ولى للتوة الاالمتعاقدة لتطبيق احكام اتفاقيتي الحجز ، ذلك انه يكفيه مجرد الرجوع الى نص الماد

 . اما صةة مخصلناشىء عن استغلال السفينة  الذي يسمح للدائن بممارسة حقه على السفينة كذمالدين ا

جيز الحجز سواء ت 8/2 بالنسبة للدول غير المتعاقدة التي يتم الحجز على سفنها في دول متعاقدة فان المادة

نسبة لديون غير حتى بالاو  1952تعلق الامر بديون بحرية  منصوص عليها في المادة الاولى من اتفاقية 

ا اذا كانت معرفة م لعدم ها بعض الغموضفبحرية طبقا لقانون الدولة التي وقع الحجز فيها. ان هذه المادة يكتن

لى منها في ادة الاوى المالاتفاقية تطبق برمتها على سفن الدول الغير المتعاقدة ام ان تطبيقها يقتصر فقط عل

منها و التي تجيز  10دة في الما 1999لت هذا اللبس الاتفاقية الجديدة لسنة (. و قد ازا1228فقرتها الاولى )

جازت في الا انها اقدة. تطبيق احكامها على كل السفن البحرية سواء كانت تنتمي الى دول متعاقدة او غير متعا

رفع علم لتي لا تالسفن نفس الوقت لاي دولة متعاقدة ان تبدي تحفظات بعدم تطبيق احكام الاتفاقية على : " ا

رارا قضت  قن رنسيةدولة طرف..." . و  للتذكير ، فانه قبل مجيء هذه الاتفاقية ، كانت محكمة النقض الف

ة تابعة على سفين 1952رفض تطبيق اتفاقية  1997ماي  22صادرا من محكمة استئناف اكس  بتاريخ 

ام ان الدين ية  ما دلاتفاقبقابليتها للحجز وفقا لنفس الكولومبيا  باعتبارها دولة غير متعاقدة  بعد ان اقرت 

غم ر سكابال  ياس واعتبر آنذاك مؤسسا من حيث المبدأ . و قد عبر عن هذا الموقف كل من الاستاذان بوناس

 (.1229انهما يعترفان بالتعقيدات التي تطرحها مثل هذه السفن )

 واجهت  اك حالاتان هني تفتح المجال لتوقيع الحجز ، فو رغم سهولة التعرف على الديون البحرية الت       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 المرجع السابق .-1227

1228-Francesco Berlingieri,Analyse de la Convention du 12 Mars 1999 Sur la saisie des navires, Mai 1999 , 51ieme 

Année, P. 414 

P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 591, p.409-12291129 
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 ت لهتعرض القضاء الفرنسي صعب عليه فيها اعطاء التكييف الدقيق للديون التي عرضت بمناسبة حجز

(. في هذه القضية اصدرت المحكمة التجارية 1230)  Tlemcenو تلمسان   Tablatسفينتي تابلاط  

امرين بموجبهما تم الحجز تحفظيا على السفينتين السابقتين . و بعد رفع  2001اوت  2بمرسيليا  بتاريخ 

" قضت SNTM ب ن ش و" و "   CNANالامر مرة اخرى من الشركتين البحريتين الجزائرية  " كنان 

. و اعتبرت المحكمة ان  جز على اساس ان الديون لم تكن بحريةبرفض الح 2001اوت  28المحكمة  بتاريخ 

الدين الذي يعطي الحق للدائن على السفينة يجب ان يرتبط باستغلالها  و من ثم فان المادة الاولى في فقرتها 

 فيها و التي لم تنازع في تطبيقها ، لا ا، التي تعتبر كل من فرنسا و الجزائر طرف 1952الاولى من اتفاقية 

يمكن ان تطبق على مجموعة من الحاويات استأجرت من طرف الشركتين لتجهيز السفينتين " تابلاط و 

تلمسان " . و تماشيا مع مبدأ التفسير الضيق لاحكام الاتفاقية فان الديون الناشئة عن ذلك لا يمكن اعتبارها " 

 Patrickق على هذين الامرين قال الاستاذ ديونا بحرية " في مفهوم المادة الاولى  من الاتفاقية . و في تعلي

Pestel Debord  ان عقود الايجار ذكرت ان الحاويات كانت موجهة الى المستأجرين  و ليس الى ":

(. و يستنتج من ذلك ان عدم الاشارة الى توجيه الحاويات الى السفن بما يسهل استغلالها 1231السفن" )

جرين صفة الدين البحري  و يحول دون انطباق الاتفاقية الدولية .و يلغي على الدين المترتب في ذمة المستأ

ان خطأ او سوء في صياغة العقد كان له اثر في استبعاد مسؤولية السفينة . و بهذا الحكم يكون  الملاحظ

 But inالقاضي الفرنسي قد تأثر بالمدرسة الانجليزية التي يطبق فيها النص الانجليزي بحذافره و القائل :" 

respect of no other claim  بما يفيد ان تطبيق المادة الاولى من الاتفاقية يجب ان يكون ضيقا  و "

حصريا  و لا يجب ان يتوسع فيه باضافة ديون جديدة لم تتوقعها الاتفاقية. غير ان الحكم يمكن ان يكون 

ص المادة الاولى من الاتفاقية التي مختلفا لو ان الايجار كان موجها للسفينة و عندئد يمكن الجزم بانطباق ن

يجري على النحو التالي :" التموين ايا كان مكانه ، منتوجات او عدة مقدمة للسفينة بقصد استغلالها او 

 صيانتها" . 

ضفاء اؤدي الى تي التي هان هذه العلاقة  . مما سبق يتبين ان هناك علاقة متينة بين السفينة و الدين       

سفينة .ان هم هو اللذي يعلى الدين . و لا تهم في هذه العلاقة صفة المالك او المجهز  انما ا الصفة البحرية

( 1232هاء )من الفق هناك الطبيعة البحرية للدين تلعب دورا كبيرا في تركيز اهتمام الدائنين على السفينة ، و

عينية و مينات الالتأ ذا الفقه علىمن وصف هذا التركيز  بالظاهرة . و لا تقتصر هذه الظاهرة على حد قول ه

 انما تتجاوزها الى الحجوز التحفظية.

واه ضد توجيه دعببحري تم التعرض بصدد الكلام عن الامتيازات البحرية ان هذه الاخيرة تسمح للدائن ال     

  سنة للية اقية الدوالتي تولد عنها الدين البحري كما هي مبينة في الاتف Navire causalالسفينة المعنية  

 اتفاقيتيلمادة الاولى من من هذه الاتفاقية تضمنتها ا 2. و يلاحظ ان الديون البحرية المحددة في المادة 1926

 ـــــــــــــة هذه(. الا انه و بعد مقارن1233المتعلقتين بالحجز على السفن ) المتعلقتين 1999و  1952

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1230-DMFno 633, Navire , transport maritime , gens de mer , Janvier 2003 , p. 78 et suite  

 .80المرجع السابق ، ص-1231

1232-Katell Oilleau , op.cit., no 159, p. 197 
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بحرية يازات الالنصوص يظهر ان فكرة التخصيص هي اوسع في مادة الحجوز التحفظية منه في الامت       

(. ان 1234ائن)ا للدلسبب بسيط هو ان الديون البحرية التي تجيز الحجز هي اكثر من تلك التي تعطي امتياز

لتي تمنح الامتياز عدد الديون افي حين لا يتعدى  1999في اتفاقية  22و   1952في اتفاقية  17عددها هو 

ري كرة الدين البحف. ان هذا الاختلاف يطرح تسائلا حول ما اذا كانت 1926على السفن الخمسة في اتفاقية 

مفهوم  ر فقط ان، نشيلها مدلول متميز في كل من النظامين . و تجنبا للدخول في جدل عقيم حول هذه المسألة

ر معناه  اذ لا يتغي دوليةد او وقائع مادية كما هي مبينة في الاتفاقيات الالدين البحري سواء كان مصدره العق

ر هو جوز يعتبو الحايظهر من كل النصوص التي تشير الى الدين البحري ان هذا الاخير سواء في الامتيازات 

لدين و ابين رتباط للالتزام المترتب عن استغلال السفينة. و نظرا لهذا الا  Fait générateurالعمل المولد 

ي هذه فبريرهما كل ت الالتزام الذي يرتبه  و استغلال السفينة  فان الحجز و الامتياز على السفينة يجدان

حري هو في ان الدين الب،بحق  ،يعتبر   Tassel. لهذا فان الاستاذ طاسال  العلاقة الموجودة بينها و بين الدين

(. و امام عدم 1235) ج فيها او ناتج عنها او مخصص لخدمتهاحالة تبعية قانونية للسفينة  ، و هو اما مندم

ئمة ول ان قان القوجود اي تعريف للدين البحري في كل النصوص القانونية الدولية منها و الوطنية ، يمك

. هذا و  ةت البحريتيازاالديون البحرية الخاصة بالحجوز البحرية تتميز باكتمالها مقارنة بتلك المخصصة للام

لتحفظي ابالحجز  تعلقةترح اعضاء اللجنة البحرية الدولية  تعريفا للدين البحري  و تعديل النصوص المقد اق

لمغلقة لقائمة الرض " على السفن ، الا ان كل المحاولات باءت بالفشل بسبب انقسام الاعضاء بين مؤيد و معا

 طاء حريةن ان اعم دولعلى اثر التخوف الذي ابدته   قائمةلا " ، و بعد انقلاب الاغلبية نحو تفضيل هذه

 (.1236قد يضر بالتوحيد المنشود في هذه الاتفاقية ) لاضافة ديون اخرى كبيرة للمحاكم

ة على ة البحريء الصفان معيار الاستغلال هو بدوره له اهمية في اضفا -علاقة الديون باستغلال السفينة -3

 . و طبقتسفينة جانب القاضي  الذي يعرض عليه نزاع متعلق بحجز علىالدين ، فلا يمكن اذن تجاهله من 

. و رفضت ما سابقااليه هذا المعيار محمكة مرسيليا في قضية السفينتين الجزائريتين تابلاط و تلمسان المشار

صية زامات شخجرد التمالسفينتين و انما ولد باستغلال  الحجز عليهما على اساس ان الدين لم يكن له علاقة 

 . في ذمة المجهزين

ا ليها و مسؤوليتهععلى نفس الفلسفة  عندما تقيم علاقة بين الحجز  1999و  1952و تقوم اتفاقيتي       

  على الا يق الحجزهو انه" لا يمكن تطبو سكابل بوناسياس  ينبدأ على حد تعبير الاستاذمان ال الشخصية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1233-P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 593, p.412 

1234-Katell Oilleau , op. cit., no 163 ,p.200  

1235-"La créance maritime comme l’accessoire juridique du navire parceque soit incorporé au navire , soit produite 

par lui, soit affecté à son service" Yves Tassel , Privilèges maritimes, JCI Transport, fasc.1090, no 45 مشار اليه في المرجع

 .203، ص 165السابق ، رقم 

1236-Francesco Berlingieri , Analyse de la convention du 12 Mars 1999 sur la saisie des navires , DMF, 1999 , p. 403 
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 Le principe étant que l’on ne peut saisir que le navire( "1237) استغلالها " عن ناتج دين 

dont l’exploitation a donné naissance à la créance  بالنسبة للديون ". و لا يمكن الحجز الا

المبينة في القائمة ، و تستثنى من ذلك ديون بحرية اخرى  الغير المتولدة عن استغلال السفينة  كديون 

(.و قيل بعدم ورود هذه الديون في 1238السماسرة  و الديون الخاصة باقساط التأمين  و الوكلاء البحريين )

ادخلت كل هذه  1999، الا ان الاتفاقية الجديدة لسنة ( 1239)  بحجة حماية التجارة البحرية 1952اتفاقية 

الديون في القائمة المغلقة  معتبرة بذلك السفينة مالا مخصصا لؤلئك الدائنين على اساس الارتباط بين ديونهم 

 و بين استغلالها.

  انحياز الاتفاقيات الدولية الى النظريات القاريةثانيـــــا:      

لدولية الحجز على السفينة سواء كانت في حيازة مالكها او  كانت في حيازة شخص آخر تجيز الاتفاقيات ا     

لا تعتبر جزء من ذمته المالية . يكفي لذلك ان يكون الدين ترتب عن استغلالها و يوجد في القائمة المحددة في 

بالعلاقة بين الدائن و  . و تتميز هذه الاتفاقيات بالواقعية  لاعتدادها فقط 1999و  1952و  1926اتفاقيات 

و لا تقيم وزنا للعلاقة بين الدائن و مدينه على خلاف ما هو قائم في الدول التي يوصف قانونها  ،الشيء

و فيها لا يسمح الا بالحجز على الاموال المملوكة للمدين بالالتزام   Droit personnalisteب"الشخصي"

التنفيذ عليها عملا بالقاعدة المعروفة التي تحمي الحائز  فين فاذا انتقلت الى الغير يسقط حق الدائ ،(1240)

حسن النية . و لا يختلف الوضع اذا كانت السفينة مستأجرة من طرف الغير كما اذا كانت بيد مالكها، اذ في 

  L’obligationالتزام متعلق بشيء  او كما يعرف في المدرسة الانجلوساكسونية ب مكلتا الحالتين نكون اما

propter rem  .و هو التزام متعلق بشيء اكثر من تعلقه بشخص ، 

أ و ب من  3/2لمادة و الى ا  3/1و الى المادة  1952من اتفاقية  3و بالرجوع الى صياغة المادة         

بين حجز  ويظهر ان المشرع الدولي يجمع بين حجز موجه ضد السفينة  موضوع الدين   1999اتفاقية 

لفكرة  ( . و على ضوء هذه الملاحظات نعرض1241النظرية الكلاسيكية  للذمة )مؤسس على تطبيق 

 للذمة . لتقليديةرسة االتخصيص في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحجز على السفن ثم بيان مدى تأثرها بالمد

  الحجز على السفينة التي يرتبط بها الدين البحري-1  

(. و  3مادة  لبحرية )لبة ااحة بالحجز على السفينة التي تتعلق بها المطاان الاتفاقيات الدولية تسمح صر      

لتلف الناجم لاك او اكاله قد تنشأ المطالبة البحرية عن اسباب كثيرة عددتها المادة الاولى من اتفاقيتي الحجز

و اسفينة  لرا باعن تشغيل السفينة او الضرر البدني الذي يحدث في البر او الماء و يتصل اتصالا مباش

  الى جعل شرع الدولي. ان الاتفاقيات الدولية بارسائها لهذا المبدأ الذي يعكس توجه الم…عمليات الانقاذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1999مارس  12المؤرخة في بحث غير منشور لهما حول الاتفاقية الخاصة بالحجز التحفظي على السفن --1237

1238-Francesco Berlingieri , op. cit., no 593, p.404 

 .و سكابلبوناسياس  ينبحث غير منشور للاستاذ-1239

1240-Anastasya Kozubovskaya-Péllé , op. cit., p.262  

1241-Martin Ndendé , op. cit., no 324-44, p.303  
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 لكيزة عن تعد متمللدائنين البحريين ، تهدف الى اخضاع التنفيذ على السفن الى قواالسفينة ذمة مخصصة 

 ها. و لالالتعرض  ت سبقالتي تحكم التنفيذ على الاموال طبقا للقواعد العامة. و لهذا التوجه اسباب و مبررا

لمدعى به ان الدين االما ط تميز الاتفاقيات بين الحالة التي تكون فيها السفينة في يد مالكها او في يد الغير 

حة ذلك صرا ت على. و قد نص من قبل الدائن يجد مصدره في احد الاسباب المنصوص عليها في المادة الاولى

تأجر دما يكون المس:" في حالة استئجار سفينة مع تسليم التسيير البحري عن 1952من اتفاقية  4/3المادة 

 ةدو جاءت الما .يستطيع المدعي حجز هذه السفينة ..."  ،ة ملتزما وحده بدين بحري مرتبط بهذه السفين

ي حالة فلحجز اصياغة او من حيث حصر لمن القانون البحري متطابقة مع هذه المادة سواء من حيث ا 155

و  .Affrétement avec remise de la gestion nautiqueالاستئجار مع التخلي عن الادارة الملاحية 

و ا  Affrètement au voyageى شمول هذا النص لمشارطة الايجار بالرحلة يثور التساءل حول مد

ذا كان ا. و في كل الاحوال فان الامر يتطلب البحث عما  Affrètement à tempsالمشاركة الزمنية 

ول هذه المسالة ح(. و رغم تضارب الآراء 1242المستأجر يتمتع بكل صلاحيات المالك في مواجهة دائنيه )

 السفينة قضية فان القضاء الفرنسي لا يجرأ على تفسير النص المذكور اعلاه تفسيرا موسعا معتبرا في

Peljasper  فقط على  ان الحجز يقتصر 2003جوان  4التي عرضت على المحكمة التجارية بمرسيليا في

لمدة زمنية لا يمكن ان  (. ان المستأجر بالرحلة او1243الملاحية ) السفينة المستأجرة مع التخلي عن الادارة

 مته بدين بحري اذا كانت ادارته للسفينة تقتصر على مجرد الاستغلال التجاري .ذتشغل 

ه بذلك الذي شيء  شبيلقا بان الحجز الذي يوقع على السفينة بسبب علاقة الدين بها ، ينشأ التزاما متع        

الدائن و اهمها حق  ( و يخول تبعا لذلك صلاحيات لهذا1244دائن صاحب الامتياز على السفينة )يتمتع به ال

بينته  رية الذيالبح التتبع في اية يد كانت . و يتماشى هذا القول مع منطق النظام الذي يحكم الامتيازات

متازة لما" ان الديون قولها :المتعلقة بالامتيازات و الرهون البحرية  ب  1926من اتفاقية  8بوضوح المادة 

ة يلاحظ الممتاز لديوناتتبع السفينة في اي يد كانت ". لكن و بعد مقارنة عدد الديون التي تسمح بالحجز مع 

لمن  بالتالي لسماحاتفوق الاولى على الثانية ، الامر الذي يطرح عدة تساءلات حول تطبيق هذه  النصوص و 

د هي في ي و ليها لمتمتعين بامتياز بحري بتتبع السفينة و التنفيذ علهم فقط الحق في الحجز و الغير ا

 مستأجرها ؟

على السفينة  التنفيذ ان حقفلا يهتم الا بالدين الذي يجد مصدره في السفينة و من ثم  يان القانون الدول       

ة  بشرط ى السفينز عللحجالمستأجرة لا يختلف سواء في الامتيازات البحرية او في حالة الديون التي تسمح با

و المادة  الثانية ا 1999و  1952ان يكون الدين منصوص عليه في المادة الاولى من اتفاقيتي الحجز  لسنة 

 الدول كفرنسا.  و للعلم فان الحجز على السفينة المستأجرة  لا يسمح به في بعض 1926 من اتفاقية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1242-Sébastien Lootgieter , La saisie du navire affrété , DMF, 716 , Juillet – Aout 2010, p. 569  

 المرجع السابق.-1243

Katell Oilleau, op. cit., no 213, p.258 -1244 
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ستند دائن المستأجر ت ما دام ان العلاقة بين السفينة المستأجرة و (1245)الا لمن كان يتمتع بامتياز بحري 

ذا هلم يصمد  وت .  الى الحق العيني الذي يتمتع به هذا الاخير و الذي يخول له حق تتبعها في اي يد كان

 ذلكل  ،(1246)ضايا الاتجاه امام الانتقادات الفقهية بصدد تحليلاتها لما توصل اليه القضاء في بعض الق

قيات الدولية  ن الاتفاولى ماضطرت المحاكم الفرنسية في احكام لاحقة الى التسليم بالمبدأ المكرس في المادة الا

بنت الجزائر ، فيما (. و ت1247و اجازة الحجز على السفن المستأجرة و لو لم  يكن ذلك بمناسبة دين ممتاز )

المعروف  العينية لدعوىلى الدول التي اعتمدت نظام اموقف الاتفاقيات الدولية و اصبحت بذلك منتمية ا ،يبدو

 لية .في الدول الانجلوساكسونية ، على الرغم  من تأثرها بالنظرية الكلاسيكية للذمة الما

 ر ، فان الآراءة الايجااء مدو بالنسبة للسفينة التي اعيد تسليمها الى مالكها او التي تم بيعها بعد انته      

سليمها. تل اعادة و قب غير مستقرة حول مدى جواز  الحجز عليها من قبل الدائنين المترتبة حقوقهم قبل البيع

ي التي ا كانت السفينة هممكن  اذ حجزهالتأكيد على ان امن شأنة من الاتفاقيتين  3ان التطبيق الحرفي للمادة 

ي سبقت لشيء التلق بايرتبط بها الدين المدعى به . و يمكن تبرير هذا الاجراء بالالتزام العيني الذي يتع

ي  او بدين تياز بحرون بامهذا و لا يسمح بممارسة هذا الحق للدائنين العاديين الذين لا يتمتع الاشارة اليه .

ما زال يكتنف   (. غير ان بعض الغموض1248ز الحجز .  و تطبق الحلول نفسها في حالة بيع السفينة )يجي

مدين  شخص غير ن طرفمالاتفاقيات الدولية الخاصة بالحجز على السفن  فيما يتعلق باستحالة توفير الكفالة 

ه قق في هذ يتحعلى المدين لالرفع الحجز على السفينة .ان الهدف المتوخى من الحجز المتمثل في الضغط 

م يتوقعها ت التي لصعوباالحالة طالما ان المالك الجديد للسفينة غير معني بهذا الدين . لهذا و امام هذه ال

ز على كان الحجي لامواضعو الاتفاقيات الدولية  اعيد الحديث من جديد عن ضرورة تمتع الدائن بامتياز بحر

ي ا مؤرخ فكم لها . و عبرت عن ذلك صراحة محكمة استئناف روان في حالسفينة بعد انتهاء مدة استئجاره

ضايا تابعة (. ان هذا الاتجاه سيتأكد في ق1249)  Atlantic Marinerفي قضية السفينة  1984جوان  19

رنسيين ملوكة لفو هي القضايا التي اسالت حبرا كثيرا ، و فيها كانت سفنا م   Renaissance Cruzeلمجمع 

ؤلاء ع . ان هالبي يتم بيعها الى مجهزين مقابل ترتيبهم رهن لصالح البنوك التي ساهمت في عملية قبل ان

اثرت على  2001مبر ديس 11المجهزين اجروا هذه السفن الى مجمع كروز  لاستغلالها للنزهة، الا ان احداث 

ت لك افتتحذعقب  الدفع . ومداخيلها بسبب العزوف الذي تلى هذه الاحداث فترتب عن ذلك توقف المجمع عن 

 ى ــــــــــــــــــــــــــادى  الاجراءات تصفية جماعية  امام القضاء الامريكي .ان توقف المجمع عن الدفع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1245-P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 607, p. 423 

-1246 

Francesco Berlingieri , DMFno 593, 1999 , op. cit., p.411 « La saisie d’un navire en garantie d’une créance envers-2 

l’affréteur coque –nue est possible pour des créances qui ne sont pas garanties par un privilège maritime seulement 

dans les Etats ou une procédure in rem est admise " 

1247-Navire Sargasso , CA  Montpellier, 11 Décembre 2003. Navire Peljasper , T.Com.Marseille , 4 Juin 2003   مشار اليها

  Katell Oilleau , op. cit., no 213, p.259في 

 .P.Bonassies et C. Scapel , op. cit., no 608, p423 et s، انظر كذلك 269، ص 221المرجع السابق ، رقم -1248

 . 422، ص 606مشار اليها في المرجع السابق ، رقم -1249
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يجار . بالغ الاملى دفع عالتزاماتهم تجاه البنوك الراهنة بسبب عدم قدرة المجمع عجز المجهزين  عن تنفيذ    

وا تهم فقامأمينامخولة لهم  عن طريق تبعض الدائنين سارعوا الى حماية مصالحهم عن طريق الاستفادة ال

رع ملة ، سادا محتهذه السفن في مرسيليا تنتظر عقو تواجدبيع سفن من بينها الى شركات معينة . و عند ب

الى  بل بيعهاقبها  بالحجز عليها من اجل ديون تعلقت وامردائنون الى رئيس المحكمة التجارية لاستصدار ا

السفن برفع الحجز  . و قد طالب المشترون الجدد لهذه1952ية بروكسل لسنة المجهزين ، مستندين الى اتفاق

ت هذه نسية قامالفر عليها. و ابطلت محكمة اكس هذه الاوامر . و بعد رفع القضية مجددا امام محكمة النقض

امتياز ب الدائن متعتي لم الاخيرة برفض الطعن معتبرة ان حجز  سفن لم تعد مملوكة للمدين يكون غير جائز ما

 (.1250بحري )

الك او تبار المي لاعان التوجه الجديد لمحكمة النقض الفرنسية من شأنه احياء فكرة الامتياز البحر      

يم قد يضر دة التسلو اعااالمستأجر الجديدين للسفينة مسؤولين عينيا. ان عدم اشتراط الامتياز في حالة البيع 

ذلك فيصبح ب ي ذمتهفمن دون قيام اي التزام عنها كفالة لرفع الحجز بالمستغل للسفينة التي يضطر الى دفع

 دون ارادة".بالتزام  " لا متحملا لالتزام في مواجهة الغير و هو ما يعتبر مخالفة للقاعدة العامة القائلة بان

ستطيع ا يلي :" يكمجاءت التي  1952من اتفاقية  3ان هذا الغموض ساهمت في احداثه صياغة المادة       

بالدين ..." . ان  حجز السفينة المرهونة 10كل مدع ، بدون ان يمس بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 

. ان  10من المادة  بدلا 1952من اتفاقية   9هذه المادة تحتوي على خطأ اذ المادة المقصودة  هي المادة 

 أ حقا فيان ينش  بخلاف شروطها من شأنه تقول :" لا يجوز اعتبار اي مقتضى من هذه الاتفاقية 9المادة 

مقتضى هذا النص ب(. و 1251دعوى ليس لها وجود ازاء القانون الذي تطبقه المحكمة الناظرة في النزاع " )

غير  بها الدين قد يصبح من جواز تنفيذ الدائن على السفينة التي يتعلق 3فان ما قررته الاتفاقية في المادة 

نة لى السفيعلحجز دة التي تتطلب قوانينها ضرورة تمتع هذا الدائن بحق التتبع لمجدي في الدول المتعاق

سمح به لذي لم تلشيء او هو ا لدائن منح حققد يؤدي الى المباعة او التي اعيد تسليمها ، و القول بغير ذلك 

 (. 1252من الاتفاقية ) 9الفقرة الثانية من المادة 

على ضوء  تم ستقيم الا اذايمن الاتفاقية لا  3و استنادا الى  ما سبق يمكن القول ان تطبيق نص المادة         

ان  يص  ذلككرة التخصفمن نفس الاتفاقية . هذا و لا يغير تطبيق المادتين المذكورتين اعلاه من  9المادة  

تفاقيات تأثر الا ى مدىحري  و هو ما يظهر مرة اخرالحجز ينصب دائما على السفينة التي يرتبط بها الدين الب

 الدولية المتعلقة بالحجز بالدعوى العينية . 

 كليمها و هم بذلاعيد تس التي و يعتبر الفقهاء الانجليز الامتياز شرطا للتنفيذ على السفينة المباعة او         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 03-18854، نقض رقم 2005اكتوبر 4نقض تجاري فرنسي ، -1250

1251-«  Rien dans la Convention ne doit etre considéré comme créant un droit  à une action qui , en dehors des 

stipulation de cette Ccnvention , n’existerait pas d’après la loi à appliquer par le tribunal saisi du litige » (art.9 de la 

Convention de 1952 ) 

  P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 608, p. 423انظر تعليقا على هذه المادة في -1252
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ة مستندا الى كرفينازع في هذه ال (1253عن نظرائهم في فرنسا . و رغم ذلك فما زال البعض )لا يختلفون 

كتابة ، ه حسب،عاد لذي اروح الاتفاقية التي تجيز الحجز على السفينة المباعة منتقدا في ذات الوقت القضاء ا

 بحجة احتوائها على خطأ . 10من الاتفاقية التي تحيل الى نص المادة  3المادة 

هو حق  ن التتبعادولية لاتفاقية اليستخلص بالنسبة لهذه المسألة المتعلقة بالامتيازات الواردة في ا        

بالنسبة  حري ،امابتياز ملازم لها و من ثم فانه لا يتصور التنفيذعلى السفينة ما لم يكن الدائن متمتعا بام

حالة من اي ي هذه الفلدائن . و لا يجرد ا للديون العادية فان الحجز يكون غير جائز لمخالفته لاحكام الاتفاقية

 عندئد لا و ،زام له باللجوء الى دعوى احتياطية يرفعها على المدين الشخصي بالالتحق طالما انه يسمح 

 يقتصر التنفيذ على مال معين كالسفينة  و انما يشمل جميع اموال المدين .

  مةكية للذكلاسيالحجز على سفن اخرى لا يتعلق بها الدين البحري : الحجز المؤسس على النظرية ال-2

أ  2فقرة  3ي تقابلها المادة الت  1952من الاتفاقية الدولية لسنة  1فقرة  3ذي كرسته المادة ان المبدأ ال      

سمح فس المادة تن، القائل بجواز الحجز على سفينة واحدة لا يعتبر مطلقا ذلك ان 1999و ب من اتفاقية 

هونة ينة المرللسف مالكابتوقيع الحجز على :" كل سفينة اخرى عائدة لمن كان ، حين نشوء الدين البحري ، 

النظرية بالدولي  لمشرعابذلك الدين  و ان كانت السفينة المحجوزة على اهبة الاقلاع ..." . و يلاحظ ان اخذ 

رى لسفن الاخاو ا الكلاسيكية للذمة واضح رغم تمسكه بفكرة التخصيص بموجب الدعوى العينية. ان السفينة

وات سفن الاخي بالالتي اجاز المشرع الدولي الحجز عليها هي التي يطلق عليها في اصطلاح القانون البحر

Sister ships محل حجز و كانت. و يلجأ الى حجزها عندما تفقد السفينة التي يتعلق بها الدين البحري ا  

عدم معرفة  نص اثار صعوبات في الميدان بسبب. غير ان تطبيق هذا ال (1254لمجموعة  من الدائنين )

و بقصد ،ن المالكي يرا منو قد اثبت الواقع ان كث المالكين الحقيقيين لهذه السفن التي يراد التنفيذ عليها .

كونة من مركات شالتنصل من المسؤولية  ، ابتدعوا طرقا لابعاد سفن من ضمانهم العام ، و منها انشاء 

 المعنوية للافلات من اية متابعة .  تها وراء شخصي سفينة واحدة  يتسترون

 ر السفن لمالك واحدحاولت ان توضح فكرة المالك بقولها :" تعتب 1952من اتفاقية  3/2ان المادة         

د على تساع عندما تكون  حصصها في ملكية عائدة لنفس الشخص او الاشخاص " . ان هذه التوضيحات لم

ذ قاما لمجال  اي هذا ا. لذلك فان الفقه و القضاء لعبا دورا كبيرا ف تعرض في العملحل المشاكل التي كانت 

حماية  هما فيو حرصا من ،الفقه و القضاء بتشييد نظريات سدت النقص الذي اعترى النص المذكور . ان 

هر و انما بالمظاء كتفامختلف المصالح الممثلة في الاقتصاد البحري ، لم يتوقفا عند حد دراسة الاشكال و الا

ز لسفن سسها مجهلتي يؤ. ان الشخصية المعنوية ا الى ابعد من ذلك بقصد التعرف على النوايا و الافكار اذهب

  يتوافرلاصوريا  تكون الا واجهة قد تخفي مصالح مشتركة  او قد يكون هذا الشخصلا  مختلفة يملكها قد 

معنوي شخص الال و قد يكون ،و ركن نية الاشتراك فيه اهم ركن اشترطه القانون في تأسيس الشركات  ه

 يستفيد من حصانته للتهرب من الخضوع للحجز .  منبثق من شخص معنوي آخر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1253-Antoine Vialard , La saisie des navires, la jurisprudence actuelle et la future Convention,rev.Scapel, 1997, p.103 

et spec.p.105  مشار اليه فيKatell Oilleau , op.cit, no 221, p. 271  

1254-Christophe Nicolas , La saisie  d’un navire autre que le navire auquel se rapporte  la créance , DMF 716, Juillet-

Aout 2010, p.579   
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نا نحيل كرار فانا للتو قد سبقت معالجة كل هذه النظريات بمناسبة موضوع السفينة ذمة بحرية ، لذلك و تجنب

 الشأن لارتباط هذه المسألة ايضا بفكرة التخصيص . الى كل ما ذكر في هذا

التي اشارت الى بعض   1952من اتفاقية  3/1و يلاحظ ان هناك عودة الى الدعوى العينية  في المادة      

(. هذه 1255" ) ع"  و "س"، "  نالديون المنصوص عليها في المادة الاولى منها و بالتحديد في الفقرات "

ان هذا النص هو تأكيد من المشرع الدولي  لحجز بمناسبتها الا على السفينة التي تتعلق بها .الديون لا يجوز ا

 Affectation du navire aux conséquencesعلى فكرة  تخصيص السفينة لآثار الاستغلال البحري 

de son exploitation التي ترتب  . و من جهة اخرى فان ذلك يعتبر تذكير بعدم تخليه عن الدعوى العينية

. و بهذا التحديد فان المشرع الدولي يعود الى فكرة  المسؤولية  الشخصية للسفينة عن الديون المرتبطة بها

 lato، على خلاف الذمة البحرية الموسعة  stricto sensu الذمة البحرية بمعناها الصحيح اي الضيق 

sensu  و التي تتكون من مجموع الاموال بما فيها السفن التي يملكها المالك او المستأجر و التي اجاز الحجز

عليها لانها ضامنة كلها للوفاء بالديون المرتبطة باستغلال السفينة . و على الرغم من هذا التوسع في مفهوم 

البحريين هو الذين يستفيدون لوحدهم  سواء الذمة البحرية فان فكرة التخصيص لا تتأثر  ما دام ان الدائنين 

(. و بذلك فان 1256من الذمة الضيقة او من الذمة الموسعة ، و لا يشاركهم فيها اي من الدائنين البريين )

الاتفاقيات الدولية الخاصة  بالحجز على السفن ما زالت تكرس فكرة الذمة البحرية المخصصة لاصحاب 

ل البحري. على ان السفينة تبقى هي العنصر الاهم في هذه الذمة ، لذا فان الديون المترتبة عن الاستغلا

الاتفاقيات الدولية كلها تؤكد على العلاقة بينها و بين الدين البحري ، و بسببها تكون هذه الاخيرة هي 

 سؤولة عن الديون الناجمة عن استغلالها.مال

 ى من غيرفن اخرلحجز على سل باجازتهيدية للذمة ان انحياز المشرع الدولي الى النظريات التقل       

ن البحري . ان ء للقانواثرا السفينة التي يتعلق بها الدين البحري لا يعتبر في حقيقة الامر انحيازا بقدر ما هو

كة للمدين ن المملوالسف الذمة البحرية  في الاتفاقيات الدولية  لم تعد تنحصر في السفينة لوحدها و انما في

ئنين صصة للدارية مخ. و سواء تعلق الامر بالسفينة او بالسفن فان هذه الاتفاقيات تعترف بذمة بح يالبحر

 منلمزيد لى منح اع(، ذمة  توفر ضمانا افضل لهم الامر الذي يؤدي لا محالة الى الاقدام 1257البحريين )

 بصفة خاصة .لتشاطات بصفة عامة  و للتجارة الدولية لهذه االاعتمادات البحرية خدمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ... " بينت هذه الديون المادة الاولى وهي  :-1255

 : ملكية السفينة المتنازع عليها،ن 

 ،اخرة مشاعة ستغلال باالحقوق في منتوجات :ملكية السفينة المتنازع عليها و التي هي على الشياع او حق التصرف فيها او اساغلالها او س

 : كل رهن بحري او رهن حيازي "ع

Katell Oilleau , op. cit., no 170, p.210-1256  

1257-A.Vialard, Le projet de Convention sur la saisie des navires, DMF1997 ,p.564 , no 5  قم مشار اليه في المرجع السابق ، ر

  201، ص 170
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 انيالمبحـــــــث الثـــــــــــ                                                   

 الحجز في الدول التي تتبنى نظرية وحدة الذمة                                                       

                                    

.  و قد  ن القانون المدنيم 188الدول التي تبنت النظرية التقليدية للذمة في المادة  بين تعتبر الجزائر من   

هون ات و الرمتيازصادقت في نفس الوقت على مختلف الاتفاقيات الدولية البحرية سواء تلك المتعلقة بالا

هذه  ان. و بهذا التصديق ف 1999و  1952او تلك الخاصة بالحجز على السفن لسنتي   1926لسنة 

 . الاتفاقيات اصبحت جزء من التشريع الداخلي

اقتصر على نقل ، 2010اوت  15و بعد تعديله الاخير في  ،و الملاحظ  ان القانون البحري في الجزائر     

مجنبا   ،على خلاف ما فعل المشرع لفرنسي ،بدون تصرف ، و لم ينفرد باحكام خاصة 1999اتفاقية 

ستنادا لية. و االدو ولحجز على السفن تلك الازودواجية  في القواعد الداخلية الساهرين على تطبيق احكام ا

لة للحجز  فن القابو السالى ذلك لا يمكن ان يثار في الجزائر ما يتعلق بالدين الذي يجيز الحجز على السفن ا

لتشريع امتها في رية بما دام ان القانون البحري فصل في هذه المسائل بصفة قطعية  بادخاله لاحكام الاتفاق

خرى لدول الااوفعلت ل. و حبذا  في هذا المجال الواجبة التطبيق  الداخلي فاصبحت بذلك هي القاعدة الوضعية

ال للتنازع ذا اي مجعد  هبمثل الجزائر لكان التوحيد الذي توخاه واضعوا الاتفاقية الدولية قد تحقق و لم يبق 

 . و الاختلاف

ض الدول التي تبنت النظرية الكلاسيكية للذمة ، و سنأخذ كمثال لهذه الدول فرنسا  و يختلف الامر في بع     

باعتبار انها من الاوائل التي احتضنت مبدأ وحدة الذمة  كما ظهر على يد الفقيهان اوبري و رو  في القرن 

الدين ان يكون . ان فرنسا ، وفية لمبادئها ، تميزت عن الاتفاقيات الدولية باشتراطها في  التاسع عشر

-L.5114، و المادة 1967اكتوبر  27المؤرخ في  967-67المرسوم رقم  67مؤسسا من حيث المبدأ ) مادة 

( ، و بهذا فان القانون الذي يطبق على السفن يتميز بالازدواجية  متى  2010من قانون النقل لسنة  22

تفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفن . و تضمن النزاع عنصرا اجنبيا ، فقد يطبق القانون الداخلي او الا

سنحاول من خلال ما يلي التعرض الى اهم المبادىء الخاصة بالحجز  التي يقوم عليها القانون الفرنسي و 

التي يتميز بها عن الاتفاقيات الدولية ثم نعقب ذلك ببيان مدى اجازة القانون الفرنسي للدائن الحجز على 

و المباعة  او التي اعيد تسليمها الى مالكها  و نختم بتقييم الموقفين الفرنسي و الجزائري السفن المستأجرة  

 و مدى تبني كل منهما لفكرة الذمة البحرية المخصصة  من عدمه.

 

  اهم المبادىء الخاصة بالحجز على السفن في القانون الفرنسياولا:       

 

لذي ا نمن حيث الدي يختلف القانون الفرنسي عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحجز من عدة نواحي :      

 يؤسس عليه الحجز ثم من حيث تحديد مجال تطبيق كل منهما في حالات استئجار السفينة .

 

  دوليلالحجز الداخلي و الحجز ا -الدين الذي يؤسس عليه الحجز في القانون الفرنسي-1      

 

ة او بالسفين تعلقام ان القانون البحري الفرنسي يجيز الحجز على السفينة بمناسبة اي دين سواء كان      

 ير غة الحجز مباشرلغير متعلق بها ، و من ثم فان الصفة البحرية المتطلبة في الاتفاقيات الدولية كشرط 
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يث حمؤسس من  ان يثبت فقط ان هذا الدين هو "القانون اذ يكفي الدائن طالب الحجز هذا ضرورية في  

على  (. و يترتب 1967اكتوبر  27من مرسوم  27) مادة   Créance fondée en son principeالمبدأ"

( هم 1258يين )البر هذا الحكم ان السفينة هي ليست مخصصة للدائنين البحريين لوحدهم ما دام ان الدائنين

ية للذمة ية الشخصالنظربايضا يتمتعون بحق التنفيذ عليها . و يعتبر ذلك نتيجة طبيعية لاخذ المشرع الفرنسي 

جري في ت. و يظهر من ذلك ان الحجوز الداخلية التي  Théorie personnaliste du patrimoineالمالية 

ن لاولى ماالمادة  ي كذلك الذي نصت عليه( لا يكون الدائن فيها ملزما باثبات وجود دين بحر1259فرنسا )

مملوك  و اي مال آخراي دين يدعيه هذا الاخير يفتح له طريق الحجز تحفظيا على السفينة ا ن. ا الاتفاقية

لدين ر وجود اتقدي للمدين سواء كان هو المالك او المستأجر للسفينة . و يتمتع القضاة بسلطات واسعة في

ي لواردة فعبارة االغموض الذي اعترى ال ، و مردذلك الىالحجز على السفينة الذي يسمح للدائن بمباشرة 

حققا و معين . ان المشرع لم يتطلب في هذا الدين ان يكون م 1967 اكتوبر  27من مرسوم  27المادة 

دين الظاهر  يكون المقدار و مستحق الاداء انما اشترط فقط ان يكون مؤسسا من حيث المبدأ ، اي يكفي ان

 م ضايا البحرية  ما داام هذا العنصر في الق( لافتراض قي1260وحي بوجوده ، و لم يشترط توافر الاستعجال )ي

ن  و ين الدائبيحول  و توقيع الحجز التحفظي على السفينة قد يجنب مغادرتها للميناء و عدم العودة اليه ان 

ائنون ، لتي يطلبها الداتتشدد في قبول الحجوز (. هذا و اذا كانت المحاكم لا 1261بين افلات ضمانه من يده )

لاضرار ة و ان اة خاصفانها في مقابل ذلك تعتمد على الوعي و درجة المسؤولية لدى مختلف الفعاليات البحري

ع حجوز دون توقييتعم التي يمكن ان تترتب على هذا الاجراء الخطير او المسؤولية التي يتحملها اؤلئك الذي

شتراط الدين و اكبيرة. و اتخذت بعض المحاكم من هذه الخطورة ذريعة للتشدد في فحص تكون  تعسفية قد 

 .(1262الجدية  و الا يكون يكون الدين محل نزاع )

و  ، 1952ية لسنة الدول اما بالنسبة للحجوز الدولية فيجب التذكير بان فرنسا هي عضو في الاتفاقية          

 سموها.ق قبله للتطبيي قانونها الداخلي  فاصبحت بذلك جزء منه و واجبة اقد ادمجت احكام هذه الاتفاقية ف

السفن  على حجز تطبق و رغم ذلك فان القانون الفرنسي يتميز عن غيره من القوانين بازدواجية الاحكام التي

ر عن يل آخ. ان القانون الفرنسي يهدف من وراء ذلك الى المحافظة على خصوصيته التي لم يرض ببد

ي بفعل لفرنسدعوى الشخصية  رغم انه اضطر الى ادخال بعض اجراءات الدعوى العينية ضمن النظام اال

لا ان لتخصيص اافكرة انضمامه الى الاتفاقيات الدولية ذات التوجه الانجلوساكسوني .  و رغم هذا الميل  ل

وفة عند صة المعرالذمة المخصبفكرة الا ان ذلك لم يمنعه من الاخذ  ،النظام الفرنسي عبر عن نبذه لها 

هكذا فان فكرة (. و 1263الالمان بقصد ترتيب حقوق للدائنين الذين تنشأ حقوقهم من جراء استغلال السفينة )

 او كرسه  لفقهاءتماما في القانون الفرنسي بعد ان اعترف بها الكثير من اتخصيص السفينة ليست غائبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1258-P.Bonassies et C.Scapel , op. cit., no 592, p. 411 

ز على السفن اصة بالحجلخالدولية اان الصفة البحرية متطلبة في الحجوز الداخلية التي تجري في الجزائر  بسبب تبني المشرع لاحكام الاتفاقية -1259

 في القانون البحري .

1260-Patrick Michalek, L’allégation de créance prévu par  la Convention de 1952 , doit etre certaine , liquide , 

exigible et requérant l’urgence , DMF 716, op. cit., p.552 

 .87، ص  100مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، رقم -1261

 Anastasyaمشار اليهما في  1985جويلية  1ايضا حكم لمحكمة روان بتاريخ  ، 1983جويلية  8حكم محكمة كان التجارية بتاريخ -1262

Kozuboskaya Pellé, op. cit., p.28 

1263-M.R.Gouilloud , op. cit., no 258, p.141 
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 القضاء في كثير من الاحكام التي اصدرها .

انون على الق يؤسس و لو عدنا الى الازدواجية التي تميز النظام الفرنسي لقلنا ان الحجز يمكن ان      

ة اية سفينة مملوك و متى وقع ذلك فان الدائن يستطيع ان يحجز على ، 1967الداخلي المنظم للسفينة لسنة 

ادة ا في المعليه لعامة  المنصوصللمدين و على اي مال آخر  تطبيقا للقاعدة المعمول بها في القواعد ا

لمنقولة رية  و االعقا . ان الالتزام القائم على عاتق المدين تتحمله جميع امواله من القانون المدني 2093

لمدين فلا للمملوكة وال اتطبيقا للنظرية الشخصية للذمة . و تقضي هذه القواعد بان التنفيذ لا يطال الا الام

د خصيص يعوان التفاسس الحجز على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحجز  اذا . ويتعداها الى اموال غيره 

ن جهة مبي و ليحتل مكان الصدارة  و يتوقف تطبيق الفكرة من جهة على احتواء النزاع على عنصر اجن

ى يحجز عل ما انااخرى  وجود سفن تنتمي الى دولتين متعاقدتين .اذا ما تأكدت هذه الشروط جاز للدائن 

ا بحجز اية سفينة ، و ام 1952 ةمن اتفاقي 3سفينة واحدة متى تعلق الدين البحري بها طبقا لنص المادة 

حكام لااو تطبق نفس  اخرى تعود ملكيتها للمالك او تكون مملوكة الى المستأجر المدين في حالة استئجارها.

ذا الصدد ثار في هان ت تعاقدة . و يمكنعلى السفن التي تنتمي الى دول غير متعاقدة متى تم حجزها في دولة م

لكي هوية ما تحديدبنفس الصعوبات التي سبق عرضها عند الكلام عن الحجز في الاتفاقيات الدولية و تتعلق 

 السفن و المشاكل التي قد تطرأ في هذا الخصوص.

 

 الحجز على السفن في حالة استغلالها من غير المالك : حالة الاستئجار-2    

 

ا من بينه ور من الدول ان مسألة الحجز على السفينة التي يحوزها الغير كالمستأجر لا تطرح في الكثي       

 ي النظاموفة فالجزائر. و يرجع السبب في ذلك الى ان معظم هذه الدول تأثرت بالدعوى العينية المعر

بلد ل هذا الا زاملاخرى اذ الانجلوساكسوني . اما في فرنسا فان الوضع يختلف عما هو سائد في الانظمة ا

لى مال عحجز الا يه ان لمتمسكا بالفكرة الشخصية للذمة المالية. و استنادا الى هذه الفكرة فان الدائن ليس 

تاذ روديار سو قد عبر الا مملوك لمدينه ، فاذا خرج هذا المال من حيازة هذا الاخير امتنع عليه التنفيذ عليه.

ان من ثم ف ا ، وبقوله ان " استئجار السفينة لا يجعل من المستأجر مالك ( عن هذه الفكرة بوضوح1264)

 دائني المستأجر ليس لهم اي سند  يعطيهم الحق في الحجز عليها " .

فكرة الحجز على لتميزموقف الفقه في فرنسا بين رافض و قابل  1952و قبل التصديق على اتفاقية        

 ن موقفهاعلبحري االمرتبطة بها. و عبرت الجمعية الفرنسية للقانون السفينة المستأجرة من اجل الديون 

المتعلق  1967 جانفي 3( لهذه الفكرة  و كانت تنتظر ان يجسد في القانون الذي صدر في 1265المؤيد )

 (.1266) بنظام السفن ، الا ان هذا الاخير لم يتعرض الى امكانية الحجز على السفن المستأجرة

لف رجمة مختتر في ان سكوت القانون تسبب في جدل فقهي واسع  و قد كان للقضاء كالعادة دور كبي        

لذمة ، اية وحدة ن نظرمالاراء الفقهية في الاحكام التي اصدرها. و لهذا فان القضاء ، في محاولات للتخفيف 

 ر ية الظهوا نظرالمستأجرة. و منه اعتمد على نظريات نادى بها اكبر الفقهاء لتبرير الحجز على السفن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
1264-R.Rodière, op. cit., no 189, p.233   “ l ‘affrètement d’un navire n’en fait pas la propriété de l’affréteur , les 

créanciers de l’affréteur n’ont aucun titre à le saisir “   

1265-Sébastien Lootgieter, La saisie d’un navire affrété , DMF716, op. cit., p.568 

Katell Oilleau, op. cit.no 209, p.252-1266 
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لا بد اذن من (. 1267ا )الدائن اولى بالحماية لاعتقاده بان الحائز للسفينة هو مالكهبموجبها تكون مصلحة   

"  Spartan نبارتاحماية هذه الثقة المشروعة. و طبقت هذه النظرية في بادىء الامر في قضية السفينة "س

م تتعرض لخيرة من قبل محكمة النقض التي الغت حكما اصدرته  محكمة استئناف بوردو لان هذه الا (1268)

تأجر. الا مع المس لواقعاالك  مع ان العقد كان في الى الظروف التي جعلت المورد يعتقد انه يبرم عقدا مع الم

ظرية الظهور  لم يكتف القضاة بن  Päuانه و بعد احالة قضية السفينة  نفسها على محكمة استئناف بو 

الحجز   لاقة بينى العلاعطاء الحق للدائن للحجز على السفينة ، و مند ذلك الوقت قامت نظرية اخرى تقوم عل

و التي  Namrata( في قضية السفينة نمراطا 1269بحري تبنتها محمكة استئناف اكس )و بين الامتياز ال

ري متى دين البحها الاجازت فيها فقط للدائن الذي يتمتع بامتياز بحري ان ينفذ على السفينة التي يتعلق ب

 من ثم لا و ينة ،. ان الامتياز البحري هو الذي يؤسس دعوى الدائن ضد السف كانت في حيازة غير المالك

 (.1270يجوز اعطاء هذا الحق لمن لم يكن متمتعا بهذا الحق )

ين العيني ذا التأمله ه و يؤسس حق الدائن الممتاز في حجز السفينة في يد المستأجر بالحق الذي يخوله       

ب بموج نة السفيبيهتم هذا الحق بشخص المدين  و انما  لاالمتمثل في تتبع السفينة في اي يد كانت ، و

ق العيني هذا الح مقتضىالدعوى العينية التي تصبح  بهذا الامتياز موضوع حق الدائن ، و يكون لهذا الاخير ب

لسفينة  صر على اه يقتحق تتبعها  و حق افضلية في استيفاء دينه بعد بيعها. و من خصائص  هذا الامتياز  ان

نين الممتازين على (. ان اقتصار حق الدائ1271ين )و لا يمتد الى سائر الاموال الاخرى التي يملكها المد

ون د لبحريين نين االسفينة وحدها دون الاموال الاخرى  من شأنه اذن ان يدعم فكرة تخصيص السفينة للدائ

يجب  لبحري. واغلال غيرهم من الدائنين البريين  و يؤكد مرة اخرى ان السفينة هي ذمة مخصصة لآثار الاست

 لاحيث انه ب رنسي تخصيص في الاتفاقيات الدولية هو اوسع مما هو عليه في القانون الفالتذكير ان حق ال

عتبر فيها لتي لا تسفن ايقتصر على الديون الممتازة و انما يتعداها الى حالات اخرى سمح فيها بالحجز على ال

ازا حق لدين ممتايها بر فالديون ممتازة. و بذلك فان المشرع الدولي اعطى للدائن في غير الحالات التي اعت

لبيان اغني عن  ره. وتتبع السفينة و هو الحق الذي يعتبر في القانون الفرنسي لصيقا بالحق العيني دون غي

ترتب عن لذي ياان حق التتبع هو نتيجة طبيعية للعلاقة التي تنشأ بين الشيء  و الدائن بسبب الدين 

ف اعد تختلبقو انفراده بنيته لقانون البحري التي فرضتاستغلالها، و يعبر في نفس الوقت عن خصوصية ا

 عن القواعد العامة.

  المخصصة البحرية الذمة تقييم موقف المشرعين الفرنسي و الجزائري و مدى تبنيهما لفكرة ثانيــــا:         

 ص لى النصوجوع ايمكن استخلاص موقف كل من القانون الفرنسي و القانون الجزائري من خلال الر        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

M.R.Gouilloud , op. cit, no 292, p.161-1267 

  Katell Oilleau , op. cit., no 209, p.253مشار اليه في  1983فبراير  22الغرفة التجارية لمحكمة النقض في -1268

 Ruslana Géorgieva , op. cit, p.42مشار اليه في  1986جانفي   10استئناف اكس ، محكمة --1269

1270-P.Bonassies et C.Scapel, op. cit., no 607, p.423  

1271-Katell Oilleau , op. cit., no 211, p. 255  
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ذه هن تحليل يستحس تبنتها الدولتان في تشريعاتهما الداخلية  لذا الوطنية و الى النصوص الدولية التي 

 النصوص لمعرفة  المكان الذي حظيت به فكرة التخصيص في كل منهما.

  في دول تقوم على مبدأ وحدة الذمة 1952من افتقية  3/1تطبيق المادة -1     

مثال العميد ريبير .هذا الاخير ذكر في فكرة تشخيص السفينة كانت سائدة عند الفقهاء الفرنسيين اان      

مؤلفه ان السفينة " تولد و لها اسم و مكانة اجتماعية و موطن و جنسية  ... و في الاخير فان السفينة تموت 

 Le navire nait , créé par l’homme , le navire a un“غارقة في المياه  و عندئد تصبح حطاما..." 

nom , un rang social , un domicile.Enfin le navire meurt englouti dans les flots ou 

réduit à l’état d’épave , enfin il y a là de simples images » (1272.) 

. و عبر   Sujet de droitرغم هذا التشبيه مع الانسان ، فانه يصعب اعتبار السفينة كائنا قانونيا           

شيء ، و ان  الوقت الراهن عن رفضهم لهذا الوصف معتبرين السفينة مجرد( في 1273كثير من الفقهاء )

ها. الا مة قيادتهم مهالمسؤولية التي يحملها البعض للسفينة هي في النهاية مسؤولية الاشخاص الذين تناط ب

ترتيب  وفينة ان بعض الانظمة درجت على التسليم ببعض الحقائق رغم انها مجافية للواقع كتشخيص الس

لح ابة لمصااستج فرضت نفسها في الميدان البحري اتسؤوليتها العقدية و التقصيرية. ان مثل هذه الصورم

اكثر  قواعد هيذه المعينة ، و لما صيغت القواعد القانونية تم تكريس هذه الصور  فشعر المتعاملون بان ه

يها فها تفصل نت محاكماعات التي كاطبيقها في مختلف النزتمما ادى بهم الى احترامها و ، ملائمة لحمايتهم 

لدعوى تقيم علاقة ا. هذه (1274). و من بين القواعد الهامة التي حظيت باحترام الكثيرين الدعوى العينية 

قيين ين الحقيلمالكامباشرة بين الدائن  و السفينة ، و هي مبررة بعدة اعتبارات و منها انه يصعب معرفة 

ة مما ه الاخيرها هذؤولين عن الديون عدا السفينة  في الدول التي توجد فيللسفن  و عدم وجود اموال للمس

رنسا  فن بينها مل  و يتعذر معه تطبيق مبدأ الضمان العام . هذه الاعتبارات و غيرها جعلت الكثير من الدو

الحجز على ادة  تجيز . ان هذه الم1952من اتفاقية  3/1تقر بالتشخيص  معتمدة على التفسير الحرفي للمادة 

؟ و امام  السفينة ستأجرمالسفينة التي يتعلق بها الدين البحري من دون ان تحدد صفة المدين : اهو المالك ام 

حجز على ن بالسكوت النصوص حول هذه المسائل فانه لم يكن امام القضاء الفرنسي الا السماح للدائني

شترط في يلم يكن  وية . المادة الاولى من الاتفاق السفينة التي يرتبط بها الدين البحري وفقا لما تنص عليه

(  و التي 1275سي )ا القضاء الفرنهذلك الوقت ضرورة تمتع الدائن باي امتياز . و في القضايا التي عالج

 هاــــــــــــــــــــــــــالتي فصلت في Trident Beautyمطلقة نذكر: قضية  الدعوى العينية بصفةطبقت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1272-G.Ripert , op. cit., no 303, p 274     

1273-Martin Ndendé , Le statut du navire , in Droits maritimes , op. cit., no 321-25 , p.15     انظر ايضا مقالP.Chaumette 

, le navire n’est pas une personne  . المشار اليه  سابقا 

لشيء هذه الدعوى التي يرجع الاستاذ تاتلي، من جهته، جدورها الى القانون الروماني  و لو انها تختلف مع القوالنين الحالية من حيث ملكية ا-1274

 The point out that by the sixteenth century, English Admiralty Court judges  were hearing in rem claims of «  فهو يقول

a purely personal nature, having none of the proprietary character required by the Roman actio in rem « .William 

Tetley, Arrest, Attachment, and related maritime law procedure, Tulane Law Review, vol.73 :1895,p. 1900, 1999.  

1275-Sebastien Lootgietter, La saisie d’un navire affrété , DMF, 716, op. cit., p. 572 . 
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ل ديون لمستأجر و رفضت رفع اليد عن حجز السفينة  من اج 1995سبتمبر  3 المحكمة التجارية  بنانت في

 الاتجاه ي هذافسابق لسفينة عارية ، و سارت محكمة استئناف رين  و من بعدها محكمة النقض الفرنسية 

 (.1276) 1994ديسمبر  13بموجب القرار الذي اصدرته في 2

  الهيص دون زوالفرنسي: تقليص مجال التخص القانونفي  بالامتيازالبحري المالربط الحجزعلى -2

 

سفينة بغض ز على الالحج ان الاحكام السابقة كانت تعتمد على فكرة الدين البحري للاعتراف للدائن بحق         

( 1277) هقمتأثرا بالف ،النظر عن حائزها. و بذلك فان الدعوى العينية كانت مزدهرة في ظلها. الا ان القضاء 

لمادة ان تطبيق حرج م اعلن عن تمسكه بهذه القاعدة اذا كانت السفينة مملوكة للمدين و في هذه الحالة لا، 

كها الى مال عيد تسليمهاا. الا انه و فيها يتعلق بالسفينة المستأجرة او التي بيعت او  1952من اتفاقية  3/1

القضاء الفرنسيين  جعلت الفقه و  3/1مادة ( التي اشارت اليها ال1278من  ذات الاتفاقية ) 9فان المادة 

ذا رة الا المستأجاو ترتب عن ذلك  عدم سماحهما بالحجز على السفن  ،يغيران موقفهما ازاء هذه المسألة 

لكن لم يتم  سفينة  ولى العكان الدائن يتمتع بدين ممتاز ، و هكذا تم تقليص عدد الدائنين الذين يمكنهم الحجز 

 . لفرنسياتماما في النظام  من ثم فان تخصيص السفينة لم يختفحق الحجز ، و  الغاء كلي لمن له

تبع السفينة ت قلا يعترف بح ان القانون الفرنسي ، و عكس ما تقره الاتفاقية في المادة الاولى منها ،            

 9لمادة ا هذلك ما تفيد ،ة الا للدائن الذي له دين ممتاز،  و بدون هذا الامتياز لا يستطيع الحجز على السفين

لناظرة لمحكمة ابقه اعندما تقول :"...من شأنه  ان ينشأ حقا في دعوى ليس لها وجود ازاء القانون الذي تط

 .(1279ن ممتاز)ى دائفي النزاع ...".ان القول بغير ذلك قد يمنح الدائن العادي حق تتبع و يتحول بذلك ال

ه حق التتبع خول صاحبيلاول االبحري عن الامتياز طبقا للقواعد العامة هو ان  ان ما يميز الامتياز               

الوضع  م عن هذاقد نج وباعتباره حقا عينيا حقيقيا  سواء كان المدين هو المالك ام مجرد مستغل للسفينة .  

كام لم تؤسس الاح . لذلك فان بعض1952 من اتفاقية  9و  1/ 3ان تعددت التفسيرات التي اعطيت للمادتين 

مين ) قضية هذا التأبتمتع الحق في الحجز الا على الامتياز البحري و لم تر اي مبرر لاجازته للدائن الغير الم

كمة النقض المشار اليها سابقا (. هذا و وضعت مح  1984ديسمبر  8، باريس في    Spartanالسفينة 

التي   R ONE , R TWO ,R FIVEوص السفن بخص 2005اكتوبر  4الفرنسية  قرارا  مبدئيا  اصدرته في 

 ائن الذي الا للد مح بهحجز عليها دائنو بائعيها ، و ذكرت فيه ان " حجز سفينة لم يعد يملكها المدين لا يس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. و كانت 1995وان ج 1بتاريخ  Yildrian،  2003ديسمبر  1بتاريخ   Sargassoتتعلق بالسفن التالية :انظر قضاء مماثل في قضايا اخرى -1276

على انه " من  2002مبر سبت 6خ محكم الاستعجال بمرسيليا قد ابقت على الحجوز التي تم توقيعها في مدينة نيس مؤكدة في الامر الذي اصدرته بتاري

       Sebastein Lootgietter , op. cit., p.571" .انظر  1952غير المفيد اشتراط تمتع الدائن بامتياز بحري من عدمه في ظل احكام اتفاقية 

1277-R.Rodière , op. cit., no 189 , p. 422 

ازاء  س لها وجودفي دعوى لي على ما يلي :" لا يجوز اعتبار اي مقتضى من هذه الاتفاقية بخلاف شروطها من شأنه ان ينشأ حقا 9تنص المادة -1278

خير او بالاتفاقية القانون الا وح بذلكلا تمنح هذه الاتفاقية للمدعين اي حق للتبعية غير الحق الممنالقانون الذي تطبقه المحكمة الناظرة في النزاع .

 الدولية على الامتيازات و الرهون اذا كانت قابلة للتطبيق " .

1279-Martin Ndendé , op. cit., no 325-50, p. 306 
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ناك من يعتقد ان وجود دين ه(. و 1280القاضي ")يتمتع بامتياز بحري في مفهوم قانــــــــــــــــــــــــون      

جز في فرنسا على (. ان السماح بالح1281بحري يكفي للحجز على السفينة  و لو كانت في يد مستأجر لها )

جديد هناك تجاه الان الافون هذا البلد ، لذلك سفينة غير مملوكة للمدين من شأنه ان ينشأ حقا لا يسمح به قان

ثير من جمته الكلذي ترربط الحجز بالامتياز البحري  و هو الموقف ا عندماتميز بابتعاده عن القضاء السابق 

تج هو اهم ما يستن (.  هذه هي بعض الخصائص التي يتميز بها النظام الفرنسي ، و1282الاحكام القضائية )

ته ينحاز ثيرة جعلكارات ، و ان كان مازال متشبثا بالنظرية الكلاسيكية للذمة ، فان اعتب ان المشرع الفرنسي

 ذمة تخصيصلسفينة كا : االى ما استقر في الاتفاقيات الدولية  و الاعتراف بالذمة البحرية  و باهم عنصر فيه

خ في دي الراسلتقليللمبدأ ا. و على الرغم من ان عبارة " التخصيص "لا تلقى قبولا كبيرا بسبب مجافاتها 

لقضايا. ان ثير من اكا في فرنسا ، فان الفقه و القضاء المعاصرين  لم يجدا اية صعوبة بالتسليم  بها و تطبيقه

نت الامس كاري. بفكرة التخصيص فرضت نفسها لارتباطها بالواقع ، و بمصالح المتعاملين في المجال البح

ت قعا لا يمكن الافلااما اليوم فلم تعد كذلك بل اصبحت وا  (1283عض )فكرة الدعوى العينية مؤلمة عند الب

سفينة و لى الع منه. و لعل هذا التحول مرده لا محالة الى التحولات التي لوحظت في الميدان البحري 

واعد ى القثارها علآتترك ساستغلالها و السياسة التجارية ، و باختصار  فان الثورة التي يعرفها النقل البحري 

مفاهيم يير بعض ال(. و امام هذا التحول لم يكن امام المشرع الفرنسي من سبيل سوى تغ1284التي تنظمه )

برز مثال على . ان ا1807 و في القانون التجاري لسنة  1681التي كانت موجودة مند امر كولبير لسنة 

محدودة ؤولية الالمس ديلات على نظاممسايرة المشرع للتغييرات التي عرفها القانون البحري ما ادخله من تع

 لمالك السفينة  و التي سبق التطرق اليها .

لك التي تهم تن بينها و م  و في الجزائر ، فان الانضمام الى كل الاتفاقيات الدولية بعد الاستقلال             

عل السفينة ذمة جالى جعلتها  تتبنى فلسفتها  الرامية   1999و  1952و  1926نا و هي : اتفاقيات عموضو

لحجز مسألة ا تطرح مخصصة للدائنين البحريين ، وبذلك فانها فصلت بين الذمتين البحرية و البرية . و لا

متع تزها على ئري حجو لم يوقف القانون الجزا .على السفن المستأجرة او التي تم بيعها او اعيد تسليمها 

ضح  هو وقف الواا الميه لمبدأ وحدة الذمة المالية . ان هذالدائن بامتياز بحري . و لم يؤثر على ذلك تبن

يس لينته  و لا سفاموقف واقعي يتماشي مع خصوصية هذا القانون : ان المتعامل البحري لا يقحم في البحر 

ة من شأنه كية للذمكلاسيجميع امواله الاخرى التي تتكون منها ذمته المالية ، و من ثم فان تطبيق النظرية ال

تي لاقات الي العفصطدم في التطبيق بصعوبات جمة. و لهذا السبب فما كان امام المشرع الفرنسي ، و ان ي

و ادمجها  1952قية يكون فيها عنصرا اجنبيا ، الا العودة و الاخذ بفكرة التخصيص و لهذا صادق على اتفا

بدأ مدة ازاء اية عقالمشرع الجزائري من كل هذه التحولات و لم يشعر ب و قد استفادفي التشريع الداخلي. 

 ـاـــــــــــــبهـــوحدة الذمة عندما اعتبر السفينة ذمة مخصصة لآثار الاستغلال البحري التي جاءت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 Sebastien Lootgieter, op. cit., p. 572مشار اليه في -1280       

 . 135سابق ، ص من المرجع ال  31في الهامش رقم   Baltimar –Taurusفي قرار السفينة  J.P.Remeryورد ذلك في تعليق للاستاذ -1281       

خول بر تأمينا عينيا ، و لكنه يرت فيه ان الحجز في حد ذاته لا يعتاعتب 2009مارس  4في بلجيكا اصدرت محكمة استئناف انفرس  قرارا بتاريخ -1282

 اتفاقيةن م 9ة المادة حاولة لمخالفمافضلية على الشيء يسمح له بوضع اليد على الشيء اينما يوجد. ان هذا القرار هو في حقيقة الامر      الدائن حق 

  Wim Frausen la saisie d’un navire affrété , DMF ,716 , op. cit., p. 579. انظر 1952

M.R.Gouilloud , op. cit., no 280, p.154 -1283           

M.R.Gouilloud , Le navire , aventure juridique , DMF , spécial anniversaire , Mars 1999, p.251-1284        
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د عدم تعو و موضوع التي لها علاقة بهذا اللة القضايا الاتفاقيات الدولية . و لكن الشيء الملاحظ هو ق

قة عرفة دقيمنا و الممارسين من قضاة و محامين و غيرهم على مثل هذه القضايا المعقدة التي تتطلب تكوي

 باجراءاتها و بخصوصية القانون البحري.

دائنين ينة للعلى تخصيص السف الحجوز الجماعيةو في الاخير لا بد من التساءل عن مدى تأثير       

ن ة تكون ملاخيراالبحريين ، و بعبارة اخرى هل يحتفظ هؤلاء بالتنفيذ الحصري على السفينة ام ان هذه 

 نين ؟يع الدائبين جم االقائم على مبدأ المساواة الحجوز الجماعية نصيب جماعة الدائنين كما يتطلبه نظام 

 الثـــالث المبحث                                          

 مدى تأثير الحجوز الجماعية على تخصيص                          

 السفينة للدائنين البحرييــــن                                 

 لدولية يستشف منهاا( و كذا النصوص القانونية و الاتفاقيات 1285انه بالرجوع الى مختلف الدراسات )     

انون الق حكاميق لاالضأثر بسقوط المدين في هوة الافلاس . عملا بقاعدة التفسير ان تخصيص السفينة لا يت

ى كذلك ، و تبق البحريين الضمان الوحيد للدائنينهي  تبقى السفينة ، البحري التي تربط الحجز بالدين البحري 

 عو تبنى المشر رغم موقف الاتفاقيات الدولية الموفق بين النظام القاري و النظام الانجلوساكسوني .

ع يؤكد في هذه من القانون البحري .ان المشر 155و  154الجزائري هذا الموقف التوافقي في المادتين 

هم  لهم وحد سفينةالنصوص على الدعوى العينية التي تضع في المقام الاول الدائنين البحريين بتخصيص ال

رون اعد اوليلى قوذلك رجوعا ا يعتبرن .  ودون غير هم من الدائنين الآخرين خاصة في حالة افلاس المدي

 (.1286) التي تعتبر السفينة هي الضمان الاساسي للدائنين في القانون البحري

اذا كان تاجرا  Faillite قد يتعرض المدين سواء كان هو المالك للسفينة او مجرد مستأجر لها للافلاس        

 س لان معظماذا لم يكن يتمتع بهذه الصفة. و الذي يهمنا هو نظام الافلا Insolvabilitéاو للاعسار 

 القانون التجاري (. من 3ة ) ماد ةالبحرية من قبيل الاعمال التجاري ةالتجاربالتشريعات تعتبر العقود المتعلقة 

لقانون من ا 1دة ) ما ان احتراف هذه الاعمال يضفي على القائم بها صفة التاجر اذا اتخذها مهنة معتادة له

 التجاري( .و نحيل بصدد هذه المسائل الى المراجع العامة في القانون التجاري.

ة ضده من ت  جماعيجراءاااذا وقع التاجر المالك لسفينة  في هوة الافلاس ، فان الامر يقتضي اتخاذ          

 حريين و غير ئنين البالدا لا تميز بين قبل جماعة الدائنين ، ذلك ما تقضي به القواعد المنظمة للافلاس و التي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

وفاء شيعاوي ، الافلاس . 89انظر على سبيل المثال احمد محرز ، نظام الافلاس في القانون الجزائري، الطبعة الفنية ، القاهرة ، بدون سنة ، ص-1285

 Jean Claude Carlier, Saisie conservatoire et،  2012القضائية في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات الجزائرية ، سنة  و التسوية 

insolvabilité ou faillite, DMF 716 , Juillet –Aout, p. 603  انظر كذلك.André Kégels , Saisie conservatoire et insolvabilité ou 

faillite , DMF716 , op. cit., p.611 

1286 -André Kégels , op. cit., p.621 
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السفينة  ين ، فانللمد البحريين . و اذا كان الافلاس يتناول جميع الاموال  بما فيها الحاضرة و المستقبلة

 فرصة بالتالي و وقعها مالمرتفعة و الى سهولة تحديد تعتبر اهم مال يستقطب شهية الدائنين نظرا الى قيمتها 

مشرعين معظم ال غم انن كثيرا بالاموال الاخرى التي يملكها المدين روم الدائنتالحجز عليها . لذلك لا يه

قانون التجاري ( .الا ان من ال 244وفروا لهم الحماية بما يسمى بمبدأ غل اليد عن الادارة و التصرف  ) مادة 

 (.1287اموال في دول مختلفة )مبدأ يصعب تطبيقه في الميدان متى كانت للمدين هذا ال

 او يشترك فيه مدين ،على مبدأ تصفية اموال الان الاجراءت او الحجوز الحماعية تقوم من جهة اخرى        

عد كثيرة يته بقوات بحمااهتمت التشريعا جميع الدائنين عملا بمبدأ المساواة  السائد في هذا النظام و التي 

 اصة و انخلبحري حول مصير قواعد القانون ا(. ان تطبيق  هذه القواعد  قد يطرح تساء لات عديدة 1288)

عندما لافلاس نظام ا  عليه الاتفاقيات الدولية  و كثير من التشريعات الوطنية  خالفت مبدأ المساواة الذي يقوم

البحري  القانون برة فيللدائن الذي يكون له دين بحري  على غيره من الدائنين .ان العاعطت اولية و افضلية 

لى اساس عالقائم  وجاري هي بصفة الدين  للاستفادة من التنفيذ على السفينة ، و ليس للمعيار في القانون الت

ثم  للافلاس منظمةد الالوفاء في تاريخ الاستحقاق اية اهمية . و على ضوء ما سبق نعرض لاهم القواععدم 

 . لكو مكانة التخصيص من كل ذنعقب ذلك ببيان مدى تطبيق هذه القواعد في القانون البحري 

                    اهم القواعد التي يقوم عليها نظــــــــــام الحجوز الاجماعية اولا:            

                      

 ي :على جملة من المبادىء التي يمكن حصرها فيما يل ان نظام الافلاس يقوم             

له  هنا فيجوزئنا ممتازا او مرتاللهم الا اذا كان دا عدم استئثار اي دائن باي مال من اموال المدين-             

دية ، الانفرا جرءاتالتنفيذ على المال المخصص له كضمان. ان الدائنين الخاضعين له يمنعون من اتخاذ الا

ا في فرنس وضائي الوكيل المتصرف الق رائزحل محلها اجراءات يتولاها  وكيل قضائي يطلق عليه في الجلت

ق هذا تتحقب، و  السنديك او وكيل التفليسة ، هذا الاخير يقوم باجراءات جماعية لصالح جميع الدائنين

 في هذا النظام.  المساواة التي  تعتبر حجر الاساس

متصرف لى من  الوكيل الغل يد المدين عن ادارة امواله  و التصرف فيها، و تعهد هذه الادارة ا-            

 مبدأ هو ذا الالقضائي  بوصفة  ممثلا له و للقضاء.ان الحكمة التي توخاها المشرع من وراء ارساء ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاقيات دولية يق ابرام اتو عن طران هذه الصعوبات يمكن تلافيها عن طريق اجراء تنفيذ الاحكام الاجنبية المعروف في القانون الدولي الخاص ا-1287

 تعطي الدول بموجبها قوة تنفيذية للاحكام التي تصدرها الاطراف المتعاقدة.

(،  245جراءات الانفرادية ) مادة (، عدم اتخاذ الا  246لتجاري الجزائري على سبيل المثال : مبدأ سقوط آجال الديون )مادة انظر في القانون ا-1288

 (.  254(، الرهن القانوني لجماعة  الدائنين ) مادة  286بطلان الاتفاقيات الخاصة ) مادة 
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اء هم استيفر عليدفع الضرر عن الدائنين مما قد يجريه المدين من تصرفات قد تضعف الضمان العام فيتعذ

فات التي ما التصراس ، حقوقهم.و قرر هذا البمدأ و اعتبر كأثر  من الآثار التي تترتب عن الحكم بشهر الافلا

قاعدة  ة ، اوجدسابق يكون قد قام بها المدين قبل هذا التاريخ فان القانون ، و رغبة منه في توقيع حماية

ة الفعلية رة  الحالفتها بطلان التصرفات الواقعة في فترة الريبة ، لذلك فان تحديد هذه الفترة هو مهم " لان

 ستطيع انارته ييكون التاجر على رأس تجللافلاس و اكثرها خطورة على حقوق الدائنين ، و لان خلالها 

ق على حقو لحفاظيعبث بحقوق الدائنين ، و يهرب امواله  و يخل بالمساواة ...الامر الذي يتعين معه ا

 (.1289...") لديوناالدائنين لا من يوم صدور الحكم بشهر الافلاس ، و انما من يوم التوقف فعلا عن دفع 

المساواة بين جميع الدائنين . قرر المشرعون هذا المبدأ تفاديا للنزاعات التي يمكن ان تقع بين  -        

. و قد لا يعلم بعض الدائنين بحالة المدين فيكون التنفيذ الدائنين  و هم بصدد التنفيذ  على اموال المدين 

أخذ الاولون حقوقهم بينما يتعذر على الآخرين عندئد هو جائزة السبق لاولئك الذين يعلمون بهذه الحالة في

الحصول على ديونهم. و قد يترتب عن هذا الوضع ان يتأثر الائتمان  بسبب هذه التفرقة و قد يؤدي ذلك بان 

ان تقرير هذا المبدأ ينطوى على طمأنة  جميع الدائنين ،  يقبض هؤلاء الدائنون يدهم عن منحه مستقبلا .

التدابير الهدف منها  هو تحقيق المساواة بينهم  جميعا  كمبدأ التصفية الجماعية  لذلك اتخذت مجموعة من

التي قد Convention particulières لاموال المدين بواسطة  وكلاء قضائيين  و بطلان الاتفاقات الخاصة 

عن ذلك جريمة  يبرمها المدين خفية مع احد الدائنين  بغية تفضيله  عن الآخرين ،و اعتبر هذا التصرف فضلا

 Hypothèque ن القانوني لجماعة الدائنين همن القانون التجاري (، و الر 386) مادة  ايعاقب عليه

légale  من القانون التجاري ( و منع الدائنين من  255و  254التي يستفيد منها جميع الدائنين ) مادتان

نصت عليها ( 1290) هذه كلها قواعد آمرة . ( من القانون التجاري 245اتخاذ الاجراءات الانفرادية ) مادة 

مختلف القوانين بهدف اقامة مساواة بين الدائنين ، الهدف من كل ذلك هو توفير الحماية للائتمان و التشجيع 

 . عليه نظرا لما له من اهمية في مجريات اقتصاديات الدول

 به عملا ام التي تقضييجب ان تتعدد الاحكمبدأ وحدة الافلاس ، و يقصد  به ان الافلاس واحد ن لا  -      

ن هذا المبدأ  من ع". و يترتب   Faillite sur faillite ne vautبالمبدأ القائل " لا يجوز افلاس على افلاس 

اماكن  ال فيفلاس حتى و لو كانت له محلاجهة انه لا يجوز افلاس مدين مرة اخرى متى قضت محكمة با

ارة ارس تجماخرى فانه لا يجوز شهر افلاس مدين مرة ثانية حتى و لو متفرقة من الوطن، و من جهة 

القانون التجاري  و هي  من 277جديدة في الاحوال التي يجيزها القانون كما في الحالة التي تسمح بها المادة 

نين  او ئلحة الدان مصحالة الافلاس و التسوية القضائية  و فيها اجاز المشرع الاستمرار في التجارة اما لا

 . تسويةالمصلحة العامة تقتضي ذلك او لان مصلحة المدين تتطلب ذلك بعد استفادته من نظام ال

سعى الى ل دولة تكقليميا لان مبدأ الاقليمية  و مبدأ العالمية في الافلاس.يعتبر الافلاس مبدئيا نظاما ا-      

الى  ائهان ورمل دولة كالبيان ان هذه القواعد تسعى . و غني عن اقليمياوضع القواعد لحماية الائتمان داخل 

لا في حدود طبيقها اكون تتقوية نظامها الاقتصادي . ان الدول مرتبطة من ناحية اخرى بمدبأ السيادة لذلك لا ي

 ن التجار قداا يلاحظ حالي الاقليم الذي تمارس عليه هذه السيادة.غير انه بالرجوع الى واقع العلاقات التجارية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .89احمد محرز، نظام الافلاس في القانون الجزائري ، المطبعة الفنية القاهرة، بدون سنة ، ص -1289

 .21، ص 2012عات الجامعية ، وفاء شيعاوي ، الافلاس و التسوية القضائية في القانون الجزائري، ديوان المطبو-1290
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كل  ثارا علىرتب آيتكون لهم اموال خارج اقليم الدولة التي يمارسون فيها تجارتهم . و بما ان الافلاس 

ولة صدر في دلذي ين المنطق يقضي بترتيب الحكم االاموال المملوكة للمدين و التي تشكل ضمانه العام فا

م صادره في فيذ احكاء بتنمعينة لآثار في الدول الاخرى. هذا الامر قد يصطدم بمبدأ سيادة الدول  و عدم الرضا

 دول اخرى .

 Universalité de laنظام حجوز جماعية للصفة الدولية  هو لا يتصور اكتساب الافلاس باعتبار          

faillite  لاحكام الصادرة في احدى الدول قابلة للتنفيذ في دول اخرى  . و لن يكون ذلك الا باتباع االا اذا كانت

اذا اعترف لهذه الاحكام بقوة  (.1291اجراء تنفيذ الاحكام الاجنبية  او عن طريق ابرام اتفاقيات دولية )

تنفيذية في دول اخرى فان المدين يخضع للاثار التي تطبق في حالة الافلاس  و من اهمها غل اليد  عن 

الادارة و التصرف. كما يمنع الدائنون بعد التصديق على الحكم الاجنبي من اتخاذ الاجراءات الانفرادية ، و 

، و يجوز لهم د الذي صدر فيه الحكم لفي الب نمدين المفلس و الدائنييستفيدون من الصلح الذي يبرم بين ال

 موال المدين في هذه الدولة.افضلا عن ذلك المطالبة بافتتاح اجراءات جماعية تتعلق ب

طبيق ترفة مدى هم معيو بعد عرض لاهم المبادىء و الاسس التي يقوم عليها نظام الحجوز الجماعية ،        

اعدة ها على قتأثير القانون البحري  و خاصة بالنسبة للمدينين ملاك سفن او مستغليها، وهذه الاحكام في 

دة ملا بقاععئنين تخصيص السفينة للدائنين البحريين ، ام ان هذه الاخيرة تصبح مالا مخصصا لجميع الدا

 المساواة التي تسود هذا النظام .

التي  السفينة لى مالكالمستقرة في نظام الافلاس تطبق عان  القواعد و الاسس المشار اليها سابقا         

ها ك ان ثمنين ذلتكون في طور الانجاز . انه لا مجال عن الحديث عن تخصيص هذه السفن للدائنين البحري

هذه السفن النسبة لثار بتيقسم بين جميع الدائنين شأنها شأن سائر الاموال الاخرى التي تشكل ذمته الماله. و 

ذا اتفق يث انه اجهز بحعلى الاتفاق الذي يقع بين الباني و الم ديد مالكها. و تتوقف هذه الملكية مسالة تح

بقى المجهز افلاسه يبك  و على ان الملكية لا تنتقل الى هذا الاخير الا بتمام البناء فان الاول يظل هو المال

ما اذا (. ا1292ماء )ا لذلك لقسمة الغرمجرد دائن عادي يتقدم بدينه كسائر الدائنين الآخرين  و يخضع تبع

ما تنفيذ ستتبع حتيلاسه اتفق على ان الملكية تنتقل الى المجهز بحسب الاقساط التي يدفعها  من الثمن فان اف

ى الباني خطرا عل مجهزافلاس ال لدائنيه على السفينة في طور البناء  و على الاموال التي يملكها. و قد يشك

رهن لو اذا وقع ا ساط .ة هذا الاخير ان يرتب رهنا على السفينة الى ان يتم دفع كل الاق، لذلك فان من مصلح

اعة واجهة جمفي م سواء من الباني او من المجهز في فترة الريبة  فان القواعد العامة تقضي بعدم نفاذه

يخل  (1294عليها ) على اساس ان الرهن الذي يقع في هذه الفترة و لديون سبق التعاقد  (.1293)الدائنين 

جاري نصت على عدم نفاذ من القانون الت 247/7بمبدأ المساواة بين الدائنين. و تجدر الاشارة الى ان المادة 

 ا هذا الحق ولها لهمتي يخهذا التصرف في مواجهة جماعة الدائنين . و يفقد كلاهما  نتيجة ذلك ميزة  التقدم ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة الصادرة بتاريخ رته التعليملك ما اقلاجراءات مماثلة في كل هذه الدول ذتخضع التفليسات التي تفتتح في احى الدول العضوة في الاتحاد الاوروبي -1291

Jean Claude Carlier , saisie conservatoire ou faillite , DMF716  , op. cit, p. 608 

 .63، ص 70مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، رقم -1292

1293-R.Rodiére, op. cit. no 75, p. 95 

 هذه الديون ترتبت في فترة سابقة عن تاريخ التوقف عن الدفع  .-1294



           

  

                                                                              351 

 العام و لا ن الضماني تكوالعيني و يكون لهما التقدم بدينهما كدائنين عاديين  يشاركون في توزيع الاموال الت

 تقتصر على السفينة وحدها.

 بات لعدم توحيدالسفن او مستغليها يطرح بعض الصعوو في غير حالة البناء فان افلاس مالكي          

لية يات الدوتفاقالرؤى حول هذه المسالة التي عادة ما تتم على المستوى الدولي و يفترض ان تنظمها الا

 الخاصة بالحجز على السفن .

 1999و  1952غياب معالجة الحجوز الجماعية في اتفاقيتي الحجز على السفن لسنة   -1           

لى عتي تطبق لك الان اخضاع افلاس مالكي السفن او مستغليها لقواعد خاصة تختلف عن ت                 

ا رجال ي ابتكرهة التالتجار الآخرين ينطوي على فوائد كثيرة . ان خصوصية القانون البحري و اصالة الانظم

 م .دائنيهتنظم علاقاتهم بالبحر لتدبير شؤونهم عبر مختلف العصور توجب انفرادهم بقواعد خاصة 

ة التي نص ت العاديجراءالا يثار اي اشكال اذا افلس مجهز وطني في الجزائر مثلا بحيث تفتح ضده الا         

لان كثير من   اعدو ما بعدها . و لا يخضع المجهز لكل هذه القو 215عليها القانون التجاري في المواد 

لباب ااردة في ك الوالنصوص التي تضمنها هذا القانون  هي مقيدة باحكام جاءت في القانون البحري خاصة تل

 لذين لهمائنين المتعلق بالحجز على السفن ، و سيتضح بان السفينة  هي مال مخصص فقط لطائفة من الدا

جهز ي ذمة المف بيل من هذا القدين ذين ليس لهم يفهم منه ان الدائنين الاخرين ال دين بحري ، الامر الذي

 نظام .ي هذا الالسائد ف مما يشكل خرقا لمبدأ المساواة هم مقصون من التنفيذ على هذا المال المفلس 

ما  ولحالي ، الوقت اان الافلاس الدولي لاصحاب السفن  هو الذي يعتبر موضوع اهتمام المختصين في        

لدائنين صصة لسواء منها ما تعلق بالاجراءات التي تتخذ ضدهم و المكانة المخ تثار بشأنه من مسائل

شاركون م انهم يابحري البحريين في التفليسات ، و هل يحتفظون بحقهم في التنفيذ على السفينة محل الدين ال

 الدائنين الآخرين في توزيع ثمنها؟

يعالج مسألة افلاس  لم تتضمن اي نص 1952ن لسنة ان الاتفاقية الدولية الخاصة بالحجز على السف         

وح نصوص ى وضلمجهزي السفن . و قد كان على واضعي هذه الاتفاقية ان يضمنوها على الاقل نصا يرقى ا

ة للدائنين الذي اعطى اولوي 386و  379و  368بعض التشريعات كالتشريع البحري الروسي في المواد 

 (.1295لاس )الاف أخذ بعين الاعتبار ذلك الترتيب الذي جاء به قانونالبحريين على ثمن السفينة و لم ي

ه هو نص ام اوردتو قد تركت الاتفاقية للتشريعات الوطنية  ان تنظم مسألة الافلاس ضمن نص ع          

 منها الذي ينص على ما يلي : 9المادة 

ى ليس ا في دعوشأ حق" لا يجوز اعتبار اي مقتضى من هذه الاتفاقية بخلاف شروطها من شأنه ان ين         

 لها وجود ازاء القانون الذي تطبقه المحكمة الناظرة في النزاع..."

« Rien dans cette convention ne peut etre considéré comme créant un droit à une    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1295-A.Toporkova , op. cit., p.46   



           

  

                                                              352   

Action qui, en dehors des stipulations de cette convention , n’existerait pas d’après 

la loi à appliquer par le tribunal saisi du litige »                                                                        

مكن ان يخضع لقانون الدولة التي تم فيها افتتاح و يفهم من هذا النص ان افلاس مجهزي السفن ي     

اجراءات الافلاس  و قد يأخذ هذا القانون بمبدأ وحدة الذمة ، و عندئد يفقد مبدأ التخصيص معناه ما دام ان 

 مثل هذه الدول تقيم المساواة بين جميع الدائنين بواسطة مجموعة من الاحكام  سبقت الاشارة اليها .

 

 يلقانون البحرترجع الى اختلاف هدف الحجوز الجماعية في القانون العام و اعوبات ص -2            

لاحظ ان ين الدول رها مان المتمعن في الاجراءات التي نص عليها القانون العام في الجزائر او غي          

 فلاس .انة الاالمشرعين يقصدون  بها عقاب المفلس الذي ارتكب اخطاء كانت هي السبب في سقوطه في هو

 مجتمع  واء الن في مكان ازدرهذه الاجراءات تهدف ، حسب تعبير الاستاذ احمد محرز الى " وضع المدي

، انما  الاموال ه علىسخطه ، و تهديده بهذا المركز المشين ، حتى يكون على علم بان الافلاس لا يقتصر اثر

 (.1296) يتعداها الى شخصه فيرتدع و يزن اموره و لا يضارب او يسرف برعونة " 

يعرفها القانون العام .  عن تلك التي (1297بحري )ان اجراءات التنفيذ قد يختلف هدفها في القانون ال         

قييد ت" توقيف او  من القانون البحري نجدها تعرف الحجز التحفظي على انه 150و بالرجوع الى نص المادة 

ا تنص جهته ابحار  السفينة بموجب امر على عريضة صادر عن جهة قضائية ضمانا لدين بحري " . و من

قوق سفينة بحن على انه " لا يمكن ان يمس الحجز التحفظي المنفذ على المن نفس القانو 153المادة 

 ( .1298مالكها" )

يعها  و لمدين ببوال او يظهر من ذلك ان الحجز الجماعي في القانون العام يقصد به التنفيذ على ام        

سيلة وو مجرد  جز هن الحتوزيع ثمنها على الدائنين  كل حسب نصيبه في الدين ، اما في القانون البحري فا

لتنفيذ الا يكون فذلك  للضغط على المدين لحمله على الوفاء . و نادرا ما يحول  الى حجز تنفيذي ، و لو حصل

سمح يفانه  ة رجستأمممكنا الا ضد المالك الحقيقي للسفينة ، و في غير هذه الحالة كما لو كانت السفينة 

سا ، عرفه فرنتا الوضع ، و قد سبقت الاشارة الى ان هذبامتياز بحري بشرط ان يكون الدائن متمتعا بالتنفيذ 

 و لا تعرفه الجزائر  و الدول التي تسود فيها الدعوى العينية .

وسيلة المثلى ئنون  النه الدامتعني ندرة اللجوء الى الحجز التنفيذي انعدامه بصفة كلية اذ قد يتخذ لا  و        

رنسي  غير على القضاء الف (1299عرضت في هذا الخصوص قضايا متعددة )للحصول على حقوقهم . و قد 

 مة بصفة عا لتجاران ما لوحظ على هذا القضاء هو اخضاع المجهزين المفلسين للاجراءات التي تطبق على ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .81محرز ، المرجع السابق ، ص احمد -1296

1297-Jean Claude Carlier , saisie conservatoire et insolvabilité ou faillite , DMF  

 الخاص بنظام السفن. 1967اكتوبر  27المقابلة في المرسوم الفرنسي المؤرخ في 30انظر المادة -1298

 .Jean Claude Carlier , op. cit., p. 605 et sمشار اليها في -1299
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بافلاس  ة قضتو اعتبر من جهة اخرى ان نظام الافلاس هو نظام عالمي عندما نفذ احكاما اجنبية عديد

ض جاز البعحيث احكام تضاربها  بمجهزين كانت لهم سفن راسية في موانىء فرنسية . و يعاب على هذه الا

اجازت ينما بلاجنبية كام امنها ترتيب آثار الافلاس المعهودة في القانون التجاري دون اتخاذ اجراء تنفيذ الاح

 احكاما اخرى التنفيذ و اوقفته على شرط اتباع هذا الاجراء.

ان  لعامة  واواعد ان القضايا التي عالجها القضاء الفرنسي توحي بان الافلاس ما زال خاضعا للق       

الذين  الدائنينبتعلق يالسفينة كغيرها من الاموال الاخرى لا تخصص لدائنين بعينهم ، الا ان هناك استثناء 

رون لا يتأث نهم والسفينة  محل تأمي يتمتعون بحقوق عينية ، فهؤلاء يحتفظون بكامل حقهم في الحجز على

مرا طبيعيا  ا الحق ابر هذبالاجراءات الجماعية . و يسري هذا الاستثناء ايضا على الدائنين الممتازين . و يعت

جزائري لمشرع العطى او هو نتيجة لحق التتبع و حق الافضلية الذي خص به القانون هؤلاء الدائنين . و قد ا

 ون التجاري . و لكن من القان 245في التنفيذ على الاعيان المخصصة لهم في المادة  لهؤلاء الدائنين الحق

لى عالتنفيذ بحدهم السؤال  المشروع الذي يطرح يتعلق بالدائنين الذين لهم دين بحري ، فهل يستأثرون لو

 العامة ؟ القواعد به قضيتفي حالة الافلاس ام انهم يتعرضون لمزاحمة الدائنين العاديين الاخرين كما السفينة 

                                                    

 تغليب قواعد القانون البحري على قواعد الحجوز الجماعية ثانيا:          

 –معيار الدين البحري  –في القانون العام                           

 

ى تسميته و ما اصطلح علادائنون لضمان الاعتمادات البحرية ان السفينة هي مال متميز يعتمد عليه ال         

ير قتضي توفري تاو غير تجا ابالديون البحرية ، لذلك فان مصلحة ازدهار اي نشاط بحري سواء كان تجاري

الى  بالرجوع ن . وحماية لهؤلاء الدائنين عن طريق تخصيص هذا المال لهم دون غيرهم من الدائنين الآخري

م صيص قد تأ التخظهور القانون المدني يظهر ان مبد لىع الانظمة السابقةون البحري و الى تاريخ القان

كن اذن . لا يم بحريةفي العادات و الاعراف البحرية عند الشعوب التي اشتهرت في ميدان التجارة ال تكريسه

مند  ي استقرتك التبتطبيق قواعد غريبة عن تل التنكر لهذه المبادىء الراسخة في الفكر القانوني البحري

كة ى اثر حرعل شرعالسابع وقت طويل  و سبقت في الظهور قواعد الافلاس  التي لم تر النور الا في القرن 

لبحري لقانون اواعد ا. و على هذا الاساس فان تغليب ق التقنين التي انتشرت في اوروبا بعد ظهور القوميات

 لا مفر منه. اامر اتب على قواعد الافلاس

 عدم انسجام نظام الافلاس مع الفكر القانوني البحري  -1              

روة خصيص الثيد بتظهرت قواعد كثيرة عبر العصور التي مر بها تطور القانون البحري  و كلها تف        

في الرجوع ة . و يكبحريلة الالبحرية و على رأسها السفينة للدائنين الذين منحوا ائتمانهم لها لتسهيل  الرح

ي الاول فيلي :"  لى ماالى المادة الاولى من مجموعة اورليرون  للتأكد من هذه الحقيقة . تنص هذه المادة ع

نحو مدينة  د و تتجهالبل يعين الانسان قائد السفينة .تعود ملكية السفينة لعدد من الشركاء.ان السفينة تغادر

 ه ترخيص ذا كان لاالا  دها تستأجر في بلد اجنبي .لا يمكن للربان بيع السفينةبوردو ا والى مكان آخرل و بع
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خيرة بعد يرهن الا يع انمن المالكين او وكيلهم، و لكن اذا احتاج الى نقود لاجل المحافظة على السفينة يستط

 (.1300)"المتواجدين على متنها.هذا هو الحكم في هذه الحالة   موافقة البحارة

قامة علاقة لية هو االدو ان المبدأ الذي يستخلص من هذه المادة و الذي اخذت به التشريعات الوطنية و        

لاخيرة لك هذه اعا لذبين السفينة  و الاعتمادات الممنوحة من طرف الدائنين للمحافظة عليها  و اعتبرت تب

ريكا و ول كثيرة كامكان لها صدى كبير في د و للتذكير فان مجموعة اوليرون (.1301مالا مرهونا لصالحهم )

في  1681ري لسنة البح بريطانيا العظمى مند تدوينها في نهاية القرن الثاني عشر. و قد اقتبس منها التقنين

ه بين ن التشابعربية فرنسا معظم احكامه. و تأثرت بها فيما بعد اغلب القوانين البحرية. و تؤكد دراسات غ

هي  الاصلية وثيقةي القانون الاسلامي  و هذه المجموعة  و غيرها ، كما تؤكد ان الالاحكام الموجودة ف

ائدا ابتداء ذي كان سي  الالاسلامية  و توصلت في النهاية الى نتيجة مفادها اقتباسها لاحكام القانون الاسلام

ية و ين الغربقوانال من القرن التاسع . كما خلصت الى ان القانون البحري الاسلامي ترك بصمات واضحة في

   (.1302المستقبلية في اوروبا )ركزت على تأثيره الكبير  على حركات التقنين 

ما زالت ترى في  لاسباب عملية ، و كانت و  Action In Remوتبلورت عبر العصور  الدعوى العينيىة       

لقانون دني او ان المالسفينة هي الضامنة للديون المتعلقة باستغلالها. و من ثم  فان تطبيق قواعد القانو

لبحري  لقانون اروح الالعلاقات البحرية السابقة في الوجود بقرون  قد يؤدي الى حلول مجافية  على التجاري

راءات ع الاجفلو طبقت قواعد الافلاس كمنلمتميز عن غيره  في مجالات اخرى . و للائتمان البحري ا

ين من الاقدام م الكثيراحجا الانفرادية او المساواة بين الدائنين و التصفية الجماعية او غل اليد لادى ذلك الى

علاقات ر للهاالى القضاء على اي ازد على منح ائتمانهم لمجهزي السفن  ، و قد يفضي هذا بالضرورة 

قتضي ان يطورة التجارية بين الدول  و الى الركود الاقتصادي. ان خصوصية  البحر وما يتميز به من خ

ات ن اعتبارذا فايعامل الدائن البحري معاملة مختلفة عن تلك التي تخصص للدائن البري .و زيادة على ه

قت في و لسفن اصعوبة معرفة  مالكي الى  من جهة  تعود اخرى تؤخذ في الحسبان لتقرير هذه القاعدة  

 رتحت البح فياصبحت فيه العلاقات البحرية متشعبىة ، و من جهة اخرى الى تكاثر السفن التي تجري 

ي هبحت  لسفينة و قد ازدهرت  فكرة التخصيص نتيجة هذه العوامل وبسببها اص  (.1303المجاملة )اعلام 

 الضامنة للديون المترتبة  عن استغلالها.

 قصدسبة  و يير مناان خصوصية القانون البحري و ذاتيته تأبى خضوع علاقاته المتميزة لقواعد غ         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1300-«  En premier lieu , un homme est nommé maitre du vaisseau .Le vaisseau appartient à plusieurs associés .Le 

vaisseau quitte son pays et se dirige à Bordeaux ou ailleurs pour ensuite effectuer en pays etranger.Le maitre ne 

peut pas vendre le vaisseau s’il n’a pas l’autorité des seigneurs ou leur mandant, mais s’il a besoin d’argent pour les 

dépens du vaisseau il peut bien mettre l’équipement en gage avec l’avis des marins du vaisseau.C’est le jugement en 

ce cas »                                                                                                                                                                                                       

1301-André Kegels, saisie consevatoire et insolvabilité ou faillite , DMF 716, op. cit., p. 611 

1302-Daniel Panzac, op. cit., p.342-362  

1303-André Kegel,op.cit,.p.612  
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و هناك  ، لظهور في ا ان  قواعد القانون البحري هي اقدم بها قواعد القانون المدني  و القانون التجاري .

و التي   القانون د هذاانظمة اصيلة في هذا القانون تبرر استقلاله و هي مستوحاة من فكرة التضامن التي تسو

ك فان كة . لذللمشتراليس لها مثيل  في القوانين الاخرى  كقاعدة الانقاذ او الرمي في البحر او الخسائر 

  (.1304ضارة ) تطبيق قانون أخر على علاقات بحرية قد يكون له نتائج

 يطبق ل البحري الاعلى من يتولى الاشراف على التفليسات في المجااصالة اقانون البحري  و توجب         

ؤدي لا يهلها قد و تجاالخصوصية  اقواعد الافلاس كما هي مبينة في القانون التجاري .ان عدم الاكتراث بهذه 

 ن البحري بصفة عامة .محالة الى الاضرار بمصالح الدائنين و بالائتما

تى و ح لتشريعاتار من ان احكام القانون البحري التي استقرت عبر العصور  حظيت بالتقنين في الكثي        

ان هذا  .لبحرية قات الو كان البعض قد دونها في قوانين موحدة كالقانون  التجاري الفرنسي الذي نظم العلا

د .و قبحر ؤن الالتوحيد هو شكلي لانه خصص فصولا مستقلة داخل هذه المجموعة تعرض فيها الى تنظيم شؤ

و تلاه قانون  1967جانفي  3استمر الوضع كذلك في فرنسا الى ان تحقق الاستقلال الكامل بصدور قانون 

 .2010النقل في سنة 

.غير ان   كل دولة تبناهو فيما يتعلق بنظام الافلاس فان تطبيقه يتوقف على النظام القانوني الذي ت        

لدائنين لي حماية لتجارالدراسات تشير الى انه  لا يستبعد عدم تطبيق احكام الافلاس المعهودة في القانون ا

الك مو مستأجر الس اللها  وفق ما يلي :اذا افالبحريين ، و على هذا الاساس فان كل مشاكل الافلاس يمكن ح

لدائنين لمنها ثفان السفينة يجب ان تظل خارج الاموال التي يشترك فيها جميع دائني المفلس، و يخصص 

 البحريين و ما تبقى يعود الى التفليسة.

ة ة بالنسبا خاصمامتكفرتسا ليست غائبة الدول المتشبثة بمبدأ وحدة الذمة فكرة التخصيص في  ان         

ت و فضلا ي يد كانفي ا للدائنين المتمتعين بتأمين عيني كالامتياز و الرهن .ان هذا الحق يخولهم حق تتبعها

ر فان ي الجزائفاما  وين في استيفاء ديونهم  من ثمنها. نافضلية عن باقي الدائ هم يتمتعون بحقعن ذلك فان

ن لذين يكوابحرية زات و انما يشمل ايضا اصحاب الديون اللايقتصر على اصحاب الرهون و الامتياالتخصيص 

.ان  العينية لحقوقلهم حق اشبه بحق " التتبع " دون ان يكون مماثلا تماما لذلك الذي يتمتع به اصحاب ا

لمدين  ايس لصفة ، و ل للدين تؤدي الى اقصاء  الدائنين االبريين من اي توزيع لثمن السفينةالصفة البحرية 

دين . ان ال لسفينةاينصب على علاقة الدين باستغلال ار ما دام ان التركيز في القانون الجزائري اي اعتب

على  ذي يترتبزام الهو الذي يجد سببه في السقينة ، و لما كان هذا السبب هو الفعل المولد للالت البحري

لتنفيذ على السفينة و ل لهؤلاء او هي التي تخو (1305استغلال السفينة فان رابطة تنشأ بينها و الدائنين  )

ي ين البحرجب الدبيد غير المالك . ان هذا الحق لا يمكن تفسيره الا بالتخصيص الذي يخول بمولو كانت 

 باعتباره حلقة وصل بين السفينة  و أثار  استغلالها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1304-«Rien n’a autant nui au droit maritime que l’influence du droit civil.Il faut s’habituer à regarder le droit 

maritime  comme un droit particulier ayant d’autres sourses d’inspiration que la théorie civiliste :امظر "   

p.8-Louis Franck,le droit maritime , 1910,no1,  مشار اليه في  André Kegel,op.cit.,p.611 

1305-Katell Oilleau, op.cit.,no168, p207  
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                            ى مجهزي  علم الافلاس عدم تطبيق احكا :قيام الاتفاقيات الدولية على فكرة الدين البحري  -2             

 السفن                    

ها عالم  و من بينبروكسل لسنة  الخاصة بالحجز على السفن  معظم دول ال1952انضمت الى تفاقية         

.هذه الاتفاقية 1965فبراير  18و دخلت حيز التنفيذ فيها في  1964اوت  18الجزائر التي صادقت عليها  في 

ة للاتفاقية  في حالة و تعطى الاولوي( . 1306اصبحت هي الاولى بالتطبيق في هذه الدول التي انضمت اليها )

لدولي  و لقانون اقية لوجود خلاف بينها و بين قواعد قانونية داخلية ، و يفسر هذا التفوق بالطبيعة الاتفا

لاولوية للاتفاقية حتى في او تكون  (.1307بمبدأ الاحترام للقواعد العرفية المعتمدة في القانون الدولي العام )

 انظمة تلتزم بتطبيقها كما هو الشأن في الاتحاد الاوروبي .  الدول التي اتخذت

ذا ااجحة الا نفسير ان تكون و يقتضي لتطبيق الاتفاقيات الدولية تفسير قواعدها .و لا يمكن لعملية الت         

حول يغير ذلك لقول بن الوطنية .ان ابالاتفاقية وليس بالرجوع الى القوانيتمت بناء على العناصر الخاصة 

 عملية التوحيد التي تنشدها الاتفاقية .دون تحقيق 

كذلك  المادة الاولى  و 1952و على ضوء ما سبق و بالنظر الى ما جاءت به المادة الاولى من اتفاقية        

ي لاس او فحالة الاف المتعلقة بالحجز على السفن ، يظهر ان السفينة لا تقبل الحجز ، في 1999من اتفاقية 

ا ، اما فيذ عليهم التنم وحدهم الذين يحق لهلديون البحرية ، فهاغير هذه الحالة ، الا من الدائنين اصحاب 

سبب عدم بذ عليها لتنفيال الا انهم يحرمون من غالدائنون الاخرون  فقد تكون لهم ديون تجاه المالك او المست

سبب ارتباط بلدائنين من ا قيام علاقة بين ديونهم  و بين استغلال السفينة . ان السفيتة تكون ضمانا لعدد قليل

اسبة رارا بمنبت اضاو رتليات ائتمانية مكنتها من الابحار او من مواصلة الرحلة البحرية مبع هؤلاء معها

 استغلالها فتصبح مسؤولة من جراء ذلك في مواجهة هؤلاء الدائنين دون غيرهم .

يتعلق  فينة التيالا السل هذه هي النظرة الانجلوساكسونية التي كانت سائدة  و التي ترى بان الحجز لا يطا    

و من ثمة  ،ديون بها الدين البحري. و تعتبر السفينة وفقا لهذه المدرسة هي ذمة مخصصة لاصحاب هذه ال

   (.1308مة )ه الذفانه لم يكن يعترف باي حق لاؤلئك الدائنين اصحاب الديون التي لا تربطها علاقة بهذ

حرية لغير البرية منها و ا، البحمتساويةلديها ان كل الديون  و لا تقيم المدرسة الفرنسية اي وزن للدين .     

. و ل المديناموا ، يمكن لاصحابها الحجز على السفينة محل الدين و على السفن الاخرى و كذلك على جميع

 اء جونية .و لوساكسيما بعد من تطعيم نظريته بما استقرت عليه المدرسة الانجفلم يتردد المشرع الفرنسي 

  و كان من نتائجها تمرعلى اثر المناقشات التي جرت في المؤ 1952لذي اتخذته اتفاقية الوسط ا بعد الحلذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاهدة ون خاص او مف ذلك في قاننص على خلا من القانون المدني التي تنص :" لا تسري احكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد 21انظر المادة -1306

 دولية نافذة في الجزائر".

1307-« Cette prééminence résulte de la nature du droit international »   في  انظر المبدئي  لمحكمة النقض البلجيكية المؤرخ

   André Kegels, op.cit.,p.615مشار اليه في  27/05/1971

 .616المرجع السابق ص -1308
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فن سفينة او س منها و من ثم اصبح بالامكان الحجز على السفينة محل الدين  و على 3عدلت المادة ان 

ية الحجز الاتفاق جازةان يملكها المدين  و تسمى بالسفن الاخوات و ليس لها علاقة بالدين البحري .و يلاحظ ا

ها من دون سوا سفينةعلى السفن الاخوات لم يغير من فكرة التخصيص  ما دام ان التنفيذ ينصب دائما على ال

و كانت امنفردة  كانت الاموال و ما دام ان السفينة تبقى دائما هي العنصر الاساسي في الذمة البحرية سواء

 متعددة.

عين بم يؤخذ لبفكرة التخصيص من خلال احتجاج لال مؤتمر نابولي خو ظهر تشبث الوفد الفرنسي       

الدائنين  فقط  في لمالكالاعتبار على وفد الدول الاسكندينافية المنادي بحصر الحجزعلى السفينة في مواجهة ا

 المتمتعين برهن او امتياز عليها.

لكين زين و مان مجهمينة من اجل دين بحري من شأنه افادة كل الفاعلين ان تحديد حق الحجز على السف      

يكونوا مطمئنين  و، (1309يعلمون مسبقا بالقواعد المطبقة على علاقاتهم )اذ و اصحاب البضائع و غيرهم  

 بسبب علمهم المسبق بالضمان الذي يعتمدون عليه لاستيفاء حقوقهم بالافضلية.

 ى السفني بعد التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحجزعلموقف المشرع الجزائر -   

. وصدر  1999ية و هي من الدول القلائل التي انضمت الى اتفاق 1952صادقت الجزائر على اتفاقية      

 3تنص المادة  يتضمن التصديق على هذه الاتفاقية . و 2003ديسمبر  6المؤرخ في  03-474المرسوم رقم 

 ية على ما يلي :قالاتفا من 3فقرة 

ست ملكا للشخص من هذه المادة ، لا يجوز حجز سفينة لي 2و  1" على الرغم من احكام الفقرتين       

بصدد تلك   نفاذ حكما،  جزالمسؤول عن تبعة المطالبة ، الا اذا حاز في قانون الدولة التي طلب فيها توقيع الح

 المطالبة ضد تلك السفينة عن طريق بيعها بيعا قضائيا او جبريا ".

د ق فان هذا الموق.ان الحجز طبقا لحكم هذه المادة يقتصر على السفن المملوكة للمالك دون غيره        

الا في  خير لهاا الال هذيفسح الباب للغش البحري بسبب صعوبة تحديد المالك الحقيقي للسفينة و عدم استغلا

ة فود صراحثير من الوك(. لهذا السبب فان هذه الاتفاقية لم يكتب لها النجاح و قد عبرت 1310حالات نادرة )

 عن عدم رغبتها في الانضمام اليها و يتقدمها الوفد الانجلوساكسوني .

على اساس  1952اقية يثور اي اشكال في حالة افلاس المستغل مالكا او غير مالك لو طبقت اتف لا و        

  سفينة .ذي العلاقة باستغلال الان الحق في الحجز يكون من نصيب الدائن صاحب الدين البحري  

الة افلاس ن في ح. ان الدائني1952ما هو سائد في اتفاقية ع  1999في اتفاقية  يختلف الامر و        

تى و لو حت ثابتة ليس  المستغل للسفينة غير المالك  لا يتمتعون بحق الحجز عليها ما دام ان ملكية المستغل

ائنين حقوق الدبجحاف اكانت المطالبة  البحرية ناشئة عن استغلال السفينة . ان حكم هذه المادة ينطوي على 

  اجدوو قد ي  ن قبضتهمموحيد للدائنين البحريين قد تفلت كضمان  ، و قد يضر بالائتمان البحري .ان السفينة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1309-André Kegels, op.cit., p.617  

1310-Anastasya Kozubovskaya – Pellé, op.cit.,p.7  
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 صعوبة  في التنفيذ على اموال اخرى بسبب بعدها او عدم معرفتهم لاماكن تواجدها.

 ا جاز في قانون الدولة التيبقولها :" الا اذ 3من المادة  3اوردت استثناء في  الفقرة  1999ان اتفاقية        

و اقضائيا  بيعا السفينة عن طريق بيعها كطلب فيها توقيع الحجز، انفاذ حكم بصدد تلك المطالبة ضد تل

 جبريا".

بالحجز  لبحريان المشرع الدولي رجع بموجب هذا النص الى فكرة التخصيص عندما سمح للدائن ا       

دولة من ر ر الجزائتعتب دعوى العينية . وعلى السفينة التي يتعلق بها الدين البحري في الدول التي تأخذ بال

عارض حكم هذه المادة للتأكد من ذلك .و يت 2و  1في فقرتيها  155هذا القبيل ، و يكفي الرجوع الى المادة 

ن هذه الاخيرة توسع امنها . و على الرغم من  3من المادة  2و  1في الفقرتين  1999مع ما تضمنته اتفاقية 

لة ة او لرحمعين ر بحيث اجازت الحجز في حالات استئجار السفينة عارية او لمدةمن حق الحجز بشكل  كبي

الاستئجار مع تسليم  من القانون البحري ، حصرته في حالة 155، و كذا المادة  1952معينة الا ان اتفاقية 

 .Affrétement avec remise de la gestion nautiqueالتسيير البحري 

نا ضد اي مالامحص ة تظلاستنادا الى هذه الاحكام  و الى قاعدة التفسير الضيق للاتفاقية ، فان السفين     

ية  هي ديون بحربتعون الوحيد للدائنين الذين يتم تنفيذ قد يقوم به دائنون غير بحريين .انها تبقى الضمان

تين موقف الاتفاقي للدائنين البحريين رغم.  وتبقى السفينة مالا مخصصا  1999و  1952مبينة في اتفاقتي 

ي . و تبنى المشرع من الاتفاقيتين (  و النظام الانجلوساكسون  3الموفق بين النظام  الفرنسي  ) مادة 

ن هذين النصين ممن القانون البحري . و يظهر  155و  154الجزائري هذا الموقف التوافقي في المادتين 

خصيص طريق ت نعذلك  وعينية التي تضع في  المقام الاول الدائنين البحريين تأييد المشرع لفكرة الدعوى ال

م في القائمة رد ديونهتن لم السفينة لهم دون غيرهم من الدائنين  العاديين  او الدائنين البحريين الآخرين الذي

مكانة لتخصيص با فاظ. و يسري هذا الحكم  في حالة افلاس المستغل ايضا . ان احت المغلقة في الاتفاقيتين

يد ، د زمن بعر  منهامة في الاتفاقيات الدولة و التشريعات الوطنية ينطوي على احترام تقليد بحري استق

   (.1311) لبحريوكرستة قواعد اوليرون  التي اعتبرت السفينة الضمان الاساسي للدائنين في القانون ا

 

 لقسم الثاني اــــــة خــــــــــــــــاتمــــــــ                     

ى اعتبار ة حول مدكسونيلاحظنا في هذا القسم  التناقض الموجود بين المدرستين  الفرنسية و الانجلوسا      

عوها  لتي ابتداظرية السفينة ذمة مخصصة للدائنين البحريين لوحدهم . ان الفرنسيين ، و رغم تشبثهم  بالن

 التي تجعل ولانجليز عها الم يخفوا ميولاتهم  تجاه النظرية التي ابتد الا و هي نظرية وحدة الذمة ، الا انهم

ت لاتفاقياتلف امن السفسنة ثورة مخصصة لآثار الاستغلال البحري. و قد ظهر ذلك عندما صادقوا على مخ

 الخاصة بالحجز على 1952المتعلقة بالرهون و الامتيازات البحرية ، و   1926الدولية و ابرزها اتفاقيتي 

 لىا ةهذا بالاضاف السفن ،  و قد احتضت هذه الفكرة الكثير من الاحكام الصادرة عن المحاكم الفرنسية ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1311-  André Kegels , op.cit.p.621 
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التي  وو هناك  ت هنااقتناع الكثير من الفقهاء الفرنسيين بفكرة الذمة المخصصة رغم المحاولات التي لوحظ

نها اد البعض اعتق كانت ترمي الى اضعافها . و قد سبقت الاشارة الى ان هناك من يرى اعادة احياء انظمة

ر يدة  لحصر الاخطااندثرت و كأن التاريخ يعيد نفسه كظهور ما يسمى بشركات السفن الوح

رية في حدودها و معها استعادت فكرة الذمة البح  Cantonnement  des risques maritimesالبحرية

رون ال الكثيزي ما المخصصة للدائنين البحريين كل قوتها ، و من خلالها تتدعم  خصوصية هذا القانون الذ

 يناضلون من اجل المحافظة على استقلاليته و ذاتيته .

عتمد ييد الذي لسند الوحاما في الجزائري ، و امام انعدام اجتهادات للمحاكم في هذا الخصوص ، فان ا        

ون ذا القانصية هعليه هو النصوص القانونية . و يظهر جليا من هذه الاخيرة ان المشرع لم يشذ عن  خصو

تها ثيرة املكارات ماشيا مع اعتبالذي يجعل من السفينة ذمة مخصصة للدائنين البحريين ، و بذلك يكون مت

ن ل ذلك فا. لك ظروف الحياة في البحر و الخطر الذي يترصد كل من دخل هذا الميدان المحفوف بالمخاطر

لة عن سفينة ذمة منفصمن القانون المدني لا يجد مجالا للتطبيق ، و تبقى ال 188المبدأ المكرس في المادة 

، و هل  للسفينة حقيقيعامة يصعب معرفتها ، كما يصعب معرفة المالك الالذمة العامة للمدين ، لان الذمة ال

 2016انفي ج 14 و  للتذكير فان محكمة عنابة  و بتاريخ ؟ اهناك شيء اسهل من السفينة  للتنفيذ عليه

رنيت بل الانتيق كاآيس"التي تسببت في تمز-طبقت هذا المبدأ عندما حجزت على السفينة الصينية " بوافوسا

ي مفهوم حري فببحري الرابط بين عنابة و مرسيليا على اساس ان الدين الذي ترتب في ذمتها هو دين ال

بموجب  1999فاقية و الجدير بالذكر ان مصادقة الجزائرعلى ات . 1999و  1952المادة الاولى من اتفاقية 

جراءات ونة في اجاءت من اجل تحقيق نوع من المر  2003ديسمبر  06المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

حكام لمشرع بااثر ات. و قد  د الوطني و البيئةاالحجز التحفظي و تفادي الخسائر الكثيرة التي مست الاقتص

 15المؤرخ في  04-10م الاتفاقية المذكورة في  التعديل الذي اجراه على القانون البحري بمقتضى القانون رق

رف المشرع فيها من القانون البحري التي ع 150مواد  اولها المادة  ثمانيةالذي شمل    ، و 2010اوت 

مومية تسم بالعيكان  من التعريف السابق الذي ةالحجز التحفظي وفقا لصيغة جديدة  رأى فيها البعض اكثر دق

ت كان جوز التيت الحكما سعى  المشرع من وراء هذا التعديل الى  القضاء على التعقيدات التي ميز (.1312)

 ،ة ءات بسيطاجرا نىء الجزائرية و التي  تسببت في مصاريف كبيرة كان يمكن تجنبها باتباعاتتم في المو

بعة ءات المتلاجراا. ان جا بالدرجة الاولى على الحجوز التعسفية توللقضاء على هذا التعقيد الذي كان نا

 .(1313) ية الجديد لتوقيع الحجز هي كلها مبينة في قانون الاجراءات المدنية و الادار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مواد الاخرى التي ان ال. 130ص  ، 2015العربي الشحط عبد القادر، طرق التنفيذ في المواد المدنية و الادارية ، دار الكتاب الحديث ، سنة  -1312

ه  " ايقاف السفينة لضمان كان يعرف الحجز التحفظي بان . 7-160مكرر ،  156، 156،  1مكرر  152مكرر ،  152، 152و  151شملها التعديل هي : 

ين بحري ية ضمانا لدهة قضائجدين بحري " ،  على ان التعريف الجديد يقول بانه " توقيف او تقييد ابحتار سفينة بموجب امر على عريضة صادر عن 

تفيد الايقاف او  قييد " و هيارة " تالا اننا لا نرى اي فرق بين التعريفين  و ان النص الحالي لم يأت باي جديد ما دام ان هذاالنص اضاف فقط عب " .

 التوقيف الواردة في النص السابق .

 وجد في دائرةلمحكمة الي يارط لتوقيع الحجز استصدار امر على عريضة من رئيس تشت من قانون الاجراءات المدنية و الادارية  649المادة -1313

قصاه خمسة اضوع في اجل ضي المواختصاصها موطن المدين او مقر الاموال المراد حجزها  . و على الدائن الحاجز ان يرفع دعوى تثبيت الحجز امام قا

مرت به بناء ز امام الجهة التي ا. و يرفع طلب رفع الحجن الاجراءات المدنية و الادارية (من قانو 662عشر يوما من تاريخ صدور امر الحجز ) مادة 

شرط الا يتجاوز لقضائية ، باالجهة  على طلب المحجوز عليه او ممثله بعد تقديم كفالة او ضمان كاف يتم الاتفاق عليه من اطراف النزاع ، و الا حددته

مكرر  156ة ذلك ) مادلك دواعي امنية البحري ( و يجوز للسلطة المينائية ان تقدم طلبا لرفع الحجز متى كانت هنا من القانون 156قيمة السفينة ) مادة 

 من القانون البحري (.
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 ةعامــــــــــــــــة خــــــــــــــــاتمـــــــــــــــ                   

 تدأب دقارن . و المق ان هذه الدراسة  تركزت حول موضوع السفينة في القانون الجزائري و القانون         

تناوله . ع الذي يلموضوبالتعريف لما لهذا الاخير من اهمية في توجيه القاضي في انزال الحكم الملائم على ا

ثيل له  ورا لا مرف تطن القانون البحري قد علذلك تم التعرض الى تحديد مفهوم  هذه الالية . و قد رأينا ا

يات البحرية في الآل لهائلابحكم التقدم التقتي الذي اوجد آليات جديدة لم تكن معروفة من قبل . ان هذا التعدد 

وحظ  بة . و للمناساحتم على المهتمين بالشان البحري ايجاد تعريف موحد للسفينة  بقصد اخضاعها للقاعدة 

ثال ضرب الم ها ، وللت الجهود تبذل الى يومنا هذا من اجل وضع تعريف اتكن بالسهلة و ما زان المهمة لم 

 الاليات التي و. و سوف لن تتوقف هذه االجهود ما دامت الاكتشافات (1314) بقضية لوزمان في امريكا 

 تدخلحتم يمما  ،بفعل الابتكارات الجديدة المترتبة  عن التطور الصناعي الهائل ستدخل البحر مستمرة 

ف عض في وصد البتغيير القانون والنظام القانوني الذي تخضع له السفينة. لكل هذا لم يتردالمشرعين ل

 (.1315السفينة بالمغامرة القانونية المعاصرة )

العصور  ذلوا عبرضاء بتها . ان رجالات الفقه و القهلام  و عدم مواجسو لا يعني صعوبة المهمة الاست      

ة اي يلير" مخبودل مجهودات جبارة من اجل ايجاد مفهوم لهذه الآلية التي تثير كما قال الشاعرالفرنسي "

ن مالكثير  تاثرت او جعلت الشاعر الاخر " فيكتور هوغو" يبالغ عند تسويتها بالانسان . و قد "  انسان

اعد على التي تس و ؤلاءتوصل اليها ه و لذلك جاءت تعريفاتهم متضمنة للمعايير التي ،القوانين باجتهاداتهم 

ة اهمية ه المسألسي هذليات الاخرى و التي تظل خاضعة لنظام قانوني مختلف . و تكتلآالتمييز بينها و بين ا

د يمتد الخطأ ف و عندئلتكييقصوى لان الامر يتعلق بتحديد القاعدة الملائمة ، و لا يستقيم الامر اذا اخطأ في ا

لسفينة هي اام . ان م العغير المناسبة  و ذلك مخالف للقانون الذي يعتبر الوصف من النظا الى اختيار القاعدة

فيه  ذي تتحركيط المنقول ، و مع ذلك لا تخضع للاحكام التي تطبق على هذا الاخير بل ان طبيعتها و المح

 فان ىرو من جهة اخ ة .ت لانها هي الاكثر ملائمة مع هذه الطبيع حتمت مند القدم اخضاعها لاحكام العقارا

امة  كعدم واعد العا للقالمصالح التي تمثلها حتمت انفرادها بقواعد مختلفة عن تلك التي تحكم المنقولات طبق

رهنها و  زتها عندن حياعاخضاعها مثلا لقاعدة  " الحيازة  في المنقول سند الملكية " او لقاعدة عدم التخلي 

 كثيرة . هي مند نشأنتها الى نهايتها و غيرها من القواعد التي تطبق عليها

اينة يفات متبت تعرا كانت التعاريف متعددة كما لوحظ خاصة في الاتفاقيات الدولية التي اعطهمو م      

اريف  و لم هذه التعب تلفة تنسجم مع الهدف التي تتوخاه هذه الاخيرة ، فان ذلك لم يقيد المحاكم في الدول المخ

 ختلفة .انين المالقو الكثير من الاحكام التي جاءت بها بقصد التقليل من التنازع بين يؤثر ذلك على توحيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1314-Connor, une nouvelle definition de la notion de navire en Droit Americain, ’Christopher Kende Cozen O

 ckende@cozen.com 

M.R.Gouilloud , Le navire :aventure juridique contemporaine , DMF591 , spécial p 251, Mars 1999-1315 
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منها  ديثة ، وحضايا قعلى ان المحاكم الفرنسية ما زالت متشبثة بالمعايير التي استقرعليها القضاء في    

الآلية  تبار حجمالاع بحرية و القدرة على مواجهة الاخطار البحرية ، و لا يؤخد بعينلالملاحة في المياه ا

 (.1316السابقة )لاخضاعها للقواعد البحرية  متى توافرت فيها الشروط 

لطفيفة تلافات االاخ و بعد ما تم التعرض الى ما استقر على المستوى الدولي بخصوص مفهوم السفينة  و     

حرية . بينة ذمة السف الموجودة في القوانين المختلفة طرحت مسألة في غاية من الاهمية وتتعلق بمدى اعتبار

لقانون اينها ت القوانين ، و من بانه كان من الضروري التطرق الى هذا الموضوع لمعرفة ما اذا كان

يخية راسة تاردخلال  المالية : ذمة  بحرية  و ذمة برية  . و منالذمة  الجزائري، قد تبنت فكرة ازدواجية

اجرتها ،  لسفينة ومن ا لتطور القانون البحري تبين ان هناك استقلال بين الذمتين . ان الذمة البحرية تتكون

مالكي  رعلى  انالبح ض الممارسات التي اقتضتها الظروف المحيطة بالاستغلال فيو قد استقرت مند القدم  بع

ة اساسا ن السفينمتكونة هذا الاستغلال  و الملالسفن لم تكن تتعدى مسؤوليتهم  الثروة التي كانوا يسخرونها 

 التي لم ةبحري، و ظهرت انظمة ساعدت على  تكريس هذا المفهوم  الى ان بدأت حركة تدوين الاعراف ال

فكرة  رية . انالبح مها مختلف الفعالياتاتفعل سوى تقنين مجموعة الاعراف التي درجت على اتباعها و احتر

 216رك في المادة مع نظام الت 1807الذمة البحرية بلغت اوجها مع صدور القانون التجاري الفرنسي لسنة 

لا في اير يسأل الاخ لية المالك ، فلم يكن هذامنه التي ربطت بين ما تحدثه السفينة من اضرار و بين مسؤو

التغيرات  د فرضتهاما بعحدود هذه الذمة  و ان كان ان هذا النظام التقليدي قد ادخلت عليه بعض التعديلات في

ن ميخطأ  قد و ة .الهامة التي حصلت في اقتصاد النقل البحري الحديث  و التي كادت ان تعصف بهذه الفكر

 خاصة مع الحالي ة البحرية ، اذ ان هذه الاخيرة اصبحت حقيقة لا مفر منها في الوقتموت الذمبيعتقد  

عيد لتاريخ يافان  و هكذا.  ظهور الشركات ذات السفينة الوحيدة  و التي اضحت مسألة تركها امرا جد ممكن

لشركات ن تقنية اا. لك نفسه  و نشهد مرة اخرى تجدد المؤسسات البحرية ، و تغير القواعد القانونية تبعا لذ

علين في الفا ذات السفينة الوحيدة هي مؤسسة جديدة اقتضتها ظروف الاستغلال البحري ، و هي من صنع

لبحري اد الاقتصؤون اشهذا المجال  ابتدعوا قواعدها ، و لو انها لم تحظ بتظيم تشريعي حتى الان ، لتدبير 

 و بغض النظر قليدي .الذمة البحرية وفقا لمفهومها التحمل في طياته احياء لفكرة ي.ان ظهور هذه الشركات 

لى انها ذمة قوانين علف العن اللجوء الى هذه التقنية ، فان السفينة ينظر اليها في الاتفاقيات الدولية و مخت

 بحرية  لانها هي الوسيلة الوحيدة التي تتماشى و تنسجم مع ظروف الاستغلال البحري .

ن السفينة لبحري .ااغلال شاراليه اعلاه يظهر من خلال تخصيص هذه الذمة  لآثار الاستان الانسجام الم        

جهزون ليها المععتمد يمند زمن بعيد و الى يومنا هذا  ما زالت تقوم بدوم كبير في تدعيم الائتمان البحري 

عتمدون يالبا ما غموال للحصول على الاعتمادات اللازمة لتسير الاقتصاد البحري . و ان الدائنين مانحي  الا

ظى كن ان يحتي يمعلى السفينة كضمان وحيد لتسهيل منح رؤوس الاموال لهؤلاء المجهزين . ان الحماية ال

هذا المبدأ ي طبقا ليقتض بها هؤلاء الدائنين تكمن في التضحية بمبدأ المساواة الذي يسود القواعد العامة ، و

تخصيص ان  .ن ورين البوالدائن في اقتضاء حقوقهملا يزاحمهم  ترتيب حقوق  لهؤلاء على هذه الاخيرة ، و

 يدان ،ذا المهان يشجع اصحاب رؤوس الاموال على الاستثمار في السفينة للدائنين البحريين من شأنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1316-Pierre Bonassies et Philippe Delebecque,le droit positif Français en 2004 , DMF no 09 , Juin 2005 , p.45  
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بحري و ال قتصادف الاو القول بغير ذلك قد يؤدي لا محالة الى ركود هذه النشاطات و قد يفضي حتما الى تخل

، من  لبحريةاتعرض الى ما تعرضت اليه فكرة الذمة تقهقر اقتصيات الدول . ان التخصيص بدوره ، قد 

ذا القوانين كفقيات و الات مضايقات ،خاصة في الدول التي تأخذ بالنظرية التقليدية للذمة كفرنسا ، الا ان معظم

ي صريح الذنص الالوضعية مثل القانون البحري الجزائري تتجه اليوم الى تدعيم هذه الفكرة عن طريق ال

عبارة بحري ، و ل البلئك الدائنين البحريين الذين ترتبط حقوقهم بالاستغلاوية و حق تتبع لايرتب حق افضل

منته تضلى ما ارجوع اخرى فان هذه التشريعات تتضمن تخصيصا للسفينة لآثار الاستغلال البحري . و يكفي ال

 ليا و هوجمر تضح الامن احكام  تتعلق بالامتيازات و الرهون البحرية  و الحجز البحري على السفن لي

 و ذلك خروجا ،مالك تخصيص السفينة  للدائنين البحريين دون غيرهم . و لا يتزعزع هذا الحق و لو افلس ال

ية  للمدين  و مة المالة للذعن القواعد العامة التي تقوم على مبدأ المساواة بين الدائنين ، و التصفية الجماعي

لبحري لقانون اصية اائنين . ان تطبيق هذه الاحكام التي تنم عن خصواخضاع جميع اموالة لتنفيذ جماعة الد

 مة المالية ، ونظمة للذالم  يقتضي معرفة دقيقة بهذه الاحكام  و الابتعاد عن المبدأ الذي تقرره القواعد العامة

سفينة ، و ن الا . عالميبهذه الطريقة  يمكن  تشجيع الاعتمادات البحرية و المساهمة في ازدهار  الاقتصاد ال

قوم الى تجزائر ، ها العلى الرغم من تعقيد المسألة ، ما زالت تعتبر ذمة بحرية في كثير من الدول و من بين

استغلال بديونهم  رتبطتجانب الذمة العامة للمالك .ان هذه  الذمة هي مخصصة فقط للدائنين البحريين الذين ا

لآخرين الدائنين شتراك االدولية و التشريعات الوطنية . ان عدم و التي تجد مصدرها في الاتفاقيات ا السفينة 

 مة هذه الذ تفيد من،  فمن العدل الا يسفي هذه الذمة يجب تبريره في عدم مساهمة هؤلاء في نشاط متميز  

نهم ين عند سلمشرعاالا الدائن الذي شارك بامواله في نشاط محفوف بالاخطار .ان هذا المنطق لم يغب على 

حدة وثة بمدأ متشب واعد المنظمة لشؤون البحر، و قد انحازت الى هذا المنطق حتى الدول التي ما زالتللق

 لرهون البحرية و لاتفاقيةالمتعلقة بالامتيازات و ا 1926الذمة كفرنسا ، و ذلك عند  انضمامها اولا لاتفاقية 

ن بحري . ادين العلى السقينة محل الالخاصة بالحجز على السفن  و ثانيا  عند اجازتها التتنفيذ  1952

بالقانون  ت متشبثةا زالمالمحاولات الكثيرة للقضاء على الذمة البحرية لم تفلح ، ذلك ان الفعاليات البحرية 

لبحرية الذمة ا ندثاراالبحري و باصالة انظمته و لعل بروز الشركات ذات السفينة الوحيدة هو دليل على عدم 

 عن طريق تخصيصها للدائنين البحريين دون سواهم . فيها خطار البحريةو حصر الا

 

 

 تعالى الله عونتهى بان                                                                            
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ـــــــــــــــــــــــــعالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــراج                              

 اولا: النصوص القانونية

 05-98المعدل و المتمم بالقانون رقم  1976اكتوبر  23المتضمن القانون البحري  في  80-76الامر رقم -

.2010اوت  15المؤرخ في  10-04و القانون رقم  1998جوان  25المؤرخ في   

مم بالقانون رقم المعدل و المت 1975سبتمبر  26لمؤرخ في االمتضمن القانون المدني  58-75الامر رقم -

لقانون رقم او  1983جانفي   29المؤرخ في  01-83، و القانون رقم   1980اوت   9المؤرخ في  80-07

 01-89رقم  القانون، 1988ماي  3المؤرخ في  14-88و القانون رقم  1987سبتمبر  8المؤرخ في  87-19

 05-07قم و القانون ر 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05، القانون رقم 1989فبراير  7المؤرخ في 

 .2007ماي  13المؤرخ ف

 04-06القانون رقم بالمتعلق بالتأمينات ، المعدل و المتمم  1995جانفي  25المؤرخ في  07-95الامر رقم -

ن قانون المالية  المتضم 2006ديسمبر  26المؤرخ في  24-06نون رقم ، و القا 2006فبراير  20المؤرخ في 

التكميلي لسنة  و المتضمن قانون المالية 2008جويلية  24المؤرخ في  02-08، و الامر رقم  2007لسنة 

 .2010ي لسنة و المتضمن قانون المالية التكميل  2010اوت  26المؤرخ في  01-10، و الامر رقم 2008

مم  بالمرسوم لمعدل و المتاالمتضمن القانون التجاري  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الامر رقم -

و   1996سمبر دي 9المؤرخ في  27-96، و بالامر رقم  1993افريل  25المؤرخ في  04-93التشريعي رقم 

 .2005فبراير  06المؤرخ في  02-05القانون رقم 

البحرية الاخرى  الخاص بنظام السفن و العمارات 1967جانفي  3مؤرخ في ال 05-67القانون الفرنسي رقم -

رات البحرية المتعلق بنظام السفن و العما 967اكتوبر  7المؤرخ في  967-67المرسوم الفرنسي رقم -

 الاخرى.

 (. 2017مارس  02)نسخة مدعمة الى غاية  1804القانون المدني الفرنسي لسنة -

 .1808الذي دخل حيز التطبيق في الفاتج جانفي  1807سي لسنة القانون التجاري الفرن-

الفاتح من ديسمبر  ، الذي دخل حيز التنفيذ في2010نوفمبر  03قانون النقل الفرنسي الفرنسي المؤرخ في -

2010. 

لسفن.االخاصة بالحجز التحفظي على  1952ماي  10الاتفاقية الدولية الموقعة ببروكسل في -    

الخاصة بالحجز على السفن. 1999 مارس  12دولية الموقعة بجنيف في الاتفاقية ال-  

هون البحريةالمتعلقة بالامتيازات و الر 1926افريل  10الاتفاقيىة الدولية الموقعة ببروكسل في-  

المتعلقة بتوحيد القواعد الخاصة بالمسؤولية  1924اوت  25الاتفاقية الدولية الموقعة ببروكسل في - 

 المحدودة لمالكي السفن.
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ة لمالكي السفن.الخاصة بالمسؤولية المحدود 1957اكتوبر  10ببروكسل قس الاتفاقية الدولية الموقعة -  

ية عن الديون البحرية .الخاصة بتحديد المسؤول 1976نوفمبر  19الاتفاقية الدولية المبرمة في لندن بتاريخ -  

.9821ديسمبر  10الاتفاقية الدولية حول قانون البحار الموقعة بمونتي غوبي بجمايكا في -  

 

 ثانيا: المؤلفات

باللغة العربية -1       

المؤلفات العامة -       

.2006ة ، سنة يالحلبي الحقوقمال طه ،اساسيات القانون البحري، منشورات كمصطفى -  

.2010العربي بوكعبان، القانون البحري ، منشورات الالفية الثالثة ، سنة -  

.2010محمود شحماط ، القانون البحري الجزائري ، دار الهدى، سنة -  

.2001، سنة  هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية-  

.2011الاسير ، القانون البحري، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان ، سنة  وهيب-  

.2011ة ، سنة محمد فريد العريبي و محمد السيد الفقي ، القانون البحري، منشورات الحلبي الحقوقي-  

.1983نة حمدي غنيمي ، محاضرات في القانون البحري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، س-  

                            

عبد القادر حسين العطير ، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، دراسة مقارنة ،مكتبة الثقافة للنشر و -

.1999التوزيع، عمان ،   

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية ، الجزء الثامن ، بيروت ، سنة -

1967.  

ري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء العاشر، في التأمينات الشخصية و العينية عبد الرزاق السنهو-

.1970التراث العربي ، بيروت ، سنة ، دار احياء   

رة ، بدون سنة .ي القانون التجاري الجزائري ، المطبعة التقنية ، القاهفاحمد محرز، نظام الافلاس -  

ديوان المطبوعات الجامعية ، سنة وفاء شيعاوي ، الافلاس و التسوية القضائية في القانون الجزائري ، -

2012 .  

. 2008نة سطالب حسن موسى ، قانون التجارة الدولية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، -  
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.2007،سنة  ، عمانطالب حسن موسى ، القانون البحري، دار الثقافة للنشر و التوزيع -  

احمد ابو الوفا ،القانون الدولي للبحار على ضوء احكام المحاكم الدولية و الوطنية و سلوك الدول و اتفاقية -

.2006دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة  ، 1982  

.2011مسة ، سنة عادل علي المقدادي ، القانون البحري، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة الخا-  

. 2008ثالثة ، سنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة المعراج جديدي ، محاضرات في قانون التأمين -  

. 2015اب الحديث ، سنة العربي الشحط عبد القادر ، طرق التنفيذ في المواد المدنية و الادارية ، دار الكت-  

سؤولية مالك السفينة في القانون البحري و زهدور محمد ، المسؤولية عن فعل الاشيلء غير الحية  وم-

.1990الجزائري ، دار الحداثة ، بيروت ،   

 

باللغة الفرنسيـــــــــــــــــــة-2  

                                        

المؤلفات العامــــــــــــــــــة-  

 -Angelelli  Pierre et Yves Moretti, cours de droit maritime,Bibliothèque de l’Institut 

 Français d’aide à la formation professionnelle maritime, année 2008. 

-Arnaud Montas , droit maritime ,collection Dyna, sup droit, année 2012. 

-Rébora Jean Francois , la Convention sur l’assistance maritime,  édition presses 

universitaires d’Aix – Marseille , année 2003. 

-René Rodière et Dupontavice Emmanuel, droit maritime , 12ieme édition , édition 

Dalloz, année 1997. 

-Gouilloud Martine Rémond, droit maritime, édition Pédonne , 1993. 

-Bonassies Pierre et Scapel Christian , droit maritime , 2ème édition ,Lextenso    

édition, librairie générale de droit , année 2010. 

-De cet Bertin Cécile , introduction au droit maritime ,Ellipse Marketing ,année 

2008.  

-Lee Sih Chai, introduction au droit maritime Coréan ,presse universitaire d’Aix- 

Marseille , année 2006. 
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-Vincent Philippe, droit de la mer ,collection droit international ,Larcier, année 

2008. 

-Le Bayon Alain , dictionnaire de droit maritime,presses universitaires de Renne , 

collection Didact Droit ,année 2004. 

-Ripert Georges , droit maritime , tome 1 , édition Rousseau et cie, année 1950. 

-Planiol Marcel et Georges Ripert , traité élémentaire de droit civil , tome 1, 11eme 

édition , Paris 1928. 

-Carbonnier Jean , droit civil , les biens , les obligations , P.U.F,année 2004. 

-Vermond Ed, manuel de droit maritime , 2eme édition , librairie de la société du 

recueil J.B.Sirey et du journal , année 1906. 

-Delebeque Philippe , droit maritime , 13eme édition , éditions Dalloz ,année 2014. 

-Beurrier Jean Pierre , droits maritimes , 2eme édition , Dalloz, année 2010.  

-Chaumette Patrick , le droit communautaire , in droits maritimes , sous la direction 

de J.P.Beurrier, 2eme édition ,Dalloz ,année 2010. 

-Laetitia  Lethielleux , droit des sociétés , 2eme édition , Lextenso édition , Paris , 

année 2010. 

-Hamel Joseph , droit commercial , tome 1, 2eme édition, par Gaston Lagarde, 

Dalloz , Paris , année 1980. 

-Sophie Driffin-Brica-Laurence Caroline Henry ,droit des biens , 2eme édition , 

Gualino éditeur , Paris , année 2007. 

 الخاصـــــــــــــــــة المؤلفات-

-Martin  Ndendé ,le statut du navire , in droits maritimes ,sous la direction de Jean 

Pierre Beurrier ,2ieme édition ,Dalloz , année 2010. 

-Rodiére René ,le navire , Dalloz , 12ieme édition , 1997. 

 باللغة الانجليزية-3     

-E.R  Hardy  Ivamy , carriage of goods by sea, North edition, Buterworth, London , 

année 1976. 
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 ثالثا: الرسائل و المذكرات

الرسائل-1     

باللغة العربيـــــــــــــــــة-     

للبحار زازة لخضر، الوضع القانوني للسفن في منطقة البحر الاقليمي ، دراسة في ضوء القانون الدولي -

.2008-2007،رسالة نوقشت بكلية الحقوق بجامعة وهران ، السنة الجامعية   

باللغة الفرنسية-  

-Katell Oilleau ,le crédit tiré du navire , thèse Bordeaux 4, 2008. 

-Anastasya   Kozubovskya-Pellé , de la qualité juridique de transporteur maritime  

de marchandises : notion et identification, thèse Nantes, 2008. 

-Amandine Lefrancois ,l’usage de la certification , nouvelle approche de la sécurité 

dans les transports maritimes , thèse Nantes , 2010. 

-Mohamed albakjaji, la pollution  de la mer Méditerranée par les hydrocarbures 

liée au trafic maritimes , thèse Paris Est , 2010. 

المذكرات-2  

باللغة الفرنسية-  

-Decolland  Juliette , faut-il supprimer la limitation de la responsabilité, Université 
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